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وإذا أقسموا(© على قاتله أنه قتله؛ قتلوا به قاتله)60. 


والأصل في القسامة م ما ژوي أن عبد لله بن سهل الأنصاريء وَمُحَيْصَةٌ بن مسعود 
خرجا إلى خير بر فتفرقا في حوائجهماء ؛ فقتل عبد الله بن سهلء فقَدِم محيصة» فأتى هو 
وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل إلى النبي يك فذحب عبد الرحمن لكل 
لمَکانه م أخيهء فقال29 رسول الله گا کبر كبا فتكلم محيصة وحويصةء فذكرا شأن 

7 و بك اد ا ET‏ 
عبد لذ بن سهل © فقال لهم رسول ال وا َو شین بین كشوو تم 


صَاحِِکُمْ ا و قَاتَلِكَه؟)(9؟ 


ک٦‏ تر سز یک وو ا : اَبْرنْكُمْ بهو د 
قال يحيى بن سعید: [م: 327/ب] فزعم بشير بن يسار «أنَّ رسول الله و وداه مِنْ 
عنْدواء خر جه مالك 10. 


(1) ما يقابل عبارة (فادّعى ولاته أن رجلا قتله» وأتوا) مطموس في (م). 
(2) في (ز): (اقتسموا). 
(3) ما يقابل عبارة (قاتله أنه قتله؛ قتلوا به قاتله) مطموس في (م). 
التفريع (الغرب): 2/ 207 و(العلمية): 2/ 185. 
(4) في (ز): (ذلك). 
(5) ما يقابل عبارة (وَمُحَيّصَةُ بن مسعود خرجا إلى خيبر) مطموس في (م). 
(6) ما يقابل كلمتا (وأخوه حويصة) مطموس في (م). 
(7) ما يقابل عبارة (من أخيه. فقال) مطموس في (م). 
(8) ما يقابل عبارة (شأن عبد الله بن سهل) غير قطعي القراءة في (م). 
(9) ما يقابل عبارة (دم صاحبكم أو قاتلكم) غير قطعي القراءة في (م). ۱ 
(10) صحيح لغيره» رواه مالك في موطئه: 5/ 1292ء في باب تبدئة أهل الدم في القسامة» من کتاب القسامة 


6/10 اح ین أي ردي ىاج لاس ان 

ووجه' الحجة من الخبر(: قوله يل : (َنَخِْفُونَوَتَسْتَحِقَونَ دَمَ صَاحِِکُم؟)ء فدل 
على أن الأيمان بالأيمان(. 

قال الباجي: وقوله: (إن محیصة أتى فآخر أن عبد الله بن سهل قتل) يحتمل أن 
يكون أخبره بذلك0© من عايّن قتله من أهل العدل أو غيرى(. 

ويحتمل أن يكون بقي عبد الله بن سهل زمانًا يتكلم فيه» ويقول: قتلني يهود. 

ووصف بأنه قتل بمعنى7) أنه قد أنفذت مقاتله(؟. 

قال اقاضی عدا هات وا ت بت سا على اط اض 
دعوا ی (10. 

قال الأبهري: وإنما قال مالك: (إنه یقسم مع اللوث) من قبل" أن الشهادة على 
القتل لما لم يمكن التوثئق(12 بها؛ لأن القتل والجراح لا یکاد یقع في مواضع يحضرها 
الناس إنما يتبع(13) القاتل المواضع الخالية من الناس. 


برقم (656). 
والنسائی: 11/8ء في كتاب القسامة برقم (4718)» كلاهما عن يحيى بن سعید واه عن بشير بن 
يسار يَمَلَنْهُ. 
(1) ما يقابل عبارة (خرجه مالك ووجه) مطموس في (م). 
(2) كلمتا (من الخبر) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بہما (م). 
77 واقالق عبار )سا على ا رن 
(4) ما يقابل عبارة (أتى فأخبر أن عبد) غير قطعي القراءة في (م). 
(5) ما يقابل عبارة (يكون أخبره بذلك) غير قطعي القراءة في (م). 
(6) ما يقابل عبارة (أهل العدل أو غيرهم) غير قطعي القراءة في (م). 
(7) ما يقابل كلمة (بمعنى) غير قطعي القراءة في (م). 
(8) المنتقى» للباجي: 8/ 442. 
(9) ما يقابل كلمة (واللوث) غير قطعي القراءة في (م). 
(10) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 281. 
(11) ما يقابل عبارة (يقسم مع اللوث من قبل) غير قطعي القراءة في (م). 
(12) في (ز): (التفریق). 
(13) في (ز): (يبتغي). 


۳ ۳۴ہ کو چ 2 N‏ 
اناا ف ی ن ال2 7/10 

ولیس كذلك سائر الحقوق؛ لأن الشهادة يمكن فيها التوثق17) بہاء فكان الحكم 
السا تقلاف ساق الترق. 

ولأن القاتل إذا قل ارتدع غيره عن القتل» فكان في ذلك حياة النفوس20؛ فجاز 
القتل بالقسامة حياطة للدماء؛ وليرتدع الناس عن ارتكاب ذلك0©. 

واختلف هل يستحق بالقسامة إراقة الدم أو الدية؟ 

فمذهبنا أنه يستحق بها إراقة الدم؛ لقوله و ز: 849/ ب]: «أَتَحْلِفُونَ حَمْسِينَ يَوِينا' 
و ا ندم صَاحِبكة)(4. 

وروي ذلك عن ابن الزبير وعمر بن عبد العزیز؛ وذكره خارجة بن زيد عن جماعة 

من الصحابة 2 6 , 

وقال أبو حنيفة: لا يقتل بالقسامة. 

ودليلنا عليه ما قدّمناهء ولأنَّ في ترك الحكم بالقسامة هدر للدماء(؛ لأنَّ من يريد 
قتل غيره إنما يطلب المواضع الخالية التي يأمن القاتل 77 أن يراه الناس فيهاء ولو 
لہ يحكم بها وباللوث؛ لأدّى117) إلى هدر الدماء(12. 


(1) في (ز): (التفريق). 

(2) في (م): (للنفوس). 

(3) مخطوط جوته لشرح الأبهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [29/ أ]. 

(4) قوله: (واختلف هل يستحق... وتستحقون دم صاحبكم) بنحوه في المعلم بفوائد مسلم» 
للمازري: 2/ 373. 

(5) ما يقابل كلمة (ذلك) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) قوله: (ورُوي ذلك... من الصحابة 25) بنحوه في إكمال المعلم لعياض: 5/ 448. 

(7) في (ز): (الدماء). 

(8) ما يقابل كلمة (الخالية) مطموس في (م). 

(9) كلمة (القاتل) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(10) ما يقابل عبارة (الناس فيهاء ولو لم) غير قطعي القراءة في (م). 

(11) ما يقابل كلمتا (وباللوث لأدَى) غير قطعي القراءة في (م). 

(12) قوله: (ودليلنا عليه ما... إلى هدر الدماء) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 840. 


8/10 ایا يمنا ي کیا تی اليئ اسان 


[ شهادة الواحد أوالنساء على القتل] 


(وشهادة الشاهد الواحد العدل لوث(1)؛ توجب القسامة. 
وف شهادة النساء روايتان: 
إحداهما أنها لوث توجب القسامة. 


والأخرى أنها لا توجبهاء وكذلك [شهادة](© الجماعة والواحد إذا لم يكونوا 
عدولا)(۹. 


اختلف في اللوث في قتل العمد ما هو؟ 

فقال مالك: هو الشاهد العدل الذي يرى أنه حاضر الأم (. 

وإنما كان الشاهد العدل لوئًا تجب معه اليمين اعتبارًا بسائر الحقوق» فإن الشاهد 
على كل الحقوق يتوجه معه لصاحب الحق اليمين. 

ولا يقسم مع شهادة مسخوطہ وكذلك النساء والصبیان” وبذلك أخذ ابن القاسم. 

وروی أشهب عن مالك أن اللوث الشاهد الواحدہ وإن لم يكن عدله0©. 

قيل له: أترى شهادة المرأة من ذلك؟ 

قال: نعم» ولیس شهادة العبد من ذلك. 

قال مطرّف عن مالك: ومن اللفيف الذي تكون فيه القسامة اللفيف من 


(1) ما يقابل عبارة (أصل: وشهادة الشاهد الواحد العدل لوث) مطموس في (م). 
(2) ما يقابل عبارة (شهادة النساء روايتان: إحداهما: أنها لوث توجب) غير قطعي القراءة في (م). 
(3) كلمة (شهادة) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من طبعتي التفريع. 
(4) التفريع (الغرب): 2/ 207 و(العلمية): 2/ 185. 
ما يقابل عبارة (الجماعة والواحد إذا لم يكونوا عدولًا) مطموس في (م). 
(5) مايقابل عبارة (العدل الذي يرى أنه حاضر الأمر) غير قطعي القراءة في (م). 
قوله: (اختلف في اللوث... يرى أنه حاضر الأمر) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقیقنا): 11/ 6460. 
(6) ما يقابل عبارة (الحقوق؛ فإن الشاهد على كل) مطموس في (م). 
(7) ما يقابل عبارة (شهادة مسخوطہ وكذلك النساء والصبيان) غير قطعي القراءة في (م). 
(8) ما يقابل عبارة (الشاهد الواحد وإن لم يكن عدلا) غير قطعي القراءة في (م). 
(9) ما يقابل عبارة (العبد من ذلك قال مطرّف عن) مطموس في (م). 


سی ان ان اما را خر کن ا 
کان نف ی ناریا 910 
الصبيان(1). 

فوجه قول ابن القاسم: هو أن العدل يقوى الظن به» وله تأثير في الأصول في نقل 
اليمين إلى جهة المدعي. 

قال الباجى: ولا العدالة معنى تقوي جنبة(4 المدعيين» فثبتت بها اليمين 
كالشاهد بالدی. (5. 

ووجه القول©6 بأن مطلق الشهادة لوٹ هو أن الشهادة ضرب من اللوثء فإذا قرّى 
دعوى الولي شیا من شهادة ما کان له أن سے 5ا [م: 8ءء معها؛ لغلظ أمر 
الدماء( ووجوب حفظهاء قاله الا 

قال القاضي عبد الوهاب: ولأن الغالب من أحوال(01 المسلمین نهم وإن شهدوا(12 
بالزور» فلا يشهدوا بذلك في الدم سيما إذا كانو ا( جماعة(14. 

وأما قوله: 9 شهادة النساء روايتان: 

إحداهما: أنها لوث توجب القسامة. 


(1) من قوله: (ولا يقسم مع) إلى قوله: (اللفيف من الصبيان) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
2 و69. 

(2) ما يقابل كلمة (قول ابن القاسم هو) مطموس في (م). 

(3) ما يقابل عبارة (جهة المدعي قال الباجي) مطموس في (م). 

(4) في (ز): (جهة). 

(5) المنتقى» للباجي: 8/ 452. 

(6) ما يقابل عبارة (بالدين ووجه القول) مطموس في (م). 

(7) في (ز): (بشيء). 

(8) ما يقابل عبارة (قوي دعوى الولي بشيء من شهادة؛ ما كان له أن يقسم) مطموس في (م). 

(9) ما يقابل كلمتا (أمر الدماء) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) مخطوط جوته لشرح الأبهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [30/ أ]. 

(11) ما يقابل عبارة (الوهاب: ولأن الغالب من أحوال) غير قطعي القراءة في (م). 

(12) ما يقابل كلمتا (وإن شهدوا) مطموس في (م). 

(13) ما يقابل عبارة (سيما إذا كانوا) مطموس في (م). 

(14) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 286. 


0190 10/10 

والأخرى: أا لا توجبها). 

فوجه القول بأنها لوث هو أن اللوث إنما(!» هو سبب يقوّي دعوى الولي يجوز له 
معه أن يحلف. فإذا كانت له شهادة تقوي قوله؛ جاز له أن يحلف© معها؛ لأنَّ الحكم إنما 
هو ليمينه لا للوث. قاله اعرف 7 

قال شيخنا: والذي قاله الأببري كلام سدیدء وذلك أن المطلوب من اللوث إنما هو 
قياه0© أمارة تغلب على الظن» فإذا كان مغلبًا على الظن؛ توجّهت اليمين على 
المدعين» فإن حلفوا؛ استحقوا القتل بحلفهم لا بشهادة النساء» والممنوع إنما هو القتل 
بشھادتہن ولم یقعء فالثابت في الحقيقة [ز: 850/أ] بشهادتهن إنما هو القسامة لا القصاص. 

قال الأمبري: ووجه القول بأنها غير مقبولة؛ فلأن شهادة النساء لما لم يكن لها مدخل 
في القتل© العمد فكذلك لا يقسم معها في قتل العمد) [فأما قتل الخطأ؛ فإنه يقسم 
معهاء ویجوز أن يقال: لا یقسم مع شهادتبن أ (10؛ لضعف شهادتبن عن شهادة 
ال جال117). 

قال اللخمي: وأرى ألا يقسم إلا مع الشاهد العدل» والمرأة إذا كانت عدلة [قريبة 


(1) ما يقابل عبارة (هو أن اللوث إنما) مطموس في (م). 

(2) ما يقابل عبارة (فإذا كانتا له... له أن یحلف) مطموس في (م). 

(3) ما يقابل كلمتا (إنما هو) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) مخطوط جوته لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [30/ ب]. 

(5) كلمة (قيام) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(6) كلمة (على) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(7) قوله: (وذلك أن المطلوب من اللوث ... على المدعين) بنحوه في الذخيرة» للقرافی: 12/ 289. 

(8) في (ز): (قتل). 

(9) جملة (فكذلك لا یقسم معھا في قتل العمد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وما أثبتناه في مخطوط 
الأہري. 

(10) جملة (فأما قتل الخطأ؛ فإنه ... شهادتهن أصلا) زائدة من مخطوط الابہری. 

(11) مخطوط جوته لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [30/ ب]. 


کت 
من ذلك](۶ والجماعة إذا لم يكونوا عدولا؛ كالأربعة والخمسة إذا كانوا لاابأس 
بحالهم» إلا أنهم لا يبلغوا العدالة. 

وإن كانوا ساقطي © الحال فأكثر من ذلك مثل العشرة والخمسة عشرء وهذا يعرف 
عند النزول والمشاهدة. 

وأما الكمّار(؛ فلا مدخل لهم؛ لأنہم أعداء للمسلمین: ولا يبالون أن يرفعوا 
الأمر على غير وجهه(5) 
(وإذا وجد رجل مقتول» وبقربه رجل معه سيف. أو شيءٌ من آلة القتلء وعليه آثار القتلء 
[أو في يده شيء من دم المقتول]؛ فذلك لوث يوجب القسامة لولاته)(؟. 

وإنما قال ذلك؛ لأن40 القرائن تقوم مقام الشاهد, ومثل هذا لا يُحَدَّ إثباته لوثاء 
فأجري(117) حكم القسامة فيه. 

قال يكنا دوزلا فاك أن هذه قر ركه ا غل الى أنه ئل 

قال الباجي: وقد رُوي في الخبر المتقدم من حديث أبي قلابة: "فإذا هم 
بصاحبهم يشحط(13 في الدم" فعلى هذا يمكن أن يكون عبد الله بن سهل وجد مقتولاء 


10 8920 


(1) عبارة (قريبة من ذلك) ساقطة من (ز)و (م) وزائدة من تبصرة اللخمي. 
(2) نی (م): (ساقطین). 

(3) ما یقابل کلمتا (وأما الکفار) مطموس في (م). 

(4) ما يقابل كلمتا (لأہم أعداء) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6460 و6461. 

(6) ما يقابل عبارة (أصل: وإذا وجد... أو شيءٌ من) مطموس في (م). 
(7) مابين المعکوفتین ساقط من (ز) و(م)ء وقد أتينا به من طبعتي التفريع. 
(8) التفريع (الغرب): 2/ 207 و(العلمية): 2/ 185. 

(9) ما يقابل عبارة (يوجب القسامة لولاته شرح وإنما) مطموس في (م). 
(10) كلمة (لأن) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(11) ما يقابل عبارة (هذا لا يعد إثباته لوثاء فأجرى) غير قطعي القراءة في (م). 
(12) ما يقابل عبارة (تغلب على الظن أنه القاتل قال) مطموس في (م). 
(13) ما يقابل كلمتا (بصاحبهم يشحط) مطموس في (م). 


12/10 اا هركي تح الع امسا 


وبالقرب منه جماعة من اليهود"" وليس بذلك المكان غيرهم. 
وروی الباجي عن بعض أصحابنا أنه يرى أن العداوة لها تار لق اچاب 
القسامة0©, 


(والأيمان ٤‏ القسامة مغلظة. بيخلافها(4) ف سائر الحقوق 00 


ویحلف الحالف فيها في المسجد الأعظم بعد صلاة العصر 660 عند اجتماع الناس فيه. 
ويجلب إلى مكة والمدينة وبيت المقدس من وجب عليه قسامة في أعمالهاء ولا 
يجلب إلى غيرها؛ إلا من المكان القریب)(9. 


اعله 19 أن الأيمان في القسامة مغلظةء بخلافها في سائر الحقوق» فيحلف الحالف 
فيها بالله الذي لا إله إلا هو في المسجد الأعظم بعد صلاة العصر عند اجتماع الناس أن 
فلانًا قتله» وأنه ضربه» ومِنْ ضربه مات إن كان حيًا. 

واختلف هل يزاد في أیمانہم الرحمن الرحيم؟ فقال مالك: لا يزيدها(01. 

وقال المغيرة: يزيده(12. 


(1)ما يقابل عبارة (وبالقرب منه جماعة من الیھود) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) ما يقابل عبارة (أصحابنا أنه يرى أن العداوة لها تأثير) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) انظر: المنتقى» للباجي: 8/ 442 وما بعدها. 

(4) ما يقابل كلمتا (مغلظةء بخلافها) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) ما يقايل كلمة (الحقوق) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) كلمتا إصلاة العصر) يقابلهما في (ز) و(م): (الصلاة) وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفریع. 

(7) ما يقابل عبارة (اجتماع الناس فيه» ویجلب) مطموس في (م). 

(8) ما يقابل عبارة (ولا يجلب إلى غيرها إِلَّا) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) التفريع (الغرب): 2/ 207 و208 و(العلمية): 2/ 186. 

(10) هنا بداية سقط من النسخة المرموز لها بالرمز (م) والذي يقدر بنحو نصف لوحة. 

(11) قوله: (فیحلف الحالف... فقال مالك: لا يزيدها) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 423, 
وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 411. 

(12) قول المغيرة بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 183. 


E ZR 7‏ ا N‏ 
کا دی دیاش ری ن بل 0 

سس پر ور تو رہ 
الذي لا إله إلا( 

قال مالك: ويمين القسامة على البت» وإن كان أحدهم أعمىء أو غائبًا حين 
القعل (2. 

۳۲ ٔ4 +9009 ی0 
يغلظ فيها ما لا یغلظ في غيرهاء بخلاف الأموال فإن باہہا أخف. 

قال مالك: ويحلفون في المدينة عند منبر النبي 4ة وی غيرها في المسجد الجامع. 

قال الأمري: لآن للدماء حرمة ليست [ز: 850/ ب] لغيرها من الأموال؛ لأن حرمة 
النفس أعظم من حرمة المال» وقد غلظت الدماء فجعلت القسامة فيها حفظًا لهاء ولیست 
كذلك الأموال» فجاز أن يجلبوا من أعمال المدينة -وإن بَعَدَ ذلك- وكذلك من عمل 
مكة» وبيت المقدس إلى مساجدهاء فيحلفوا في الدماء لغلظها دون الأموال. 

وأما من غير أعمالها فلا يجلبون إليها؛ لأن ذلك يضر بالناس إلا من قَرّبِء ولو جاز 
ذلك؛ لجلبوا من إقليم إلى إقليم» وهذا لا يقوله أحد. 

قال مالك: ومن كان من المدينة على أميال؛ فلا یجلب إلى المدینة ليحلف عند 
المنرء وليحلف مكانه(4). 

قال الا ری لأن في حمله إلى المدینة من الد ضررًا عليه» وإنما يحمل إلى المدينة 
من قَربَ منها من أعمالها؛ لأنَّ النبى بيا قال: «مَنْ حَلَفَ على مِنبّرِي هذا بِيَمِينٍ کا دة؛ 
ےئ مَقَعَدَه من الثّار. 
(1) قوله: (وإن قال: والله الذي لا إله... والله الذي لا إله إلا هو) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقیقنا): 

1009 . 
(2) المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 423ء وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 411. 
(3) قول الإمام مالك بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 283. 


)4( قول الإمام مالك بنحوہ في المختصر اك لابن عبد الحكم (ہتحقیقنا) ص: 8 والجامع»› لابن 
يونس (ہتحقیقنا): 9/ 313 و314. 


14/10 زا هين أي کيا الع اسان 
قِيلَ: یا رَسُولٌ ایی وَإِنْ کان يَسِيرًا؟ قال: (وَإِنْ گان وَاگا مِنْ أَرَاكِ»(0). 
فيحلف من المدینة إلى المنير» ومَنْ كان بالمدينة؛ لیرتدع ويتهيّب أن يحلف غير 
صادق إذا علم ما توعده رسول الله وك وهذا في غير الدماء. 
وأما في الدماء؛ فإنه يجلب -وإن بعد كما تقدّم- ولا يجلب إلى غيرها إلا من المكان 


وإنما غلظت الأيمان في القسامة فجعلت خمسين بے تا لان الا جماع على ذلك» 
ولأن الدماء [أحق ما] حفظت وحيطت» [م: 328/ ب] فجعلت القسامة فيها خمسين 
یمیتا تعظيمًا(© [لها](©. 

قال الباجي: وإنما جعلت خمسين 0 احتياطًا E‏ عليه؛ كيلا يسرع 
المدعى إلى قتل مَنْ ينه وبيئه عداوة(7). 

2 2 مه سر‎ 1 : n ٠ 7 

قال: وقد جاء عن النبي اة من طریقل"' بشير بن يسار أنه قال: ( اَنَخْلِفونَ حَمْيِسِينَ 
يونا وَتَسْتَحِقَونَ دم صَاحِبِكة؟)90. 

واختلِفَ هل يزاد في أیمانہم الرحمن 192 الرحيم؟ والذي أخذ به ابن القاسم 
وأشهب: بالله الذي لا إله إلا هو فقط أن فلاتًا قتله» أو أنه ضَربَه ومات من ضربه إن 


(1) مخطوط جوته لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [331/ أ]. 

و الحدیث تقدم تخريجه في صفة يمين الشهادة وموضعه من كتاب الشهادة: 168/7. 
(2) ههنا انتهي السقط المشار إليه آنفا من النسخة المرموز لها بالرمز (م) والمقدر بنحو نصف لوحة. 
(3) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(4) عبارة (لأن الإجماع على ذلك... يميتا تعظيمًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(5) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(6) ما يقابل عبارة (قال الباجي... احتياطا للمدعى) مطموس في (م). 

(7) ما يقابل كلمتا (وبينه عداوة) مطموس في (م). 

(5) ما يقابل كلمتا (من طريق) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) المنتقیء للباجى: 8/ 445. 
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كان 6ً(. 

وقال المغيرة: يزيد ذلك. 

وقال عبد الملك: يحلف: (والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة)©. 

فوجه القول الأول بأنه لا يزيد شینًا هو أن الصفات لا غایة لها ولا حد(*ء فلمًا لم 
يكن لها غاية ولا حد؛ لم یکن( بعضها -بأن تغلظ به اليمين- بأولی من بعض؛ فوجب 
الاقتصار على الحلف باسم الله سبحانه» ووصفه الأخص الذي لا زيادة عليه وله مزية 
على سائر الصفات: قاله القاضي عبد الوهاب. 

ووجه الرواية الأخرى أنَّ هذا معنى تغلظ به الأيمان؛ فجاز أن يحكم به أهل ذلك 
الزمان والمكان. قاله الباجي77) 

وإنما لم يغلظ في غيرها من حقوق الأموال؛ فلأنہا أخف. 

وأما قوله: (ويحلف الحالف فيها في المسجد الأعظم بعد الصلاة عند اجتماع 
الناس) فإنما قال ذلك؛ لأن اليمين إنما تراد للردع والزجرء وليمتنع الحالف من الإقدام 
على اليمين إن كان مبطلا فیھاء ويدفع حقا إن كان [ز: 1 اا عليه. 

وقد ثبت أن الحلف في المواضع التي تشرف وتعظم أبلغ في الردع» وأوقع في 
الزجر من الحلف في غيرهاء فكان أَوْلّى. 

ولأن دير الصلوات 9 أوقات معظمّة مشرفة يرتجى فيها الدعاء ويتقرب الإنسان 
فيها إلى الله سبحانه بالتسبيح والذكرء فهي أبعد من اكتساب الآثام بالأيمان الكاذبة» ولأنه 


(1) عبارة (ومات من ضربه إن كان حيا) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 
(2) قول عبد الملك بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 183. 
(3) كلمة (الأول) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(4) في (م): (حصر). 

(5) عبارة (فلما لم يكن لها غاية ولا حد؛ لم يكن) يقابلها في (م): (فلم يكن). 
(6) المعونةء لعبد الوهاب: 2/ 480. 

(7) المنتقى» للباجي: 7/ 228. 

(8) ما يقابل كلمتا (أبلغ في) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) نی (ز): (الصلاة). 


16/10 انا یھنن أي رتا نی لتحي ال سان 
یجتمع فيها الناس» وربما ردع ذلك الحالف(۴. 

وأما قوله: (ويجلب إلى مكة» والمدینة وبيت المقدس من وجب عليه قسامة في 
أعمالها. ولا يجلب إلى غيرها إلا من المكان القريب) فإنما قال ذلك؛ تعظيمًا لحرمة 
الدماءہ وليرتدع مدعو الدم إذا كانوا مبطلين في دعواهم تعظيمًا للكعبة ولمنبر 
النبي بي ولبیت المقدس. 

ولا يجلب إلى غيرها إلا من المكان القريب؛ لأنه ليس لغيرها من الحرمة مثل° ما 
لهاء قاله القاضي عبد ال وهاب. 

قال الأبهري: ولأن هذه المواضع مفضلة لها حرمة ليست كغيرها؛ ألا ترى أن 
الإنسان إذا ألزم نفسه المسیر إليها لعمل قَرْبة؛ لزمه ذلك؛ فلهذا وجب أن يجلبوا إليها 
من أعمالها؛ ليرتدع الحالف على غير حق في هذه المواضع فأما غيرها من المواضع؛ فلا 
يجلب 40 إلیھا إلا من قریب؛ لأن ذلك يضر بالناس(11. 

ومن "النوادر" قال مالك: ویجلب إلى هذه الثلاث بلاد(م“ ولو كان من عشرة 
أيام» ولا يجلب إلى غيرها إلا من مثل عشرة أميال(13. 


(1) ما يقابل كلمتا (ردع ذلك) مطموس في (م). 

(2) قوله: (لأن اليمين إنما تراد ... وربما ردع ذلك الحالف) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 480. 
(3) مايقابل عبارة (وبيت المقدس من وجب عليه قسامة في أعمالها) مطموس في (م). 
(4) ما يقابل عبارة (قال ذلك؛ تعظيمًا لحرمة الدماء» وليرتدع مدعو) مطموس في (م). 
(5) ما يقابل عبارة (تعظيمًا للكعبة ولمنبر النبي) مطموس في (م). 

(6) ما يقابل عبارة (القریب؛ لأنه ليس لغيرها من الحرمة مثل) مطموس في (م). 

(7) المعونة لعبد الوهاب: 2/ 289. 

(8) ما يقابل عبارة (مفضلة لها حرمة لیست) مطموس في (م). 

(9) ما يقابل عبارة (لزمه ذلك؛ فلهذا وجب) مطموس في (م). 

(10) ما يقابل عبارة (من المواضع؛ فلا یجلب) مطموس في (م). 

(11) مخطوط جوته لشرح الأببري على المختصر الکبیر؛ لابن عبد الحكم: [34/ ب]. 
(12) ما يقابل عبارة (قال مالك: ویجلب إلى هذه الثلاث بلاد) مطموس في (م). 

(13) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 185. 


17/10 222 7 

قال عبد الوماب۶: وذلك تعظيمًا لحرمة الدماء» ولیرتدع مدعو الدم إن کانوا 
مبطلین في دعواهم؛ تعظيمًا للكعبة ولقبر النبي ا ومنبره ولبيت المقدس» ولا یجلب إلى 
غيرها؛ لأنّه ليس لغيرها من الحرمة مثل ما لها(©. 

واختلف هل يحلفون قيامًا أو قعودًا؟ 

فقال ابن القاسم: يحلفون قيامًا. 

وقال عبد الملك: يحلفون قعودًا(6. 
(ويبدأ [ني]( القسامة بالمدعین دون المُذَّعَى عليهم فيحلفون [خمسين يميئًا]59) 
| فيستحقون القود6) بقسامتهم» وهذا إذا كان عددهم ما بين خمسين رجلا إلى رجلین؛ 
ولا یقسم نی العمد رجل واحد) ۷ 

اعلم أنه يبدأ القسامة بالمدّعين دون المدعى عليهم؛ لقوله يَكِ: «أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبکم؟) 

ےج 

قال: : ابتكم 7 بهو د بِحَمْسِينَ يَین؟)ء ففيه دلیلان: 

أحدهما أنه بدأ بعرضها على الأولياء. 

والأخرى أنه نقلها إلى المدعى عليهم بعد نكول الأولياء؛ ولأن اليمين في الأصول 
تحن على أقوق المت لاغنيق سنا 

والأولياء ههنا أقوى سببًا باللوث الذي يخلب معه على الظن صدق دعواهم؛ فوجب 


(1) هنا بداية سقط من النسخة المرموز لها بالرمز (م) والذي يقدر بنحو نصف لوحة. 

(2) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 289. 

(3) قوله: (واختلف هل يحلفون... يحلفون قعودًا) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 9/ 313. 

(4) حرف الجر (في) ساقط من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مهما من طبعتي التفريع . 

(5) كلمتا (خمسين يميتا) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا ,هما من طبعتي 
التفريع. 

(6) في (ز): (الدم). 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 208 و(العلمية): 2/ 186. 


18/10 إا هين أي رک پنیا تی لبي سان 


٣ي‏ 7ھ 

قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندناء والذي اجتمَعَت عليه الآئمة في القديم 
والحديث أن المدعين يبدؤون في القسامة» وكذلك فعل النبي بلا( . 

وقال أبو حنيفة: يبدأ بالمدعى عليهم» ودليلنا ما قدمناه(© [ز: 851/ ب]. 

وأما قوله: (ولا يقسم في العمد رجل واحد) فقال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا 
أنه لا يقسم في دم العمد أقل من رجلين. 

قال ابن القاسم: ولا أراه ذه إلا من قبل الشهادة؛ إذ لا يقتل أحد إلا بشاهدين 4 
وإنما عرضها النبي و على الجماعة» والجماعة اثنان فصاعدًا0©. 

قال الأمهري: لأن النبي با قال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن بن سهل: 
لفون وَتَسْتَحِقَونَ دم صَاحِبِك ؟) 

ولان القسامة تشبه الشهادةء وساق مثل قول ابن القاس ©». 

قال شيخنا: لن النبي يل لما عرض الأيمان على جماعة ليس فيهم من یستحق 
دمه غير واحد» وهو عبد الرحمن؛ لأنه أخوه دل على أنه لا يقسم فيه واحد. 

قال ابن الماجشون: ألا ترى أن النساء لا يقسمن في العمد لما لم يشهدن فيه. 
وكذلك الرجل الواحد. 
فرع: 

فإذا كان ولي الدم واحدًا وادَّعى العمد؛ لم يقتل المدعى إلا بقسامة رجلين فصاعدًاء 


(1) من قوله: (اعلم أنه يبدأ القسامة) إلى قوله: (كون اليمين في حيزهم) بنحوه في الإشرافء لعبد الوهاب: 
2/ 841. 

(2) انظر: الموطأء للإمام مالك: 5/ 1293 و1294 والنوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 135. 

(3) قول أبي حنيفة بنحوه في بدائع الصنائع» للكاساني: 7/ 287ء والمنتقى» للباجي: 9/ 17. 

(4) المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 134ء وتہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 4/ 407. 

(5) قوله: (وإنما عرضھا... اثنان فصاعذا) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 12/ 74. 

(6) مخطوط جوته لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [30/ ب]. 

(7) قول ابن الماجشون بنصّه في المقدمات الممھدات: لابن رشد: 3/ 311. 


گنن اف 7ت ا27 19/0 
فإن حلف معه أحد من ولاة الدم وإن لم يكن مثله في القعدد؛ قتلوا وإلا رَدُوا الأيمان على 


المدّعى علبه(1). 

ووا قله کا مت رد کا وا الم د مها 1و4 آگا 
عبد الرحمن فأخو المقتول» ولكن لما لم يكن الواحد يقسم ضم إليه النبي ا حويصة 
ومحيصة؛ لأنهبم عصبة الميت» وذلك أن عبد الله بن سهل كان من بني حارثة» وحويصة 
ومحيصة من بني 6 فهم عصبة؛ فلأجل ذلك خاطبه © النبي كَل أجمعين» فقال: 
لفون وَتَسْتَحِقَونَ دم صَاحِکُغ؟). 

وأمّا الخطأ؛ فيقسم فيه الرجل الواحد؛ لأنّ القسامة ههنا إنما یسۃ ميدق با المال ور اتا 
الدماء؛ فإن الأمر فيها أعظم وأخطر؛ لعظم شأنهاء فغلظ فيهاء واحتيط لدم المدعى عليه 
لال أن ميحلت هن ارآ ھل ا رات لان لالب مين لاک ابا شقان 
على الظلم في ذلك» وقد جعل الله تعالى حكمًا لمن یخاف منه الزلل» فقال تعالی: إن لم 
يكوا لن َرَجُل وآترآنان مِمّن تَرَضُوَنَ مِنَ الشبدَآء أن تَضِلٌ إِحَدَنْهُمَا فَنُدَحجَرَ إِحَدَدْهُمَا الأخرئ 4 الآية 
[البقرة: 1287( . 


(ولا تقيىم فيه امرأة ولا جماعة النساء)“. 


وإنما قال ذلك؛ لأن الواجب دم» والنساء لا مدخل لهن في الدم؛ بخلاف الخطأء فإن 


الواجب فيه دية(3. 


قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أنه لا يحلف في القسامة في العمد أحد 
من النساءء» فإن لم يكن للمقتول ولاة إلا النساء؛ فليس للنساء في قتل العمد قسامة ولا 


(1) قوله: (فإذا كان ولي ... المدعى عليه) بنصه في تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 407. 

(2) في (ز): (خلطهم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) قوله: (وأمًا الخطأ: فیقسم فيه... فتذكر إحداهما الأخرى) بنحوه في المنتقى» للباجي: 8/ 445. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 208 و(العلمية): 2/ 186. 

(5) قوله: (وإنما قال ذلك ... فيه دية) بنحوه في الإاشراف: لعبد الوهاب: 2/ 818 والتبصرة» للخمى 
(بتحقيقنا): 11/ 6455. ۱ 


20/10 ازا ھ يمن بي ىلبي سان 


1) ° 


قال الأمهري: ولان الله کب یقول فی كتابه: ومن فل مَظلُوما فَقَد جَعَلتا لولم سلطا قلا بُترف فى 
آلقتل) الآية [الإسراء: 33] فجعل الله ق القيام بالدماء لأولياء المقتول وهم الرجال دون النساء 
بدلالة قوله 44¥ [ز: 11/852م: 1/329]: لا يْكَاع إلا بِوَلِنٌ)(©: فکانت المرأة غير ولية: 
والأولياء فيه" الرجال» وكذلك القتل مثله؛ لأنْ اسم الولاية إذا أطلق اقتضى الرجال دون 
النساء ولمّا لم تكن المرأة ولية في الصلاة على الموتى» ولا تولی الحكم ولا الإمامة 
لنقصانہا عن ذلك؛ فكذلك ليست بولية في الہ( 

قال: ولان الرجال أعرف بعواقب الأمور» ومن يجب العفو عنه» ومن يجب قتله» 
وإذا كان كذلك؛ كانوا هم الأولياء دون النساء. 

قال: ولان النبى يك قال لأولياء المقتول -وهم الأنصار-: اتحلفون وتستحقون دم 
صاحبکم؟) ولم يقل ذلك للنساء» ولا سَأَلَ هل له أحد من النساء ممن يستحق القيام 


ON 
[في زيادة عدد ولاة الدم على خمسين]‎ 


(وإذا كان ولاة الدم أكثر من خمسين رجلا؛ ففيها روايتان: 


(1) موطأمالك: 5/ 1297. 

(2) ههنا انتهي السقط المشار إليه آنفا من النسخة المرموز لها بالرمز (م) والمقدر بنحو نصف لوحة. 

(3) صحیح: رواه أبو داود: 2/ 229, في باب الولي» من كتاب النكاح» برقم (2085). 
والترمذي: 399/3ء في باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» من كتاب أبواب النكاح» برقم (1101) كلاهما 
عن أبي موسى الأشعري ذََهُ. 

(4) ما يقابل عبارة (المرأة غير ولية» والأولياء فيه) مطموس في (م). 

(5) ما يقابل عبارة (ولما لم تكن) مطموس في (م). 

(6) ما يقابل عبارة (بولية في الدم) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) ما يقابل كلمة (هم) مطموس في (م). 

(8) مخطوط جوته لشرح الأبهري على المختصر الکبیر؛ لابن عبد الحكم: [32/ أ]. 


اا س ا 21/10 


والأخرى أنهم يحلفون كلهم وإن زاد عدد الأيمان على خمسين). 

ترجه ئ0 لالش أن ال © ييا حا نت یکم إلى زيادة 
عليه 

قال الأبہری: ید بس یس بيت اندم سار لفاون اک رمیا 
وقد قال 2: «أَتَخْلِفُونَ E‏ دم م صَاحِِکُم أو اتلك ؟:(5. 

ووجه القول الثاني هو أن الأيمان حق على كل من كان له نصيب في الدم؛ إذ هو 
مدّع؛ فوجب أن يحلف كل واحد منهم حتى يستحق حقه. 


أصله: إذا كانوا خمسين. 

واحتج عبد الملك على ذلك بأن قال: لأنه لیس أحدهم باليمين أُوْلَى من الآخر ولا 
أحدهم بالقود والدية أَوْلَى من صاحبه؛ فوجب أن يحلفوا كلهم؛ لهذه العلة©». 

قال ابن يونس: واختلف إذا أراد منهم اثنان أن یحلفا(؟ الخمسين يميئًا؛ هل لهما 
ذلك أم لا؟ 

فقال أشهب وعبد الملك: ليس لهما ذلك فإن أبوا إلا ذلك؛ لم يجزئهم» وهو 

10 

كالنكول حين لم تتم خمسين ب بمينا من كل رجل یمین ۰ 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 208 و(العلمية): 2/ 187. 

(2) ما يقابل كلمة (الخمسين) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) في (ز): (خاصة). 

(4) قوله: (فوجه القول الأول ... زيادة عليها) بنصه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 286. 

(5) مخطوط جوته لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [31/ أ]. 

(6) قوله: (ووجه القول الثاني... كلهم؛ لهذه العلة) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 286. 

(7) نی (م) و(ز): (يحلف) ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(8) ما يقابل عبارة (أم لا؟ فقال أشهب وعبد) مطموس في (م). 

(9) ما يقابل كلمة (ليس) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) قوله: (فقال أشهب وعبد الملك: ليس لهما ذلك ... رجل يمين) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 14/ 186. 


وقال" ابن القاسم: يجزئ أن يحلف من أولياء المقتول -وإن كثروا - رجلان. 

قال ابن يونس: وذلك عندي © إذا طاعوا بذلك» ولم يترك باقيهم اليمين نكولا. 

قال: وهذا أحسن من قول أشهب0(©» كما يحلف خمسون عمن بقي» وكما يحلف 
الكبير عن الصغیرہ فكذلك يحلف7© اثنان عن بقیتھ .١(‏ 

فوجه قول عبد الملك وأشهب قوله بَكهِ: «أَتَْلِفُونَ حَمْسِينَ يَوين]0)؟) فخاطبهم 
ہہ 

وفي روا ا 8-80 منک حَمْسُونَ رجا فدل علی عدم الاکتفاء عند 
القدرة؛ لأنها صورة(8)حالهم. 

ووجه الرواية الثانية قوله 6#: «تحلفون“ خمسين يمينًا وتستحقون دم صاحبکم؟)» 
رل يعي من يخا مھ تنا ييه ورين دارا دل 2ی10 أن العطلربِ اجو 
حصو ل" [ز: 852/ ب] عدد الأيمان خاصّة, والله الموفق للصواب. 

قال شيخنا: والقول الأول عندي(12) أصوب. 


20 ناهين بي وديا تی ای ال سان 


(1) ما يقابل عبارة (حين لم یتم خمسون يميتا من كل رجل يمين وقال) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) ما يقابل عبارة (كثروا رجلان قال ابن يونس: وذلك عندي) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) ما يقابل عبارة (نکو لا قال: وهذا أحسن من قول أشهب) مطموس في (م). 

(4) ما يقابل عبارة (الصغير» فكذلك يحلف) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) انظر: الجامع» لابن يونس (بتحقیقنا): 12/ 76. 

(6) ما يقابل جملة (قوله وَكِِ: أتحلفون خمسين يميتا) مطموس في (م). 

(7) شاذء رواه أبو داود: 4/ 179» في باب ترك القود بالقسامة» من كتاب الديات» برقم (4526). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 211/8 برقم (16441) كلاهما عن سليمان بن یسار عن رجال من 
الأنصار. 

(8) ما يقابل عبارة (عدم الاكتفاء عند القدرة؛ لہا صورة) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) ما يقابل كلمة (تحلفون) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) ما يقابل كلمتا (دلٌ على) مطموس في (م). 

(11) ما يقابل عبارة (إنما هو حصول) غير قطعي القراءة في (م). 

(12) ما يقابل عبارة (قال شيخنا: والقول الأول عندي) مطموس في (م). 


قوف لیا یاف ری نھ اب 2310 


(وإذا وجد اللوث ووجبت القسامةء وعرضت الأيمان على المدّعين» فنکل واحدٌ 


منهم عن اليمين؛ ففيها روایتان: 
إحداهما أن لمن بقي أن يحلفوا ويستحقوا أنصباءهم من الدية(. 
والأخرى أنه لادية لهم ونرد الأيمان على المدّعَی عليهم)!8. 
قال اللخمي: اختلِف إذا نكل أحد أولياء الدهم عن اليمين0©» هل لمن بقي 
أن يحلفوا ويستحقوا أنصباءهم من الدية» أو ترد [م: 329/ ب] الأيمان على المدّعى 
عليهم؟ 
فقال مالك وابن القاسم: إذا كان الأولياء بنين» أو بني بنين» أو بني عمومة. 
فنکل واحد منهم عن اليمين؛ رُدّت الأيمان0 على القاتل» ولم يكن لمن [لم] ينكل 
أن(10) يحلف. 
وقال-أيضًا- مالك مرة: إذا بقي ممن لم ينكل اثنان فصاعدًا؛ كان لهم أن 
یحلفوا(""ء ویستحقوا أنصباءهم من الدية. 
وينبغي(12 أن يكون لمن لم ينكل -وإن كان واحدًا- أن يحلف خمسين يميتًا؛ لذن 


(1) ما يقابل عبارة (الأيمان على المدّعين) مطموس في (م). 

(2) ما يقابل كلمتا (من الدية) مطموس في (م). 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 208 و(العلمية): 2/ 188. 

(4) ما يقابل عبارة (إذا نكل أحد أو لياء الدم) غير قطعي القراءة في (م). 
(5) كلمتا (عن اليمين) ساقطتان من (ز) وقد انفردت ہما (م). 
(6) ما يقابل عبارة (وابن القاسم: إذا كان) غير قطعي القراءة في (م). 
(7) كلمة (بني) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(8) ما يقابل كلمتا (ردت الأيمان) مطموس في (م). 

(9) كلمة (لم) ساقطة من (م) و(ز) وقد أتينا بها من تبصرة اللخمي. 
(10) ما يقابل عبارة (لمن ينكل أن) غير قطعي القراءة في (م). 
(11) مايقابل كلمة (یحلفوا) غير قطعي القراءة في (م). 

(12) ما يقابل كلمتا (اللخمي: وينبغي) غير قطعي القراءة في (م). 


24/10 اهن إي رييخ لقع اسان 


الأمر عاد إلى مال كالخطأ7!). 
قال © أبو محمد: ولم يختلف قول مالك في هؤلاء أن“ نكول بعضهم يسقط الدم 
والقتا *. 


قال الأبهري: كما إذا عفا أحدهم بعد القسامة(؟. 

واختلف إذا کان الأولياء عمومة» أو بني عمومة» أو أبعد منهم من العصبة» فتكل 
بعضهم» فجعل مرة7) الجواب فيهم كالبنين. 

قال -أيضًا- لمن لم ينكل: إذا کانوا اثنين فصاعدًا أن يحلفوا ويقتلوا؛ لأنهم 
یں (8) لاعفو لهم إلا باجتماعهم؛ بخلاف(0 ال 

قال عبد الوهاب: فوجه التفرقة بين البنين والأخوة» وغيرهم من العصبة" هو أن 
كرت این أن وحمي أك ال 2 آم تجوت الام عن الت إلى الد 0 
بخلاف غيرهم. 

ووجه التسوية بينهم اتفاقهم في ولاية الدم كالولد والإخوة 

فوجه قوله: (إنه إذا نكل بعض ولاة الدمء فلمن بقي أن یحلفواء ويستحقوا أنصباءهم 


.14( 


(1) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6452. 

(2) ما يقابل كلمة (قال) مطموس في (م). 

(3) ما يقابل كلمتا (هؤلاء أن) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 108. 

(5) مخطوط جوته لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [32/ ب]. 
(6) ما يقابل عبارة (إذا كان الأولياء) مطموس في (م). 

(7) كلمة (مرة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(8) كلمتا (لأنهم عنده) يقابلهما في (ز): (لأنه عندهم). 

(9) في (ز): (خلاف). 

(10) قوله: (واختلف إذا كان... بخلاف البنين) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6452. 
(11) ما يقابل كلمة (العصبة) غير قطعي القراءة في (م). 

(12) في (م): (بدلالة). 

(13) في (ز): (الرأس»» وكلمتا (إلى السدس) ساقطتان من (ز) وقد انفردت مهما (م). 
(14) جملة (ووجه التسوية...كالولد والإخوة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 


ا انا نف تا ری 20 
من الدية)؛ فلأن بنکولھم!' لا يسقط حق غيرهم. 

أصله: النکول في قتل الخطأ. 

وإنما قلنا: إن الواجب دية؛ لأنَّ الدم لا يتبكّض» فإذا سقط بعضه؛ سقط كله» ورجع 


إلى الدية. 

ووجه قوله (أنه ليس لمن بَقِي أن يحلف» وترد الأيمان على المدعى عليهم) هو أن 
الحق لجميعهم؛ فلیس بعضهم بإثباته أوْلَى من بعض (6 

فرء(4: 

هذا حكم نكول من هو مساو لغير الناکلء فلو نكل واحد ممن لم يساوه وهم 
المعينون له في اليمين 7 فقال الباجي: لا يبطل حق الباقين إن كانوا أكثر من اثنين أو 
.070 
دين 


قال عبد الوهاب في توجيهه0: لأہم لا حقٌ لهم نی ولاية الدم؛ ألا ترى أن الدم 
يستحق مع عدمهم» وكل من لاحق له نی ولاية الده© لم يتعلق سقوط الدم 
بتكول(00, 


(1) ما يقابل عبارة (من الدية فلآن بنکولھم) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) كلمة (من) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(3) من قوله: (فوجه التفرقة بين) إلى قوله: (أَوْلَى من بعض) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 286 
و287. 

(4) ما يقابل كلمة (فرع) مطموس في (م). 

(5) مايقابل كلمة (هو مساو) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) ما يقابل عبارة (ممن لم يساوه وهم المعينون له في اليمين) مطموس في (م). 

(7) المنتقى» للباجي: 8/ 455. 

(5) ما يقابل عبارة (من اثنين أو اثنين قال عبد الوهاب في توجيهه) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) ما يقابل عبارة (وكل من لا حق له في ولاية الدم) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) المعونة لعبد الوهاب: 2/ 286. 


26/10 ان ای ردي جیا لن 


(وإذا أقسموا كلهم ووجب القود لهم» فعفا(!» عنه بعضهم؛ سقط الدم» ووجب لمن 
بقي أنصباؤهم من الد 2205 وهذا إذا کان ولاة الدم وا أو بنى بنین أو إخوة أو 
بني إخوة. 


وإذا كانوا عمومة أو بنى عمومةلڈ فنکل واحد عن القَسّامة ففيها روايتان: 


إحداهما [ز: 1/853 أن لمن بقي أن يقسموا9© ويقتلوا بقَسامتهم. 
والأخرى: أن القود ساقط ثم هل للباقين أن یقسموا!'“ ويستحقوا أنصباءهم من 
الدية آم لا؟ 


ا فنتحرج علی روایتین: 
إحداهما أن لمن بقي أن( یقسمو |۹8 ويستحقوا أنصباءهم من الدية. 
والأخرى أنه لا قود لهم [ولا دية](11» وترد الأيمان على المدّعَی عليهي)(02. 


اعلم أنه(13 إذا أقسم ولاة الدم ووجب القود لهم فعفا بعضهم» وهم بنون أو 


(1) ما يقابل عبارة (ووجب القود لهم فعفا) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) ما يقابل كلمة (الدية) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) ما يقابل عبارة (ولاة الدم بنین) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) مايقابل كلمة (بني) مطموس في (م). 

(5) ما يقابل كلمتا (بني عمومة) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) في (ز): (يقتسموا). 

(7) ما يقابل جملة (أن القود ساقط) مطموس في (م). 

(8) في (ز): (يقتسموا). 

(9) ما يقابل عبارة (فتتخرج علی... أن لمن بقي أن) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) في (ز): (يحلفوا). 

(11) كلمتا (ولا دیة) ساقطتان من (م) و(ز) وقد أتينا هما من من طبعتي التفریع. 

(12) ما يقابل كلمتا (المدعى عليهم) غير قطعي القراءة في (م)ء وما يقابل كلمة (عليهم) بیاض في (ز). 
و التفریع (الغرب): 2/ 208 و209 و(العلمية): 2/ 188. 

(13) مايقابل كلمة (أنه) مطموس في (م). 


7 0912200 270 
بنو بنون؛ صم عفوھم(" وسقط © القصاص؛ لان الدم لا يتبعض» وهذا مما لا 
خلاف فيه. 

ولا خلاف -أيضًا- أن القاتل يلزمه حيتئل غرم نصيب من لم يعف من البنين ۹ء 
وليس له الامتناع من دفعه» ويحبر على ذلك. 

قال ابن القاسم في "النواد ر "5 [م: 1/330] محتجًا لذلك: لأنه لا يتبعّض الد 
ويصير ذلك كعمد المأمومة29). 

قال الأمبري: ولأن البنین والأخوة0©©: وكذلك الأب لا يدانيهم أحد من العصبة١©‏ 
في القرب والرحم. فإذا عفا عنه أحدهم؛ سقط الده12)؛ لأنه لا یتھم في ذلك بقلة النظر 
أو أن يرى خطأ في القتل فيتركه. 

فمن عفا من هؤلاء؛ جاز عفوه» وكان لمن بقي نصيبه من الدية كما ذكرن(1. 

۷۷۸ ی0۶۶" 
فكان من طلب القود أُوْلَى ممن عفا؛ لأنه لا ته على طلب04 القود. ويتهم من 


(1) ما يقابل عبارة (بنون أو بنوا بنون؛ صح عفوهم) مطموس في (م). 

(2) ما يقابل كلمة (وسقط) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) ما يقابل عبارة (خلاف -أيضًا- أن القاتل يلزمه حينئظٍ غرم) مطموس في (م). 

(4) في (م): (الدية). 

(5) ما يقابل عبارة (ويحبر على ذلك قال ابن القاسم في النوادر) مطموس في (م). 

(6) ما يقابل كلمتا (ويصير ذلك) مطموس في (م). 

(7) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 93. 

(8) ما يقابل كلمة (والإخوة) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) ما يقابل عبارة (لا يدانيهم أحد من العصبة) مطموس في (م). 

(10) ما يقابل كلمة (الدم) غير قطعي القراءة في (م). 

(11) ما يقابل كلمة (ذكرنا) غير قطعي القراءة في (م). 

(12) ما يقابل كلمتا (يمسهم من) غير قطعي القراءة في (م). 

(13) كلمتا (لأنه لا يتهم) يقابلهما في (ز): (لأہم لا يتهموا) وما اخترناه موافق لما في مخطوط شرح 
الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم. 

(14) ما يقابل كلمتا (علی طلب) غير قطعي القراءة في (م). 


28/0 اع ین إبي یا ىآ لح الا سان 
تركه أن يكون استبدٌ باذ« شيء من المالء لا( أنه رأى في ذلك خطأ ونظر(۹. 

واختلف إذا كانوا عمومة أو بني عمومة فقال مالك وابن القاسم: يصح عفوهم. 

قال الأبہری: لأنَّ قرتهم لما كان متساويًا من المقتول؛ لم يكن أحدهم أَوْلَى 
اتوص لگ لا اليب الى ولذلرين بشو العسته هذ ليها يعقوة عدر ضا الس 
أحدهم أُوْلَى به من الآخر؛ فجاز عفو من عفا عن القود وكان لمن بقي نصيبه من الدیة 
مثل ما ایکون ذلك في البنين والأخوة0©. 

وروی(" أشهب عن مالك أنه لا يصح إلا باجتماعهہ. 

واختلفَ بعد صحة العفو؛ فقيل: للباقي نصيبه من الدية. 

وقال0© ابن الماجشون: لست © أرى ذلك بعد ثبوت الدم ولا قبله؛ إلا أن يشترط 
العافي شيا من الدية أو غيرها؛ لأنَّ حقهم إنما کان في الدم؛ فلما عفا أحدهم؛ امتنع القتل؛ لأ 
الواجب في العمد إنما هو دم» ولا يمكن استيفاء بعض الدم» ولم يكن لمن [لم](9؟ يعف 
منهم أن يرجع عن الدم الذي أبطله عفو(1 4 العافي إلى دية(02 لم تشترط(03. 


(1) في (ز): (لأخذ). 

(2) في (ز): (إلا) وما رجحناه موافق لما في مخطوط شرح الأبهري. 

(3) عبارة (في ذلك خطأ ونظرًا) يقابلها في (م) و(ز): (ذلك نظرًا) وما أثبتناه موافق لما في شرح الأبهري على 
المختصر الكبير» لابن عبد الحكم. 

(4) في (ز): (مساويًا). 

(5) مخطوط جوته لشرح الأبهبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [33/ ب]. 

(6) ما يقابل كلمة (وروى) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) قوله: (وروى أشهب عن مالك ... إلا باجتماعهم) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
4 102. 

(8) ما يقابل كلمة (وقال) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) كلمة (لست) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(10) كلمة (لم) ساقطة من (م) و(ز) وقد أتينا بها من تبصرة اللخمي. 

(1) ما يقابل عبارة (الذي أبطله عفو) غير قطعي القراءة في (م). 

(12) ما يقابل كلمة (دية) غير قطعي القراءة في (م). 

(13) قوله: (واختلف بعد صحة... لم تشترط) بنحوه في التبصرة» للخمي (ہتحقیقنا): 11/ 6453. 


وأما قوله: (وترد الأيمان على المدعی عليهم) فهذا جائز على قاعدة الدعاوى؛ لأنه 
لگا تعذّر استحلاف من اليمين في جنبته(© قال مالك في موطئه: لو لم يكن المدعى عليه 

قال الباجي: والفرق © بين المدعى عليه وبين المدعي 9 هو أن جنبة القتیل(۶ [ز: 
3 ب] إذا عدم منهم اثنان وبطلت القسامة من جھتھم [فرجعت في جنبة القاتل» فان لم 
يكن معه من يحلف معه من جهتهم]()؛ کان للمطالب( بالدم ما يرجع إليه وهي(00 
انان القاتل وأوليائه. 

ولو لم يقبل من القاتل -وقد يعدم" الأولياء12) يحلفون معه- لم يكن له ما 


.13( 


72 و t4‏ با جات وی ا اک٠‏ 
% مح نہ ہس ا کر 0% UNIT ٠‏ 
را ا ا ا 29/10 


یرجع إليه لتبرئة نفسه 
فرع: 
فإذا كان المدعی(“ عليهم خمسين رجلا فدون: فهل تفض الأيمان عليهم 


(1) ما يقابل عبارة (جائز على قاعدة الدعاوى؛ لأنه لما تعذّر استحلاف من) غير قطعي القراءة في (م). 
(2) في (ز): (جهته). 

(3) ما يقابل عبارة ("موطته": لو لم يكن المدعى عليه سوى) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) موطأ مالك: 5/ 1295. 

(5) ما يقابل عبارة (قال الباجي: والفرق) مطموس في (م). 

(6) عبارة (عليه وبين المدعي) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(7) كلمتا (جنبة القتيل) يقابلهما في (ز): (جناية القتل) وما اخترناه موافق لما في منتقى الباجي. 
(8) عبارة (فرجعت في... معه من جهتهم) ساقطة من (م) و(ز) وقد أتينا مها من منتقى الباجي. 
(9) ما يقابل عبارة (القسامة من جهتهم؛ كان للمطالب) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) نی (ز): (وهو). 

(1) ما یقابل كلمتا (وقد يعدم) غير قطعي القراءة في (م). 

(12) في (م): (أولياء). 

(13) المنتقی للباجي: 8/ 455. 

(14) ما يقابل عبارة (فإذا كان المدعى) غير قطعي القراءة في (م). 

(15) ما يقابل كلمة (رجلا) مطموس في (م). 


30 ایا یح أي ريا ى اع اسان 

اختلِف في ذلك فقال مالك في "مختصر ابن عبد الحكم": إن کل واحد من 
المدعى17) عليهم لا يبرأ حتى يحلف عن نفسه خمسين يمي . 

وقال مالك في موطته: إذا كانوا خمسين رجلا؛ حلفوا خمسين يميئاء وإن لم يبلغوا 
خمسین رجلا؛ ردت الآيمان على من حاف( ی فهذا يقتضي آنه( لايزاد على 

قال الأبہري: فوجه القول الأول أن كل واحدٍ منهم يدَّعي البراءة من الدم؛ فلا 
تنبت براءته بأقل من خمسين يمي لأنها تبرئ من الد ویثبت بها( الدء(©. 

قال الباجي: ووجه القول الثاني ما روي عن النبي ول أنه قال (م: 330/ ب]: البْرتْكُمْ 
مر عقي ا على أن اليمين في جهة 0 المدعی عليهم خمسین يمِين(00 لا 
غير ولأن الأيمان المعقودة تعتير بعددها فيما انتقلت عدے(۹2, كأيمان 


الخ 13 , 


(1) ما يقابل عبارة (کل واحد من المدعى) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 376. 

(3) ما يقابل عبارة (الأيمان على من حلف) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) موطأ مالك: 5/ 1295. 

(5) كلمتا (يقتضي أنه) يقابلهما في (م): (يقتضي على أنه). 

(6) ما يقابل عبارة (قال الأبهري: فوجه القول الأول أن) غير قطعي القراءة في (م). 
(7) ما يقابل عبارة (من خمسين يميتا؛ لأنها تبرئ من الدم ويثبت بہا) غير قطعي القراءة في (م). 
(8) مخطوط جوته لشرح الأبهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [32/ ب]. 
(9) ما يقابل عبارة (على أن اليمين في جهة) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) ما يقابل كلمة (يميتا) غير قطعي القراءة في (م). 

(11) في (م): (المعدود). 

(12) ما يقابل عبارة (فيما انتقلت عنه) مطموس في (م). 

(13) المنتقی للباجي: 8/ 457. 


5 1 ار ا ای کت تنم ان > 
87 0 


[ في نكول المدعون للدم ] 


(وإذانکل المدعون للدم عن القسامة وعرضت الأيمان على المدَّعَى عليهم 
فںکل |(۱٤؛‏ حبسوا حتى يحلفواء فان طال حبسهم؛ تر کوا» وعلى کل واحد منهم جلد 


مائة وحبس سنة)(۵. 
اختلف إذا ردت الأيمان على المدعى عليهم فنکلوا فقال مالك وابن القاسے(4: 
يحبسوا حتى يحلفوا. 


وقال أشهب: إذا نکلوا؛ كان عليهم دية المقتول0©. 

قال عبد الوهاب: فوجه قوله: (إن © المدعى عليه إذا نكل حبس حتى يحلف)؛ 
فلأنه لم يتقدم له ما یستحق عليه به مع نكوله حکم» وإنما يمينه استظهار» فإن طال حبسه؛ 
ترك؛ لأنه لم يتجه عليه حكم» ولأن ولا الدم أضعفوا حقهم)» واتهموا في دعواهم 
بنکولھم. 

ووجه القول بأن الدیة تلزم في ماله؛ فلأن نكوله بمنزلة اعترافه» والعاقلة لا تحمل 
اعترافاء فكانت الدية في ماله؛ لأنه قد اتفق سببان0© موجبان للحكم» وهما اللوث ونكول 
المدعى عليه؛ فوجب أن يحكم عليه©. 

وإنما قلنا: (إنهم إذا نکلوا جلد كل واحد مائة وحبس عامًا) فلأن نکولھم قام مقام 


(1) كلمة (فنکلوا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(2) ما يقابل كلمة (تركوا) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 209 و(العلمية): 2/ 189. 

(4) ما يقابل كلمتا (ابن القاسم) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) قوله: (اختلف إذا ردت ... دية المقتول) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 204. 
(6) ما يقابل كلمتا (قوله: إن) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) في (م): (حقوقهم). 

(8) في (ز): (شیتان). 

(9) المعونة لعبد الوهاب: 2/ 287. 


30 ایا مین أي ركا تی الع اسان 


اعترافهم» وهو لو عفي عنهم بعد الإقرار”!' بالقتل؛ ضرب کل واحد منهم مائة وحبس 


عامّاء كذلك ههناء وإنما جعل هذا تأدیا لهم وردعا. 

وذكر الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلا قتل عبده متعمدًاء 
١‏ فَجَلَدَهُ الت ول (ز: 1/854 مِائة جَلْدَةٍ وَتَمَاهُ سَنَه)0©. 

قال الباجى: ولأن القاتل ‏ عليه حقان حق لله تعالى» وحق للناس؛ فإذا نكل الولى؛ كان 
ذلك إہطال لحقه. فإذا نكل القاتل؛ كان ذلك منه اعترافا بتوجه حق الله تعالى وهو الضرب 
والسجن زجرًا له» ولا يسقط عنه إسقاط حق 60 الآدمي» كما لو عفا عنه الولي. 

قال الأبهبري: ولأنه لما زال عنه القتل -وهو حق الآدمى- بقى حق(ٴٴ الله تعالى من 


الزجر بالضرب والحبس؛ ألا ترى أن الزاني البكر لما زال عنه الرجم كان بدله جلد مائة(5) 


وتغريب عام؛ لأنه يغرب ثم يحبس» وهو قول جماعة من أهل المديئة0©, 


واعلم أنه لا سبيل إلى قتل المتهم" إذا نكل عن اليمين» وهذا مما لا اختلاف 


فيه» قاله في "النوادر "(12. 


ووجه ذلك أنه لما احتمل(13 أن يكون نكوله تورعًا عن اليمين» واحتمل أن يكون 


(1) ما يقابل كلمتا (بعد الإقرار) غير قطعي القراءة في (م). 
)2( اسم الإشارة (ھذا) ساقط من (ز) وقد انفردت به (م). 
(3) رواه الدارقطني في سننه: 4/ 173 برقم (3282). 

والبيهقي في سننه الکبری: 8/ ۰66 برقم (15951) كلاهما عن عبد الله بن عمرو ا . 
(4) ما يقابل كلمتا (ولأن القاتل) غير قطعي القراءة في (م). 
(5) ما يقابل عبارة (كان ذلك إبطال لحقه. فإذا نكل القاتل كان ذلك) غير قطعي القراءة نی (م). 
(6) ما يقابل عبارة (زجرًا له» ولا یسقط عنه إسقاط حق) غير قطعي القراءة في (م). 
(7) ما يقابل عبارة (زال عنه القتل وهو حق الآدمي بقي حق) غير قطعي القراءة في (م). 
(8) ما يقابل عبارة (عنه الرجم كان بدله جلد مائة) غير قطعي القراءة في (م). 
(9) مخطوط جوته لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [32/ أ]. 
(10) ما يقابل عبارة (لا سبيل إلى قتل المتهم) غير قطعي القراءة في (م). 
(11) كلمة (لا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(12) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 199. 
(13) ما يقابل كلمتا (لما احتمل) غير قطعي القراءة في (م). 


گاللاھااٹھلات __۴_۴_ ۰۰۱۰ 3/0 


أنه هو القاتل لم يكن قتله بمجرد الشك؛ لعظم حرمة النفوس. 
[ووجه ما]0© قال ابن المواز: ولأني لو حکمت عليه بنكوله0© لحکمت بشاهر4 


بغير يمين» فيكون ذلك أقل حالا من المال(6©. 


(ولا حقٌّ في الدم للبنات مع البنين» ولا لبنات الأبناء مع بني الأبناءء ولا للأخوات مع 
الإخوة)70). 


وإنما قال: (لا حق للبنات مع البنین 5" ولا لبنات الأبناء مع بني الأبناء» ولا 
(9» ؛لأہم يد 
وعصبة» وحسن 192 نظر في الأمور؛ فلا يتهمون كما يتهم غیرهھم(ٴ[م: 1/331] من 
العصبة؛ لبعد منزلتهم عن منزلة البنين» وليس كذلك البنات؛ لأنه لا يعصب فيهن 
كما13 هو نی البنين» ولا قربهن وقرب 1 البنین سواء فلا تخل لهنن مع البنين؛ 
وكذلك بنات الأبناء" مع بني الأبناء» والأخوات مع الإخوة. 


للأخوات مع الإخوة) فلأن سبب البنین أقوى من سبب البنات 


(1) في (ز): (لأنه). 

(2) ما بين المعكوفتين زيادة من منتقى الباجي. 

(3) ما یقابل كلمة (بنكوله) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) ما يقابل كلمة (بشاهد) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) من قوله: (ووجه ذلك: أنه) إلى قوله: (أقل حالا من المال) بنحوه في المتتقى» للباجي: 7/ 197. 
(6) ما يقابل كلمة (مع) غير قطعي القراءة في (م). 

)7( التفريع (الغرب): 2/ 209 و(العلمية): 2/ 189. 

(8) ما یقابل عبارة (قال: (لا حق للبنات مع البنين) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) ما يقابل جملة (سبب البنين أقوى من سبب البنات) غير قطعي القراءة في (م). 
(10) في (ز): (ومن). 

(1) ما يقابل جملة (فلا يتهمون كما يتهم غيرهم) غير قطعي القراءة في (م). 
(12) ما يقابل عبارة (عن منزلة البنين) غير قطعي القراءة في (م). 

(13) مايقابل عبارة (يعصب فيهن كما) غير قطعي القراءة في (م). 

(14) ما يقابل كلمتا (ولا قربہن وقرب) مطموس في (م). 

(15) ما يقابل كلمة (الأبناء) غير قطعي القراءة في (م). 


2 سے 


310 ایا حر ئن أي ركرك تحت اسان 
إذا ثبت هذاء فاختلف في النساء هل لهن مدخل في الدم أم لا؟ 
فقال مالك مرة: لا مدخل لهن في الدم» وسواء ثبت القتل ببينة" أو قسامةء فإن عفوا 
وإن عفا“ واحد من البنین؛ سقط حظه من الدية» وكان بقيتها0© بين من بقی على( 
وإذا عفا جميع البنین؛ فلا شيء للنساء من الدية» وإنما لهن إذا عفا بعض البنين7©. 
وإنما كان كذلك؛ لأن الحق لما كان لجميع العصبة خاصة في الدم؛ فالدية 
مستحقة هنا عن الدم» ولاحق فيه إلا للعصبة» فإذا أسقطوا جميعهم حقهم؛ لم يبق 
سبب يتوجه به على القاتل دية. 
وإذا بقي ممن له الحق أحد؛ كان حقه باق؛ لأنه لم يسقطه ولم يتمكن من استيفائه» 
فسقط حق العافي من الدية» وكان بقية الدية بين من بقى من الورثة على [ز: 854/ ب] 


فرائض الله تعالى. 

وتدخل في ذلك الزوجة وغيرهاء واللإخوة والأخوات إذا استووا فه. 8 كالبنين 
والبنات فيما ذكرنا0©, 

وقال أيضًا: ذلك لهن. 


قال الأمبري: لأنہم لما استووا في استحقاق(19 الدیة فكذلك بدلها وهو القتل. 


(1) ما يقابل عبارة (ثبت القتل ببينة) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) ما يقابل كلمتا (وإن عفا) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) نی (ز): (نصيبها). 

(4) كلمة (على) يقابلها في (م): (من أهل). 

(5) تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 418. 

(6) كلمة (كذلك) يقابلها في (ز): (للنساء من الدية إذا عفا بعض البنین خاصة). 

(7) ما يقابل كلمة (هنا) مطموس في (م). 

(8) كلمة (فهم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(9) قوله: (وإذا بقي ممن... والبنات فيما ذكرنا) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقیقنا): 12/ 111. 
(10) ما يقابل كلمة (استحقاق) غير قطعي القراءة في (م). 


N زا‎ E کا‎ E 
35/0 کی ادنا یاف ی ن ریا‎ 

قال اللخمى: وإذا جعل لهن ذلك؛ فذلك إلى ثلاث وهن: البنات» وبنات الابن 
وإن سفلن» والأخوات خاصة دون بنيهن. 

واختلف في الأم؛ فقال مالك وابن القاسم: لها القيام. 

وقال أشهب: لا حقٌ لها في الد بحالء [ولا قيام لها مع الولد ولا مع الإخوة 
ولا مع السلطان, ولا قيام سوى من ذکر])» وإذا كان لھن القيام؛ فالبنات أُوْلَى من بنات 
الأبناء. 

واختلف في البنات والأخوا ت فقال مالك وابن القاسم: البنات أَوْلَى. 

وقال أشهب: الأخوات* عصبة البنات» فلا عفو إلا باجتماعهن. 

واختلف في الأم والبنات فقيل: البنات أُوْلَى والعفو إليهن أو القتل (. 

وقال ابن القاسم عند ابن المواز: لا تسقط الأم إلا مع الأب, والولد الذكر فقطء 

والقول الأول أحسن؛ لأن البنوة مقدّمة© على الأبوة» فلمًا كان الابن مقدَّمًا على 
الأب؛ كانت البنت490 مقدّمة على الأمء والأم مقدمة على الأخوات. 

ويتفق في هذا ابن القاسم وأشهب» وليس 117 الأخوات عصبة الأم؛ وإنما هن عصبة 
مع البنات أو بنات الابن خاصّة(212. 


(1) كلمتا (ثلاث وهن) يقابلهما في (ز): (ثلث بني) وما اخترناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 
(2) في (م): (الإمام). 

(3) ما يقابل عبارة (وقال أشهب: لاحق لها نی الدم) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) جملة (ولا قيام لها مع ... من ذكر) ساقطة من (م) و(ز) وقد أتينا مها من تبصرة اللخمي. 
(5) ما يقابل عبارة (الأبناء واختلف في البنات والأخوات) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) ما يقابل كلمتا (أشهب: الأخوات) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) ما يقابل عبارة (البنات أَوْلَى والعفو إليهن والقتل) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) ما يقابل كلمة (والولد) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) ما يقابل عبارة (والقول الأول أحسن؛ لأن البنوة مقدمة) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) ما يقابل كلمة (البنت) غير قطعي القراءة في (م). 

(1) ما يقابل كلمة (وليس) غير قطعي القراءة في (م). 

(12) من قوله: (وإذا جعل لهن ذلك) إلى قوله: (بنات الابن خاصة) بنصّه في التبصرة» للخمى 


و 
سیک 
ہہ 


0100 ازا یھنن( کيا تی ا تعن اسان 


| في اختلاف ولاة الدم ] 


(ومن فيل وله عصبة متباعدون: وله أم أو بنت أو أخت» فاختلفوا فأراد العصبة أمرً)(1) 
وأراد النساء غیرہ؛ ففيها ثلاث روايات: 
إحداهنٌ(2 أنَّ القول في ذلك للعصبة دون النساء فإن شاءوا قتلواء وإن شاءوا عفوا. 
والأخرى أن القول(© قول من طلب الدم من الرجال والنساء جميعًا. 
والثالثة أنّ القول قول من عفا منهم جميعًا)“. 

فوجه القول بأن الحق إنما هو للعصبة؛ فلأمهم مقدّمون على النساء [م: 331/ ب] 
في الأمورء وأقوى منهن بالتعصيب؛ فكان القول في ذلك قولهه67: ولأن ولاية 
الدم مستحقة بالنصرۃ*ٴ ولسن من أهلهاء فلم يكن لهن مدخل في الولاية المستحقة 
© 

قال الأبہري(9: ولأنَّ العصبة إليهم القيام بالدّم1 والمطالبة بەء فهم أُوْلَى بالقود 
من البنت؛ لأنہم أعرف بالحال والعاقبة من البنت وغيرها من النساء(11). 


(ہتحقیقنا): 11/ 6455 و6456. 
(1) كلمة (أمرًا) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 
(2) ما يقابل عبارة (ثلاث روايات: إحداهنٌ) غير قطعي القراءة في (م). 
(3) ما يقابل عبارة (والأخرى: أن القول) غير قطعي القراءة في (م). 
)4( في (ز): (ومن). 
التفريع (الغرب): 2/ 209 و(العلمية): 2/ 189 و190. 
ما يقابل عبارة (أن القول قول من عفا منهم جميعًا) غير قطعي القراءة في (م). 
(5) ما يقابل عبارة (في ذلك قولهم) مطموس في (م). 
(6) ما يقابل كلمة (الدم) غير قطعي القراءة في (م). 
(7) في (ز) و(م): (بالتصرف) وما أثبتناه موافق لما في إشراف عبد الوهاب. 
(8) قوله: (فوجه القول بأن... الولاية المستحقة بها) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 818. 
(9) ما يقابل عبارة (مدخل في الولاية المستحقة بها قال الأبهري) غير قطعي القراءة في (م). 
(10) ما يقابل عبارة (العصبة إليهم القيام بالدم) غير قطعي القراءة في (م). 
(11) مخطوط جوتة لشرح الأبهري على المختصر الکبیر؛ لابن عبد الحكم: [34/ أ]. 
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ا ا اف ا 310 

ووجه القول بأن القول قول من طلب الدم فلأن الدم هو أصل الحق» فمن طلبه 
فقد طلب أصل الحق» فكان القول قوله. 

انا ا قفا يموق على ال لان لال عل رال وای 
تتهم البنت في مطالبة ما قد وجب من القودہ فكان قول من طلب الدم أُوْلَى©. 

قال مالك في "المدونة": ولا عفو إلا باجتماعهم» إلا أن يعفوا بعض البنات وبعض 
العصبة» فلا سبيل إلى القتل» ويقضى لمن بقي بحظه [ز: 1/855] من الدية0©. 

قال الباجي: قوله: (إنه لاعفو إلا باجتماعهم) هو أن البنات أقرب إلى الميت» 
والعصبة أبعد بطلب الدم» فلما أدلى كل واحد من الفريقين* بغیر سبب لا يدلي به 
الآخر؛ لم يكن أحدهما أحق» فلم يكن لهما حکم إلا بالاتفاق0©. 

قال بعض علمائنا: ووجه قول مالك (أنه يقضى لمن بقي بحظه من الدية» ولا سبيل 
إلى القتل إذا عفا بعض البنات وبعض العصبة) فلان عفو بعض العصبة يمنع الباقي من 
استيفاء حقه من القصاص؛ لأن درجتهم واحدة في التعصیب: فأشبه عفو بعض البنين. 

وكذلك إذا عفا( بعض البنات امتنع بقية البنات من استیفاء حقهن 80 فإذ/0© اجتمع 
ما يمنع الفريقين من القصاص؛ لأنَّ الدم ل۹9 يتبعض؛ رجعنا إلى الدية كالبنين. 

ووجه القول بأن القول قول من عفا -وهو الصحيح والله أعلم- فلأن كل واحد قد 


(1) مايقابل كلمة (قول) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [34/ أ]. 
(3) المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 419 وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 418. 
(4) في (ز): (المقتول). 

(5) المنتقى» للباجي: 9/ 119. 

(6) ما يقابل عبارة (إذا عفا) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) في (م): (بعض). 

(8) كلمة (حقهن) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(9) ما يقابل كلمة (فإذا) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) ما يقابل كلمة (لا) غير قطعي القراءة في (م). 


38/10 ناهين إي تا جالع اسان 
صار له حق في الطلب17)» فإذا عفا بعضهم فقد سقط الدم؛ لن الدم لا يتبعض؛ إذ هو 
شيء واحد لا ينقسم» ولا يمكن تبعيضه0©» وإذا سقط بعضه سقط كله؛ فلذلك کان 
القول قول من عفا. 

سو لا يخلو ثبوت! الدم من أحد قسمین: 

ما أن يكون ثبت بالبینة وَإِمّا0© أن يكون ثبت بالقسامة. 

ا یا ت بالبينة؛ فلها العفو دون العصبة؛ وأما إن ثبت بالقسامة؛ فلا عفو 
لها؛ لأن الدم إنما استحقه العصبة. 

وقيل: إن كان النساء يحزن الميراث» وينفردن به دون العصبة -كالبنت والأخت-؛ فلا 
عفو إلا باجتماعهم إذا كان القتل بقسامةء وإن كان" ببينة؛ فلا كلام للعصبة(11). 

وأما إن كانوا بنات وإخوة» أو أخوات وعصبة ممن لا يحزن بجملتهن الميراث020)؛ 
ففي ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: قول مالك في "المدونة" أنه لاعفو إلا باجتماعهم» ومن قام بالدية» فذلك له 
كان القتل ببينة(13) أو بقسامة. 


(1) عبارة (حق في الطلب) يقابلها في (ز): (فی الطلب حق) بتقديم وتأخير. 

(2) كلمة (إذ) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(3) ما يقابل عبارة (ولا يمكن تبعيضه) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) ما يقابل عبارة (قال بعض الشارحين: لا يخلوا ثبوت) غير قطعي القراءة في (م). 
(5) ما يقابل كلمة (وإما) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) ما يقابل كلمتا (فإن كان) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) عبارة (بالبينة فلها العفو دون العصبة وأما إن ثبت) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 
(8) ما يقابل كلمتا (الدم إنما) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) ما يقابل عبارة (فلا عفو إلا) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) في (ز): (كانت). 

(11) ما يقابل كلمة (للعصبة) غير قطعي القراءة في (م). 

(12) ما يقابل عبارة (لا يحزن بجملتهن الميراث) غير قطعي القراءة في (م). 

(13) ما يقابل عبارة (ومن قام بالدية» فذلك له كان القتل ببينة) غير قطعي القراءة في (م). 


ا ا ری ا 39/0 

الثاني: إن كان ثبت بالبينة؛ فالنساء أَوْلَى بالعفو والدمء وإن كان ثبت بالقسامة؛ فلا 
عفو إلا باجتماعهم؛ ومن قام بالدم فهو أَوْلَى. 

وحكى ابن القصّار© عن مالك أنه لا مدخل للنساء في الدم جملة من غير تفصیلء 
والنساء اللائي لهن مدخل في الدم عندنا على المشهور البنات دنية دون بناتهن» وبنات 
الأبناء الذكور وإن سفلن دون بناتبن» [م: 1/332] والأخوات للأب كن شقائق أم لا. 

واختّلفَ في الأم فرأى ابن القاسم أنَّ لها القيام بالدم» وأباه أشهب67). 

فوجه قول ابن القاسم أنها أحد الأبوين» فكان لها القيام به كالآب» ولأنه لما 
كان للشقيق بها تمذم على الأخ للأب؛ صم أن لها مدخلا فيه. 

ووجه قول أشهب هو أا ليست من العصبة فلم يكن لها حق في الولاية فيه 
كالزوجة. 

فرع: 

فإذا قلنا: إن لها مدخلا في الدم! 

فقد روى مطرّف©© عن مالك أنها أولى من العصبة. 

وروى ابن وهب عن مالك في أم وأخ وعصبة [ز: 855/ ب] أنه لا عفو للأم دونهم. 

فوجه القول الأول أنها أحد الأبوين 1ء فكانت أُوْلَى من العصبة كالأب. 


(1) ما يقابل جملة (أَوْلَى بالعفو والدم) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) ما يقابل عبارة (فهو أُوْلَى» وحكى ابن القصّار) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) عبارة (للنساء في الدم ... لهن مدخل) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(4) ما يقابل عبارة (أم لا واختلف في الام؛ فرأى) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) من قوله: (قال بعض الشارحین) إلى قوله: (القيام بالدم» وأباه أشهب) بنحوه في التنبيهات المستنبطة» 
لعياض (بتحقيقنا): 5/ 2788 وما بعدها. 

(6) ما يقابل عبارة (فوجه قول ابن القاسم) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) ما يقابل عبارة (فكان لها القيام به) مطموس في (م). 

(8) مايقابل ضمير الغائب (هو) مطموس في (م). 

(9) ما يقابل عبارة (الدم» فقد روى مطرّف) مطموس في (م). 

(10) ما يقابل كلمة (الأبوين) غير قطعي القراءة في (م). 


40/10 ااا ی ل مسا 
ووجه القول الثانی نهم أقوى سببًا منها؛ لأنه معنى د یستحق بالتعصيب» وهي لا ترث 
بالتعصیب؛ ولا مدخل لها فيه. 
وأما الأم مع البنات» فالبنات أحق منها بالدم» قاله في "الموازية". 


| (وإذا تل الدية في قتل العمد وعُفِي عن القاتل عليها؛ فهي موروئةٌ على فرائض الله كل 


لجميع من يرث الميت من الرجال والنساء جميعًاء ويُقضَى منها دينه» ولا تدخل فيها 


وصیتا 2 , 


وإنما قال: (إنها موروثة على الفرائض ويقضى منها دينه)؛ فلاأنہا صارت مالا من 
أمواله يُقضّى منها دينه» وما بقي لورثته کسائر أمواله. 

7و الضحاك بن سفيان كه أن النبي لا «كتَبَ إ اله و أن يورت امرَأٌَ اشيم مِنْ َة 
رَوْجِهَا)(©) ولا تدخل فيها وصاياه؛ أن الوصية إنما تدخل فیما عَلمَه الميت» وأما ما 


لواو اربوس اد زناه رطا ھن مر فيه 


(1) من قوله: (فوجه قول ابن القاسم) إلى قوله: (قاله في "الموازية) بنحوه في المنتقی: للباجي: 9/ 120. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 209 و(العلمية): 2/ 191. 

(3) قوله: (وإنما قال: إنها موروثة على ... دية زوجها) بنحوه في مخطوط جوتة لشرح الأبہري على 
المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [68/ ب و69/ أ]. 
والحديث صحیح: رواه مالك في موطئه: 5/ 1272ء في باب ميراث العقل والتغليظ فيه» من كتاب 
العقولء برقم (652). 
وأبو داود: 3ء في باب المرأة ترث من دية زوجهاء من كتاب الفرائضء برقم (2927) كلاهما عن 
الضحاك بن سفيان جَكَنَه. 

(4) ما یقابل كلمة (الوصية) مطموس في (م). 

(5) ما يقابل عبارة (ولعله لو علم) غير قطعي القراءة في (م). 


410 _____ EES 


اعلم أنه لا یقسم في العمد إلا على رجل واحد. 

وقال أشهب: ہی وس ايو ين أو أکثرء أو على (© جميعهم ثم 
لا یقتلون إلا واحدًا ممن أدخلوه في قسامتهه(4) 

فوجه القول (أنه لا يقسم إلا على واحد) قوله(6 وَل اقيم حَمْسُونَ مِْكُمْ عَلَى 


کو 
٥‏ و مو 


7 رَجُل مِنهُم فیدفع فع إليكم برميه00, وهذا نص ظاهر. 

قال الباجي: ولأن القسامة فائدتها القصاص من المدّعى 07 عليه القتل» ولا معنی 
للقسامة على من لا يقتل ولا تؤثر ۳7 القسامة حكك(10), 

ووجه قول أشهب: قوله :َف مون وَتَستَحِتُونََمَ صَاحبِكُ؟1100؛ ولم يقل 
على واحد. 

قال الباجي: ولأنَّ القسامة إنما هي على قدر الدعوى؛ لأنها محققة لها؛ فلا يجوز أن 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 209 و(العلمية): 2/ 191. 

(2) في (م): (يقتسموا). 

(3) ما يقابل عبارة (أو أكثر» أو على) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 172. 

(5) ما يقابل جملة (فوجه القول إنه لا يقسم إلا على واحد قوله) مطموس في (م). 

(6) رواه مسلم: 3/ 1292ء في باب القسامة» من كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» برقم 
(1669) عن سهل بن أبي حثمة ذَلكَنَهُ. 

(7) ما يقابل كلمتا (من المدعى) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) ما يقابل كلمة (للقسامة) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) في (ز): (تورث) وما اخترناه موافق لما في منتقی الباجي. 

(10) المنتقىء للباجي: 8/ 446. 

(11) صحيح لغيره» رواه أبو داود: 2 93 في باب القسامة» من کتاب الديات» برقم (2678) عن عبد الله 
بن عمر و كنا . 


2ه ص 


ERASER 42/10‏ 
تكون في بعضه» فإذا وجب لهم القصاص”17) بالقسامة المطابقة لدعواهم؛ كان لهم حينعذ 


تعيين من يقتص منه؛ لأن القسامة قد تناو لته( . 
فرع: 


عبد الحک "(8. 


قال الأهري: وإنما قال ذلك؛ لأنه" قد كان يجوز أن يقسم0© عليه» فيقتل بدل 
صاحبه» فلما زال القتل عنه» وقد ارتكب ما نہی الله عنه؛ وجب أن يُعاقب» ويُضرب 
۹۶79 ۹ ۶96" 

دليله قوله تعالى: #ولا یَقَثُونَ آلتَفْسَ الى حَرَمَ الہ إلا بالحَق وَلا بزثو ر4 الایة [الفرقان: 68]ء 
وإذا كان قرينه فيفعل فيه ما يفعل في الزاني77) [م: 332/ب]ء فلما زال عنه حق از: 1/856] 
القتل بقي حق الله تعالى من الزجر؛ فوجب أن يزجر”# بالضرب والحبس؛ ألا ترى أن 
الزاني البكر© لما زال عنه الرجم؛ كان بدله جلد مائة وحبس عام في البلد الذي غرب(10 
إليه» وهو قول جماعة من أهل 1 المدينة(042. 


(1) ما يقابل عبارة (فلا يجوز... لهم القصاص) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) ما يقابل عبارة (تعيين من يقتص منه؛ لأن القسامة قد تناولته) مطموس في (م). 
المنتقى» للباجي: 8/ 446. 

(3) المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقیقنا)ء ص: 375. 

(4) ما يقابل كلمة (لأنه) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) ما يقابل كلمة (أن يقسم) مطموس في (م). 

(6) ما يقابل عبارة (ارتكب ما نہی الله عنه؛ وجب) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) ما يقابل عبارة (فيفعل فيه ما يفعل في الزاني) مطموس في (م). 

(8) ما يقابل عبارة (الزجر؛ فوجب أن يزجر) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) ما يقابل كلمة (البكر) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) ما يقابل عبارة (بدله جلد مائة وحبس عام في البلد الذي غرب) مطموس في (م). 

(11) مايقابل عبارة (قول جماعة من أهل) مطموس في (م). 

(12) انظر: مخطوط جوته لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [31/ ب] و[1/32]. 


انا ا اب 40 

قال سحنون: إذا كان الضرب واحدًا كالذين حملوا صخرة؛ فالقسامة على جميعهم. 
والعمد والخطأ في ذلك سواء. 

يريد": ويقتص من جميعهم في العمدء وتؤخذ الدية من عواقلهم في الخطأ(©. 

وإنما قلنا: (إنه لا يقتل بالقسامة أكثر من واحد)؛ لقوله يفي بعض طرق 
الحديث: يقم حَمْسُونَ کہ عَلَى رَجْل مِنهُم فيفع إليكم برمته). 

ولأ القسامة أضعف من الإقرار والبيئة, 

وإنما قلنا(©: (إنه تقتل الجماعة بالواحد عند الإقرار أو قيام البينة)؛ لأنه إجماع 


o 0 


الصحابة» وقد روي عن عمر صي أنه قتل سبعة بواحد» وقال: وتال عليه اهل اء 
اا 3 OR‏ 

وروي عن علي ك رکا ف "آنه قتل ثلاث و 

وعن ابن عباس أنه قال: "يقتل مائة بواحر"(؟. 


[في اختلاف ولاة الدم في الدعوى] 


(وإذا اختلف ولاة الدم ٤‏ الدعوى. فقال بعضهم: تيل عمداء وقال بعضهم: فإ (9 ظا 


(1) ما يقابل عبارة (في ذلك سواء» يريد) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) قول سحنون بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقیقنا): 11/ 6498. 

(3) عبارة (أكثر من واحد) يقابلها في (م): (أحد)» ونی (ز): (الأحد)ء وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد 
الوهاب. 

(4) قوله: (وإنما قلنا: إنه... والبينة) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 287. 

(5) ما يقابل عبارة (والبينة وإنما قلنا) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) رواه البخاري: 9/ 8) نی باب إذا أصاب قوم من رجل» هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم» من كتاب 
الديات» برقم (6896) عن عمر بن الخطاب وَكَتَهُ. 

(7) رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار: 2 5 برقم (15812) عن علي بن أبي طالب . 

(8) قوله: (وإنما قلنا: إنه تقتل ... بواحد) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 251. 
والأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه: 479/9 برقم (18082) عن ابن عباس اء ولفظه :لو أن ما 
قتلوا رجلا قتلوا به. 

(9) كلمة (قتل) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز) وما أثبتناه في طبعتي التفریع. 


20 
۳۷ 


44/10 اط ینآ كيا تی الع اسان 
أقسموا(!) كلهم على قتله ووجبت لهم ديته. 
وإن قال بعضهم: قل عمدًاء وقال بعضهم: لاعِلّمَ لنا بقتله؛ لم يقسم واحد منهم. 
وردّت الأيمان على المذَّعى عليهم. 
وإن قال بعضهم: ّل خطأء وقال بعضهم: لاعِلّم لنا بقتله؛ أقسم من ادَّعَى منهم قتله 
خطاً خمسين یمیتّاء واستحقوا أنصباءهم من الدية)(©. 

اعلم أنه إذا اختلف ولاة الدم في الدعوى» فقال بعضهم: (قَتِل عمدًا)» وقال بعضهم: 
(قٍل خطأ)؛ أقسموا(© كلهم على قتله ووجبت لهم ديته» ولا سبيل إلى القتلء ولا خلاف 
فی ذلك . 
يجوز أن يكون في الخطأ قود؛ فلذلك جاز أخذ الدية بعد أیمانہم؛ وإن اختلفوا في صورة 
القتل. 

ولا يجوز القود مع اختلافهم هل هو عمد أو خطأ۷۷. 

قال القاضي عبد الوهاب: ولأن القتل ثبت بدعواهم له وأیماء مم" مع اللوث. 
وأكثر ما في اختلافهم أنه يتعذر القود معه؛ فيصير إلى الدية©, 

إذا ثبت هذا؛ فعلى من تجب الدية؟ 

فظاهر "المدونة" أنها كلها على العاقلة؛ لأنه قال: (حلفوا كلهم واستحقوادية 


(1) نی (ز): (اقتسموا). 
(2) التفريع (الغرب): 2/ 210 و(العلمية): 2/ 191 و192. 

(3) نی (ز): (اقتسموا). 

(4) قوله: (اعلم أنه إذا... ولا حلاف في ذلك) بنحوه في الكافي» لابن عبد البر: 2/ 1121. 
(5) ما يقابل عبارة (ولا يجوز أن) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) ما يقابل عبارة (القتل» ولا يجوز القود مع) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) مخطوط جوتة لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [35/ أ]. 
(8) ما يقابل كلمتا (له وأیمانہم) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 288. 

(10) ما يقابل كلمتا (إذا ثبت) غير قطعي القراءة في (م). 


¢ ا 4 OE‏ سا وج 11 
الح فا اکا اش لم 588 ادا 45/10 
الخطأ)(1). 
على العمد نصيبه في مال القاتل. 

قال اللخمي: وهو أحسن (2) 

فإن نكل مدعو الخطأً؛ بطل الدم» ولم يكن لمن ادَّعى منهم العمد أن يحلفوا ولا دم 
لهم ولا دية. 

وإن نكل مدعو العمد؛ حلف مدعو الخطأء وكان لهم نصيبهم من الدية. 

فان( قال بعضهم: (قتل عمدًا)» وقال بعضهم: (لا عِلم لنا بقتله)؛ بطل الدم ورّدّت 
الأيمان على المدعى 7 عليهم0©. 

قال الأبہری: لأن الأولياء [ز: 856/ ب] لم يتفقوا أن وليّهم قل عمدًا فيستحقون 
القودل ولا ات لوالا ايا وار سی على ہی سس 
عاقلة القاتل. 

وإن قال بعضهم: (قتل خطأ)» وقال بعضهم [م: 1/333]: (لا علم لنا بقتله» ونكلوا 
عن اليمين)؛ حلف مدعو الخطأ(19) وأخذوا نصيبهم من الدية» ولا شيء للآخرین ثم إن 


(1) ما يقابل عبارة (كلهم واستحقوا دية الخطأ) غير قطعي القراءة في (م). 
والمدونة (صادر/ السعادة): 6/ 415 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 406. 

(2) التبصرة؛ للخمي (ہتحقیقنا): 11/ 6490 و6491. 

(3) ما يقابل عبارة (الخطاً وكان لهم نصيبهم من الدية» فإن) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) ما يقابل عبارة (الدم وردت الأيمان على المدعى) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) قوله: (فإن نكل مدعوا ... عليهم) بنحوه في الكاني» لابن عبد البر: 2/ 1121. 

(6) ما يقابل کلمتا(فیستحقون القود) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) ما يقابل عبارة (على من قتله» ولم) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) في (ز): (يقتسموا). 

(9) ما يقابل عبارة (من يقسمون عليه أو خطأ) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) ما يقابل عبارة (حلف مدعوا الخطأ) غير قطعي القراءة في (م). 


2 2 


46/10 انا هي ین أي کنیا كح اجى لق سان 


أراد الآخرون17) أن يحلفوا بعد نكولهم ويأخذوا نصيبهم من الدية؛ لم يكن ل( 
ذلك. 

قال الأہہري: وإنما فرق مالك بين العمد والخطا في القسامة» فجعل في الخطاً 
القسامة لمن اذعى القتل من الأولياء؛ لأن الخطأ إنما هو وجوب مال» وحکم المال 
أخفض من حكم القتل» وكان القياس على قوله أن لا يحلفوا(©؛ لأنہم لم يتفقوا على قتل 
واقع» ولا دعوى على دم» وسواء كان عمدًا(7 أو خطأ. 

قال: وأحسب هذه المسألة من رأي ابن القاسم أدرجها ابن عبد الحك(8. 

وإنما حلف مدعو الخطأ خمسين يميتاء فلأن الدم إنما يثبت بہاء ولا تجب دية إلا 
بعد ثبوت الدم. 


(وإذا أراد مستحقو القود المال وأبى ذلك القاتل" وبذل نفسه؛ ففيها روايتان: 
إحداهما أن القول قول القاتل. 

والآخری أن الخيار في ذلك إلى ولي المقتولء فإن شاء(11) قتلء وإن شاء عفا وأخذ 
الدية)(12. 


(1) نی (ز): (الآخر). 

(2) ما يقابل عبارة (الآخر أن يحلفوا بعد) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) ما يقابل عبارة (نصيبهم من الدية لم يكن لهم) غير قطعي القراءة في (م). 
(4) ما يقابل كلمتا (ادّعى القتل) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) ما يقابل عبارة (على قوله أن لا يحلفوا) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) ما يقابل كلمتا (واقع ولا) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) ما يقابل كلمة (عمدًا) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) مخطوط جوته لشرح الأببري على المختصر الکبیر؛ لابن عبد الحكم: [34/ ب و35/ أ]. 
(9) في (م): (ديته). 

(10) ما يقابل كلمة (القاتل) غير قطعي القراءة في (م). 

(11) ما يقابل كلمة (شاء) غير قطعي القراءة في (م). 

(12) التفريع (الغرب): 2/ 210 و(العلمية): 2/ 192. 


ای لیا نای ی نی ری 47/10 

اختلف في المقتول عمدًا يرضى أولياؤه بالدية ويأبى ذلك القاتل فقال مالك مرة: 
(ذلك للأولياء» ويُجبر على ذلك إن كان مليًا)؛ لألّه في قتل نفسه ليترك ماله لغيره؛ مضارٌ 
لأولياء الدم. 

ولقوله 20:26 مَنْ تل له كَل دَأَهلُهُبَيْنَ حَبّرَئيْنِ بَيْنَ أن لوا أَوْيَعْفُوا وََأحَذوا 
الدية» أخرجه البخاري ومسل (2. 

وقال مرة: (ليس ذلك لهم» إلا أن يرضى القاتل)*؛ لقوله تعالى: « گيب عيكم 
الَصَاص ف الْقَبلَى 4 الآية [البقرة: 178]. 

قال الأببري: فالواجب على القاتل القصاص لا غيره» وإذا بدل ذلك من نفسه؛ لم 
يكن عليه غيره(5) 

قال مالك: فإن قال بعض الأولياء: نعفوء ولم يعف بعضهم؛ فنصيب من لم يعف من 
الدية( في مال الجاني؛ إذ لا سبيل إلى تبعيض الدم» فزال القتل» وصار كعمد المأمومة 
الذي لا يقدر فيه على القصاص (° 


(1) قوله: (اختلف في المقتول ... ويأخذوا الدية) بنحوه في اختصار المدونة» لابن أبى زيد (بتحقيقنا): 
4/ 414. 

(2) متفق على صححته» رواه البخاري: 9/ 5ء في باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» من كتاب الديات» 
برقم (6880). 
ومسلم: 2/ 988 في باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشد على الدوام» من 
كتاب الحج» برقم (1355) كلاهما بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة 22. 

(3) من قوله: (اختلف في المقتول) إلى قوله: (إلا أن يرضى القاتل) بنحوه في التبصرة» للخمی (بتحقيقنا): 
1 6465. ۱ 

(4) ما يقابل كلمة (فالواجب) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) مخطوط جوته لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [37/آ]. 

(6) كلمتا (من الدية) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (م). 

(7) ما يقابل عبارة (فزال القتل وصار كعمد) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) قول الإمام مالك بنحوه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 4/ 413 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
2. 


48/10 إا مین إبي ریا خی لع اسان 


(ولا قسامة نی عبد ولا أمة ولا ذمي10). 
وإنما القسامة في الأحرار المسلمين رجالهم ونسائهم» وليس في الجراح قسامة)(6. 
اط أن السا سے لفقل الس الم ومو ا كانت اتاحری على خر 
مسلم أو عبد أو ذمي؛ فهي خمسون يمينًا؛ كان القاتل حرًا أو عبِدًا(؟“ مسلمًا أو 
نصرانیا. 
وإن كان المقتول عبدًا أو ذمیّا؛ لم يكن فيه قسامة» وسواء كان قاتله عبدًا أو حرا 
مسلمًا [ز: 1]/857] أو نصرانيً60». 


قال ابن القاسم: ومن أقام شاهدًا أن فلانًا قتل عبده عمدا أو خطأ؛ لم يقسم معه 
وحلف يميئًا واحدة مع شاهده؛ لأنه مال. 

قال مالك: وهذا الأمر عندناء ويغرم له القاتل قيمته» ويضرب القاتل مائة ويحبس 
سنة(8)) يريد في العمد ردعًا عن الدماء9© . 

وإنما قلنا: (إنه لا قسامة في عبد) خااق(19 0001071" 


(1) مايقابل عبارة (ولا قسامة في عبد ولا أمة ولا ذمي) مطموس في (م). 
(2) ما يقابل كلمتا (وليس في) غير قطعي القراءة في (م). 
(3) التفريع (الغرب): 2/ 210 و(العلمية): 2/ 192. 
(4) ما يقابل كلمتا (على حر مسلم) غير قطعي القراءة في (م). 
(5) کلمتا (حرًا أو عبدًا) يقابلهما في (م): (عبدًا أو حرًا) بتقديم وتأخير. 
(6) قوله: (اعلم أن القسامة ... مسلمًا أو نصرانيًا) بنحوه في التبصرةء للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6461. 
(7) ما يقابل كلمة (مال) غير قطعي القراءة في (م). 
تہذیب البراذعي (ہتحقیقنا): 4/ 412. 
(8) ما يقابل عبارة (القاتل مائة ویحبس سنة) مطموس نی (م). 
(9) قوله: (قال مالك: وهذا... ردعا عن الدماء) بنحوه في المنتقى» للباجي: 8/ 466. 
(10) ما يقابل كلمة (خلافا) غير قطعي القراءة في (م). 


لأبي حنيفة(» و yey‏ لأنه مال» والأموال لا يثبت إتلافها بالقسامة كالحيوان 


والعروض60 

قال الباجي: ولأنه مال فلم يجب فيه إلا يمين واحدة تبرئ من الدعوى أو تثبتها 
كالديون60) 

وإنما قلنا: (لا قسامة في ذمي)؛ لنقصان حرمته عن المسلم» والقسامة وَضِعَت 
حراسة© للدماء وحفظًا لھاء ولأن العبد ما لم تكن فيه قسامة مع زيادة حرمته بالدّين 
فكان80) [م: 333/ ب] الكافر مع نقص حرمته بالكفر أُوْلَى. 

وإنما قلنا: (إن الجراح لا قسامة مة(9 فيها)؛ لأنٌ السنة إنما وردت في النفس دون 


الجراح» ولأن حرمة النفس أعلى رتبة من حرمة الجراح1؛ فلذلك لم يكن في 
الجراح" قسامة؛ لانخفاض حرمتها عن الدم؛ لأن الدماء حفظت وحیطت؛ 


فجعلت(12) القسامة فيها تعظيمًا لھاء فلم تكن الجراح مثلها(13). 


(1) انظر: الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني: 4/ 480. 
)0( الام للشافعي: 6/ 98. 
(3) ما یقابل کلمتا (كالحيوان والعروض) غير قطعي القراءة في (م). 
قوله: (وإنما قلنا: إنه ... والعروض) بنحوه في المعونة لعبد الوهاب: 2/ 288. 
(4) ما يقابل كلمتا (ولأنه مال) غير قطعي القراءة في (م). 
(5) ما يقابل عبارة (أو تثبتها كالديون) غير قطعي القراءة في (م). 
المنتقى» للباجي: 8 466. 
(6) ما یقابل كلمة (حراسة) غير قطعي القراءة في (م). 
(7) ما يقابل عبارة (وحفظًا لھاء ولأن) غير قطعي القراءة في (م). 
(8) ما يقابل عبارة (حرمته بالدين» فکان) غير قطعي القراءة في (م). 
(9) ما يقابل عبارة (قلنا: (إن الجراح لا قسامة) غير قطعي القراءة في (م). 
(10) ما يقابل عبارة (أعلى رتبة من حرمة الجراح) غير قطعي القراءة في (م). 
(1) مايقابل عبارة (يكن في الجراح) غير قطعي القراءة في (م). 
(12) ما يقابل كلمة (فجعلت) غير قطعي القراءة في (م). 
(13) قوله: (وإنما قلنا: لا قسامة في ذمي ... فلم تكن الجراح مثلها) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2 288 و289. 


50/10 إا هيبن أي تی تی جيئ ال سان 

قال مالك في "المدونة": وليس في شيء من الجراح قسامة» ولكن من أقام شاهدًا 
عدلا على جرح عمدًا أو خطأ؛ فليحلف معه© يميئًا واحدة ويقتص في العمدہ ويأخذ 
العقل في الخطأء وإنما یحلف خمسین( يميئًا في النفس لا في الجراح4» وقد تقدّم توجيه 
ذلك60 , 


[ في افتتال فنتين, وقتل ختیل بينهما ] 


(وإذا اقتتلت فئتان» ثم افترقا عن قتيل بينهما؛ ففيها روايتان: 
إحداهما أنه لا قود فيه» وديته على الفئة التي نازعته إذا كان من الفئة الأخرى» فإن لم 


يكن من واحدة منهما؛ فديته عليهما جميعا. 
والرواية الأخرى أن وجودہ بينهما مقتولا لوث يوجب القسامة لولاتہء فيقسمون على 
من ادعوا قتله عليه ويقتلونه به)(8©. 

لا فوج الروارة الأول هيو أن فاتہ نذا تكن علن امت نس 
يمكن © في هذا تعيين واحد بعينه(12) والقسامة عليه؛ فيقتل» أو تكون على عاقلته الدية؛ 
فكانت الدية على عاقلة(11 من نازعته؛ لأنَّ القتل منهم كان. 


(1) مايقابل عبارة (الجراح مثلها قال مالك) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) ما يقابل كلمة (معه) مطموس في (م). 

(3) في (م): (خمسون). 

(4) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 166 و167 وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 407. 
(5) انظر النص المحقق: 10/ 49. 

(6) ما يقابل كلمة (التي) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) كلمة (عليه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وما أثبتناه في طبعتي التفريع. 
(8) التفريع (الغرب): 2/ 210 و(العلمية): 2/ 192. 

(9) ما يقابل كلمتا (وليس یمکن) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) ما يقابل كلمة (بعينه) غير قطعي القراءة في (م). 

(11) في (م): (عاقلته). 


7اا ا ا ری 51/10 

وهذا إذا اقتتلوا'!» على غير تأويل دين» فأما إذا0© اقتتلوا على تأويل دین؛ فلا قود فيه 
بدلالة أن آهل الحرب إذا قتلوا المسلمين» ثم أسلموا؛ لم يتبعوا بقتل ولا مال؛ ولذلك 
"لم يتبع أهل الجمل وصفين بعضهم بعضا بقود ولا مال". 

وأما إذا اقتتلوا على عصبة(4 لا على وجه تأويل؛ فان في ذلك القود إذا كان عمدًاء 
والدية إذا كان خطً(©. 

قال القاضي خد اھات ولان كل ع۹9 لا قل أضكانة» ونما يطلب اعدا 


وخصومة 

وإن لم يكن بیتھم(5؛ فديته عليهما؛ لأ قتله لم يخرج عنهماء فكانت ديته 
علیھما(9؛ إذ ليست إحداھما بأَوْلَى(40 من الأخرى. 

ووجه الرواية الثانية هو" أنه يغلب 1 على الظن بوجودہ [ز: 857/ ب] مقتو لا 
بينهما(43 أن قتله لم يخرج عنهماء فكان ذلك لوثا يوجب القسامة لأوليائه(14, 


فيقسمو ن(15) على من ادعوا قل (16) 01 ا اا E‏ 


(1) ما يقابل كلمة (اقتتلوا) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) ما يقابل عبارة (غير تأويل دين» فأما إذا) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) كلمة (بعضًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(4) كلمتا (اقتتلوا على عصبة) يقابلهما في (م): (اقتلوا على عصبته). 

(5) انظر: مخطوط جوته لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [35/آ و35/ ب]. 
(6) ما یقابل كلمة (الوهاب) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) ما يقابل كلمة (فريق) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) في (م): (منهما). 

(9) ما یقابل جملة (لأن قتله لم يخرج عنهماء فكانت ديته عليهما) مطموس في (م). 
(10) في (ز): (أولى). 

(11) في (م): (هي). 

(12) ما يقابل كلمتا (أنه يغلب) مطموس في (م). 

(13) ما يقابل كلمة (بينهما) غير قطعي القراءة في (م). 

(14) ما يقابل كلمة (لأوليائه) غير قطعي القراءة في (م). 

(15) ما يقابل كلمة (فيقتسمون) غير قطعي القراءة في (م). 

(16) ما يقابل كلمة (قتله) غير قطعي القراءة في (م). 


52/10 انا ع نأ رکنیا بی التي اَل سان 


ويقتلونه 4 ), 

إذا ثبت هذا؛ فاعلم أن دم القتيل بين الصفين على أربعة أوجه: 

هدر» وقصاص: ودية» ومختلف فيه هل یکون(“ قصاصًا أو دية؟ 

وذلك راجع إلى الوجه(© الذي كان عليه القتال: 

فان كانت الطائفتان متأولتین؛ كان دمه هدر لا قود فيه ولا دية. 

وإن كانتا غير متأولتين» وكل واحدة منهما باغية؛ كان قصاصًا إذا عرف القاتل. 

فإن كانت إحداهما متأولة والأخرى باغية؛ فإن دم الباغية هدر ). ودم المتأولة 
قصاصا. 

وإذا كان ذلك فيما يكون بين القبائل» وكانت إحداهما زاحفة(190, والأخرى دافعة 
عن نفسها؛ كان دم الزاحفة هدرًا والأخرى قصاصًا(41). 

وإن كان القاتل والمقتول(۹2 من فئة واحدة غلطًا؛ كانت فيه الدية؛ لأنه خطأ. 

وإن كانتا باغيتين ولم يثبت القتل ببينة(3"» وإنما وجد مقت ولا بينهما فقال مالك: لا 
قسامة فيمن قتل بين الصفين140)) وقاله سحنون [م: 1/334] عن ابن القاسم» ثم رجع 


(1) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 289. 

(2) ما يقابل كلمتا (ودية» ومختلف) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) نی (ز): (ولم). 

(4) ما یقابل كلمتا (هل يكون) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) ما يقابل كلمة (الوجه) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) في (ز): (عند). 

(7) ما يقابل كلمة (متأولتين) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) ما يقابل عبارة (کانتا غير متأولتين وكل واحدة منهما) غير قطعي القراءة في (م). 
(9) ما يقابل عبارة (متأولة والأخرى باغية فان دم الباغیة هدرًا) غير قطعي القراءة في (م). 
(10) ما يقابل عبارة (وكانت إحداهما زاحفة) غير قطعي القراءة في (م). 

(11) ما يقابل كلمتا (والآخری قصاصًا) غير قطعي القراءة في (م). 

(12) ما يقابل كلمتا (القاتل والمقتول) غير قطعي القراءة في (م). 

(13) ما يقابل عبارة (ولم يثبت القتل ببينة) غير قطعي القراءة في (م). 

(14) ما يقابل جملة (لا قسامة فيمن قتل بين الصفين) غير قطعي القراءة في (م). 


IE AY 46‏ زا 

ان 202020202220 (ه 
ابن" القاسم إلى أنه يقتل من ادّعى عليه القتل©. 
قال مالك في كتاب ابن المواز: إنما فيه الدية على الفئة التي قاتلته0© في أموالهه7. 


وإن کان القتيل من غير الفريقين0©؛ فعقله على الفريقين جميعًاء ولا قسامة فيه ولا 


6 
قود(6). 


قال أشهب: : وهذا إذا لم يثبت يثبت دمه عند أحد بعيئه. 

قال ابن القاسم: وقول مالك: (لا قسامة فيه) 

يعني: بدعوى الأولياء أن فلانًا قتله9». 

وأما لو قال الميت: دمي عند فلان» أو أقام شاهدًا أن فلانًا قتله بین الصفين لقتل 


پریل: بالقسامة(©. 
ولو قال: -قتلني فلان لرجل من الطائفة التي هو فيها -يريد: غلطا- لأقسم مع قوله 
قو لا واحدًا(9؟ وكانت الدية على العاقلة؛ لأنه خطأ(41. 


المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 425 وتہذیب البراذاعي (بتحقيقنا): 4/ 413. 

(1) ما يقابل عبارة (ثم رجع ابن) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) ما يقابل عبارة (أنه يقتل من ادَّعى عليه القتل) مطموس في (م). 

(3) ما يقابل عبارة (على الفئة التي قاتلته) مطموس في (م). 

(4) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 77. 

(5) ما يقابل جملة (وإن كان القتيل من غير الفریقین) مطموس في (م). 

(6) من قوله: (إذا ثبت هذاء فاعلم) إلى قوله: (ولا قسامة فيه ولا قود) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
1 6469 و6470. 

(7) قوله: (قال أشهب: وهذا إذا لم يثبت دمه ... فلانًا قتله) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
74. 

(8) كلمة (عند) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(9) في (م): (بقسامة). 
قوله: (قال أشهب... بالقسامة) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقیقنا): 12/ 95. 

(10) ما يقابل كلمة (واحدًا) غير قطعي القراءة في (م). 

(11) قوله: (ولو قال: قتلني... خطأ) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6471. 


50 اطع ئن إبي تی حا جي اسان 
وقال مالك أيضًا: إنه يقتل بالقسامة من ادٌعی عليه القتل» وهو قول أشهب وابن عبد 
أ :(1) 
الحكم وأصبغ 0 
فمنع القسامة بدعوى أولياء القتيل في القول الأول» ولم يجعل وجودہ لوٹا؛ لأنها 
دعوى على عدوه(©» [وقد منع القسامة بقول المقتول فهي بدعوى الأولياء أبعد]*) وأجاز 
لاق رت پر و تی و سر می 
کا ۶ 5 
بن ام حيو تا ليم نے لون حَمْسِينَ وسا وَتَسْتَحِقونَ دم صَاحکٔ از 
َاتلِكُم؟). فأباح القسامة بدعوى الأولياء لما كان القتل بين ظھرانی عدوه0©. 


(وإذا وجد اللوث في قتل الخطأء ووجبت القسامة لورثة المقتول» وأقسمو©6) 
كلهم رجالهم ونساؤهم فتقسم الأيمان عليهم على قدر موارثتهم» فإن كان نی بعض 
الأيمان کسر( مختلف؛ جبرت الأيمان؟ [ز: 858/ أ] على من عليه أكثرهاء وإن كان 
الکسر متساويًا؛ جبرت(© الأيمان عليهم كلهم» ويحتمل أن تجبر على واحدٍ 


00) 


اعلم أنه إذا وجد اللوث في قتل الخطأ؛ فلیحلف ورثته خمسين يميئًا ویستحقون 
الدم» ويقسم في ذلك الرجل الواحد إذا كان هو المستحق للدية؛ مثل الأب والابن والأخ 


(1) قوله: (وقال مالك أيضًا... وابن عبد الحكم» وأصبغ) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
14 78. 

(2) مايقابل كلمة (ولم) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) في (م) و(ز): (الدية) وما أثيتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(4) جملة (وقد منع القسامة بقول المقتول فهي بدعوى الأولياء أبعد) ساقطة من (م) و(ز)» وقد أتينا بها من 
تبصرة اللخمي. 

(5) قوله: (فمنع القسامة بدعوی... بين ظهراني عدوه) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6471. 

)6( ف (ز): (اقتسموا) ولعل ما أثبتناه أضوت والله أعلم. 

(7) ما يقابل كلمة (کسر) غير قطعي القراءة في (م). 

(8) ما يقابل كلمة (الأيمان) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) ما يقابل كلمة (جبرت) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) التفريع (الغرب): 2/ 211 و(العلمية): 2/ 192. 


EK‏ ع ا یت ںی 
ان ا یف ی ن ان2 55/10 
والعم وما أشبههم. 
ويدخل في ذلك النساء إذا كن ورثة؛ كالابنة والأخت والزوجة والأم وتمّرّق 
الأيمان(1) على قدر مواريثي (2 
قال الأبري: لأن الحالف إنما حلف بسبب60 حقه من الدیة فعلى مقدار حقه 
قال القاضي عبد الوهاب: فلأن الواجب بها ما يرثونه0© کسائر التركة277» فاحتاج كل 
من له حق في الميراث أن یثبتہ(9, 
ا کان وہ َو حلف كل واد منهما حمسین مين واستحق الاب 
عم الدية» واستحقت الابنة نصف الدیة؛ لن الدیة لت تكن اناد و ضس ینتا 
وإن كان الابن غائبًا؛ لم تأخذ البنت ثلث الدية حتى تحلف خمسين يميتاء ثم إذا 
قر 1(4 ا لد الغائب؛ حلف 2 الأيمان» وأخذ ني | الدية(13), 


تجب الدية 


(1) ما يقابل عبارة (والأخت والزوجة والأم» وتفرق الأيمان) غير قطعي القراءة في (م). 
(2) قوله: (اعلم أنه إذا ... مواريثهم) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقیقنا): 11/ 6449. 
(3) ما يقابل كلمة (بسبب) غير قطعي القراءة في (م). 
(4) ما يقابل كلمتا (تجب الدية) غير قطعي القراءة في (م). 
(5) مخطوط جوته لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [35/ ب]. 
(6) ما يقابل عبارة (ہہا ما يرثونه) غير قطعي القراءة في (م). 
(7) ما يقابل كلمة (التركة) غير قطعي القراءة في (م). 
(8) كلمة (من) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 
(9) كلمتا (أن يثبته) يقابلهما في (م): (تثبيته). 
المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 289. 
(10) في (م): (بنتا) وكلمة (وابنة) يقابلها في (ز): (أو بنة). 
(11) ما يقابل عبارة (ثم إذا قدم) غير قطعي القراءة في (م). 
(12) في (م): (الابن). 
(13) ما يقابل كلمة (الدية) غير قطعي القراءة في (م). 
(14) ما يقابل عبارة (وعصبة حلفت الابنة خمسة) غير قطعي القراءة في (م). 


56/0 إا هین بي ريا تخ ا تح الا سان 


۹ )1 
وعشرية سنا ٠‏ 
ال2 4 الع ص3 ها حل مع خسة: عم ن(۹ ررب أ 
لف؟ 


فقال أشهب: يحلف منهم خمسة وعشرون(© يميئاء ويستحق جمیعھم. 

وقال ابن القاسم: يحلف جمیعھم؛ وإن كانوا إخوة وجدًا؛ حلف الجد ثلث 6) 
الأيمان29). 

وإن كان مع الجد أخ وأختان؛ حلف الجد سبعة عشر يميئًاء ویحلف الأخ مئله80©, 
[م: 334/ ب] وتحلف كل أخت ثمانية. 

وإنما قلنا ذلك؛ لأن الجد شريك لم في جميع الأيمان» وقد وقع علے(10 بلٹا 
يمين» وعليهم هم" ثلثهاء فجبرت عليه؛ لأن عليه أكثر الكسر(42. 

والأخ والأختان شركاء نی ثلثي الأيمان؛ فوقع على الأخ من ذلك ستة عشر ونصف. 
ولكل أخت ثمانية وربع» فجبرت على الأخ؛ أن له الأكبر(13). 


(1) من قوله: (فإن کان ورثته) إلى قوله: (خمسة وعشرين يميتًا) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 
6 418. وتهذيب البراذعي (بتحقیقنا): 4/ 408. 

(2) ما يقابل كلمة (واختلف) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) ما يقابل كلمتا (هل يحلف) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) ما يقابل كلمة (وعشرون) مطموس في (م). 

(5) ما يقابل كلمة (وعشرون) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) ما يقابل عبارة (حلف الجد ثلث) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) قوله: (فقال أشهب: يحلف منهم خمسة ... ثلث الأيمان) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
4 167. 
وقوله: (واختلف في العصبة ... ثلث الأيمان) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6450. 

(8) ما يقابل عبارة (ويحلف الأخ مثله) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) ما يقابل عبارة (لأن الجد شريك لهم) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) ما يقابل عبارة (الأيمان» وقد وقع عليه) غير قطعي القراءة في (م). 

(11) كلمتا (وعليهم هم) يقابلهما في (ز): (ووقع عليهم). 

(12) ما يقابل عبارة (فجبرت عليه؛ لأن عليه أكثر الكسر) غير قطعي القراءة في (م). 

(13) قوله: (وإن كان مع الجد... لأنّ له الأكثر) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 12/ 81. 


کک اد الا یاف سی نی اول 57/10 


قال الأبهري: وإنما قلنا: (إن الأيمان© تجبر إذا وقع فيها کسر) فلأنه لا بد من 
استكمال خمسين يمينًا؛ فو جب جو اليمين» فكانت على مَنْ عليه أكثرها؛ لأنه أولّى 
بذلك» ولأنه لا يجب قود ولادية بأقل من خمسين يمينًا؛ فوجب جر اليمين إذا 
انکسرت: وإن كان فی ذلك زيادة على خمسين يميت( . 

قال القاضي عبد الوهاب: ولأن اليمين لا تتبعض؛ فوجب تكميلهاء وكان من عليه 
أكثرها أُوْلَى بذلكک(“. 

قال: وإن كان الكسر متساويًا؛ جبرت [ز: 858/ ب] الأيمان عليهم كلهم» ورأى أن 
اليمين لا تتبكٌض؛ وقد لزم كل واحد منهم بعضهاء فلزه(© أن تكمل 60 عليه. 

قال: ويحتمل أن تجبر على واحد منهه77) 

قال شيخنا: لأنّ الجبر على الجميع يُفضي إلى الزيادة عن القدر المحدود في 
الأيمان؛ فوجب أن يقال: عيّنوا من أردتم يحلف ما بقي» فإن © تراضوا وإلا ضربت 
القرعة بينهم؛ إذ لا طريق إلى الحق إلا هكذاء والله أعلم. 

وحكى عبد الحق عن بعض الأندلسيين أنه قال: إن كان حظ© الورثة سواء في الدية 
وانکسرت عليهم يمين؛ اقترعوا(19) عليهاء فمن وَقَحَت عليه القرعة أجبرت عليه. 


(1) ما يقابل عبارة (لأنَّ له الأكثر قال الأمبري) غير قطعي القراءة في (م). 
(2) نی (م): (الیمین). 
(3) جملة (فوجب جب اليمين ... على خمسين يمينًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وما أثبتناه في 
مخطوط الاأبہری. 
مخطوط جوته لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [35/ ب] و[36/آ]. 
(4) المعونة لعبد الوهاب: 2/ 289. 
(5) في (ز): (فلم). 
(6) ما يقابل كلمة (تكمل) غير قطي القراءة في (ز). 
() قوله: (قال: وإن كان الكسر... على واحد منهم) بنحوه في النكت والفروق» لعبد الحق: 2/ 315. 
(8) ما يقابل عبارة (ما بقي» فإن) غير قطعي القراءة في (م). 
(9) في (ز): (خطأ). 
(10) ما يقابل كلمة (اقترعوا) غير قطعي القراءة في (م). 


58/10 انا یمرن أي ز تَا نی ا لح اسان 


قال: وهكذا رأيته لبعض مشايخنا(1). 


مه وليائه. 


(وإذا قال الرجل: قتلني فلان عمدًاء ثم مات؛ فقوله لوث يوجب القسا 
وإذا قال: قتلني فلان خطأ؛ ففيها روايتان: 
إحداهما أن قوله لوث يوجب القسامة لو لاتہ(ح. 
والأخرى أنه لا يكون لوثاء ولا يوجب القسامة لولاته)(6©. 

اختلف إذا قال المقتول: دمي عند فلانء هل يكون قوله لوثًا أم لا؟ 

فقال مالك: قوله لوث يوجب القسامة لو لاتہ“. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يكون لوث(5. 

ودلیلنا قوله تعالى: إن الله اكم أن تَدھُوا بَقر...4 إلى قوله: قفتا آَصْرِبُوهُ عضب 
الآيات [البقرة: 67ء وما بعدها]. 

والقصة معروفة في الرجل الذي قتل عمه» ورمى أهل القرية© بقتله» فسألوا 
موسى 308077 فأمره الله كق أن يذبح بقرة ويضرب المقتول ببعضها؛ فإنه يحيا ويخبر 
بقاتلہ ففعلوا ذلك فحيا المقتول» وقال: قتلني ابن أخيء فصار ذلك صلا في قبول قول 
المقتول. 


(1) النکت والفروق» لعبد الحق: 2/ 315. 

(2) في (ز): (لآوليائه). 

(3) التفریع (الغرب): 211/2 و(العلمية): 2/ 193. 

(4) ما يقابل عبارة (لوث يوجب القسامة لولاته) غير قطعي القراءة في (م). 
المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 413 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 406. 

(5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي» للعمراني: 13/ 239. 

(6) ما يقابل كلمة (القرية) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) مايقابل كلمة (موسى) مطموس في (م). 


07 :00س_._“یںٹبٹپ- 0 


وت اللوث ہب ينضم إلى دعدى(1) الأولیاء فيقوٌي دعواهم. 


ومعلوم أن غالب أحوال المسلمين عند الموت» والإشراف عليه أنهم لا یتزودون 
للقاء الله قتل النفس المحرمة» والزيادة في ارتكاب الآثام و المعاصي؛ بل الغالب(6© منهم 
ضدٌ هذا من الإقلاع عن المآثم» والتوبة ورد المظالم. 

وإذا ثبت هذا كان قوله: (دمي عند فلان) أمارة تدل على صدقه؛ فكان للأولياء أن 
نخاش ا م0 

قال الباجي: وهذا إذا ثبت قول الميت بشهادة شاهدين. 

فأمًا إذا لم يكن إلا شاهد واحد فقد اختلف قول مالك فقال عبد الملك: يقسم مع 
شهادته. 

وقال ابن عبد الحكم: لا يقسم إلا بشهادة شاهدين. 

ام: 1/335] فوجه#) القول الأول أن قول المقتول: (دمي عند فلان) معنی يؤثر في 
القسامة(؛ فثبت حكمه بالشاهد الواحد لقتل القتيل. 

ووجه© القول الثاني هو [ز: 1/859] أن القسامة إنما تكون100) حيث يكون اليمين مع 
الشاهد» ذكر هذا الوجه ابن المواذ(41. 


(1) ما يقابل كلمة (دعوى) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) ما يقابل كلمتا (أحوال المسلمين) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) ما يقابل عبارة (والزيادة في ارتكاب الآثام والمعاصي؛ بل الغالب) مطموس في (م). 

(4) ما يقابل كلمة (دمي) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) من قوله: (اختلف إذا قال المقتول) إلى قوله: (للأولياء أن يحلفوا معه) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2 285. 

(6) ما يقابل كلمة (فوجه) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) ما يقابل عبارة (دمي عند فلان» معنى يؤثر في القسامة) مطموس في (م). 

(8) في (م): (كقتل). 

(9) ما يقابل كلمة (ووجه) مطموس في (م). 

(10) ما يقابل عبارة (الثاني: هو أن القسامة إنما تكون) غير قطعي القراءة في (م). 

(1) المنتقى» للباجي: 8/ 450. 


60/10 اط ھرین أي کیا ى الج مسان 


قال اللخمي: واختلف إذا ادٌّعی ذلك على رجل صالح؛ فقال ابن القاسے!: إذا 
ادعى ذلك على رجل صالح أورع أهل بلده» أقسم مع قوله ويقتل. 

وقال محمد بن عبد الحكم: لا يقبل9» قوله. 

قال اللخمي: وهو الصواب؛ لأنه اذّعى ما لا يشبه0©. 

واختلف إذا قال(6: (قتلني فلان خطأ) فقال أشهب: لورثته أن يقسموا» ويأخذوا 
الدیة من العاقلة» وهذا أمر مجمع عليه عند أهل المدينةء ولأن القتل أوجب حرمة من 
المال» فكما يقسمون60 بقوله في العمد؛ یقسمون 0 في الخطأ. 

ورّوى ابن وهب عن مالك أنه لا يقسم على قوله في الخطأ إلا بلوث من شهادة؛ لأنه 
يريد غناء ولں.(10. 

قال الأہری: لأنَّ الخطأ يتهم فيه؛ لأنه قد يمكن فيه تأويل ماء وهو أن يأخذ ورثتہ 
مالا بأيماهه(11) ثم يردونه إلى من أخذوه منه يتفق هو وهم على ذلك» ويظن أنه يدركه 
ویتلافی [ما كان منه](12) برد ورثته المال على من أخذوه منه» فكان هذا هو موضع التهمة. 
وليس يمكن تلائی قتل العمد إذا وقع» ولا تزول المظلمة فيه(" فلم يتهم المسلم أنه 


(1) ما يقابل عبارة (فقال ابن القاسم) مطموس في (م). 

(2) عبارة (إذا ادعی ذلك على رجل صالح) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(3) في (ز): (يقسم). 

(4) ما يقابل عبارة (وقال محمد بن عبد الحكم: لا يقبل) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6495. 

(6) ما يقابل كلمتا (إذا قال) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) في (ز): (یقتسموا). 

(8) نی (ز): (یقتسمون). 

(9) في (ز): (یقتسمون). 

(10) قوله: (فقال أشهب: لورثته أن یقسموا ... غناء ولده) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
4 165 والجامع» لابن يونس (بتحقیقنا): 12/ 79. 

(11) في (ز): (فاتهم). 

(12) ما بين المعكوفتين زيادة من شرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم. 

(13) كلمة (فيه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وما أثبتناه في مخطوط الأببري. 


E 27 20 1‏ بی 
1ڑ انا اف ری تال 60 
أراد قتل عدوه» وهو غير مستحق للقتل عند موته» فافترقا لهذه العلة10). 

قال القاضي عبد الوهاب: ولأن حرمة الدم أغلظ من حرمة المال» وفي الخط]( 
يتهم أن يريد نفع ولده بإيصال المال إليهم» وهو أمر يمكن تلافيه» والدم لا يمكن 
تلاضه(3) 

قال: والأول قيس (4) 

قال ابن القاسم: أخبرني من أثق به أن قول مالك قديمًا: لا یقسم مع قول المیت في 
الخطاء ثم رجع. فقال: يقسم مع قوله. 

قال: ولو اتہم في الخطأ أن يريد غناء ولده؛ لاهم في العمد أن يريد قتل عدوه7//. 

قال الأمبري: وهذا هو الأقيس من قیّل أن الأغلب من حال المسلمين التحرز عند 
حضور الموت: وأنهم لا يرتكبون الكبائر من المعاصي في هذه الحال» ولا فرق في ذلك 
بين استحلال دم أو مال حراه(010), 

قال الباجى: ولأن قوله معنى(11) يوجب القسامة في العمدہ فأوجبها في الخطأء 
كالشاهد العدل(12. 


(1) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [36/ ب]. 

(2) ما يقابل كلمتا (ونی الخطأ) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) عبارة (والدم لا يمكن تلافيه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وما أثبتناہ في معونة عبد الوهاب. 

(4) المعونة لعبد الوهاب: 2/ 289. 

(5) في (م): (نی). 

(6) ما يقابل كلمتا (أن يريد) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) قول ابن القاسم بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 148 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
2 79 و80. 

(8) ما يقابل عبارة (من قبل أن الأغلب) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) ما يقابل كلمة (ولا) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) مخطوط جوته لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [36/ ب]. 

(11) ما يقابل عبارة (ولآن قوله معنى) غير قطعي القراءة في (م). 

(12) المنتقى» للباجي: 8/ 462. 


60 ایا مین أي کيا بی لحي اسان 


(وإذا أ رجل أنه قتل رجه(1) عمدًا؛ قتل به. 
وإن أقر أنه قتله خطأ؛ ففيها أربع روايات: 
إحداهن أنه لا شیء عليه ولا على عاقلته. 


والأخرى أنه يقسم ولاة المقتول مع قول القاتل» ويستحقون الدية على عاقلته. 
والثالثة(© أن الدية( كلها واجبة(4 فى ماله. 

والرابعة أن الدیة تفرض 97 عليه وعلى عاقلته. فما أصابه؛ غرمه. وما صاب العاقلة؛ 
سقط عنها)(. 


اعلم أنَّ من أقر على نفسه أنه قتل رجلا عمدًا؛ قتل به؛ لأنه لا يتهم أحدٌّ في قتل نفسه» 
وهذا إذا أقرّ طائعًا غير مكره. 

وإن أقرّ أنه قتله خطأء فان اتمم أن يكون أراد غناء ورثة المقتول كالأخ» [ز: 
9 ب] والصديق الملاطف؛ لم یصدّق؛ فإن كان من 400 الأباعد؛ صدق إذا كان ثقة 


مأموتا"» ولم يخف أن يُرشى على ذلك(12). 


(1) مايقابل كلمة (رجلا) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) كلمة (والثالثة) يقابلها في (م): (والرواية الثالثة). 

(3) ما يقابل كلمة (الدية) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) كلمة (واجبة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(5) في (م): (تفض). 

(6) ما يقابل عبارة (فما أصابه غرمه» وما أصاب) مطموس في (م). 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 211. 

(8) ما يقابل عبارة (وإن أقرّ أنه) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) ما یقابل عبارة (أن يكون أراد غناء) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) ما يقابل عبارة (فإن كان من) غير قطعي القراءة في (م). 

(11) ما يقابل كلمة (مأمونًا) غير قطعي القراءة في (م). 

(12) قوله: (اعلم أن من أقر على... ولم يخف أن يرشى على ذلك) بنحوه في اختصار المدونة» لابن أبي 
زيد (بتحقيقنا): 4/ 366. 


CE 7 1‏ 6 
892227 60 
واختلف إذا قبل قو له فقال مالك: تکون الدية على عاقلته بالقسامة©. 
قال الاب ئ: لذن قوله هذا لوث یحلف معه أولیاء“ [م: 335/ ب] المقتول(. 
قال القاضی عبد الوهاب: لأنه سبب يقوّي دعواھم؛ إذ لا( يتهم فيه9». 
ايسفنو لامھد وا على تدوع لغيه او اريت لا أن 
تتوجه بشهادته الدية على عاقلته بقسامة. 
0 “۳ص 9َ ۲0۲ الوردة ثة إذا كان عدل فأقرّ بحق على 
الميت» فان المقر له يحلف ويستحق 80 فكذلك هذاء والله أعل (10, ولا تجب عليهم 


بإقراره. 

وإن أبى ولاة الدم أن يقسموا(41؛ فلا شيء لهم 12 نی مال المقر ولا على عاقلته. 

وهذا القول هو أحد الروايات التي ذكرها ابن الجلاب. 

والرواية الأخرى أنه لا شيء عليه ولا شيء(13) على عاقلته» ورأى أن القسامة إنما 
تكون مع" الإنكار وهذا معترفٌ» ولا تكون على العاقلة؛ لأن العاقلة لا تحمل عمدًا 
۵+ 7ٰ9 ٰ ۹ٔ ٔ۹ "22 


(1) ما یقابل كلمتا (إذا قبل) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) قوله: (وإن أقرّ أنه قتله خطأء فإن ... عاقلته بالقسامة) بنصه في تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 402. 

(3) كلمة (يحلف) ساقطة من (ز)ء وما يقابل كلمة (يحلف) غير قطعي القراءة في (م). 

(4) كلمة (أولياء) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وما أثبتناه في مخطوط الأببري. 

(5) مخطوط جوتة لشرح الأبهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [36/ ب]. 

(6) ما يقابل عبارة (سبب يقوي دعواهم؛ إذ لا) مطموس في (م). 

(7) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 267. 

(8) ما بين المعكوفتين مطموس في (م). 

(9) ما يقابل كلمتا (یحلف ويستحق) غير قطعي القراءة في (م). 

(10) من قوله: (قال الأببري: لان قوله) إلى قوله: (فكذلك هذا والله أعلم) ساقط من (ز) وقد انفردت به 
(م). 

(11) نی (م): (يقتسموا). 

(12) کلمتا (شيء لهم) يقابلهما في (ز): (شيء عليهم لهم). 

(13) كلمة (شيء) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(14) في (ز): (على). 


60 ا نن إي رديت لبي اسان 
علی غیرہ. 

قال شيخنا: ولا يلزم أن يقال: إن إقراره يتضمّن حقا عليه فيلزمه؛ لأنّه من جملة 
العاقلة» فإذا قلنا: لا شيء عليهم» فلا يلزمه هو -أيضًا- شيء؛ لأنه من جملتها. 

والرواية الثالشة أن الدية كلها في ماله؛ لأنّه معترف بالقتلء وأراد أن یلزم بديته(1) 
العاقلة» فلا يقبل قولهء وتكون في ماله؛ لأنه لا يمكن هدر الدم وإيطاله. 

والرواية الرابعة أن الدية تفض عليه وعلى عاقلته20» فما أصابه غرمه» وما أصاب 
العاقلة سقط عنها؛ لأنه معترف على نفسه وعلى غيره» فلزمه ما(“ اعترف به على نفسه» 
و اا نايا 


ظ [في الحريقتل عبدا] 


| (ومن قتل عبدٌاعمدًا أو خطأ؛ فعليه قيمته بالغة ما بلغت» وإن زادت على دية الحر. 


ویستحب أن يكفر كفارة القتل في العمد والخطأء ويُضرب في العمد مائة ويحبس | 
سیة)(۹. 


اختلف في الحر إذا قتل عبدًا مملوكا عمدًا؛ هل يقتل به أم لا؟ 

فذهب مالك إلى أنه لا يقتل به( . 

وحكى القاضي عبد الوهاب عن أبي حنيفة أنه قال: يقتل بعبد غيره. 

ودليلنا: ما خرجه الدارقطنی عن ابن عباس أن النببى 6 يلل قال: ١لا‏ يُقْتَلٌ حر 


(1) في (م): (بالدية). 
(2) قوله: (والرواية الثالغة:أن الدية ... وعلى عاقلته) بنحوه في المفيد للحكام» لابن هشام (بتحقيقنا): 
2 453. 


(3) ما يقابل كلمتا (فلزمه ما) غير قطعي القراءة في (م). 
(4) التفريع (الغرب): 2/ 211 و212 و(العلمية): 2/ 194. 
(5) المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 424 وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 412. 
(6) مايقابل عبارة (ما خرجه الدارقطني عن ابن عباس أن النبي) مطموس في (م). 


کزان اف ی نت ا 60 
بعَبّدِ»(1» وهذا نص: ولأنّه ناقص بالرق كما لو كان مملوكًا لقاتله. ولأنه نوع من 
القصاص. فلم يستحقه العبد على الحر؛ كالأطراف©. 

إذا ثبت أنه لا يقتل به؛ فماذا عليه؟ 

فقال مالك: عليه قيمته بالغة ما بلغت» وإن زادت على دية الح . 

قال القاضي عبد الوهاب: يوم التعدي والجناية لا يوم الحكم؛ لأنَّ الحكم يتعلق 
بذمته بالتعدي لا بالحكم؛ إذ مطالبة الحكم إنما هي بأمر قد تقدم وجوبه» وإنما يتكشف 
بالحكم مقدار ما اشتغلت ذمته بہ(. 

وهذا إذا كان ذلك بإقرار من القاتل» أو بشهادة شاهدين عليه» وإن كان بشهادة 
واحدة؛ حلف السيد مع شاهده وأخذ قيمته بالغة ما بلغت؛ لأنه مال. 

وقال أبو حنيفة: [ز: 1/860] لا يتعدّى بقيمته دية الح (7. 

ودليلنا!: أنه مال؛ فوجب أن تضمن قيمته بالغة ما بلغت كسائر السلع(©. 

وإنما قلنا: (إنه يستحب له أن يكفر كفارة القتل في العمد والخطأ)؛ لأنه قتل 100) نفمًا 
مؤمنة» فلا أقل من أن يكفر كفارة القدل» وقد قال تعالى: ومن قتل مُوینا خم فتَحرِیز َكب 
یتو“ الآية [النساء: 92]؛ إلا أنه لما كان مالا متقومًا [م: 336/ أ] كانت الكفارة فيه استحبابًا. 

قال بعض أصحابنا"": ولأنه مال فلم يجب بإتلافه كفارة» کالبھائم. 


(1) رواه الدارقطني في سننه: 4/ 153ء برقم (3252). 

والبيهقي في سننه الكبرى: 8/ 63ء برقم (15939) كلاهما عن ابن عباس طا . 
(2) المعونة لعبد الوهاب: 2/ 249 و250. 
(3) قوله: (فقال مالك... على دية الحر) بنصه في الكافي» لابن عبد البر: 2/ 1128. 
(4) ما يقابل كلمتا (مقدار ما) غير قطعي القراءة في (م). 
(5) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 188. 
(6) ما يقابل عبارة (وإن كان بشهادة واحدة حلف السيد مع شاهده) مطموس نی (م). 
(7) قول أبي حنيفة بنحوه في الاستذکارہ لابن عبد البر: 8/ 113. 
(8) ما يقابل عبارة (بقيمته دية الحر ودلیلنا) غير قطعي القراءة في (م). 
(9) قوله: (ودليلنا: أنه مال... السلع) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 814. 
(10) ما يقابل كلمتا (لأنه قتل) غير قطعي القراءة في (م). 
(1) ما يقابل عبارة (استحبابًا قال بعض أصحابنا) مطموس في (م). 


66/10 انا رین أي ردي تی الع اسان 

٦‏ لأن لار لقا ف ا 
الا رار الكنارة اا أن مسحب ج رج اول كاذ اھ فاا 
أوْلَى؛ لأنه أقرب إلى المؤاخذة؛ لأا إن كانت زجرًا فهي في حق القاتل خطا؛ زجرًا عن أن 
يفعل بعد ذلك» وفي العمد؛ زجرًا له عن أن يقصد إلى إيقاع مثل هذا الفعل. 

ولا ن ,07 ار نالخدي كن اللي رحس 
والتغفل لا يمكن التحرز منه. 

وإن كانت جيرا فحال المتعمد في باب المؤاخذة أقرب من المخطی؛ لرفع الإث.(4) 
عنه» ويضرب في العمد مائة ویسجن عامًا؛ لما روي أن رجلا قتل عبده متعمدًا ١فُجَلَدَهُ‏ 
النبي لا اك وَنََاُ سَنَةَ) خرّجه الدارقطني60©. 

وكذلك إذا قتل المسلم ذميّا؛ فإنه يضرب مائة ویسجن عامًا. 

وقال ابن الماجشون: على القاتل الأدب. ولا يُضرَب مائة ولا سجن عام( . 

قال المغيرة: وإذا كان القاتل عبدًا؛ فلا حبس عليه وإنما عليه جلد مائة79). 


[في الجناية على العبد] 


اعلم أنه لا خلاف بين أهل العلم أنه لا قصاص بين الحرٌ والعبد في الأطراف. 
قال عبد الوهاب: إلا ما حكى عمن لا یعتد بخلافه. مس یو ہدس کسسہ 


(1) ما يقابل عبارة (بين العمد والخطا؛ لأن العمد لما تعذر) مطموس في (م). 
(2) كلمة (فيه) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 
(3) في (م): (أكثر). 
(4) في (ز): (القلم). 
(5) تقدم تخريجه في نكول المدعون للدم من كتاب القسامة: 32/10. 
(6) جملة (وقال ابن الماجشون... عامًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
وقول ابن الماجشون بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 14/ 223 و224. 
(7) قوله: (وکذلك إذا قتل... وإنما عليه جلد مائة) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6444. 
(8) التفریع (الغرب): 2/ 212 و(العلمية): 2/ 194. 


ےا کے انتا 

ا اپ ی تال2ا 67/10 
ولأن الأبعاض17) تابعة للنفوسء فإذا لم يقع القصاص في النفوس لما قدمناه قبل هذا لم 

إذا ثبت هذا؛ فعليه ما نقص من ثمنه؛ لأنها جناية على مملوك أتلفت جزءًا منه؛ 
فوجّبَ أن یکون فيه ما نقص من قيمته. 

أصله: البهائه(©. 

ولان الذي © يلزم الجاني إنما هو بدل ما أتلف» والإتلاف إنما كان لهذا القدر من 
المنافع» فلم يضمن ما زاد عليها0©» وهذا إذا لم تبطِل الجناية جل منافعه؛ لأن الجناية 
نقص؛ وذلك بأن يقوّم وقت الجناية صحيحًاء ويقوّم بالجناية» فيلزم الجاني ما بين 
القيمتين. 

والضرب الآخر جناية تبطِل الغرض المقصود منه» وإن بقيت فيه منافع غير 
مقصودة؛ فهذا يضمن جميعه؛ لأنه قد أتلف عليه بہذا الفعل الغرض المقصود منه؛ فلزمه 
ضمانه اعتبارًا [ز: 860/ ب] ہما لو أتلف جميعه60) 


(1) ما يقابل عبارة (ولآن الأبعاض) مطموس في (م). 

(2) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 248. 

(3) قوله: (إذا ثبت هذا فعليه... البهائم) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 278. 

(4) ما يقابل كلمة (الذي) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) ما يقابل عبارة (القدر من المنافع» فلم يضمن ما زاد عليها) غير قطعي القراءة في (م). 

(6) قوله: (ولأن الذي يلزم الجاني ... أتلف جميعه) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 189. 


68/10 ایح رن إبي رک یا بی ال 


[ في جراحات العبيد] 


(وفي مأمومته ثلث قيمته» وكذلك في" جائفته. ونی منقلته عم ونصف عشم ق قیںے(گک وف 


موضحته نصف عشر قيمته» وفيما سوى ذلك من جراحه وقطع أعضائه ما( نقص من 
نمنه)(4), 


اعلم أن كل جناية على العبد فيما دون النفس يجب فيها ما نقص من قيمته فقطء ولا 
يعتبر تقديرها من قيمته نفسه؛ إلا في الجراح الأربع» وهي: المأمومة» والجائفة» والمنقلة. 
والموضحة. 

وقال الشافعي: في اليد والعين وما أشبههما عليه بقڈر ذلك من قيمته. 

ودلیلنا أنها جناية على مملوك تؤثر في نقص القيمة [م: 336/ ب] وعدم المنفعة؛ 
فوجب أن يتقدر الواجب فيها بقيمة( نفسه. 

أصله: الجناية على البھائم. 

ولا يلزم على ذلك الجراح الأربع؛ لأا قد تبرأ على غير نقص» فلو لم يجعل فيها 
بقدر ما في دیة الحر من قيمة العبد؛ لأدّى ذلك إلى بطلاها©؛ لأنّه ليس هناك نقص من 
القيمة يرجع إليه بخلاف غيرهاء فإنہا تؤثر نقصانًا لا محالة(00. 


(1) حرف الجر (في) ساقط من (ز) وقد انفردت به (م) وما أثبتناه في طبعتي التفریع. 

(2) ما يقابل عبارة (عشر ونصف عشر قيمته) غير قطعي القراءة في (م). 

(3) ما يقابل عبارة (وقطع أعضائه ما) مطموس في (م). 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 212 و(العلمية): 2/ 194. 

(5) في (م) و(ز): (ألا) وما أثبتناه موافق لما في إشراف عبد الوهاب. 

(6) ما يقابل عبارة (الواجب فيها بقيمة) غير قطعي القراءة في (م). 

(7) كلمتا (الجناية على) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(8) ما يقابل عبارة (على غير نقصء فلو لم) غير قطعي القراءة في (م). 

(9) في (ز): (إبطالها). 

(10) من قوله: (اعلم أن كل جناية) إلى قوله: (نقصانًا لا محالة) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 821ء 
والمعونة لعبد الوهاب: 2/ 278. 


ابا س قلاا ز۰مزرمم 


(وإذا جرح العبد جرحًا عمدًا أو خطاء فاندمل وبرأ بغیر شیٔن ولا نقص؛ فلا شىء 
فنه)(1), / 


وإنما قال ذلك؛ لأنه إنما عليه ما نقص عن قيمته فإذا كانت قيمته بعد الجرح كقيمته 

قبل الجرح؛ فلا شيء على جارحه؛ لأنه لم تنقصه الجراح( شيئًا. 

إذا ثبت هذا؛ فعلى من تكون مداواة الجرح حتى يندمل؟ 

فقال عبد الحق في نكته: اعلم أن من تعدّى على سلعة وأفسدها فسادًا كبيرّاء واختار 
رہہا أخذها وأخذ ما نقصها؛ إن كان ثوبًا؛ أخذ ما نقص بعد أن يرفي له الثوب إن كان مما 
يصلح فيه الرفو» أو يخاط إن كان مما تصلح فيه الخياطة» أو يشعب له القصة ونحو ذلك 
كما قال في الفساد الیسیر: إنه يأخذ الثوب وما نقصه بعد الرفو له. 

فاعلم أن اليسير والكثير لا يفترق إذا أخذ ذلك في رده على هيئة ما کانء ثم يأخذ ما نقصه. 

وأما الدابة وغيرها من الحیوان؛ فلیس على الجاني أن یغرم ما نقص بعد أن يداوي له ذلك. 

ڈال تاروت اساراائت ارت کر الکغاظاع رس رذلك سا قد ماد انما 
ينفق على المداواة غير معلوم» ولا يدري هل يرجع إلى الحالة التي کان عليهاء أو 


يتراخى 60 الأمر إلى غير ذلك. 
وأما الرفو والخیاطةء فمحصل معلوم ما ينفق عليهماء وهما يرجعان إلى الهيئة بهذا 
الفعل؛ فهذا مفترق. والله أعله7». 


(1) في (م): (عليه). التفريع (الغرب): 2/ 212 و(العلمية): 2/ 194. 

(2) في (م): (الجرح). 

(3) كلمتا (أخذها وأخذ) يقابلهما في (ز): (أخذ) وما اخترناه موافق لما في نكت عبد الحق. 
(4) ما يقابل عبارة (بعد الرفو له) غير قطعي القراءة في (م). 

(5) في (ز): (المرفو). 

(6) في (ز): (يترامى). 

(7) النکت والفروق» لعبد الحق: 2/ 196. 


WASTE 70/10 


(وإذا كان في جائفة العبد شَيْن؛ ففيها روايتان(1): 


[ز: 1/861] إحداهما أنه يزاد على ثلث قيمته؛ لأجل الشين. 
والأخرى أنه یقتصر(“ على ثلث قیمتہ ولا یزاد شيعًا)(6©. 


اعلم أن الجائفة إذا برئت على شَیْنْ فقال مالك وأكثر أصحابه: إنه يزاد على ثلث 
قيمته؛ لأجل الشين. 

وقال أشهب: إنه یقتصر على ثلث قيمته ولا يزاد شى . 

فوجه قول مالك هو أنه نقص حدث عن جناية؛ فوجب أن يلزم أرشه كسائر 
الجراح» ولأن الشين نقص من القيمة يعطى على المالية وشبهها؛ فوجب أن يزاد على 


ولأنَّ ظاهر الحديث يقتضي أن الواجب في مجرد كل شجة من الشجاج الأربع ديتها 
المقدرةء فالزائد عليها إن لم يجعل له عقل وإلا كان حدر أن الحديث لم يتناوله. 
ووجه قول أشهب قول النبي كك: «في الْجَائَِة ثل الذي وَفِي الْمَأَمُومَةٍ مَِ ثلث الدَّيَقَ 


وني الْمتَقََةٍ 61[ حمس عَشْرَةَمِنَ الإبل» وَفى الْمُوضِحَةٍ حَمْسٌ مِنَ الإبل»©6) 120 أن 


(1) مايقابل عبارة (جائفة العبد شَيّْن؛ ففيها روايتان) غير قطعي القراءة في (م). 

(2) كلمتا (أنه یقتصر) يقابلهما في (ز): (أنه لا یقتصر) وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفریع. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 212 و(العلمية): 2/ 194. 

(4) قوله: (اعلم أن الجائفة إذا... ولا يزاد شيئًا) بنحوه في الكاني» لابن عبد البر: 2/ 1128ء والتبصرة 
للخمي (بتحقیقنا): 11/ 6413. 

(5) في (ز): (نی). 

(6) ضعيف» رواه مالك في موطئه: 5/ 1243ء نی باب ذكر العقول» من كتاب العقولء برقم (649). 
والنسائي: 8/ 57ء في کتاب القسامق برقم (4853) كلاهما عن عمرو بن حزم ذَكَتَهُ. 

(7) نی (ز): (من). 
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الجراح قد تشين( 


قال الأمبري: ولأن حرمة العبد أخفض من حرمة الحر؛ فاقتصر فيه على التسمية في 
هذه الجراح دون الزيادة عليهاء ويزاد الحر؛ لکمال حرمته(. 
ولأن المقدار إذا أخذ(©؛ لم يكن لما زاد حك (4. 


[كتاب الديات] 


[م: 7 / ا[ (والدية على آهل البادية مائة من الإبلء أرباع ٤‏ العمد: حقاق وجذاع وبنات 
مخاض وبنات لبون [خمسة وعشرون من كل صنف](©. 
والدية في الخطأ أخماس» [عشرون من كل صنف](ء والخُمس الزائد بنو لبون ذكور. 


والدیة في التغليظ أثلاث: ثلاثون جقةء وثلاثون جذعة» وأربعون خلفة - وهي التي في 
بطونها أولادها - غير محدودة أسنانها. 
والتغليظ نی قتل أحد الأبوين ولده على وجو تقارنه الشبهة)(؟. 

وإنما قلنا: (إن دية العمد المحض أرباع) لما روي أن نی الكتاب الذي كتب 
النبي اة لعمرو بن حزم أن في انُس ما مِنَ الإبل» خرّجه مالك. 

وظاهره يفيد أقل ما يتناوله الاسم. 

وقال الشافعي: هي أثلاث كالمغلظة. 

ودليلنا ما قدّمناهء ولأنه أحد نوعي القتل معتبر بنفسه لا بغيره» فلم يجب في ديته 


الحوامل كالخطاً. 


(1) قوله: (فوجه قول مالك:... تشين) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 274. 

(2) مخطوط جوته لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم: [79/ أ]. 

(3) في (ز): (حد). 

(4) قوله: (ولأن المقدار إذا أخذ ... حكم) بنحوه في المعونة لعبد الوهاب: 2/ 274. 

(5) عبارة (خمسة وعشرون من كل صنف) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من طبعتي التفریع. 
(6) عبارة (عشرون من کل صنف) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا مها من طبعتي التفریع. 

(7) في (ز): (تقارب). 

(8) التفريع (الغرب): 2/ 212 و(العلمية): 2/ 195. 
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72/10 اطع نأ رکنیا تی ا لح اسان 

وإنما قلنا: (إن دية الخطأ أخماس عشرون من کل صنف» والخمس الزائد بنو لبون 
ذكور) لما رَوى مالك عن ابن شهاب وسليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن أنهم 
كانوا يقولون: دیة الخطأ أخماس عشرون بنت(1) مخاض» وعشرون بنت لبون وعشرون 
بنو لبون ذکوں وعشرون حقة وعشرون جذعة(2. 

وقد روي ذلك عن النبي پل أيضًا0©. 

قال ابن نافع في "المجموعة": إنما الدية أرباع إذا قبلت في العمد مبهمة» وأمًا إذا 
اصطلحوا على شيءٍ بعينه؛ فهو ماض. 

وقال ابن المواز: إن اصطلحوا على دية مبهمة» أو عفا بعض الأولياء» فرجع الأمر 
إلى الدية[ز: 861/ ب] فهو مثل دية الخطا. 

قال الباجي: لأنٌ الدية على الإطلاق إنما هي دية الخطأء فإذا أطلق لفظ الدية 
اقتضاها(©. 

وقال أبو حنيفة: إنہا أخماس؛ إلا أن الخمس الزائد بنو مخاض ذکور. 

ودلیلنا ما قدّمناه ولأنه شيءٌ لا يؤخذ في الزكاة؛ فلا يؤخذ في الدیة كالثنايا(». 

إذا ثبت هذا؛ فان دية الجرح في الخطأ أيضًا(/) مخمسة. 


(1) كلمتا (عشرون بنت) يقابلهما في (ز): (عشرون من بنت). 

(2) رواه مالك في موطئه: 5/ 1247ء في باب دية الخطأ في القتل» من كتاب العقول» برقم (3151) عن 
سليمان بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن طا . 

(3) من قوله: (وإنما قلنا: إن دية العمد المحض أرباع) إلى قوله: (وقد رُوي ذلك عن النبي بيا أيضَا) بنصه 
في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 823 و824 والمعونة» لعبد الوهاب: 2/ 265. 
والحديث ضعيف. رواه أبو داود: 4/ 184ء في باب الدية كم هي؟ من كتاب الدیات برقم (4545). 
وابن ماجة: 2/ 879) في باب دية الخطأء من کتاب الديات» برقم (2631) كلاهما عن ابن مسعود 22. 

(4) قوله: (قال ابن نافع في "المجموعة": إنما الدية أرباع ... دية الخطأ) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن 
أبي زيد: 13/ 472. 

(5) قوله: (قال ابن نافع في "المجموعة": إنما الدية أرباع ... الدية اقتضاها) بنصّه في المنتقى» للباجي: 
9. 

(6) قوله: (وقال أبو حنيفة: إنها أخماس ... الدية» كالثنايا) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 823 و824. 

(7) كلمة (أيضًا) ساقطة من (ز). 


کی اوا ا یی ی و وی 73/0 

قال مالك في "المجموعة": وإن كان جرح عقلّه أقل من خمسة من الإبل كالأنملة؛ 
كان له شرك في هذه الأسنان الخمسةء ففي الأنملة ثلاثة أبعرة» وثلث مخمسة. ثلا بعير 
من كل سن يكون فيه شريكا(©. 

وإنما قلنا: (إن دية التغليظ أثلاث) لما رواه مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن 
شعيب: «أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف. فأصاب ساقه. فنزى في 
وڈ رو یی کو کسر SE‏ 
اعدف على مار وب وشرين ریا کی على أقدم ليك سے عو اتوھ 
ك الإبل تلان جَدَعَفَ وَأَريَعِينَ عَلقَةَ وَلائِينَ حِقَة ثم قَال: ين أخو الْمَقَنُول؟ 

فقال: ها ناء فقال: عَلْعَاء إن رَسُول الله به قال: یس لقال شَيْ 2(٥‏ 

إذا ثبت هذا؛ فقال مالك: وتغاظ الدية نی قتل أحد الوالدين ولده على وجه الشبهة 
دون العمد(©. 

وإذا حذف الاب ابنه بسيف أو سكين فأبان له عضوًا وقتله؛ لم يقتص منه من 
ذلك الجرح ولا یُقتل به» ولكن تَعَلَْظ عليه الدية» كما فَحَل عمر ولك وهذا بخلاف 
الأجنبي؛ لأنه لا ينهم أحدٌّ أنه أراد قتل ولده؛ بخلاف الأجنبي. 

وإنما يُحْمَل على أنه أراد تہدیدہ أو تخويفه؛ لما علم من حبه له وشفقته عليه0©. 

واختلف قول مالك على من تجب؟ 


کے 
مو هه 


(1) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 473. 
و قوله: (إذا ثبت هذا فإن دية الجرح في الخطأ ... فيه شريكًا) بنصّه في المنتقى» للباجي: 9/ 18. 

(2) ضعيف» رواه مالك في موطئه: 5/ 1273ء نی باب ميراث العقل» والتغليظ فيه من كتاب العقول» برقم 
(653). 
وأحمد في مسنده» برقم (348) كلاهما عن عمر بن الخطاب وََنَهُ. 

(3) قول الإمام مالك بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 263 والإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 818. 

(4) كلمتا (بسيف أو سكين) يقابلهما في (ز): (بالسيف أو بسكين). 

(5) قوله: (وإذا حذف الأب ابنه بسيف أو سكين ... وشفقته عليه) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
1 . 


74/10 انا یھ رین أي یی الع اسان 

فقال في "المدونة": تجب على الأب في ماله حالّة كانت أقل من الثلث أو اکٹ (0. 

[م: 337/ ب] وقال أشهب وابن عبد الحكم وعبد الملك: هي على العاقلة©. 

فوجه القول بأنہا فی مال الأب هو أنہا وَجَبَتَ في غير خطإء فلم تحملها العاقلة 
كالعمت الشحض: 

ووجه القول بها على العاقلة هو أنها دية عن قتل عمد لا قَوَدَ فيه؛ فوجب أن تكون 
على العاقلة. 

أصله: الجائفة والمأمومة(8) 

[ مقدارالدية على أهل الذهب والورق وبيان التغليظ 
فيها] 


(والدية على أهل الذهب - وهم أهل مصر وأهل المغرب - ألف دينار. 
وعلى أهل الوّرق - وهم آهل [العراق و] فارس!“ وخراسان - اثنا عشر ألف 
درھم)(٥.‏ 

وإنما قلنا: (إنها من الذهب آلف دينار» ومن الورق اثنا عشر ألف درهم)؛ لما روي 
و الدية على أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف 
درهم» وذلك بمحضر من المهاجرين والأنصار» فلم ینکر عليه أحد. 

[ز: 1/862] وقال الشافعي: الواجب من ذلك قيمة الإبل - كانت آلف دینار أو أ 


ع اع 


قل أو 


(1) انظر: تہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 4/ 379. 

(2) قوله: (فقال في "المدونة": تجب على الأب ... على العاقلة) بنحوه في اختصار ابن أبى زيد (بتحقیقنا): 
4 والنوادر والزیادات: لابن أبى زيد: 13/ 478. ۱ 

(3) 2افت ال الاب اللخاشة رت ات رکا تسرهف الاشرافه الف لهات 5243 
والمعوتة لعدالرقات:267/2, 

(4) عبارة (أهل العراق وفارس) يقابلها في (ز): (أهل فارس). 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 213 و(العلمية): 2/ 195. 

(6) رواه مالك في موطئه: 5/ 1244ء في باب العمل في الدية» من كتاب العقول» برقم (3141). 


يديه 


وار بن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 344 برقم (26727) كلاهما عن عمر 422 


کی ان اپ ی تال 1710 
أكثر - وكذلك [في]17) الورق. 
ودليلنا ما قدّمناه» ولأنه نوع مال يجوز إخراجه في الدية» فكان أصلا بنفسه كالإبل» ولأن 
الدية معنى جعلت الإبل فيها أصالاء فكان الذهب والورق فيها أصلا كال كاة0©. 
قال أصبغ: وأهل مكة والمدينة الآن أهل ذهب وأهل الإبل هم أهل العمود 
والبادیة. 
قال مالك: ولا يقبل من أهل (4» صنف من ذلك صنف من غيره50) 
قال الأبهري: ولأن كل قوم إنما يلزمون من الدية مما يملكون من الأموال لا 
يكلفون غير ذلك؛ لآن في تكليفهم غير ذلك مشقة عليه (8. 
(وإذا وجبت الدية المغلظة على أهل الذهب أو الورق ففيها روايتان: 
إحداهما أنها تغلظ. 
والأخرى أنها لا تغلظء فإن غلظت ففي 00 کیفیة تغليظها روايتان: 


إحداهما أنها تقوم الدية المغلظة من الإبل» فيلزم أهل الذهب والورق قيمتها بالغة ما 
بلغت ما لم تنقص عن آلف دینارء أو اثني عشر ألف درهم. 

والرواية الأخرى أنه : نقوٌم دية الخطأ ودية التغليظ» وینظر ما بينهما من القیمة فیحعل 
ذلك جِزْءًا زائدًا على دية الذهب أو الورق)(10. 


(1) حرف الجر (في) زائد من إشراف عبد الوهاب. 

(2) قوله: (رُوي أن عمر وه قوّم الدية على أهل ... أصلا كالزكاة) بنضّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 
2 826 والمعونة» لعبد الوهاب: 2/ 264 و265. 

(3) قول أصبغ بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ و البيان والتحصیل؛ لابن رشد: 16/ 67. 

(4) كلمة (أهل) ساقطة من (ز). 

(5) قوله: (وأهل الإبل هم أهل العمود ... من غيره) بنصّه في بذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 389. 

(6) كلمتا (قال الأمبري) ساقطتان من (ز). 

(7) كلمتا (من الدية) يقابلهما في (م): (بالدية). 

(8) مخطوط جوتة لشرح الأمبري على المختصر الکبیر؛ لابن عبد الحكم [66/ ب]. 

(9) عبارة (فإن غلظت ففي) يقابلها في (م): (ونی). 

(0]) التفريع (الغرب): 2/ 213 و(العلمية): 2/ 195. 


76/10 اط رین أي رييخ لبي اسان 

اختللفَ إذا وجبت الدية المغلظة على أهل الذهب أو الورق؛ هل تغلظ أم لا؟ فقال 
مالك في كتاب ابن المواز: لا تغلظ وروي عنه أنه رجع إلى أنها تغلظ(0). 

فوجه قوله0© (إنها لا تغلظ) فلأ الصحابة و اك لم يقوّموا دية التغليظ على أهل 
الذهب والورقء ولأن التغليظ إنما هو بالسنء ولا يتصور إلا في الإبر<3. 

قال الأبهري: ولآن التغليظ في الدنانير والدراهم إنما يكون بزيادة العدد. وذلك لا 


نتر سی 


ووجه إثباته فلأنه نوع يؤخذ في الدية؛ فجاز أن يلحقه التغليظ كالإبل<5. 

قال الأببري: ولأن التغليظ وجب من أجل القتل» فوجب أن يكون الحكم [به]6), 
سواء كان ذلك على أهل الإبل أو غيره (8 

قال الباجي: ولأنہا دیة فجاز أن يلحقها التغليظ بزيادة العدد. 

قال: وإذا لم تغلظ دية الورق أو الذهب بزيادة العدد؛ لم يلحقه التغليظ؛ لأنه لا 
يتَصوّر التغليظ في صفتها؛ إذ لا يؤخذ فيها إلا الجيد [م: 1/338] الخالص (9. 

واختلف بعد القول (إنہا تغلظ) في كيفية التغليظ؛ فقال مالك: ينظر كم قيمة أسنان 
الدية المغلظة» وكم قيمة أسنان الخطأ - وهي عشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون 
وعشرون ابن لبون وعشرون حقة» وعشرون جذعة - فینظر كم زادت قيمة المغلظة على 


(1) قوله: (فقال مالك في كتاب ابن المواز: لا تغلظ ... أنها تغلظ) بنحوه نی النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
3 476. 

(2) كلمة (قوله) يقابلها في (ز): (القول الآول). 

(3) قوله: (فوجه قوله: إنہا لا تغلظ؛ فلأن الصحابة ... في الإبل) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 266. 

(4) مخطوط جوتة لشرح الأبهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [67/ أو67/ ب]. 

(5) قوله: (ووجه إثباته: فلأنه نوع یؤخذ ... التغليظ کالإبل) بنصه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 266. 

(6) كلمة (به) زائدة من مخطوط جوتة لشرح الأببري. 

(7) في (ز): (من). 

(8) مخطوط جوتة لشرح الأبهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [67/ ب]. 

(9) المنتقى» للباجي: 9/ 81 و82. 


کے 


77/10 Oy 


ست 


انا ا نا 
قیمة أسنان دية الخطأء ثم ينظر كم ذلك الزائد من قيمة أسنان دیة الخطأ(!)؛ فإن کان قدر [ز: 
2 ب] ربعها؛ كان له دية وربع» وكذلك ما قل من الأجزاء أو کثر(. 

وذكر البغداديون عنه أنه قال: تلزمه قيمة المغلظة من الإبل ما بلغت؛ ما لم تنقص 
عن ألف دينار» أو اني عشر آلف در 

فوجه القول الأول هو“ أن الألف دينار لما عدّلت المائة من الإبل في الخطأ؛ وجب 
أن يكون القدر الزائد على دية الخطأ هو الزائد عليها في الذهب والورق60) 

قال الأمبري: ولأن أصل الدية عليهم ألف دينارء أو اثناعشر آلف درهم» فيؤخذ منهم 
ذلك» وفضل ما بين قيمة الخطأ والتغليظ» يؤخذ -أيضًا- منهم من أجل التغليظ0©. 

قال الباجي: لأنه إن لم يفعل ذلك لم يلزم حکم التغليظ؛ لأنه قد تكون أسنان 
التغليظ أقل من دية الذهب فلا يلحقها تغليظ» وربما قصرت عن ذلك: فبطل الاعتبار 
ہا(, 

قال عبد الحق: و تقوم أسنان دية الخطأء وأسنان دية التغليظ لو كانت حالّة حاضرة 


الآن» ولیس تقوم أسنان الخطأ على التأجيل. 

ولو رُوعِي هذا فيها كان يراعى -أيضًاح- في المغلظة إن كانت على فقير أو مليء 
[تقوّم]80) على حال فقره وملائه» فتكون قيمتها على قدر ذلك. 

ودية الخطأ هي مأمونة منجمة على العاقلة» فربما تكون قيمتها بوصف ما ذكرن(© 


(1) جملة (ثم ينظر كم ذلك ... دیة الخطأ) ساقطة من (م) وما أثبتناه موافق لما في تہذیب البراذعي. 

(2) تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 380. 

(3) قوله: (وذكر البغداديون عنه أنه قال: تلزمه ... ألف درهم) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
3 476 وبنصه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6365. 

(4) الضمير (هو) ساقط من (ز). 

(5) قوله: (فوجه القول الأول: أن الألف دینار ... الذهب والورق) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 266. 

(6) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الکبیر؛ لابن عبد الحكم [67/ ب]. 

(7) المنتقى» للباجي: 9/ 82. 

(8) كلمة (تقوّم) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من نكت عبد الحق. 

(9) عبارة (بوصف ما ذكرنا) ساقطة من (ز) وما أثبتناه موافق لما في نكت عبد الحق. 


78/10 انا یھنن أي یا بح ا لت اسان 


أكثر من قيمة المغلظة لو صنعنا ما ذکرناء ولیس هذا بصحيح. 

وإنما تعتر الأسنان أن لو كانت حاضرة كلهاء فيعرف ما زادت المغلظة حسب ما 
ذكرنا. 

قال عبد الحق: حكِي عن بعض القرويين فی الأب إذا جرح ابنه جرحًا لا قصاص فيه 
أن على قول مالك فيه التغليظ. 

قال: لأنه لما كان الأدب ساقطًا عن الأب؛ صار التغليظ عوضًا عن ذلك والأجنبي 
يؤدّبء فافترقا لهذاء والله أعل(. 

ووجه القول الان هر أنه لما وجي ف الذهي التخليظ فلن رر لخل من حي 
الخلقة والصورة؛ وجب الانتقال إلى القيمة. 

قال الأبهري: لأنه لا طریق إلى أخذ التغليظ منهم إلا بهذا الوجه؛ فإن لم یفعل 
كذلك؛ زال حكم التغليظ0©. 

قال القاضي: ولأنه نقل دية إلى دية0©» فوجب أن تكون بقيمة المنقولة. 

أصله: دية الخطأ(4), 


(ودیة الخطأ على العاقلة)(5. 


7 مُنطاطٍ وهی خُبلى, فقي فقَتلتْها قَالَ: َإِحْدَامُمالخيَاَة قَالّ: رو ہوم 
لل يك دي الْمَقنُولّةِ عَلَى عَصَبَة القَاي2+(. 


(1) النکت والفروق: 2/ 306 و307. 

(2) مخطوط جوتة لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [67/ ب]. 

(3) في (م): (ديته). 

(4) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 266. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 213 و(العلمية): 2/ 196. 

)6( كلمتا (مسلم عن) ساقطتان من (ز) وقد انفردت ہما (م). 

(7) رواه مسلم: 3/ 1310ء في باب دية الجنين» ووجوب الدية في قتل الخطإء وشبه العمد على عاقلة الجاني؛ 


NEES‏ ہہ یں 
کان نت اوی 109 
قال ابن رشد: ولا اختلاف في ذلك بين أحد من أهل العلہ ۶9 
وإنما حملت العاقلة الدية؛ تخفيفًا على الجانی [م: 8ب] ومواساة له؛ لأنه لم يكن 
منه ما يوجب العقوبة عليه(©. 
واختلف [ز: 1/863] في الجاني؛ هل يدخل مع العاقلة؟ 
فقال ابن القصّار: اختلفت الرواية في ذلك عن مالك» والظاهر أنه کواحدِ منهم. 
(ودية العمد على القاتل في ماله» ولا تحمل العاقلة عبدًا ولاعمدًا ولا اعترافًاء ولا من 
قتل نفسه خطأ ولا عمڈا)(۹“. 


کا رک ۶ 


والأصل في ذلك ما رُوي عن ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين لگ أنهم 
قالوا: "لا تحمل الْعَاقِلَهُ عَبْدَا وَلَا عَمْدَاء وَلَا اعَیرَاقَ''(5ا, 

قال ابن القاسم: وهو الذي اجتمع عليه أمر الناس8؛ أمَّا العمد فإنما لم تَحْملَه 
العاقلة؛ لآن العمدَ طريقه التغلیظء ولا تغليظ في کون الدية على العاقلة ولأن الأصل 
يقتضي أن كل جناية إنما تكون على من جناها فخرجت دية الخطأ بدليل» وبقي ما 


عداها على اللأصل. 


کے اکر 


من كتاب القسامة والمحاربین والقصاص والديات» برقم (1682) عن المغيرة بن شعبة 22گە. 
(1) المقدمات الممهدات. لابن رشد: 3/ 290. 
(2) قوله: (وإنما حملت العاقلة الدية؛ تخفيفًا ... العقوبة عليه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 267. 
(3) نی (ز): (في). 
(4) التفريع (الغرب): 2/ 213 و(العلمية): 2/ 196. 
(5) رواه البيهقي في سننه الكبرى: 182/8 برقم (16361) عن ابن عباس لگا . 
ورواہ ابو يوسف في الآثار» ص: 2221 برقم (976). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 405 برقم (27433) كلاهما عن عامر الشعبي ذََتَهُ. 
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 405 برقم (27429). 
والدارقطني في سننه: 4/ 233 برقم (3377) عن الشعبي يَكَإَنه. 
(6) قوله: (ما رُوي عن ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعین قف أنهم قالوا: «لا تحمل ... أمر الناس) 
بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 481. 
(7) قوله: (لأن العمد طريقه... جناها) بنحوه في المعونة لعبد الوهاب: 2/ 267. 


سے 


80/10 ازا هي رین أي دک ا ىلحي ال سان 

قال الأہبہري: ولأن الأصل في الجناية القصاص إذا كانت عمداء فإذا رضي منها 
بمال؛ كان ذلك في مال الجاني» أو في" ذمته إن لم يكن له مال. 

ولا تحمل العاقلة ذلك؛ لأن النبیٗ ييا إنما حمّلهم دية قتل © الخطأ الذي لا قصد 
للقاتل فيه دون العمد» ولا خلاف في هذا بين أهل العلم(©. 

وأمّا العبد فإنما لم تحمله؛ لأنه مال متقوّم» والمال المتقوّم لا تحمله العاقلة كسائر 
الأموال المتقومة. 

وأمّا الاعتراف. فقد تقدُم الكلام عليه قبل هذاء فأغنى عن إعادته. 

وأمَّا مَنْ0© قتل نفسه عمدًا أو خطأ؛ فإنما لم تحمل العاقلة ديته؛ لأنها جناية منه على 
نفسه كالجناية على ماله ولأن العاقلة تحمل عنه ما يجب لغيره تخفيفًا عنه» ولا یتصور أن 
يستحق الإنسان شيئًا على نفسه أو على غيره بجنايته على نفسه67». 

قال الأمبري: ومحال أن يجب له بجنايته على نفسه دية؛ لأن الجناية تجب على 
الإنسان لا له(8©. 

قال الباجي: ولأنه لو تعلقت جنايته بأحدٍ لتعلقت به. وذلك غير لازم؛ لآنه لا يجب 
لأحدِ على نفسه دين يتعلق بذمته. وإذالم تجب عليه الدية© ل9" تحملها العاقلة(11). 


(1) حرف الجر (في) ساقط من (م). 

(2) كلمة (قتل) ساقطة من (ز). 

(3) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [69/ أ]. 

(4) انظر النص المحقق: 32/10. 

(5) كلمة (مَیْ) ساقطة من (ز). 

(6) قوله: (وأمَا مَنْ قتل نفسه عمدا أو خطأً ... على نفسه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 268 
والإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 833. 

(7) كلمتا (نفسه دية) يقابلهما في (ز): (نفسه شيء دية). 

(8) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الکبیر؛ لابن عبد الحكم [69/ أ]. 

(9) كلمة (الدية) ساقطة من (ز) وما أثبتناه موافق لما في منتقى الباجي. 

(10) في (ز): (لا). 

(1) المنتقى» للباجي: 9/ 74. 


یم ASE‏ دن کیج پر ا ا 
مم کر مہہ کا 
کا دی داز ات ی ع برل 80 


اعلم أن العاقلة تحمل من الدية الثلث فأكثر. 

وقال الشافعي: تحمل القليل والكثير. 

ودلیلنا: ما رُوي أن النبئ بي عاقل بین قريش والأنصار» فجعل ثلث الدية فصاعدًا 
على العاقلة60©. 

قال مالك: وذلك الأمر عندنا(“. 

ولأن( حمل العاقلة لذلك إنما هو على وجه التخفيف؛ لئلا يجحف الأداء بمال 
الجاني» وهذا إنما يكون في الكثير دون القليل؛ لآن الدرهم والدرهمين لا مشقة -غالبًا- 
في تكلفهما. 

وإذا ثبت هذا احتیج إلى فصل بين القليل والكثير» ولا قصل إلا ما قلناء(6. 

إذا ثبت هذا؛ [ز: 863/ب] ماف ہے هاا زاغل تلخ الد انثا نامرد ات 

واختلفوا في الثلث نفسه هل تحمله العاقلة ام لا؟ 

ومنشأ الخلاف بين القولين هل الثلث في حيّر الكبير أم لا؟ وهل الاعتبار بثلث دية 
المجني عليه آم لا؟ 


(1) في (ز): (فوقها). 
(2) في (ز): (دونها). 
و التفريع (الغرب): 2/ 213 و(العلمية): 2/ 196. 

(3) رواه الحارث في مسنده: 2/ 573 برقم (527) عن كعب بن مالكء ولفظه: كتا في جَاهِلِيينا وَِنَّمَانَحْمِلُ 
مِنَ الَْفْل مَابَلعَ تلت الدَّية وَيُؤْحَذُ به حَالَاء قن لم يُوجَدْ عِنْدَنَا كاه بِمَنِْلَةِ الدیْن تتَجَارَى » قَلَمّاجَاءَ 
الإِسْلَامُ كَانَ الفِيمًا سر“ سول الله یا من المَعَاقِل ين قرش وَالْأَنَصَارِ تلت الدية). 

(4) انظر: الموطأء للإمام مالك: 5/ 1277 وهو بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 493. 

(5) في (ز): (وإنما). 

(6) من قوله: (اعلم أن العاقلة تحمل من الدية) إلى قوله: (ولا فصل إلا ما قلناه) بنصّه في الإشراف» لعبد 
الوهاب: 2/ 835 ما عدا قول الإمام مالك. 


82/10 إا هين أي ابی الع اسان 


فروى أشهب عن مالك أن الاعتبار إنما هو بدية المجروح خاصة. 

وروی ابن القاسم [م: 1/339] عن مالك إن بلغ ثلث دية الجاني أو المجني عليه؛ 
حملته العاقاة(). 

فوجه الرواية الأولى هو أن العاقلة إنما تحمل عن الجاني ما وجب عليه» والاعتبار 
فيما وجب عليه بالمجني عليه دون الجاني. 

ووجه الرواية الثانية هو أن ثلث الدية يتعلق به حمل العاقلة. 

أصله: إذا كان ذلك ثلث دية المجروح0©. 


(وتْتَجُم الدّية على العاقلة في ثلاث سنين» والثلشان في سنتين» والثلث في سنةء وني 
النصف والثلاثة الأرباع(© روایتان: 
إحداهما أنه في سنتين. 
زالآخری أنه برد إلى اجتهاد الحاکم؛ فينجمه على ما یؤدیه الاجتهاد إليه)(۹. 
اعلم أن دية الخطأ تنجم على العاقلة في ثلاث سنین. 
والأصل في ذلك ما رُوي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ضا أنهما قضيا 
بالدية على العاقلة في ثلاث سنين» والثلثان0© في سنتين» والنصف في سنتين» وما دون 
ذلك؛ ففي عاء(. 


(1) قوله: (فروی أشهب عن مالك: أن الاعتبار ... حملته العاقلة) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 13/ 495 و496. 

(2) من قوله: (فروى أشهب عن مالك: أن الاعتبار) إلى قوله: (كان ذلك ثلث دية المجروح) بنحوه في 
المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 268. 

(3) نی (ز): (أرباع). 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 213 و(العلمية): 2/ 196. 

(5) في (ز) و(م): (الثلثان) وما أثبتناہ موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(6) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 9/ 420 برقم (17859). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 406/5 برقم (27438) كلاهما عن عمر 22ا . 


HISA E IVES 
83/0 کی اوا لا یاف ری ق ا2ا‎ 
قال الأهري: ولا خلاف في هذا بين جملة أهل العلمء ولأنها إذا جعلت كذلك؛‎ 
كان تخفيفًا على العاقلة؛ ليجمعوها في هذه المدة(2.‎ 
قال القاضي عبد الوهاب: ولأن الدية0© مواساة للجانی؛ فوجب أن يُحَمّف عن‎ 
يتحملها عنه(4)‎ 
إذا ثبت هذا؛ فاعلم أن الدية الكاملة تنجم في ثلاث سنين» واختلف فیما دون الدية؛‎ 
فقال مالك مرة: ما حملته العاقلة ينجم وإن لم تكن فيه الدية كاملة0©.‎ 
وروي عن مالك -أيضًا- أنه لا تنجم إلا الدية الكاملة0©.‎ 
فوجه القول بأنها تنجم؛ فلأنه أرش جناية [خحطأ](© يبلغ الثلث» فأشبه الدية الكاملة.‎ 
ووجه قوله: (إن النصف یؤخذ في سنتين) فلأنه أقرب إلى التخفيف» وليتكامل وضع‎ 
الحوامل0©,‎ 
الات اح تال سام ات لی تق‎ 
اليه و و 1 بضع‎ 


(1) مخطوط جوتة لشرح الأبهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [68/ أ]. 

(2) قوله: (ولأأنہا إذا جُعلت كذلك؛ كان ... هذه المدة) بنحوه في شرح صحيح البخاري» لابن بطال: 
8/ 550. 

(3) كلمتا (ولآن الدية) يقابلهما نی (ز): (لاہا). 

(4) المعونة لعبد الوهاب: 2/ 269. 

(5) انظر: المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 395. 

(6) كلمة (إِلَّا) ساقطة من (ز) وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب وتبصرة اللخمي. 

(7) قوله: (واختلف فيما دون الدية؛ هل تنجم ... الدية الكاملة) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقیقنا): 
1 6400. 

(8) كلمة (خطأ) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا مها من معونة عبد الوهاب. 

(9) قوله: (فوجه القول بأنه ینجم؛ فلأنه أرش ... وضع الحوامل) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 269. 


84/0 ارا ھن أي زَرا جی التي اسان 
ووجه القول بأنه موكو ل" إلى اجتهاد الإمام هو أنه لكا لم يكن في ذلك أجل موقت 
كان ذلك على حسب اجتهاد الإمام إن رأى أن يجعله في سنة ونصف أو في سنتین 
فعل (, 
قالابن القاسم: في ستتين أحب إلي؛ لما جاء أن الدية تقطّع في ثلاث سنين أو 


[بيان العافلة ] 


فقال مالك: العاقلة هم العصبة» کانوا أهل دیوان أم ل01©. 
وقال أبو حنيفة: أهل الديوان هم [ز: 864/]آ] العاقلة مقدّمون79 على المتناسبين. 
ودليلنا أن النبي بي قضى بالدية على العاقلة0©© وهم العصبةء ولم يكن في وقته كك 


اسر 


دیوان ولا على عهد أبي بكر الصدیق 6 وإنما دوْدّت الدواوین في أيام عمر 22. 
ولا عجوز سپ ررش شی تی رر یت ولانه 
حق يتعلق بالتعصيب مع قَقدٍ الديوان؛ فوجب أن يتعلّق به مع وجودہ کالڑرٹ(9. 


(1) كلمة (موكولٌ) يقابلها في (ز): (يكون ذلك). 

(2) كلمة (فعل) ساقطة من (ز). 
انظر: مخطوط جوتة لشرح الأبري على المختصر الکبیر؛ لابن عبد الحكم [68/ أ]. 

(3) قول ابن القاسم بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 492. 

(4) في (م): (أو). 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 213 و(العلمية): 2/ 196. 

(6) انظر: المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 8 وتبهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 397. 

(7) في (م): (يقدّمون). 

(8) صحيح» رواه ابن ماجة: 2/ 879ء في باب الدية على العاقلة فإن لم يكن عاقلة ففي بيت المال» من کتاب 
الديات» برقم (2633) عن المغيرة بن شعبة ذَكتَهُ. 

(9) من قوله: (العاقلة هم العصبة» کانوا أهل) إلى قوله: (يتعلق به مع وجوده» كالإرث) بنحوه في الإشراف. 


ای نا تا ا ری ال 85/10 

[م: 339/ب] قال مالك: وإنما العقل على القبائل كانوا أهل دیوان أم لاء فأهل مصر لا 
يعقلون مع أهل الشاء. 

يريد: لأنہما كورتان©» ولا تعقل قبيلة مع قبيلة ما دام في قبيلة الجاني من يحمل 
الجناية 00 

قال في "المجموعة": وإنما ذلك على فخذ الجانيء فإن استطاعواء و إلا ل 
أقرب القبائل حتى يحملوا ذلك ©. 

وإذا جنى رجل شامي بمصر جناية؛ كان عقل جنايته على قومه الذين بالشام؛ إلا أن 
يكون سكن سس فيكون كأحدهم يعقل عنهم ويعقلون عنه» وإذا لم يكن في 7 
الجانی من يحمل العقل؛ ضَمَّ إليهم أقرب القبائل منهم حتى يكون فيهم من يحمل ذلك 
[لقلتهم]» وأهل البدو لا يعقلون مع أهل الحضر. 

قال ابن القاسم: لأنه لا يستقيم أن يكون في دية واحدة إبل ودنانير60) 

قال الباجي: لأن الدية مبنية على جنس واحد؛ ولذلك جعل على أهل الذهب 
الذهب» وعلى أهل الورق الورق» وعلى آهل الإبل الإبل» ولو جاز تبعيضها؛ لكان على 
کل إنسان ما عنده). 


لعبد الوهاب: 2/ 833 و834. 

(1) المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 397 و398 وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 397. 

(2) قوله: (قال مالك: وإنما العقل على القبائل كانوا ... لأنهما كورتان) بنصّه في التبصرة»ء للخمى 
(بتحقيقنا): 11/ 6415. ۱ 

(3) قوله: (ولا تعقل قبيلة مع قبيلة ... يحمل الجناية) بنصّه في المنتقى» للباجي: 9/ 66 والمسالكء لابن 
العربي: 7/ 67 

(4) قوله: (قال في "المجموعة": وإنما ذلك على ... يحملوا ذلك) بنصّه في المنتقى» للباجي: 9/ 66. 

(5) كلمة (لقلتهم) ساقطة من (ز) و(م) وقد اتا سام ديت البراذعي. 

(6) قوله: (وإذا جنى رجل شامي بمصر جناية ... إبل ودنانير) بنصّه في المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 398 
وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 397 والتبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6415 و6416. 

(7) المنتقى» للباجي: 9/ 66. 


86/10 اطع ئن أي کيا تح تح اسان 


وإنما لم يحمل النساء ولا الصبيان الدية؛ لأنها على العصبة الذين لهم القيام بالدم 
اة 

قال مالك: الأمر المجتمع عليه أن الدية إنما تَجِبُ على الرجال الأحرار البالغين 
العقلاء» والرشداء والسفهاء في ذلك سواء» ولا تجب على النساء والصبيان والمجانين 
والفقراء والغارمين إذا كان معهم من الدَّيْن بقدر ما في أيديهم» أو يفضل بعد القضاء ما 
يكون به في عدد الفقراء(©. 

قال الأهري: ولأن النبى بي إنما ألزم الدية الرجال من العصبة دون النساء 
والصبيان» ولأن الرجال أهلٌ للمواساة من النساء والصبيان» لضعفهم وقلة نصرهم. 
فخفف عنهم بترك إلزامهم ؛ لأنہم ممن ينفق عليهم. 

قال: ولا خلاف في هذا نعلمه بين أهل العلهم0©. 

وتحمل جناية المرأة عصبتهاء وليس على ابنها شيء؛ إِلّا أن يكون أبوه من عصبتها. 

وقد قيل: يحمل وإن كان أبوه أجنبيًا؛ لأن البنوة عصبة بنفسها كالميراث60. 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 213 و(العلمية): 2/ 196. 

(2) قوله: (وإنما لم يحمل النساء ولا الصبيان الدية ... بالدم والنصرة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2 269. 

(3) قول الإمام مالك بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6421. 

(#)غنارة (والآن الوجتال اع لال اسان السا الان سافطة هن آر) وهنا اتاد مر انى لما فى 
مخطوط الأمبري. 

(5) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [69/ ب]. 

(6) قوله: (وتحمل جناية المرأة عصبتهاء وليس ... بنفسها كالميراث) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2 269. 


لفلاففگافانا ____ 0۰ 


[في حد أموال العافلة | 


(وليس لأموال العاقلة حد إذا بلغته عقلواء ولا لما يؤخذ منهم حذ. 


وقال ابن القاسم: يؤخذ من كل مائة درهم درهمٌ واحدٌ(1, أو درهم ونصف. ولا يكلف 
أغنياؤهم الأداء عن فقرائھم)(2. ' 
اعلم أنه ليس لأموال العاقلة حدّ إذا بلغته عقلواء [ز: 864/ ب] ولا لما يؤخذ منهم 
حد محصور”6): وذلك على قدر طاقة الناس» فيتحمّل الغني بقدرہ ومن دونه 


بقدرہ. 

قال ابن القاسم: ولم يحد مالك في ذلك حدًا(4. 

قال الأمبري: لأن حمل العاقلة إنما هو على وجه المواساة» فمن قَدَرَ عليها فعل. 
وليس لماله حد إذا غه أخذ منه» وإذا قصر عنه لم یؤخذہ وكذلك مقدار ما يؤخذ منه 
[ليس هو موقت عند مالك]؛ بل هو موكولٌ إلى اجتهاد الإماء(6. 

وقد كان يحمل على الناس في أعطياتهم من كل مائة درهم درهمٌ ونصف77, ولا 
یزاد في التوظيف على ابن عمه دينه”*» أكثر مما يجعل !9 على غیرہہ وهو وغيره في ذلك 


)کلت (واحن) زياذة اقرنت ها نة (): 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 213 و(العلمية): 2/ 196. 

(3) قوله: (لیس لأموال العاقلة حدّ إذا بلغته . ا وو )تورف فیس الك »لابن عبد الحكم 
(بتحقيقنا)» ص: 407 والنو ادرو الزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 482. 

(4) قوله: (ليس لأموال التافلة جد إذا بلك بنك بي بنحوه في المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 423 
و424 وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 411 و412. 

(5) جملة (ليس هو مؤقت عند مالك) ساقطة من (ز) و(م) وما أثبتناه موافق لما في مخطوط الأبہري. 

(6) مخطوط جوتة لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [69/ ب]. 

(7) قوله: (وقد كان يحمل على الناس ... درهمٌ ونصف) بنصّه في المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 424 
وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 411 و412. 

(8) ما يقابل كلمة (دينه)مطموس في (م) وكلمتا (عمه دينه) يقابلهما في (ز): (عمه من ديته) وما أثبتناه موافق 
لما في نوادر ابن أبي زيد والجامعء لابن يونس. 

(9) في (ز): (يحمل). 


88/10 ا هيبن اي رک ابی الجن اسان 


سا 


ولا يكلف الأغنياء الأداء عن الفقراء؛ لان الفقير لم يجب عليه شيء فيؤدي عنه. 

وأكره أن يبعث به إلى السلطان ویأخذہ فيدخل نی ذلك [م: 1/340] فساد كيير (2. 

وقال أبو حنيفة : سوى وین مھنم فیؤخد من ثلاثة دراهم إلى أربعة دراهم. 

وقال الشافعي: يفضل الغني على المتوسطء فيكون على الغني نصف دينار» وعلى 
المتوسط ربع دينار. 

ندال على آی ح2 سمال وا غود على ونع لمر اس ت ی ا كو رفون 
على كثرة المال وقلته؛ اعتبارًا بالزكاة. 

ودليلنا على الشافعي أنه لما وجب على الغني دون الفقير ولم یرد نص بتقديره؛ لم 
يبق إلا الاجتهاد كنفقة الأبوي. (©. 

وإنما تجب الدية على مَن كان من العاقلة يوم توظيف الدية» ولا يدخل فيها من بلغ 
من صغيرء أو قدِمَ من غائب» وهذا إذا كانت غيبته غيبة انقطاع» وأما من خرج لحج أو 
لغزو ليعود؛ فإنه يدخل معهم. 

قال ابن القاسم: ومن مات من العاقلة بعد توظيف الدية عليه وقبل حلول الأجل؛ لم 
يسقط ما وظف عليه( لأنه مال مستقرٌ في الذمة» فلم يسقط بالموت كالدّين. 

وقال أصبغ: يسقط عنه؛ لأنه غير مستقر؛ بدليل أنه لو أعسر بعد التوظيف لم 
يستحق عليه شيء. فكذلك بالموت(۹. 


(1) قوله: (ولا يزاد في التوظيف على ... ذلك سواء) بنصّه في النوادر والزیادات» لابن أبى زيد: 13/ 483 
والجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 44/12 ۱ 

(2) قوله: (وأكره أن يبعث به إلى ... فساد كبير) بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 13/ 482. 

(3) من قوله: (وقال أبو حنيفة: یسوی بين جميعهم) إلى قوله: (إلا الاجتهاد كنفقة الأبوين) بنصّه في 
الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 834 و835. 

(4) قوله: (وإنما تجب الدية على مَن كان مِن العاقلة ... وظف عليه) بنصه في النوادر والزيادات» لابن بي 
زيد: 13/ 482 و483. 

(5) قول أصبغ بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 483. 

(6) قوله: (قال ابن القاسم: ومّن مات من العاقلة ... فكذلك بالموت) بنصّه في الإشراف, لعبد الوهاب: 2/ 835. 


1 


57 ا 0 


(ومَن لم تكن له عصبة؛ فعقله في بيت مال المسلمین والموالي بمنزلة العصبة من 
القرابة)(. 
اختلف في الجاني إذا لم تكن له عصبة؛ هل تكون عليه الدية لعدم من يعينه فيها أمْ 
کرت فا الا 
فقيل: تکون عليه؛ لأن الأصل أن جريرة كل إنسان عليه» وإنما حملتها العاقلة عنه 
تخفيفاء فإذا عدم من يحملها عادت عليه. 
وقیل: إنہا تكون على بيت المال؛ لأنهم يرثونه لو مات عن مال فمن يرثه یعقل 
08 
هكذا علّله مالك ِء فجعل مناط وجوب العقل الميراث» وبذلك حَكَم عمر بن 
الخطاب ص ولم يخالف أحد من الصحابة الموجودين في زمانه» فإن لم يكن بيت 
مال ولا يستطاع التناول منه؛ بقيت جريرته علیه(. 
واختلف في المولی الأسفل؛ هل يدخل مع العاقلة فيما يجنيه سيده أم لا؟ 
فقال [ز: 1/865] ابن القاسم: يدخل معهم. 
وقال سحنون: لا يعقل معهه(© 


عنه 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 213 و214 و(العلمية): 2/ 196. 

(2) قوله: (اختلف في الجاني إذا لم تكن له عصبة ... يعقل عنه) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقیقنا): 
1 6420. 

(3) رواه أبو يوسف في الآثار» ص: 170ء برقم (775). 
وعبد الرزاق في مصنفه: 9/ 35 برقم (16255). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 419 برقم (27580) جميعهم عن عمر 22. 

(4) قوله: (فإن لم يكن بيت مال ... جريرته عليه) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقیقنا): 11/ 6420. 

(5) قوله: (فقال ابن القاسم: يدخل معهم ... یعقل معهم) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
3 3 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 12/ 44. 


900 ا را هين بي رہاب لتحي مسان 


ووجه قول سحنون أنه ليس له تعصيبٌ يورث بحسبه» فلم يكن له مدخلٌ مع العاقلة 
كالعبد» قاله الباجي(1) 
قال ابن یونس: ولا خلاف أن مولى النعمة له سلطان في الدم» ولأنه وارث. 


(ونی دية المأمومة والجائفة فة( ثلاث روايات: 
إحداهنٌ أنها على العاقلة. 


والأخرى أنها في مال الجاني خاصّة 
والرواية الثالثة أنه يبدأ بمال الجاني» فإن عجز عن العقل؛ كان الباقى على العاقلةء والدّية 
المغلظة على الجاني خاصّة)(4. 


اتفقوا أن الجائفة والمأمومة إذا كانت خطأ أن العاقلة تحملها. 

واختّلف قول مالك إذا كانت عمدًا فقال مرة: إنہا على العاقلة» وقال مرة: إنہا في مال 
الجاني» وقال مرة: إنه يبدأ بمال الجاني» فإن عجز؛ كان الباقي على العاقلة. 

فوجه القول بأنها على العاقلة فلاًنها جناية ب يستحق بها المال بنفسها؛ لمنع القود فيها 
فحَمَلَتھا العاقلة كالخطأ0©. 

وإنما قلنا: [م: 340/ ب] (بنفسها) احترازًا من الصلح في دم العمد. 

ووجه القول بأن الدية في ماله هو أنها جناية عمد» فلم تحملها العاقلة كسائر جراح 
العمدء ولأن تعذر القود في الجناية لا يوجب حمل العاقلة الواجب فيها. 


(1) المنتقى» للباجي: 9/ 67. 

(2) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 210. 

(3) كلمة (والجائفة) ساقطة من طبعة دار الغرب والعلمية. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 214 و(العلمية): 2/ 196 و197. 

(5) قوله: (واختلف قول مالك إذا كانت عمدا ... العاقلة كالخطأ) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 275. 

(6) قوله: (ووجه القول بأن الدية في ماله: هو أنها جناية ... جراح العمد) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2/ 275. 


E کے‎ AINA AAT 
91/10 انا اف ا2ا‎ 

أصله: أن يقطع المقطوع اليمنى یٔمنی رجل صحیح: فإنها جنایة عمد تعذر القود 

والفرق بينهما على المشهور هو أن المأمومة والجائفة موضعها قائم ولا قود فيهما 
فال 

ووجه القول الثالث هو أن هذا الجر 2 أَحَدَّ شَبَهَا من العمد وشبهًا من الخطأء 
ووجدنا شبَهّه بالعمد أكثر؛ لأنه عمد محضء فأشبه سائر جراح(6 العمد؛ فوجب أن يبدأ 
بمال الجاني» فان وفى وإلا تمم من العاقلة؛ لشبهه بالخطأء وشبهه بالخطأ أن الجناية 
استحق بها المال ابتداءً كجراح الخطأء ولتعذر القود“. 

وقال الأمبري: ولأنها جناية عمد فهو أُوْلَى بالوجوبء وإنما وجب الباقی على 
العاقلة؛ لأنه لا يجوز إسقاط أرش الجرح» فلما عجز مال الجاني عن ديته؛ كان ذلك على 
عاقهه60 , 

واختلف في الدية المغلظة؛ هل تكون في مال الأب أو على العاقلة؟ 

فقال ابن القاسم: تكون() في مال الأب. 

وقال أشهب وعبد الملك: تحملها” العاقلة(6©. 

فوجه قول ابن القاسم هو أا دية© وَجَبّت في غير خطأء فلم تجب على" العاقلة 


(1) قوله: (أن يقطع المقطوع اليمنى يُمتى ... بخلاف اليد) بنصه في تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 394. 

(2) في (ز): (الجراح). 

(3) في (ز): (الجراح). 

(4) قوله: (ووجه القول الثالث هو: أن هذا الجرح ... ولتعذر القود) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2/ 275. 

(5) انظر: مخطوط جوتة لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [70/ أ]. 

(6) كلمة (تكون) ساقطة من (ز). 

(7) في (ز): (على). 

(8) قوله: (فقال ابن القاسم: تکون في مال ... تحملها العاقلة) بنصّه في النوادر والزيادات؛ لابن أبي زيد: 
477/3 

(9) كلمة (دية) ساقطة من (م). 

(10) كلمتا (تجب على) يقابلهما في (م): (تحملها). 


92/10 ا نأ نیا نی ا تح اسان 


کالعمد المحض. 
ووجه قول أشهب وعبد الملك هو أُنہا دية عن قتل لا قوّد فیهء فحملته العاقلة 
کالخط۷. _" 


[ فی دية العینین واليدين والرجلين والشفتين 


والأنثيين وثديي المرأة في كل واحد من هذا ] 


(ونی العينين الدية» وني اليدين الدية» وني الر جلين الدیة ونی الشفتين الدیة وف الأنثيين 
الديةء وني ثديي المرأة الديةء وفي کل واحدٍ من ذلك نصف الدية)(©. 
والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي بيا أنه قال: «فِي الْعَيْتَْنْ اديه وَفِي الرّجْلٍ 

الْوَاحِدَة نِضف الذي [ز: 865/ ب] وَفِي الشفتیْن الیَة رَفِي يتين الدََّهُ). حه 8 
الا 

وثبّتَ عن النبي اة أنه قال: «في اليد حَمْسُونَ مِنَ الإبلء وَفِي الرّجْلٍ حَمْسُون۷(“. 

ولان كل عضو فيه [جنس ]0 منفعة كاملة 00 فان الدیة تجب بإتلافه 
ومنافع هذه الأعضاء ظاهرة مقصودة کاملةء وهي قوام البدن( وعماد منفعته» فاليدان 
للبطش والتصرف والتمكن من الصناعات» والرجلان مشاركتان لليدين في النفع وإن 
انفردتا بنوع يخصهما وهو المشي. 


(1) من قوله: (واختلف في الدية المغلظة؛ هل تكون) إلى قوله: (فحملته العاقلة کالخطا) بنصه في المعونة» 
لعبد الوهاب: 2/ 266 و267 والإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 824. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 214 و(العلمية): 2/ 198. 

(3) ضعيف. رواه النسائي: 8/ 57ء في كتاب القسامة» برقم (4853). 
والدارمي: 3/ 1531ء في باب كم الدية من الإبل» من كتاب الديات» برقم (2411) كلاهما عن عمرو بن 
حزم . 

(4) رواه أبوداود في مراسیله» ص: 211ء برقم (257). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 8/ 141 برقم (16189) كلاهما عن ابن شهاب كيرإَنهُ. 

(5) كلمة (جنس) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من معونة عبد الوهاب. 

(6) في (ز): (الدين). 


اا ا ا 90 

والعينان منفعتھما كاملة وجمالھما ظاهرء ولهما في أنفسهما یزیة على سائر 
الأعضاء؛ لأن(1) بهما يتمكن من جميع ما ذكرن(. 

إذاثبت هذا فقال مالك: وفي العينين الدية(©, وهذا إذا ذْعَبتا معّاء وأمَّاإِن كان ذلك 
مفترقَا ففي الأولى نصف الديةء وفي الثانية الدية كاملة» وهذا إذا كان ذلك خطأً. 

وی الكتاب الذي كتبه النبي بيه لعمرو بن حزم: «وني بصر العينين الدية» ألف 


فإذا بقيت قائمة بعد ذهاب بصرهاء فقلعها رَجل؛ فليس فيها إلا الاجتهاد(5. 

قال الباجي: لأن منافعها قد ذهبت» وإنما بقي شيءٌ من الجمال؛ فلذلك كان فيها 
الاجتهاد. ولم يتقدر عقلھا؛ لأن ذلك إنما يكون في باقي المنافع أو بعضها©. 
فرغ: 

فلو كانت العين قد نقص بصرهاء ثم أذهب بقيته رجل؛ فلا يخلو إِمَّا أن یکون نقص 
البصر من الله أو بجناية جان؛ فإن کان [م: 1/341] بأمر من الله تعالى؛ إِمَّا خلق ناقصّاء 
أرط ذلك علا نان من سح کون کت الذي کا 

وإن کان بجناية جان؛ فلا يخلو إِمّا أن يأخذ لها عقا أم لاء فإن أخذ عقلا فإنما له 
بحساب ما بقي» وإن 9 لم يأخذ لها عقلا. O‏ 


(1) كلمة (لأن) ساقطة من (ز). 

(2) من قوله: (والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي كَل أنه قال) إلى قوله: (بہمایتمکن من جميع ما ذكرنا) 
بنصه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 270. 

(3) قول الإمام مالك بنصّه في منتخب الأحكام. لابن أبي زمنين: 2/ 1004. 

(4) تقدم تخريجه في جائفة العبد تبرأ بشين من كتاب الديات: 70/10. 

(5) قوله: (فإذا بقيت قائمة بعد... الاجتهاد) بنصه في النوادر والزيادات. لابن بی زيد: 13/ 445. 

(6) المنتقىء للباجي: 9/ 42. ۱ 

(7) في (م): (رَجل). 

(8) كلمتا (بأمر من) يقابلهما نی (ز): (من أمر). 

(9) عبارة (أخذ عقلا فإنما له بحساب ما بقي» وإن) ساقطة من (ز). 


94/10 إا هين أي ردا ىا جيئ اسان 
إا لأنه(1» لم يقدر على الجاني» أو لم تثبت عليه الجناية؛ فله العقل كامة(6. 

ووجه ذلك هو آنه إذا كان بصره ناقصًا يستمتع به؛ فإنه يبصر به جميع الأشیاء 
ويستغني به عن البصر الکامل؛ فإذا أذهبه رجلٌ فقد أذهب له منفعة هي قائمة مقام البصر 
الکاملء فوجبت47 له الدية كعين الأعور. 

وهذا فيما كان من البصر ناقصًا خلقة» أو بآفةٍ من الله سبحانه» أو بجناية جان ولم 
يأخذ لها عقلاء أمّا إذا أخذ له عقلا؛ فإنمًا له بحساب ما بقي» وصار ذلك بمثابة رجلين 
اجتمعا على إتلاف بصر رجل؛ فإنما يجب على كل واحد منهما نصف الدیة كذلك 
ههنا؛ لاشتراكهما فيه. 0 ' 

قال مالك: فإن کان ذلك عمدًا فخسفت العین؛ خسفت عينه» وإن ابيضت عينه؛ فإن 
كان يستطاع القود من البياض والعين قائمة؛ أقيد6» وإِلّا فالدية. 

قال مالك: وينتظر بالعين [ز: 866/ أ] سنة» فإن مضت السنة والعين منخسفة لم تبرأ؛ 
فلینتظر برؤهاء ولا يكون قود ولا دية إلا بعد البرء0©. 

قال ابن المواز: وذكر ذلك مالك عن أبي بكر الصديق 8 . 

وأما قوله: (ونی اليدين الدية» وني كل واحدٍ منهما نصف الدية) فسواء قطعا من 
المنكب أو المرفق أو الكوع أو الأصابع©» وإن لم يقطع شيئًا من ذلك ولكنه أبطل 


(1) في (م): (أنه). 

(2) عبارة (أو لم تثبت) يقابلها في (م): (إن ثبتت). 

(3) قوله: (فلو كانت العين قد نقص بصرها ... العقل كاملا) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 
3 449. ۱ 

(4) في (ز): (فوجب). 

(5) قوله: (وهذا فيما كان من البصر ناقصًا ... ما بقي) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 449. 

(6) نی (ز): (افتد). 

(7) تبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 4/ 386. 

(8) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 439. 
وقوله: (قال مالك: فإن كان ذلك عمدا ... أبي بكر الصديق وكُُ) بنصّه في الجامع» لابن يونس 
(ہتحقیقنا): 12/ 24. 

(9) كلمتا (أو الأصابع) يقابلهما في (ز): (والأصابع). 


o 


او اا سی چ برل 95/10 
منفعتهاء أو بقي من منفعتها ما لا قذر له؛ فقد تم عقلهاء ولا يحط من دية اليد لأجل ما بقي 
شيء» وإن أذهب بعض قوتها؛ عقل له بقدر ما ذهب منها(. 

وأما قوله: (وفي الرجلين الدية) فاعلم أن الدية تجب في الرّجلين إذا قطعتا معّاء وإن 
قطعت واحدة بعد واحدة؛ كان في كل واحدة نصف الدیة وسواء قطعت من الورك أو 
الركبة أو الكعبين أو الأصابع» وإن لم تقطع ولا أبانها ولكنّه فعل بها فعا أبطل منفعتهاء أو 
بقي منها ما لا قدر له؛ فقد تم عقلهاء ولا يحط من دية الرجل لأجل ما بقي شيء. وإن 
أذهب بعض منفعتها؛ عقل له بقدر ما ذهب منها(6. 

وأما قوله: (ونی الشفتين الدية) فالأصل في ذلك ما قدّمناه(©. 

قال مالك: ويجب في الشفتين الدية» وني كل واحدة منهما نصف الدية» وسواء كانت 
السفلى أو العليا. 

وقال ابن المسيب: في السفلى ثلثي الدية(©2, ولم يأخذ مالك به؛ لأن السنة جاءت أن 
في الشفتين الدیة(گ" ولم تمَصّل. 

قال أشهب: ومَن قال بقول ابن المسيب: (إن في السفلى ثلثي الدية) لانہا أحمل للطعام 
واللعاب» والذي یشین الوجه من زوال العليا أعظم» وقياسًا على اليدين اليمنى والیسری؛ فان 
الیمنی أشد قوة وأكثر منفعة» ولم يفصل أحد من أهل العلم بينهما(”. 


(1) قوله: (فسواء قطعا من المنكب» أو المرفق ... ذهب منها) بنصّه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
1 6386. ۱ 

(2) نی (ز): (أعقل). 

(3) قوله: (الدية تجب في الرجلين إذا قطعتا ... ذهب منها) بنصّه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
1 6386. ۱ 

(4) انظر النص المحقق: 92/10. 

(5) رواه مالك في موطئه: 5/ 1255ء في باب ما فيه الدية كاملة» من كتاب العقول» برقم (3176). 
وعبد الرزاق في مصنفه: 342/9ء برقم (17478) كلاهما عن ابن المسيب كناث. 

(6) تقدم تخريجه في جائفة العبد تبرأ بشین من كتاب الديات: 70/10. 

(7) من قوله: (قال مالك: ویجب في الشفتين الدية) إلى قوله: ( من أهل العلم بينهما) بنصه في النوادر 
والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 405. 


90 ناهين اي ركا بی لص السا 

وأما قوله: (وفي لین الدية) فالأصل في ذلك ما قدّمناه(1»» ولأنَّهِ إذا قطعهما فقد 
أبطل النسل 20؛ إذ هما مَقَرّ للماء. 

إذا ثبت هذا فقال مالك: [م: 341/ ب] وفي الأنثيين الدية كاملة إذا أخرجهما أو رضّهما(©, 
واليمنى واليسرى في ذلك سواء في كل واحدة منهما نصف الدية» وقاله علي بن أبي 
طالب 6 » وحکاہ أبو الزناد عمَّن لقي من فقهاء المدينة والتابعين0© 

وأما قوله: (وفي ثديي المرأة الدية» وني کل واحدٍ منهما نصف الدية) فاعلم أن ثديي 
المرأة : تجب فيهما الدية إذا أزيلاء أو قطع مخرج اللبنء أو أفسده» وإن قطع واحدًا منهما؛ 
كان فيه نصف الدية. 

وإنما قلنا ذلك؛ لأن قطعهما أو إبطال مخرج اللبن» كذهاب النسل0©. 

ابن المواز: وقاله أشهب7) 

قال القاضي عبد الوهاب: ولأن منفعتهما مقصودة» وهي الإرضاع وجمالهما 
ظاهر ؛ لأنہما من المحاسن المطلوبة» والدية في ذھاہما أو بعضهما [معتبرة] بإبطال 
مخرج الل (10), 


(1) انظر النص المحقق: 92/10. 

(2) قوله: (ولأنّه إذا قطعهما فقد أبطل النسل) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6377. 

(3) المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 315. 

(4) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 9/ 373, برقم (17646). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 380ء برقم (27141) كلاهما عن علي بن أبي طالب ذََنَهُ. 

(5) قوله: (واليمنى واليسرى في ذلك ... المدينة والتابعين) بنصه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
2 27. 

(6) قوله: (فاعلم أن ثديي المرأة تجب فيهما الدية ... كذهاب النسل) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
1 ما عدا قوله: (وإن قطع واحدًا منهما؛ كان فيه نصف الدية). 

(7) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 13/ 415. 

(8) نی (ز): (قاصد). 

(9) كلمة (معتبرة) زائدة من المعونة. 

(10) المعونة لعبد الوهاب: 2/ 270. 


تی5 


کر اوا لان نن ری 97/10 
0ك اا ا ف الا فهنا ی ا 
فرع: 
فإن قطع ثديا الصغيرة؛ فإن استوقن أنه أبطلهما ولا يعودان أبدًا؛ [ز: 866/ ب] ففيهما 
الديةء وإن شك في ذلك؛ وضعت الدية واستؤني بها كس الصبي؛ فإن نبتت؛ فلا عقل لهاء 
وإن لم تنبت أو ماتت © قبل أن يعلم ذلك؛ ففيهما الدية0©. 
۵کی۷ ۰9 


حتی يبدو العظم؛ ففيهما الدية. 

قالا: وهو أعظم مصیبة عليها من ذهاب ثدييها وعينيها. 

وروی ابن وهب أن عمر بن الخطاب يك قضى بالدية في ذلك40, ذكره في(5) 
ل الا © 

وحكى أبو الزناد عن المشيخة السبعة أن في ثدي المرأة الدية. 


(1) قول ابن الماجشون بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 415. 

(2) في (ز): (مات). 

(3) قوله: (فإن قطع ثديا الصغيرة؛ فإن استوقن ... ففيهما الدية) بنصّه في المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 316 
وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 388. 

(4) قوله: (وأما شفر المرأة؛ فروى ابن حبيب عن مطرّف ... في ذلك) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 13/ 414 و415. 

(5) كلمتا (ذكره في) يقابلهما في (ز): (من). 

(6) كلمة (للباجي) ساقطة من (م). 
المنتقى» للباجي: 9 39. 

(7) قوله: (وحكى أبو الزناد عن ... المرأة الدية) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 12/ 29. 

(8) عبارة (جحاج العين حكومة) ساقطة من طبعة دار الغرب والعلمية. 
والتفريع (الغرب): 2/ 214 و(العلمية): 2/ 198. 


98/10 ان اس بی ابع اسان 

وإنما قال ذلك17)؛ لأن هذه الأشياء لا منفعة فيهاء وإنما هي جمالء فإذا أذهبها فقد 
أذهب جمالها؛ فوجبت عليه الحكومة. 

وأما الحاجبان فقال القاضي: فلاأنہما جمال بلا منفعة. 

قال: وكذلك في سائر الشعور كأهداب العینین واللحية. 

قال: لأن الدية لا تتعلق بالجمال المنفرد عن المنفعة(. 

وأما أجفان العینین فقال مالك: وليس فی جفون العين وأهدابها؛ إلا الاجتهاد#)» ولا 
فرق بين الاجتهاد والحكومة؛ بل هما عبارتان على معنى واحد. 

والجفن: هو الجلد الذي ينفتح وينغلق على الناظر. 

قال اللخمي: وقیاد(؟؟ قول مالك في السن تسود الدية؛ لأنه قال: إذا اسودّت كان فيها ديتها؛ 
لأنه أذهب جمالھا وإن بقيت؟ منفعتھاء فان أصاما بعد ذلك أحد؛ كان فيها ديتها. 

قال: وذهاب جفون العین أشين © من سواد الس (10. 

ووجه المذهب ما قاله الأمبري أنهما ليسا بعضوء فهما بمنزلة الحاجبين (41, 

وأمّا حجاج العين -فيقال بكسر الحاء وفتحها- وهو العظم الذي ينبت عليه 
الحاجب. قاله صاحب "الصحا"(02. 


(1) كلمة (ذلك) ساقطة من (ز). 

(2) حرف الجر (في) ساقط من (ز). 

(3) قوله: (وإنما قال ذلك؛ لآن هذه... عن المنفعة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 270. 
(4) المدونة (السعادة/ صادر): 4/ 5 وتبذيب البراذعي (متحقيقنا): 4/ 386. 

(5) ما يقابل كلمة (عبارتان) مطموس في (م). 

(6) في (م): (معبد). 

(7) في (ز): (وقياس) وما اخترناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(8) كلمتا (وإن بقيت) يقابلهما في (ز): (وبقيت) وما رجحناه موافق لما تبصرة اللخمي. 
(9) في (ز): (أيسر). 

(10) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6371. 

(11) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [60/ أ]. 
(12) الصحاح» للجوهري: 1/ 304. 


اسا ا 0 


وقال الباجي : هو العظم تر حول ازى .(. 


(ونی أشر اف الأذنين ایتان: | 
إحداهما: أن فيهما الدية. 
والأخرى: أن فيهما حكومة)00. 
فوجه إيجاب الدية ما ر ل أن في الأذن کہ 3 6 © ولأنهما عضوان اث اثنان و ٤‏ البدن؛ 


ووجه الحكومة هو أن نفعَهما غير كامل؛ لأن السمع يقع بغيرهماء وأكثر ما فيهما 
حوش [م: 342/أ] الصوت إلى السمع» ولأن جمالّهما غير ظاهر كجمال الأنف؛ لأنهما قد 


وقد قضى أبو بكر الصديق ص6 في اصطلام الأذنين بالاجتهاد» وقال: يواريهما 
اليكو العا ولم يقض فيهما بالدية 00 


(وفي شعر اللحية حكو OG‏ ٰ 


وإنما قال ذلك؛ لأنهإتلاف شعر فلم يضمن بالدية کشعر الصدرء وهذاإذا لم ينبت 
شعرهاء وأمّا إن نبت؛ فلا شيء علیہ ولأنها جمالٌ بلا منفعة» فلم يضمن بالدية 


(1) المنتقی, للباجى: 9/ 43. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 214 و(العلمية): 2/ 198. 

(3) تقدم تخريجه في كتاب الديات: 92/10. 

(4) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 9/ 324ء برقم (17399). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 2354 برقم (26837) كلاهما عن أبي بكر 22. 

(5) من قوله: (فوجه إيجاب الدية: ما روي أن في الأذن) إلى قوله: (والعمامة» ولم يقض فيهما بالدية) بنصّه 
في الإشرافء لعبد الوهاب: 2/ 826 و827 والمعونة» لعبد الوهاب: 2/ 271. 

)6( التفريع (الغرب): 2 و(العلمية): 2/ 198. 


100/10 انا هين أي کيا ى الع السا 


کالشارب.1ز: 1/867] 


(وئی العقل الدية)(2. 


اعلم أن العقل فيه الدية. 

قال ابن المواز: وبه جاءت السنة عن النیخ اة وقاله عمر وغيره(6: ولأن به يتمكن 
من التصرف والمصالح» فكان تعلق الوجوب به أولى. 

قال الأبہري: ولأن العقل أفضل شىء في الإنسان وأعظمه منفعة؛ ألا تری أنه به 
يَعرف الله سبحانه» ويلزمه الخطاب مع وجوده» ويزول عنه مع عدمه. فكانت منفعته 
۰ 9 4 
أعظم من اليدين والرٌجلين“. 

إذا ثبت هذا؛ فإنما تجب الدية في العقل إذا كان مطبقًا لا يفيق» وإن كان يذهب وقنًا 
ويعود وقتا؛ كان له من الدية بقدر ما يُجّن» فإن كان يجن في الشهر مرةً فيذهب عقله ليلته 
ويومه؛ كان له من الدية جزء من ثلاثين جزءًا. 

ون كان يذهب عقله ليله دون نہارہہ أو نہارہ دون ليله؛ كان له جزء من ستين. 

وإن كان يذهب عقله0© يومًا بعد يوم؛ كان له نصف الدية» ثم على هذا الحساب. 

فإن کان ملازمًا له؛ إلا أنه لم يذهب عقله جملة؛ بل بقي معه شيءٌ من تمییز؛ كان له 


بقدر ما ذهب يقوّم عبدًا صحيح العقل. 


(1) قوله: (لأنه إتلاف شعر فلم يضمن ... بالدية كالشارب) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 827. 
ما عدا قوله: (وهذا إذا لم ينبت ... بلا منفعة). 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 214 و(العلمية): 2/ 198. 

(3) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 398 برقم (27352) عن عمر بن الخطاب ف . 
وبرقم (27349) عن زيد بن ثابت ذَكَنَهُ. 

(4) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [56/ ب]. 

(5) جملة (ليله دون نہارہہ أو نہارہ ... يذهب عقله) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وما أثبتناه موافق لما 
في تبصرة اللخمي. 


927 101/10 
فإن قیل: قيمته مائة. 
قيل: وما قيمته إذا کان فقيد العقل لا یمیز؟ 
فإن قيل: عشرون؛ كان الذي ينوب العقل ثمانون. 
قيل: وكم قيمته على أنه على هذه الصفة من العقل؟ 
فإن قيل: أربعون؟ 
كان على الجاني ثلاثة أرباع الدية10). 


(وئی الأنف الديةء وني الشمٌ الدية» وإذا ذَمَبَ الشم والأنف معًا؛ ففيهما دية واحدة قاله 
والقياس عندي أن يكون فيهما دیتان)(“. 


اعلم أن ادل در سما روي عن لدي 295 کی «فِي الأنفٍ 
5 ا ية خر جه النسائ (3. 


ولأنه عضو فيه منفعة كاملة وجمال ظاهر» فو جبت الدية بجدعه. 


أصل ذلك: البصر. 

إذا ثبت هذا؛ فقال مالك: وإذا قطع الأنف من المارن أو من أصله ففيه الدية. 

والمارن: ما لان منه دون العظمء وما قطع من الأنف إنما يقاس من المارن لا من 
أصله؛ ألا ترى أن اليد إذا قطعت من المنكب تم عقلهاء وإذا قطع من الأصبع أنملة» فإنما 
فيها بحساب الأصبع. 

ولأشهب في "المجموعة": -مسمسسىسس 0000 


(1) من قوله: (فإنما تجب الدية في العقل إذا كان) إلى قوله: (على الجانی ثلاثة أرباع الدية) بنصّه في التبصرة» 
للخمى (بتحقيقنا): 11/ 6372. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 214 و(العلمية): 2/ 198. 

(3) تقدم تخريجه في جائفة العبد تبرأ بشين من كتاب الديات: 70/10. 

(4) في (ز): (فيه). 


٠ 00‏ انا نی أي ردي لبي ال سان 


رری ابن ھاب عن ال 18 «أنه قضى في الأنف يقطع مارنه بالدیة)(. 

وإذا ذهب الشم وحدہ؛ كان فيه الدية؛ لأنها منفعة مقصودة كالسمع والبصر [ولأن 
الدية تجب بذهاب] العضو [ومنفعته. وذلك بقطعه. أو ذهاب منفعته مع]0© بقائه 
فصارت 8 كاليد تشل» والعين يذهب بصرها وتبقى قائمة. 

ولآنه عضو فيه منفعة كاملة وجمال ظاهر؛ فوجبت الدية بجدعه. 

أصل ذلك: الب 80). 

(وإن [م: 342/ب] ذهب الشم والأنف معًا؛ كان فيهما دیة واحدة» قاله ابن القاسم). 

قال القاضي عبد الوهاب: لأن أحدهما من الآخ ر9 

قال شيخنا: ولآن الدية قد وَجّبّت بذهاب نفس العضوء فلا يجب بزوال الشم شيء؛ 
لأنه مندرحٌ فيه» فأشبه ما إذا ذهب بصر العين بذهاب ذاتها. 

وقال ابن الجلّاب: القیاس [ز: 867/ ب] عندي أن يكو فيهما ديتان؛ لأن كل واحد 
منهما إذا انفرد بالذهاب كانت فيه الدية كاملة» فباجتماعهما لا تسقط (10). 


(1) ما يقابل عبارة (في "المجموعة": روى ابن شهاب) مطموس في (م). 

(2) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 9/ 338» برقم (17458) عن ابن شهاب يِإنه. 

(3) عبارة (مقصودة کالسمع والبصر) ساقطة من (ز) وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 
و قوله: (وإذا ذهب الشم...كالسمع والبصر) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 271. 

(4) عبارة (لأن الدية تجب بذهاب) ساقطة من (ز) وما يقابلها مطموس في (م) وقد أتينا ها من مخطوط 
جوتة لشرح الأمبري. 

(5) جملة (ومنفعته» وذلك بقطعه» أو ذهاب منفعته مع) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من مخطوط جوتة 
لشرح الأبهري. 

(6)كلمتا (بقائه فصارت) يقابلهما في (ز) و(م): (بقائه قد ذهبت فصارت) وما أثبتناه موافق لما في مخطوط 
الأمبري. 

(7) قوله: (لأن الدية تجب بذهاب ... وتبقى قائمة) بنصّه في مخطوط جوتة لشرح الأبهري على المختصر 
الكبير» لابن عبد الحكم. 

(8) جملة (ولأنه عضو فيه منفعة ... البصر) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(9) قوله: (ولأنه عضو فيه منفعة كاملة ... من الآخر) بنصه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 271. 

(10) قوله: (لأن کل واحدٍ منهما... لا تسقط) بنصّه في المعونة لعبد الوهاب: 2/ 271. 


۵ 


EEE‏ ____ ون 


قال اللخمي: وقول ابن القاسم أحسن قياسًا على اللسان والذكر(. 


[دیة من ذهب سمعه ] 


(وفي ذهاب السمع من الأذنين الدّية» وفي ذهابه من أحدهما نصف الدية. 


وإذا ذهب السمع والأذنان(2) بضربة واحدة ففيهما دية واحدة قاله ابن القاسم. 
والقياس عندي أن تكون فيهما دية وحكومة. أو ديتان على اختلاف الروایتین)(. 
اعلم أن السمع فيه الدية» وقد رُوي ذلك عن النبي علا( . 
قال الأميري: ولأن في ذهاب السمع ذهاب منفعة عظيمة» ففي ذلك الدية» وهذا إذا 
ذهب السمع من الأذنين جميعًاء وني ذهابه من أحدهما نصف الدية(. 


وإن ضربه ضربة واحدة فأذهب سمعه [وأذنيه؛ فمي ذلك دية واحدة60). 


قال اللخمي: ولم أرَ في ذلك خلاق2. 

ووجهه ما قدّمناه فيما إذا دعب الشّم والأنف بضربة واحدة. 

وقان اين ات ای خی أن تكو دهي وان أروية وحكوية على 
اختلاف الروايتين)60©. 

ووجه ذلك هو أن السمع يبطئ7© مع ذهابهما فهو منفعة في غيرهماء فلم يجب أن 
يتداخل أرشهماء قاله الباج (10. 


(1) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6373. 

(2) في طبعة دار الغرب: (والآذن). 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 214 و215 و(العلمية): 2/ 198 و199. 

(4) رواه البيهقي في سننه الكبرى: 8/ 150 برقم (16224) عن معاذ بن جبل كَكَتَهُ. 

(5) مخطوط جوتة لشرح الأمبري على المختصر الکبیر؛ لابن عبد الحكم [54/ ب و54/ أ]. 

(6) قوله: (وإن ضربه ضربة واحدة ... دية واحدة) بنحوه في النوادر والزيادات؛ لابن أبي زيد: 3 403. 
(7) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6381. 

(8) قوله: (ووجهه: ما قدّمناه فيما إذا ذهب ... اختلاف الروايتين) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 272. 
(9) في (م): (يبقى) وما أثبتناه موافق لما في منتقى الباجي. 

(10) المنتقی؛ للباجي: 9/ 40. 


هم ص 


104/10 ایام آي رد جح ايى اسان 
ت00 


وإن ضربه ضَرْبة واحدة فأذهبت سمعه17)] وبقیت أذناه؛ ففي ذهاب السمع الدی 


(وئی الصلب الدية)(. | 


والأصل في ذلك ما رُوي عن النبى إل أنه قال: «فِى الصُلٔب الدّيَةُ) خرّجه 
a .‏ 
الاد 

ولأنه تذهب به منفعة جليلة مقصودة يتمكن معها من التقلب في الصنائع والتصرف 
في المعاش» فذھاہہا زمانة کقطع الرجلين» وهذا إذا أدّى إلى القعود. 

فأمًا إذا قدر على القيام والمشي على نقص؛ ففيه الاجتھاد بحسابه من الدية(. 

إذا ثبت هذا فِمَنْ ضرب رجلا في صلبه فأبطل قيامه وجلوسه؛ كانت عليه الدية. 

فإن أبطل قيامه فقط فقال ابن القاسم: إذا ضرَبَه فأقعده عن القيام؛ كانت عليه 
الدية» كما لو صرب يده فشلّت» وإن مشى على حدب أو عثل؛ ففيه الاجتهاد. 

والصلب إذا کسر“ خطأ فر ئ وعاد لهيئته؛ فلا شىء فيه» وكذلك كل کسر خطاً 
يبرا ويعود يئته؛ فلا شيء فيه ولا قصاص في عمده؛ لأنه متلف» وكل جرح لا قصاص في 
عمده؛ فهو بمنزلة الخطأ©. 

وحكى ابن حبيب عن ابن الماجشون أن الدية إنما تجب في الصلب إذا انکسر ولم 


(1) من قوله: (وأذنيه؛ ففي ذلك دية واحدة) إلى قوله: (ضربة واحدة فأذهبت سمعه) ساقط من (ز) وقد 
انفردت به (م). 

(2) قوله: (وإن ضربه ضربة واحدة ... السمع الدية) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 271 و272. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 215 و(العلمية): 2/ 199. 

(4) تقدم تخريجه في جائفة العبد تبرأ بشين من كتاب الديات: 70/10. 

(5) قوله: (ولآنه تذهب به منفعة جليلة ... من الدية) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 272. 

(6) جملة (إذا ضربه فأقعده عن القيام) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(7) كلمتا (إذا كسر) ساقطتان من (ز). 

(8) كلمة (فبرئ) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(9) المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 312 وتهذيب البراذعي (بتحقیقنا): 4/ 383 و384. 


کزان اتاپ ی 1 105/10 
يقدر على الجلوس» وإن نقص ع١‏ (1) جلوسه؛ فبقدر ذلك من الدية رھ 

قال اللخمي: يصح أن تكون الدية في الصلب إذا أبطل جلوسه. وإن0© كان يقدر 
على المشي على انحناء» وإن لم يبلغ إلى أن يصير کالراکع. 

ويصح أن تكون الدية إذا(# [م: 1/343] أفسد قيامه وصار كالراكع وإن كان يقدر على 
الجلوس» وإن لم يبلغ إلى أن يصير كالراكع فبحسابه. 

ويقاس ما بين قيامه معتدلا وبين قيامه راكمّاء فان وُجد ما بينهما متساويًا؛ كان له 


نصف الدية» وإن كان أقل أو أكثر؛ فبقدّره60). 


[دية الذكر والاتثيين] ظ 


(وفي الذَّكَرِ الدّيةء [وفي الأنثيين الدّية]0© فإذا قطع الذكر والأنثيين في مرة واحدة؛ ففيهما 
ديتان» وسواء قطع الذكّر قبل الأنثیین أو الأنثيين قبله. 
| وقال عبد الملك: نی الأول منهما الدية80)» وف الثاني حكومة)©. 
اپا في ذلك 1 ما رُوِيَ عن النبيّ اة أنه قال: «فِي البيْضَتَیْنْ اليه وَفِي الذكر 


(1) ما يقابل عبارة (يقدر على الجلوس» وإن نقص عن) مطموس في (م). 

(2) قوله: (والصلب إذا کسر خطأ وعاد لهيئته ... من الدية) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
3 421. 

(3) ما يقابل عبارة (الصلب إذا أبطل جلوسه» وإن) مطموس في (م). 

(4) ما يقابل عبارة (كالراكع» ويصح أن تكون الدية إذا) مطموس في (م). 

(5) كلمة (أن) ساقطة من (ز). 

(6) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6375 و6376. 

(7) جملة (وفي الأنثيين الدّية) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من طبعتي التفریع. 

(8) في (م): (دية). 

(9) التفريع (الغرب): 2/ 215 و(العلمية): 2/ 199. 

(10) كلمة (ذلك) ساقطة من (م). 

(11) تقدم تخريجه في جائفة العبد تبرأ بشين من كتاب الديات: 70/10. 


106/10 اهي نِإ ي رييخ التي اسان 

إذا ثبت هذا [ز: 1/868] فقال مالك: وني الذَّكّر الدية"» وإن قطع دون الأنثيين؛ لأنه 
أبطل الاستمتاع(“ء فإن قطعا معّاء فلا يخلو قطعهما من وجھین: 

إا أن يكون معًا أو مفترقاء فإن قطعا معًا بضربة واحدة فسقطا معّاء ولم يسبق الذكر 
البيضتين؟ كان فيهما ديتان. 

قال الباجي: لأن کل واحدٍ منهما فيه دية كاملةء فإذا کان قطعهما في حال واحدة؛ 
ففيهما ديتان؛ لأنه لم یثبت نقص في واحدِ منهما(©. 

وإن قطع أحدهما بعد اندمال الآخر؛ ففي الأول دیة واختلف في الثاني؛ فقيل: فيه 
دیق وقيل: حكومة(00©. 

فوجه القول بإيجاب الدية قوله كَلِه: (وَفِي الذَّكَر الدّجَة)6), وكذلك قوله 25: 
«وَفِي الَْيِضَمَيْنِ الدّيّة2700» ولم يفرّق بین أن يكون القطع منفردًا أو غير منفرد. 

ووجه القول الثاني هو أن منفعة الثاني قد زالت؛ فأشبه العين القائمة» واليد الشلاء(؟. 

وإن قطعا متعاقبين بضربة واحدة؛ فديتان أيضًا. 

(وقال عبد الملك: في الأول دية» وفي الثاني حكومة) وروی عنه أيضًا: أن ذلك إذا 
قطع الذكر دون الأنثيين©. 

فوجه إلزام الديتين فيهما قول النبي يليه: «في اي اَي وَفِي الذَّكَرِ یه ولم 
يفصلء ولأنه قطع واحدء فأشبه إذا لم يسبق أحدهما الآخر. 


(1) المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 315. 

(2) قوله: (وإن قطع دون الأنثيين؛ لأنه أبطل الاستمتاع) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6377. 

(3) في (ز): (حالة). 

(4) المنتقى» للباجي: 9/ 38. 

(5) قوله: (وإن قطع أحدهما بعد اندمال ... وقيل: حكومة) بنحوه في عقد الجواهرء لابن شاس: 3/ 1117. 

(6) تقدم تخريجه في جائفة العبد تبرأ بشين من كتاب الديات: 70/10. 

(7) تقدم تخريجه في جائفة العبد تبرأ بشين من كتاب الديات: 70/10. 

(8) قوله: (فوجه القول بإيجاب الدية: قوله يَلِةِ: (ونی الذكر ... واليد الشلاء) بنحوه في المعونة» لعبد 
الوهاب: 2/ 273. 

(9) قوله: (وإن قطعا متعاقبین بضربة واحدة ... دون الأنشين) بنصّه في عقد الجواهر» لابن شاس: 3/ 1117. 


Cc 


a NASE‏ مہرب و مرو روہ 
27 107/10 
ووجه قول عبد الملك هو أن الثاني لا منفعة فيه بعد ذهاب الأولى ولا نسل؛ فوجب 
أن تكون فيه حكومة. 
أصله: إذا قطع بعد اندمال الأول ويرئه(1). 
وقال ابن حبيب: في الذكر الدية تقدّم قطعه أو تأخر(2؛ لأن الاستمتاع به موجود. 
وفي الأنثيين إن تقدّم قطعهما الدية؛ لأنه أبطل النسلء وإن تأخر قطعهما؛ فلا دية 
يريد: وفيهما حكومة؛ لأنه لا یصح النسل منهما إذا تقدّم قطع الذكر 4. 


(ونی ثدبي الرجل حكومة)(©. 


وإنما قال ذلك؛ لأنه لا نفع فيهماء وإنما فيهما جمال بخلاف ثدبي المرأة؛ لان فيهما 
منفعة» وهما من المحاسن المطلوبة؛ فلذلك وجبت في ثدي الرجل حكومة0©. 


[ دية عبن الاأعور] 
(وفي عين الأعور الدّية)0©. 


وإنما قال ذلك؛ لأنه مرويٌ عن عمر وعثمان وعلى وابن عمر يك ولا مخالف 


(1) ما یقابل كلمتا (الأول وبرؤه) مطموس في (م). 
و قوله: (فوجه إلزام الديتين فيهما: قول النبي اَل ١نی‏ البيضتين ... الأول وبرؤه) بنحوه في المعونة» 
لعبد الوهات: 2/ 273. 

(2) قول ابن حبيب بنصه في النوادر والزیادات: لابن أبي زيد: 13/ 414. 

(3) ما يقابل كلمة (النسل) مطموس في (م). 

(4) قوله: (وقال ابن حبيب: في الذّكّر الدية ... قطع الذكر) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقیقنا): 11/ 6377 
و6378. 

)5( التفریع (الغرب): 2/ 215 و(العلمية): 2/ 199. 

(6) قوله: (وإنما قال ذلك؛ لأنه لا ... الرجل حكومة) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 270. 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 215 و(العلمية): 2/ 199. 

(8) ما يقابل جملة (شرح: وإنما قال ذلك؛ لأنه مروي عن) مطموس في (م). 


108/10 اطع ین إبي کيا بجی لتحي اسان 
ا 


قال ابن شهاب: وبذلك مضت السنة» ولأنه یبصر بالواحدة ما يبصر بالاثنين› 
فإن أف ال يولول .إن اا كان 47 وا جوا وا الات و 
الدية تجب بذهاب [م: 343/ ب] المنفعة» أو بذهاب العضو. 

ووجدنا منفعة البصر تكمل لذي العين الواحدة» أو تقارب الكمالء فإذا أتلفت عينه» 
فقد أتلفت جمیع منفعة البصرء فكان كذهاب العينين. 

قال سحنون: ولم يختلف في هذا أصحابنا0©. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: فيهما نصف الدية» ودلیلنا ما قدّمناه9©. 


| دية المأمومة والجائفة والمنقلة والموضحة والسن 


ومقدم الفم ومؤخره] 


(ونی المأمومة ثلث الدّيةء [ز: 868/ ب] وفي الجائفة ثلث الد وفي المنقلة غُشر ونصف 
غُشر الدّية» وفي الموضحة نصف عُشر الذیة وني السن خمس من الإبلء ومقدُم الفم 


ومؤخره سواء)(8. 


و 


(1) رواه عبد الرزاق في مصنفہ: 9/ 2330 برقم (17427) عَن ابن الْمْسَيُبِء أن عْمَرَ وَعْثْمَانَ لك «قَضَيًا فِي 
عین الأعور بالدية تام 
وبرقم (17432) عن علي بن أبي طالب ذلك . 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 369ء برقم (27009) عن ابن عمر وا . 

(2) ما يقابل عبارة (ابن شهاب: وبذلك مضت) مطموس في (م). 

(3) قوله: (وإنما قال ذلك؛ لأنه مروي عن ... مضت السنة) بنحوه في النوادر والزیادات لان ای زید: 
3 450 و451. ۱ 

(4) ما يقابل عبارة (فإن أهل المعرفة يقولون: إن الضوء الذي كان) مطموس في (م). 

(5) قول سحنون بنصّه في النوادر والزیادات: لابن أبي زيد: 13/ 450. 

(6) كلمتا (أبو حنيفة والشافعي) يقابلهما في (م): (الشافعي وأبو حنيفة) بتقديم وتأخير. 

(7) من قوله: (وإنما قال ذلك؛ لآنه مروي عن عمر) إلى قوله: (فيهما نصف الدیة ودليلنا ما قدمناہ) بنحوه 
في الإشرافء لعبد الوهاب: 2/ 828 و829 والمعونة لعبد الوهاب: 2/ 273 ما عدا قول سحنون. 

(8) التفريع (الغرب): 2/ 215 و(العلمية): 2/ 199. 


کا از اف ری ن اوا 109/10 

والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي ية أنه قال: «فِي الْمََمُومَةِ تلت الذي وَفِي 
الجَائَِة ثلث الذيَةِ وَفِي الْمتقَلَةِحَمْسَة عَشْرَة مِنَ الإبلِء وَفِي الْمُوضِحَةٍ حَمْسٌ مِنَ 
الإبلء وَفِي السنْ حَمْسٌ مِنَ الإبل» خرّجه النسائي. ۰ 

قال سحنون: وأجمع الناس على ذلك0. 

إذا ثبت هذا فقال مالك: وفي المأمومة ثلث الدية» وكذلك في الجائفة» وفي المنقلة 
عشر ونصف عشر الدية» وفي الموضحة نصف عشر الدية)» ولأن الغالبّ من هذه 
الفساع اام اغى غر ن 

۷کی9 .0۷ 
شيءٌ غالبًا؛ وهي مخوفة فيؤدي ذلك إلى وقوعها من الناس غالبًا؛ لأنه لا زاجر عليها(©, 
فلا يقع فيها احترازء بخلاف سائر الجراح» فإنها بر في الغالب على شين» وذلك زاجرٌ 
عن الوقوع فيهاء وفي السن خمس من الوبل. 

مرش نوات ہو بیس الس حور راو 
ارذعو اہو غلاب أن ورل اف گلا تال: الان سوا الات ال را هذ 
وَكَيْہِ سَوَاء)60©. 

قال ابن القاسم وأشهب عن مالك: واجتمء 7 على ذلك رأي أهل العله(8©. 


(1) تقدم تخريجه في جائفة العبد تبرأ بشين من كتاب الديات: 70/10. 

(2) قوله: (والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي كَل أنه قال: «في المأمومة ... على ذلك) بنصّه في الجامع» 
لابن يونس (بتحقيقنا): 12/ 12. 

(3) حرف الجر (في) ساقط من (م). 

(4) قول الإمام مالك بنصه في التفريع (الغرب): 2/ 215 و(العلمية): 2/ 199. 

(5) قوله: (ولأن الغالبَ من هذه الشجاج الأربع ... زاجر عليها) بنحوه في المنتقى» للباجي: 9/ 50. 

(6) عبارة (هذه وخذہ سواء) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
والحدیث صحیح: رواہ أبو داود: 4/ 188ء في باب ديات الأعضاء من كتاب الديات» برقم (4559). 
وابن ماجة: 2/ 885ء في باب دية الأسنانء من كتاب الديات» برقم (2650) كلاهما عن ابن عباس طا . 

(7) في (ز): (وأجمع). 

(8) قوله: (قال ابن القاسم وأشهب عن مالك ... أهل العلم) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 


10 انا مرن إبي تا بت اع تن اسان 
قال الأبري: ولیس يراعى اختلاف المنافع والجمال كما لايُراعى ذلك في 
الأصابع؛ لأنها مختلفة [المنافع والجمال](. 
فرع: 
قال ابن وهب عن مالك في سن الشيخ تتحرك: فيها العقل تام؛ فأمَّا لو أصابها رجل 
فتحرّكت شديدًا؛ فله بحساب ما نقص منهاء ثم إن أصيبت بعد ذلك؛ فله بحساب ما 
)0 


إذا ثبت هذا؛ فالأضراس عشرون؛ أربع ضواحك» واثنا عشر رَحَاء وأربعة 
٠‏ 3)1 


وقال ابن مزين: الأضراس عشرون. والأسنان اثنا عشر؛ أربع ثناياء وأربع رباعيات» 


وأربعة آنياب. 
وقال ابن شعبان: إن للرجل الملتحي اثنان وثلاثون سناء وللکوسج ثمانية 
وعشرود ستا. 


<>-ك ه90 . 


3 406 وبنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 12/ 20. 
(1) كلمتا (المنافع والجمال) زائدتان من مخطوط جوتة الأمبري [65/ ب]. 
(2) جملة (فرع: قال ابن وهب عن مالك في ... ما بقي) جاءت متأخرة في نسخة (م) قبل قوله: (أصل: وفي 


كل إصبع من). 
قوله: (قال ابن وهب عن مالك في سن الشيخ ... ما بقي) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
3 448. 

(3) قوله: (فالأضراس عشرون: أربع ضواحك ... وأربعة نواجذ) بنصه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
1 6397. 


(4) قول ابن مزين بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 406. 

(5) حرف التوکید (إنَّ) ساقط من (م). 

(6) قوله: (وقال ابن شعبان: إن للرجل الملتحي ... نواجة له) بنصّه في البصرة للخمي (بتحقیتنا): 
1 . 


گزلالافا ا 0 0لا 


(ومن ضرب سنا فاسودّت ففيها حَمْسٌ من الإبلء ثم إذا طرحت ففيها حمس 


والأصل في ذلك ما رُوي أن عمر ل لئ صنف العقول قال: «وفي السن إذا 
اسودت عقلهاء وإذا طرحت بعد ذلك ففيها عقلها أَیضّا)ء وقاله ابن المسيب وعمر بن عبد 
العزيز. 

ولأنها إذا اسودت فقد يَطَلَت منفعتهاء والدية تجب بذهاب المنفعة وإن بق العضو. 
أصله: اليد الشلاء. 

قاله القاضي عبد الوهاب(6) 

OLA‏ اي ا 
ذهب [ز: 1/869] جمالها وبقيّت منفعتهاء وإنما وَجَبَّت الدية الأولى باسودادها لذهاب 
جمالھاء ووجبت الدیة - بطرحها لذهاب منفعتها(4). 

ومبذا علّل الأمبري المسألة قال: وإذا اسودت السن ففيها [م: 1/344 ديتها لذهاب 


جمالهاء كذهاب جمال الأنف إذا قطع. 
يريد: وإن بقي الشم» ثم فيها ديتها إذا قطعت0©©؛ لذهاب منفعتھاء كما يجب في الشم 


الدية إذا ذه 60), 


رند ك الام 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 215 و(العلمية): 2/ 199. 

(2) كلمة (لمّا) ساقطة من (ز). 

(3) كلمتا (القاضي عبد الوهاب) يقابلهما في (ز): (القاضي؛ قاله عبد الوهاب). 
الإشراف» لعبد الوهاب: 2/ 828. 

(4) المنتقى» للباجي: 9/ 56. 

(5) عبارة (ديتها إذا قطعت) يقابلها في (ز): (إذا قطعت ديتها) بتقديم وتأخير. 

(6) مخطوط جوتة لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [66/ أ]. 


کے 


10 ناهين بي ريا الع اسان 

إذا ثبت هذا فقال مالك: وفي السن السوداء خمس من الإبل كالصحيحة؛ إلا أن( 
کرت فط ب اق اشد اتا ڈیا | اهاد 

وإن كانت ضرسًا أو سنا مأكولة قد ذهب بعضها فقلعها رجل عمدًا أو خطأ؛ ففيها 
بحساب ما بقی؛ لأها غير تامة©, 

وإذا كانت السن سوداء أو حمراء أو صفراء أو خضراء وأسقطها رجل؛ ففيها 
العقل كاملا والسواد أشد. 

قبل فان قر فاسدرك سن أو خضرت أو اض ت 

قال: إن كان ذلك کالسواد؛ فقد تم عقلهاء وإِلّا فبحساب ما نقص(4. 


¢3) 


والأصل فى ذلك ما خرّجه الترمذي عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله ل: فی 
و ا 1 س 2 0 
دِيَةِ الأصَابع اليَدَيْن وَالرَجْلَيْن سَوَاءٌ عَشْرٌ مِنَ الإبل لكل أَضبّع )© 


7 کا“ 


وخرّج البخاري عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله ِ: «مَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاء) يَعْنِي 


(1) كلمة (أن) ساقطة من (ز). 

(2) المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 313 وتہذیب البراذعي (ہتحقیقنا): 4/ 386. 

(3) عبارة (أو اخضرت أو اصفرت) يقابلهما في (ز): (واخضرت واصفرت). 

(4) قوله: (وإذا كانت السن سوداء أو حمراء ... ما نقص) بنصّه في المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 321 
وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 393. 
ومن قوله: (فقال مالك: وفي السن السوداء خمس) إلى قوله: (تم عقلهاء وإِلّا فبحساب ما نقص) بنصّه 
في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 12/ 22. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 215 و(العلمية): 2/ 201. 

(6) جملة (والأصل في ذلك ما خرّجه الترمذي عن ابن عباس ... لكل أصبع) يقابلها نی (ز): (اعلم أن 
أصابع اليد سواء» لكل أصبع عشر). 
والحديث صحيح» رواہ الترمذي: 4/ 13ء نی باب ما جاء في دية الأصابع» من كتاب أبواب الديات» برقم 
(1391) عن ابن عباس وها . 


۷۳۳7ھ 13/10 


الختصَر وَالايْهاء(. 

ولأن في اليد الواحدة خمسين من الإبل» والدية تجب فيها بذهاب الأصابع؛ فوجب 
أن يكون فی كل أصبع عشر ©. 

إذا ثبت هذا؛ فقال مالك: وئی أصابع اليدين في كل أصبع عشر من الإبل» وفي كل 
أنملة ثلاثة أبعرة وثلث بعير» وذلك في كل أصبع ما خلا الإبهامين في اليْدَیْنء فقد اختلف 
فول هالك ہنا 

فمذهبه في "المدونة" أن فيها عشر من الإبل» في كل إبهام كسائر الأصابع. 

قال في "المدونة": وفي المفصلین من الإبهام عقل الأصابع تام» وفي كل مفصل 
نصف العقل60©. 

وروی ابن كنانة عن مالك أن في الاإہہام ثلاث أنامل في كل أنملة ثلث دية الأصبء (4. 

قال: وإليه رجع مالك0©. 

قال الباجي: فوجه القول الأول ما احتج به أشهب أنه قال: لو لزم في بقیة الإمهام 
الذي في الكف دية؛ للزم في سائر الأصابع أن يكون لها في مثل ذلك دية أنملة رابعة» وهذا 
خلاف للامة. 

قال: ووجه القول الثاني أن هذه أصبع» فکانت أناملها کسائر الأصابع(6. 


(1) قوله: (والأصل في ذلك ما خرّجه الترمذي عن ابن عباس a‏ الخنصر والوبهام) بنحوه في المسالك» لان 


والحدیث رواہ البخاري: 9/ 8 نی باب دية الأصابع» من كتاب الديات» برقم (6895) عن ابن 
عباس ذا . 


(2) قوله: (ولآن في اليد الواحدة خمسین... عشر) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 275. 

(3) المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 316 و317 وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 388. 
و قوله: (فقال مالك: وفي أصابع اليدين في ... نصف العقل) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
1 6387. 

(4) في (ز): (الأصابع) وما رجحناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(5) قول ابن كنانة بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 411. 

(6) المنتقى» للباجي: 9/ 54. 


114/10 انا یھنن أي نیا ىلتبي سان 

قال اللخمي: والإمهام من الرّجْل لا خلاف أا" أنملتان قولا واحدًا؛ لأن إبهام 
الرّجُل في خلقته بخلافه في الید وأن الثاني بعضه بائن وبعضه غير بائن [ز: 869/ ب] إلا أنه 
متحرك, وينتفع به كما ينتفع بالبائن» والأطراف الصغيرة ثلاثة أنامل» والثالث بعضه 
بائن وبعضه غير بائن. 

ومن نخلق ناقص اليد ليس له إلا أربعة أصابع؛ كان له دية الأربع(ء وسواء قطعت 

وكذلك مَن في يده ثلاثة أصابع» أو أصبعان وقطعت يده؛ ففيها بحساب ذلك من 
الاصابع. 

واختلفَ فيمن له ستة أصابع فقال ابن القاسم: إذا [م: 344/ ب] كانت السادسة قوية 
فقطعت؛ کان له فيها عشر من الإبل. 

وإن قطعت عمدًا؛ فلا قصاص فيها؛ إذ لا نظير لها. 

ولو قطعت يده كلها خطأ(#)؛ كان فيها ستون من الڑبلء فإن كانت الزائدة ضعيفة 
فقطعت اليد؛ لم يزد في ديتهاء وإن قطع الأصبع الزائد وحده؛ كان فيه حكومة, ثم إن 


قطعت اليد؛ ففيها دیة كاملة. 
وقال سحنون فيمن له ستة أصابع وقطعت يده خطأ: له خمسمائة» ولم يفرّق بين 
کونہا ضعيفة أو قوية. 


فان قطعت عمدًا؛ كان له أن يقتص من القاطع ويأخذ دية السادس إذا كانت قوية60). 


(1) في (م): (أنه). 


OLO EO) 
نی (ز): (الأصابع) وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي.‎ )3( 
كلمة (خطأ) ساقطة من (ز).‎ )4( 


(5) نی (ز): (ولا). 

(6) من قوله: (ومن خلق ناقص اليد لیس له إلا أربعة أصابع) إلى قوله: (ويأخذ دية السادس إذا كانت قوية) 
بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 410 و411. 
و انظر: التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6388 و6389. 


ااا س ل 0 115/0 


ظ (ونی شلل | لیدین والرجلين مثل ما في قطعهما)(1. 

۵ ب+؛؟ ؟م ف20 
المنفعةء والجمال تبعء فإذا زالت المنفعة صارا كما لو زالا. 

قال الأبہري: ولأن الدیة تجب بذهاب العضو ومنفعته» وذلك بقطعه أو ذهاب 
منفعته مع بقائه كاليد تشل» والشم يذهب مع بقاء الأنف( 

ولا يحط من دية ذلك؛ لأجل ما بقى شيء. قاله اللخمي0©. 


ظ [دية من فطع لسانه ] 


والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي بيا أنه قال: «فِي اللَسَانٍ الدَيَةٌإِذَامَتَعَ 
الكلام)60. 

قال الأبيري: وهذا مما لا حلاف فيه ولأن الكلام هو المقصود وقد زالء وإن 
ذهب مع ذلك الصوت والذوق؛ لم يزد 0 

قال الباجي: لأن المنفعة المقصودة من اللسان الكلام وقد أذهبه؛ فوجبت عليه 
الدية» وإن لم يمنع من الكلام شيئًا؛ ففيه الاجتهاد بقدر شينه إن شانه. 


سے سىس 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 215 و(العلمية): 2/ 201. 

(2) مخطوط جوتة لشرح الأبهري على المختصر الکبیر؛ لابن عبد الحكم [55/ أ]. 

(3) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6386. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 215 و(العلمية): 2/ 201. 

(5) ضعيف جدًاء رواہ البيهقي في سننه الكبرى: 8/ 155 برقم (16252) عن عبد الله بن عمرو بن العاص ا 

(6) مخطوط جوتة لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [51/ أ]. 

(7) قوله: (وإن ذهب مع ذلك الصوت والذوق؛ لم يزد شيئًا) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
1 . 

(8) انظر: المنتقى» للباجي: 9/ 39. 


116/0 إا هيبن بي رکنیا بح لبي لن سان 

قال مالك: وإن ذهب بعض الکلام؛ كان فيه بقدره من الدية10). 

قال ابن القاسم: ولیس ذلك على عدد الحروف: فرّبٌ حرف أثقل من حرف في 
النطق» وإنما ينظر إلى ما نقص من كلامه على الاجتھادء وذلك على ما يتوهم الناظر في 
ذلك عند الاجتهاد؛ فإن وَقَع في نفسه أنه ذهب نصف کلامه؛ أعطي نصف الدية» ثم على 
هذا ابات 

وإن شکُوا فقال أحدهم: الربع» وقال الآخر: الثلث؛ أَعْطِىَ الثلث؛ لن الظالم أحق 
من حمل عليه» وإنما لم يُعْمَل على عدد الحروف؛ لأن بعص الحروف لا حظ للسان 
فيهاء مثل: الجيم والحاء والخاء والميم [ز: 1/870] والھاء فمراعاة الكلام أشبه. 

قال ابن حبيب: وقال مجاهد: تَجَرَّأ الدية على عددٍ حروف المعجم» فما نقص من 
هذه الحروف؛ أخذ بحسابه» وقاله أصبغ. 

والحرف الثقيل والخفيف سواء(. 


والأصل في ذلك مارُوي عن النبي ييا أنه قال: «فِي الڏگر لی إِدَا انقطعت 
الْحَشفَة( ولأن المنفعة المقصودة من اللذة تتعلق بہاء فإذا قطعت زالت اللذة 


(1) تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 382. 

(2) قوله: (قال مالك: وإن ذهب بعض الكلام ... هذا الحساب) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
1. 

(3) من قوله: (قال ابن القاسم: وليس ذلك على عدد) إلى قوله: (والحرف الثقیل والخفیف سواء) بنصّه في 
النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 404 و405 والجامع» لابن يونس (بتحقیقنا): 12/ 14. 

(4) حرف الجر (إلى) ساقط من (ز). 

(5) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 11/ 6374. 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 215 و(العلمية): 2/ 201. 

(7) ضعيف جذاء رواہ البيهقي في سننه الكبرى: 8/ 155ء برقم (16252) عن عبد الله بن عمرو بن العاص وكا . 


2/7 117/10 
المقصودة فوجبت الدية DD;‏ 

وإن قطعت [م:1/345] حشفته فأخذ الدیة ثم قطع عسيبه؛ ففيه الاجتهاد(؛ لأن 
المنفعة المقصودة قد زالت وبقي الجمال» فكان فيه حكومة كاليد الشلاء. 

ویننظر بالمقطوع حشفته حتى يبرأ؛ لأن مالكا قال: لا يقاد في جراح العمدہ ولا يعقل 
في الخطأ إلا بعد البرء. 

قال مالك: وهو الأمر المجتمع عليه عندنا. 

قال ابن القاسم: فإن أراد المقطوع حشفته تعجيل فرض الدية؛ إذ لا بد منها مات أو 
عاش (©؛ لم يكن له ذلك» ولعل أنثييه أو غيرها تذهب من ذلك(“. 


فرع: 
فلو قطع بعض الحشفة؛ فمن الحشفة يقاس لا من أصل الذکرہ فما نقص منها 


قال مالك: وكذلك إذا قطع من الأنف شيء إنما يقاس من المارن لا من أصله0©. 


[ دية ذهاب بعض السمع ] 


کی لے 


والأصل في ذلك ما روي عن عمر وعثمان وعلي وزید وابن عباس ف أنهم قضوا 
أن في السمع الدية» وفيما نقص بحسابه» وكذلك يجري البصرء ولأنه أذهب عنه بعض 


يما 


کت 


(1) قوله: (ولأن المنفعة المقصودة من اللذة ... فوجبت الدية) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 273. 

(2) قوله: (وإن قطعت حشفتہ فأخذ ... ففيه الاجتهاد) بنصّه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 383. 

(3) عبارة (مات أو عاش) يقابلها في (م): (عاش أو مات) بتقديم وتأخير. 

(4) قوله: (وينتظر بالمقطوع حشفته حتى يبرأ ... من ذلك) بنصّه في تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 383 
والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 12/ 15 ما عدا قوله: (قال مالك: وهو الأمر المجتمع عليه عندنا) فقد 
انفرد بها ابن يونس. 

(5) قوله: (فلو قطع بعض الحشفة؛ فمن ... من أصله) بنصّه في تہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 4/ 380. 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 215 و(العلمية): 2/ 201. 


118/10 انا یھنن أي کيا تخ ا جي ي السا 


المنفعة؛ فوجَب عليه بقدر ما ذهب. 

إذا ثبت هذا فقال مالك: وإذا ذهب بعض البصر؛ ففيه من الدية ببحسابه(1). 

واختبار ذلك بأن يُعرف نہایة ما يبصر بعينه الصحيحة فتسدء ثم ينظر نہایة ما یبصر به 
من العين المصابة» ثم تقاس إحداهما بالآخری؛ فإذا عرف قدر النقص؛ كان فيه بحسابه 
ويحلف(2. 

قال أشهب: ولا تبالي بأيّ العینین بدأت0©. 

وكذلك إذا ذهب بعض السمع؛ ففيه من الدية بحسابه. 

واختباره بأن يصاح به من الجهة السليمة» فإذا سمع بَعْدَ الصائح عنه» ثم صاح 
به إلى أن ينتهي سماعه» فإذا عرف ذلك؛ صيح به من الجهة الآخری؛ فإذا انتھی موضع 
سماعه؛ قيس سماعه من الجهة السليمة» فإذا عرف قدر النقص؛ کان فيه بحسابه 
و90 

قال الأمبري: إنما قال ذلك مالك77؛ لأنّه لا يتهيأ أن يتوصل إلى صدق ما يذكره من 
ذهاب السمع والبصر بأكثر مما ذكره مالك؛ لان ذلك يُعلم من جهته. والقول قوله مع يمينه في 
ذهابه» وني ذهاب بعضه بعد أن نختبر صحة ما يذكره من ذهاب سمعه وبصره [ز: 870/ ب] ہما 
ذكره مالك؛ إذ لا طريق إلى صحة معرفة ذلك بأكثر مما وصفه مالك. 

قال: وقد جعل القول قول الإنسان وإن كان فيه قطع حق غيره؛ إذ لم يُعْلّم صدق 


(1) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 453. 
(2) قوله: (واختبار ذلك بأن يعرف نہایة ما يبصر بعينه ... بحسابه ويحلف) بنصّه في التلقين» لعبد الوهاب: 


. 2 

(3) قول أشهب بنصّه في النوادر والزیادات: لابن أبى زيد: 454/13 واختصار ابن أبى زيد (بتحقيقنا): 
4/. ۱ ۱ 

(4) كلمة (واختباره) يقابلها في (ز): (واختبار ذلك هو). 

(5) كلمة (به) ساقطة من (ز). 


(6) قوله: (وكذلك إذا ذهب بعض السمع؛ ففيه ... بحسابه ويحلف) بنصّه في التلقين» لعبد الوهاب: 
2 0 و191 والتحرير والتحبیرہ للفاكهاني (بتحقيقنا): 5/ 461 و462. 
(7) كلمتا (ذلك مالك) يقابلهما في (ز): (مالك ذلك) بتقديم وتأخير. 


9227 119/10 
ذلك من غير جھتەء وهي المرأة إذا قالت: قد انقضت عدق؛ فإن القول قوله(. 
فرع: 

ولو نقص البصر من العینین جميعًا فقال أشهب: يحسب له ذلك على نظر رجل 
وسط مثله؛ ينظر منتھی نظر ذلك الرجلء ثم ينظر ما نقص من بصر ذلك المضروب ثلثا أو 
ربعًا أو نصقا أو ما کانء فيفع له بقدر ما نقص منه(2 


(ونی الملطاء والباضعة والدامية وسائر الجراح والشجاج التي لا تقدير لها حكومة. 

والحكومة ني ذلك أن يقوّم المجني عليه عبدًا صحيحًاء ویقوّم عبدًا معيبًاء وينظر ما بين 

القيمتين» فيجعل ذلك جزءًا من ديته على الجاني عليه 

[م: 345/ ب] والجائفة: جراح تصل إلى الجوف. 

ہو توب و إلى لدم . 

والموضحة ضِحَةٌ: ما أوضح العظم. ولایکون فيها تقدير؛ إلا أن تكون فی الوجه والرأس. 

وإن كانت في غير ذلك من الجسد؛ ففيها حكومة. 

والمنقلة: شجّة في الرأس يطير فراشها من الدواء)(. 
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل 

مسمّى» وذلك أن رسول الله پا انتھی إلى الموضحة في كتابه لعمرو بن حزم» فجعل فيها 

خمسًا من الإبل» ولم تقض الأئمة عندنا في القديم ولا في الحديث فيما دون الموضحة 


(1) مخطوط جوتة لشرح الأ هري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [64/ ب و65/ أ]. 

(2) ما يقابل عبارة (بقدر ما نقص منه) مطموس في (م). 
قول أشهب بنصّه في النوادر والزیادات: لابن أبي زيد: 13/ 453 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
2 62. 

(3) التفریع (الغرب): 2/ 215 و216 و(العلمیة): 2/ 201 و202. 


120/10 ارا هين أي ريا ى الع لن سان 
بعقل17). 

ولأن مقادير العقول لا تؤخذ قياسّاء وإنما تؤخذ بالشرع» وليس في ذلك شرع بتقدیر: 
فلم يبق إلا الاجتهاد. 

والاجتهاد والحكومة واحد. وهو أن يقوّم المجني عليه لو كان عبدًا كم كان يساوي 
سليمًا لا جرح به؟ فيقال: مائة» ثم يقوّم بالجرح» فيقال: ثمانون» فیعلما أن الجناية قد 
نقصت خمس القيمة» فيجعل جزءًا من ديته» فيلزم الجانی خمس دية المجرو-(8. 

قال ابن القاسم: وليس في الدامية والباضعة والسمحاق شيء إذا برئن على غير شینء 
وإن برئن على شین؛ كان في ذلك الاجتهاد. 

إذا ثبت هذا فأسماء الجراح والشجاج التي تكون في الوجه والرأس عشرة: 

أولها: الدامية: وهي التي تدمي الجلد من غير أن يسيل منها شيء. 

وقال ابن حبيب: هي التي تدمي الجلد بحدس أو حرش0©. 

والحارصة: وهي التي تحرص الجلدء أي: تشقه. 

ثم السمحاق: وهي التي تكشط الجلد عن اللحم. 

ثم الباضعة: وهي التي تبضع اللحم؛ أي تقطعه. 

قال ابن المواز: ولا تبلغ العظم. 

ثم المتلاحمة: وهي التي تقطع اللحم في عدة مواضع. 

ثم المِلْطّأة: وهي التي يبقى بينها وبين انکشاف العظم ستر رقيق. 

قال ابن المواز: الملطاء: هي السمحاق؛ وهي التي لا تقطع الجلد وتہشم العظم. 
وتنتف الشعر وتدمي ولا تقطع من الجلد شيئاء ويقال لها: الملطاء والملطاة. 


(1) الموطأء للإمام مالك: 5/ 1259 و1260. 

(2) في (ز): (فعلم). 

(3) قوله: (ولآن مقادير العقول لا تؤخذ قياسًا ... دية المجروح) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 275. 
(4) قول ابن القاسم بنصه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقیقنا): 4/ 333. 

(5) جملة (وقال ابن حبيب: هي التي تدمي الجلد بحدس أو حرش) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 


[ز: 1/871 ثم الموضحة: وهي التي توضح عن العظم أي: تبديه(. 

قال الأصمعي: الموضحة: هي التي تبدي وضح العظم وهو بياضه» والجمع 
موضحات ومواضح. 

قال مالك في "المدونة": وعظم الرأس من حيث ما أصابه فأوضحه فهو موضحة. 
وكل ناحية من( سواء. 

وحد ذلك منتهى الجمجمة؛ فإن أصاب أسفل من الجمجمة؛ فذلك من العنق لا 
ووقخة O‏ 

ثم الهاشمة: وهي التي تہشم العظه0©. 

ثم المنقلة: وهي التي ينقل منها الطبیب العظام الصغار؛ لیلتئم الجرح» وتلك العظام 
هي التي يقال لها: الفراش. 

قال بعض أهل اللغة: ويقال بفتح الفاء وكسرها. 

قال الأصمعي: والفراش: هي العظام الرقاق يركب بعضها على بعض في أعلى 
الخياشيم» كقشر البصل تطير © عن العظم إذا ضرب» فأينما وقعت منه من عظام الوجه 
والرأس فهي فراش. 

ثم المأمومة: وهي التي تخرق7 إلى أم الدماغ ولو بمدخل إبرة(» ويبقى على 


رہ ہیں 
الا وویفئیٹنص0 12110 


(1) من قوله: (قال ابن القاسم: وليس في الدامية والباضعة) إلى قوله: (وهي التي توضح عن العظم أي تبديه) 
بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 398 و399 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 12/ 17 


و18. 
(2) قوله: (الموضحة: هي التي ... العظم) بنصّه في تهذيب اللغة للهروي: 5/ 102. 
(3) في (ز): (منها). 


(4) جملة (فإن أصاب أسفل من... فيه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 323 وتہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 4/ 382. 
(5) قوله: (ثم الهاشمة: وهي التي تہشم العظم) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 398. 
(6) ما يقابل عبارة (كقشر البصل تطير) مطموس في (م). 
GOOD‏ 
(8) قوله: (المأمومة: وهي التي تخرق إلى أم الدماغ ولو بمدخل إبرة) بنصّه في المدونة (السعادة/ صادر): 


12/0 إا هین اي کیا بی ا جي السا 
الدماغ جلدة رقيقة. 

قال الأصمعي: [م: 346/أ] ویقال في الجلدة الرقيقة التي ألبست الدماغ فأحاطت به أم 
الرأس وأم الدماغ. 

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المأمومة لا تكون إلا في الرأس» وما يصل 

1)٠ 

إلى الدماغ. 

قال الباجي: يريد: أن ما وصل إلى الدماغ فهو مأمومة» سواء وصل من الوجه أو 
الرأ )2( 

ں۰ 


للك اا لا 0 ایت لها والموضيدة تهون لان ارے 
والرأس» وما كان في الجسد؛ فليس فيه إلا الاجتهاد(3. 

قال الأبهري: ولأن الوجه والرأس الخوف فيهما عظيم» فغلظ أمر الجراح فيهماء 
وهما عضوان فيهما السمع والبصر والشم والذوق» والدماغ به يقع التمييز» وسائر الجسد 
لیس كذلك» فكان فيه ما نتقص» بخلاف هذه الثلاث شجاج؛ لما ذكرناه من شدة 
الخوف في هذين المحلين وعلو محلهما» فجعل فيهما أرش مقدّر دون سائر الجسد إلا 
الجائفة فإن انکشفت تلك الجلدة عن الدماغ مات صاحبهاء ويقال لها: الآمّة. 

وأمّا الجائفة: فليست من شجاج الرأسء وإنما هي من جراح البدن» وهي ما وصل 
إلى الجوف ولو بمدخل إبرة9©». 

قال الأميري: لأن اسمها مأخوذ من وصولها إلى الجوفء قل ذلك أم کٹر(؟. 


6 316 وتبذيب البراذعى (بتحقيقنا): 4/ 382. 
(1) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 416. 
(2) المنتقى» للباجي: 9/ 50. 
000 قول الإمام مالك بنصه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص : 399. 
(4) ما يقابل كلمتا (بخلاف هذه) مطموس في (ز). 
(5) انظر: مخطوط جوتة لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [62/ آ]. 
(6) قوله: (وأمًا الجاتفة: فليست من شجاج ... بمدخل إبرة) بنصّه في المقدمات الممهدات» لابن رشد: 
3/ 325. 


(7) مخطوط جوتة لشرح الأبهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [62/ أ]. 


۹٢ لح کا سے‎ 9 XARE 
123/10 BES 
.2( قال ابن رشد: ولا تكون إلا في الظهر أو ني" البطن‎ 


[دية اللحي الأسفل] 


(واللحي الأسفل حَكُمّه حكم سائر الجسد وليس حُكمّه حكم الوجه والرأس)(. 
:7/7 
موضحة ذلك الاجتهاد. 
قال الأبهري: لان الخوف فيه ليس كالخوف على اللحي الأعلى؛ فوجب أن يكون 
حكمه حكم سائر الجسد0©. 


[دية المرأة] 


(ودية المرأة نصف دية الرجل» وهما يَسُتويان فيما دون الثلث من الدية؛ مثل دية 
المواضح والمنقلات والأسنان [ز: 871/ ب] والأصابع» ويختلفان في المأمومات 
والحوائف)27). 

اعلم أنه لم يُُخْتَلف أن دية المرأة في النفس على النصف من دية الرجل» ذكر 
ذلك (9) ابن العجه (10). 


(1) حرف الجر (في) زائد من (ز). 
(2) المقدمات الممھدات: لابن رشد: 3/ 325. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 216 و(العلمية): 2/ 202 و203. 

(4) ما يقابل كلمة (بعدهما) مطموس في (م). 

(5) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [61/ ب]. 

(6) كلمة (نصف) يقابلها في (م): (النصف من). 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 216 و(العلمية): 2/ 203. 

(8) كلمة (أن) ساقطة من (ز). 

(9) كلمة (ذلك) ساقطة من (ز). 

(10) قوله: (لم يختلف أن دية المرأة... الجهم) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 455. 


یہ 


ASE 20 

وروي عن النبي لا أنه قال: یڈ الْمءْأة نصف دية الرّجل)17). 

وأما قوله: (وهما یستویان فيما دون الثلث؛ مثل دية المواضح والمنقلات والأسنان 
والأصابع ويختلفان في المأمومات والجوائف) فالأصل في ذلك ما خرّجه النسائی عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول الله کلا: «عَقل الْمَرْآةِ فل عَقل الرجْلٍ 
حت بلع الثّْتَ من دیتها)(2. 

قال القاضي عبد الوهاب: ولأن کل إتلاف كان موجبه أقل من ثلث الديةء فإن الأنثى 
تساوي الذكر فيه. 

أصله: دية ال 

قال الباجي: وإنما اعتبر في ذلك الثلث؛ لأنه حدٌ في الشرع بين القليل والکٹیر؛ 
ولذلك قال النبي ہیا «اللْتُ وَالثلْتُ کیٴ+(*, وهو قول سعيد بن المسيب وعروة بن 
الزبير وزيد بن ثابت وابن عباس» وبذلك قال الفقهاء السبعة0©. 

وقد أغلّظ سعيد بن المسيب على ربيعة لما سأله( في ذلك وحاجّهء فقال له: حين 
عظمت مصيبتها قلّ عقلهاء فقال له سعید: أعراقيع أنت؟ هي الشُنّة(. 


س 2 
382ھ 9 
ر و 


(1) ضعيف» رواہ البيهقي في سننه الكبرى: 8/ 166ء برقم (16305) عن معاذ بن جبل ک6 . 

(2) ضعيف» رواه النسائي: 44/8 في باب عقل المرأة» من كتاب القسامة برقم (4805))ء والدارقطني في 
سننه: 77/4 برقم (3128) عن عبد الله بن عمرو بن العاص ضا . 

(3) المعونة لعبد الوهاب: 2/ 276. 

(4) المنتقى» للباجي: 9/ 26. 
والحديث متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 4/ 1106ء في باب القضاء في الوصية في الثلث: لا 
يتعدى» من كتاب الوصية» برقم (611). 
والبخاري: 4/ 3ء في باب الوصية بالثلث» من كتاب الوصاياء برقم (2744). 
ومسلم: 3/ 1250ء في باب الوصية بالثلث» من كتاب الوصیة برقم (1628) جميعهم عن سعد بن أبي 


وقاص ھک . 
(5) قوله: (وهو قول سعيد بن المسيب رج الفقهاء السبعة) بنحوہ 2 النوادر والزيادات» لابن أبي زید: 
73 . 


(6) ما يقابل عبارة (ربيعة لما سأله) مطموس في (م). 
(7) قوله: (وقد أغلظ سعيد بن المسيب على ... هى السُنَة) بنصّه في المعونة لعبد الوهاب: 2/ 276. 


5 


کال الف ی نن برلا 20 
إذا ثبت هذا فقال مالك: والمرأة تعاقل الرجل في الجراح [م: 346/ ب] إلى ثلث ديته 
لا تستکملةہ فإذا بلغت ذلك؛ رَجَعَت إلى عقل نفسها. 
۹ ٰ9 وى عير 
كعقل الرجلء وإن قطع لها ثلاثة أصابع وأنملة؛ رجعت إلى عقلهاء فكان لها في ذلك ستة 
عشر بعيرًا وثلثا بعير. 
وكذلك مأمومتھا وجائفتها في كل واحدة منهما ستة عشر بعيرًا وثلثا بعر( 


(ودية الكتابي نصف دية المسلم. ودية المحوسى ثمان مائة درهم» وديات نسائهم 
نصف دیات ر جالھع' )2 


٠‏ والأصل في ذلك ما روي عن النين ول أنه قال: «عَقل الْكَافر صف عَقْل الْمُؤْمِن): 
ذكره الترمذي والنسائي» وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز. 

قال مالك: وكان إمام هدى وأنا أتبعه» وقال به السبعة الفقھاء(. 

رت سس اا ا پت 
سوب سو سی چو ويه الكفر فيها أخرّى 
واولى "و 


(1) جملة (وكذلك مأمومتها وجائفتھا ... وثلثا بعير) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وما أثبتناه موافق 
لما نی تہذیب البراذعي. 
و تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 389 و390. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 216 و(العلمية): 2/ 203. 

(3) حسن» رواہ الترمذي: 4/ 25ء في باب ما جاء في دية الکفار من أبواب الديات» برقم (1413). 
والنسائي: 8/ 45ء نی باب كم دية الکافر من کتاب القسامة» برقم (4807) كلاهما عن عبد الله بن 
عمرو صا . 

(4) قوله: (رُوي عن النبي اة أنه قال: «عقل... الفقھاء) بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 461 
و462 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 12/ 40. 

(5) كلمتا (أحرى وأولى) يقابلهما في (م): (أولى وأحرى) بتقديم وتأخير. 


20 إ ا نأ تا نا لقع اسان 

ورّوی عقبة بن عامر عن النبي للا أنه قال: «وية الْمَجُو سی تَمَانْمِانَة »)20 
وقضی بذلك عمر بن الخطاب بمحضر من الصحابة ولم ینکر عليه أحد وکان یکتب 
بذلك إلى عَمّاله» وروي ذلك أيضًا عن علي وابن مسعود. 

قال مالك: وهو الأمر عندنا(. 

ولأنّ المجوسي لما تقَصّت حرمته عن حرمة الكتابي؛ [ز: 1/872] وجب أن تنقص 
ديته عن ديته. 

أصله: الكتابي مع المسل. 

واختلف في دیة المرتد فقال ابن القاسم وأصبغ: ديته دية المجوسي في العمد 
والخطأء في نفسه وجراحه» رجع إلى الإسلام أو قتل على دينه. 

وقال أشهب: ديته دين الذين ارتدٌ إليهه(©. 

فوجه القول الأول أنه مِمَّن لا يقر على كفره» فصار له حكم أقل الأديان» وهو دين 
هن لذ کات 

قال الباجي: ووجه القول الثاني أنه من أهل الكتاب؛ لأنه انتقل إلى دينهم» فكان له 
حکمهم» كما لو كان عليه مولود0©. 

إذا ثبت هذا فدية الكتابي نصف دية المسلم» وديات نسائهم على النصف من ديات 


(1) المنتقى» للباجي: 9/ 63. 

(2) ضعيف» رواه البيهقي فی سننه الكبرى: 8/ 176. برقم (16344) عن عقبة بن عامر ذَلنَهُ. 

(3) الموطأء للإمام مالك: 5/ 1269 والاستذکارہ لابن عبد البر: 8/ 116. 

(4) كلمة (أصله) ساقطة من (ز). 

(5) قوله: (وقضى بذلك عمر بن الخطاب بمحضر من الصحابة ... مع المسلم) بنصّه في المعونة» لعبد 
الوهاب: 2/ 277 ما عدا قول الإمام مالك. 

(6) ما يقابل كلمة (قال) مطموس في (م). 

(7) قوله: (فقال ابن القاسم وأصبغ: ديته دية ... ارتدٌ إليهم) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
3 463. 

(8) من قوله: (واختلف في دية المرتد؛ فقال ابن القاسم وأصبغ) إلى قوله: (كما لو كان عليه مولود) بنصّه في 
المنتقى» للباجي: 9/ 65. 


کے ال | اجر VAS E‏ 
ا ا سكف ا2 127/10 
رجالهم» كنساء المسلمين: 
ودية المجوسی ثمانمائة درهم» وديات نسائهم على النصف من ديات رجال ی (. 
فقال مالك: تحملهما العاقلة» وتكون ف ثلاث 0 
وقال ابن القاسم في "العتبية": هي [ئی] مال الجاني ولا تحملهما العاقلة» قال: 
عندنا کالعبید إلا أن الس مضت بديا(5. 
[القصاص ببن الرجل والمرأة والمسلم والكافر وا لحر 
والعبد] 


لانہم 


(وبقْتَل الرجل بالمرأة» والمرأة بالرجلء ویُقتَل العبد بالحرہ والذمي بالمسلم. 
ولا يُقتل مسلم بکافر؛ ولا حر بعبدِ؛ لا بعبد) نفسه ولا بعبدِ غيره)7”. 

أما قوله: (ويقتل الرجل بالمرأة. والمرأة بالرجل» والعبد بالحر. والذمي بالمسلم) 
فالأصل في ذلك قوله تعالى: #وَكمَبَا عَم فما أنَّ اَلتَشْسَ بأَلتَفْس [المائدة: 45]ء وروي عن 
التیی ية أنه قال: «يقتل الرَّ جل بالْمَراً [م: 1/347] خرّجه النسائي 87). 

وخرّج مسلم عن عبد الله بن مسعود وك أنه قال: قال رسول الله وَكِِ: «لا جل دم 


(1) قوله: (ودية المجوسي ثمان مائة درهم ... ديات رجالهم) بنصّه في تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 
4 396. 

(2) كلمة (دية) ساقطة من (ز). 

(3) المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 395. 

(4) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم السياق. 

(5) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 16/ 21. 
و قوله: (واختلف في دية اليهودي والمجوسي ... مضت بدياتهم) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
1/ 6411. 

(6) كلمتا (لا بعبدٍ) ساقطتان من (ز) وما أثبتناه موافق لما نی طبعتي التفریع. 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 216 و(العلمية): 2/ 204. 

(8) تقدم تخريجه في جائفة العبد تبرأ بشين من كتاب الدیات: 70/10. 


128/10 ارا هین اي کیا یی لبي اسان 
: : و ہر 7 01 ۱ ر ا ۲ مم 7 27 ت 
اشری ملم يشهد أن لا إِلَه إلا اللہ وآنی رَسُول الله؛ إلا بإخدى نَلاثِ: الثيّبٌ الزاني» 


و ھ0 ڈوک م 
وَالنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق لِلجَمَاعَةَ)17). 


وخرّج أبو داود عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله بك «لا جل دَمُ امرئ مُسْلم 
5+ کے دو ہک وے ىء TET‏ 0ھ ىم رو ا ہے اه 7 
یشھد أن لا إل إلا الل وان مُحَمَّدَا رَسُول الله؛ إلا بإخدى ثلاث رَجل رَنَى بعد إخصًان. 
ةيزجم وَرَجُل حَرَج ماربا ِل سول هيقل آو لب أو قى مِنَ الأضء ار 
يقل تَفْمّاء يقت بها)(©. 

قال ابن شعبان في قوله تعالى: الو بكر وَالَعبدُ بالعبد وال بالگیٰ ب4 [البقرة: 178]: إن 
ذلك منسوخ من جملة الآية» قال: والذي نَسَحْه قوله تعالى: ٭وگتبتا لم ہآ أن آلتَفَسَ 

قال القاضی: ولاأنہما شخصان متساويان في الدين والحرمة» فكان القصاص بينهما 
كالرجلين والمرأتين0©. 

قال الأمبري: ولا حلاف في هذا بين العلماء. 
القصاص» کالرجلین وال 

وأما قوله: (ويقتل [ز: 872/ ب] العبد بالحر؛ والذمي بالمسلم) أما العبد فقال ابن 
رشد في التوجيه: لأن الحرّ إذا کان يُقتل بالحر؛ لاستوائهما في مرتبة الحرية» فالعبد أوْلی 
أن يقتل بالحر؛ لمزية الحرية. 


(1) رواه مسلم: 1302/3 في باب ما يباح به دم المسلمء من كتاب القسامة والمحاربين والقصاص 
والديات» برقم (1676) عن عبد الله بن مسعود ف . 

)2( صحیح» رواه اتو داود: 4/ 6ء في باب الحكم فيمن ارتد من کتاب الحدود برقم (4353)ءعن 

)3( المعونة» لعبد الوھاب: 2/ 250. 

(4) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [43/ ب]. 

(5) عبارة (حد القذف؛ فوجب أن يتكافئا في) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وما أثبتناه موافق لما في 

)6( المنتقى» للباجى: 9 109. 


کی دنا ایا یات رن ا 129/10 

وأما الذمي فقال ابن رشد": إذا كان يقل المسلم بالمسلم؛ لاستوائھما في مرتبة 
الإسلام؛ فالكافر أُوْلَى أن يُقتل بالمسلم؛ لمزية الإسلاء(2. 

وأما قوله: (ولا يقتل مسلم بكافر) فالأصل في ذلك ما خرّجه البخاري عن علي بن أبي 
طالب ص أنه قال: قال رسول الله وَكِِ: ١لآيْقتلَ‏ مُسْلِمٌ كَافِرٍ)(0» ولقوله تعالی: لاون جَعَل الله 
للكَفِرِينَ عَلَ ألْؤِينَ سَبيلاً4 [النساء: 141]ء ولأنه ناقص بالکفر كالحربي والمستامن. 

وقال أبو حنيفة: يقتل بالذمي» ودليلنا ما قدّمناه. 

بر سے ا 0 و ےھ 
النبى پا قال: الا بقل خر کت ند۷( , 

انا ع و 
مملو کا لقاتله(©. 

قال الباجي: ولأنه إجماع الصحابة(6. 

قال القاضي عبد الوهاب: ولأنه نوعٌ من القصاص فلم يستحقه العبد على الحر 
کالأطراف ٢‏ 


[ القصاص بین العبید ] 


(ويُقتل العبد بالعبد وبالأمة وتقتل الأمة بالأمة وبالعبد. 


(1) كلمة (ابن رشد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(2) المقدمات الممهدات. لابن رشد: 3/ 280. 

(3) رواه البخاري: 9/ 12» في باب لا يقتل المسلم بالكافر» من كتاب الديات» برقم (6915) عن علي بن أبي 
طالب ذََّهُ. 

(4) ضعيف. رواه الدارقطني في سننه: 4/ 153ء برقم (3252). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 8/ 63ء برقم (15939) كلاهما عن ابن عباس دا . 

(5) من قوله: (فالأصل نی ذلك ما خرّجه البخاري عن علي بن أبي طالب) إلى قوله: (كما لو كان مملوگا 
لقاتله) بنصّه في الإشراف» لعبد الوهاب: 2/ 812 و813. ٠‏ 

(6) المنتقى» للباجي: 9/ 109. 

(7) الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 813 و814. 


130/10 انا یھنن ا اج لبي اسان 


وأمهات الأولاد والمدبرون والمكاتبون بمنزلة واحدة)(4). 


وإنما قال ذلك؛ لعموم قوله تعالى: لوكبنا عَم فبا أن ات بالَفْسٍ) [المائدة: 45]ء وهذا 
على عمومه في العبيد والإماء وغيرهم؛ إلا ما( قامت الدلالة على خصوصیتہ ولأنَ العبيد 
والإماء متكافئو الدم» فكان القود بينهم كما بين الحر والحر0©. 

قال مالك: وذلك الأمر عندنا. 

إذا ثبت هذا فاعلم أن القصاصٌ بين العبيد كالقصاص بين الأحرار في النفس 
والجراح؛ إلا أن سيد العبد مُبَدَأء فإن أحبٌّ [م: 347/ ب] اقتص من ذلك الج رح وإلا أخذ 
العقل؛ لأنَّ جرح العبد تعلق به حق للسيد؛ لأنه مال أفسده لہ؛ فإن قام بحقه في المال؛ 
سقط حق العبد من القصاص وخيّر سيد العبد الجاني بين أن يفديه أو يسلمه. 

والمدبّر والمكاتب وأم الولد والمعتّق إلى أجل في ذلك بمنزلة واحدة؛ لأنَّ أحكامهم 
أحكام الأرقاء ف طلاقهم وشهادتهم وحدودھم؛ وغير ذلك من أموره.(6. 


ظ [فيما إذا قتل عبد حرا] 


(وإذا قتل عبد حرّا؛ فأولياء المقتول بالخیار إن شاءوا قتلوه» وإن شاءوا استحيوه. 
فإن استحيوه؛ فسيده بالخيار إن شاء افتكّه بدية المقتول» وإن شا أسلم رقبته» فكان 
عبدًا لورثة المقتول)0©. 

اعلم أن العبد إذا قتل حرًا فأولياء المقتول بالخيار إن شاءوا قتلوه» وإن شاءوا 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 216 و(العلمية): 2/ 204. 

(2) كلمة (ما) ساقطة من (ز). 

(3) قوله: (وإنما قال ذلك؛ لعموم قوله تعالى: #وكبتا)... الحر والحر) بنصّه في مخطوط جوتة لشرح 
الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [77/ أو77/ ب]. 

(4) قوله: (فاعلم أن القصاص بین العبيد كالقصاص) إلى قوله: (طلاقهم وشهادتهم وحدودهم» وغير ذلك 
من أمورهم) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقیقنا): 11/ 6479 و6480. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 216 و217 و(العلمية): 2/ 204. 


ار 


استحيوه» [ز: 1/873] ورُوي ذلك عن علي بن أبي طالب . 

وإنما كان ذلك لهم؛ لان دمَ الأعلى يكافئ دم الناقص ويزيد عليه» فإذا رضي أولياء 
الأعلى أن يأخذوا الناقص فيقتلوه؛ لم بُمْتعوا؛ لأنّهم لم يأخذوا منه زيادةً على ما كان 
يلزمه؛ بل أخذوا أقل من حقه (© 

7 9و و 
كان له ذلك؛ لأنہم لما استحيوه عاد مالاء فإذا أعطوا الدية؛ لم يبق لهم كلام وإن شاء 
أسلمه إليهم» فكان ملكا لورثة المقتول. 

وقال الأمبري في تعليل هذه المسألة: إنما كان الخيار في هذا إلى ولي المقتول يِن 
قبل أن العبد مالٌ» فحُكُمه حكم الأموال؛ فلذلك صار لولي الحر الخيار في أخزه 
واستحيائه؛ إلا أن يعطى الدية(©. 

قال ابن يونس: والفرق بين العبد في هذا وبين الحر يقتل حرًا فيعفى 40 عنه على الدية 
فيأبى؛ أن ذلك لا يلزمه على قول ابن القاسم هو أن العبد سلعة تُتَملَّكء فلما جاز قتله 
وإتلافه على سيده؛ جاز استرقاقه» وخروجه عن ملك سيده» والحر لا يتملك؛ فلا يجوز 
أخذ ماله إلا من( 

للحي : وعلى قول مالك الذي رجع إليه في "المد ونة" أن الأعور إذا قلع 
للصحيح العينين قبل عينه الباقية أن المجني عليه مخيّر إن شاء اقتص من عين الأعورء 
وإن شاء فلیأخذ دية عين الأعور وهي ألف دينار؛ وأن لأولیاء المقتول أن يأخذوا قيمة 
العبد القاتل بالغة ما بلغت؛ لأنهم ملكوا أخذه. فیملکوا أخذ قيمته كالعين العوراء لما 
ملكوا أخذها كان لهم أخذ ديتها. 


ااا ل 131/0 


(1) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 9/ 486 برقم (18120). 

وابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 385ء برقم (27193) كلاهما عن علي بن ابي طالب ي . 
(2) قوله: (لأن دم الأعلى يكافئ دم الناقص ... من حقھم) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 250. 
(3) مخطوط جوتة لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [77/ ب]. 
(4) في (م): (فيعفوا) وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 
(5) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 479. 
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132/10 


(وإذا قطع عبد يدّ حر عمدًا؛ ففيها روایتان: 


إحداهما أنه يقتص منه. 
والرواية الأخرى أنه لا قصاص عليه ودية اليد فی رقبته)(1). 

اختلف في العبد يقطع يد حر عمدًا؛ هل يقتص من أم لا؟ 

فقال مالك: ليس له أن يقتص منهء ودية اليد فی رقبته(2. 

وقال ابن عبد الحكم: الحر مُخير بين أن يقتص منه أو يأخذه بدية الجر -(2) إلا أن 
يفتديه سیدہا“. 

فوجه القول بأنه لا یقتص فلأن العضو الذي يقطعه من العبد ليس بمكافئ ليد الحر؛ 
فكانت كاليد الشلاء مع الصحيحة. 

ووجه القول بأنه يقتص منه اعتبارًا بالنفس (6. 

قال الباجي: ولأن کل شخصين يجري بينهما القصاص في الأنفس؛ فإنه يجري 
بينهما في الأطراف كالحرين 60). 


(وإذا قطع [م: 1/348] کافڑ یڈ مسلم فلا قصاص عليهء وعليه ديه اليد. 


وأحسب أن فيها رواية أخرى أنه يقتص منه)0). 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 217 و(العلمية): 2/ 205. 

(2) قول الإمام مالك بنصّه في المفيد للحكام» لابن هشام الأزدي (بتحقيقنا): 2/ 436. 

(3) كلمتا (بدية الجرح) ساقطتان من (ز). 

(4) قول ابن عبد الحكم بنصه في الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 12/ 101. 

(5) قوله: (فوجه القول بأنه لا یقتص: فلأن العضو ... اعتبارًا بالنفس) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2/ 250. 

(6) المنتقى» للباجي: 9/ 112. 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 217 و(العلمية): 2/ 205. 


کان لیاف ی ا2 133/10 

اختلف17 في الكافر یقطع ید مسلم؛ هل یُقتص منه أم لا؟ 

فقال مالك: لا یقتص منه80), 

قال ابن القصّار: وروي عن مالك -أيضًا- أنه قال: يقتص منه0©) فمَنْ رأى [ز: 
3 ب] القصاص بينهما رأى أنہما حرّان» واعتبارًا بالنفس. 

قال الأبيري: والصحيح وجوب القود؛ لأن الأشَلّ منفعته معدومة» وكذلك الذاهب 
البصر -أيضًا- بخلاف عين النصراني. 

ومن رأى عدم القصاص؛ فلنقص الکفر؛ لان العضو الذي يقطعه ليس بمكافئ 
لعضو المسلم» فكانت كيد الأشل آنا لا تقطع بالصحيح» قاله الأبہری(“. 

وقال مالك في "العتبية": لا يقتص من العبد ويقتص من النصراني» وفرّق بينهما بأن 
العبد يُسلم في الجناية» وأن النصراني لا يُسلم فيهاء ولأنٌ ذلك تسليط للنصراني على 
المسله0©. 


(ولاقَوَدَ على صبي ولا مجنون)0©. 


وإنما قال ذلك؛ لأن عمدھما خطأ(”. 
1 1 کات ٠‏ اع 2ھ 
وقضی أبو بكر الصديق طب في غلامين تقاتلاء فعض أحدهما أذن صاحبه فقطع 
بعضهاء فأبى أن يقيد(8) منه؛ لأنه لم يحتلم. 


(1) في (ز): (اختلفوا). 

(2) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 11/ 6478. 

(3) قول ابن القصار بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6479. 

(4) انظر: مخطوط جوتة لشرح.الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [74/ ب]. 
(5) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 16/ 96. 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 217 و(العلمية): 2/ 206. 

(7) قوله: (لأن عمدهما خطأ) بنصّه في النوادر والزیادات: لابن أبي زيد: 13/ 506. 

(8) في (ز): (يفتد). 


134/10 ایا هين أي رکا ى الع السا 


7 0 اضر . 97 .ا (1) ا م 1 
طالے(2, 
قال الأببري: ولأن الصبي لا يصح قصدہ فيما يفعله» فلا قود عليه لعدم قصده في 
القتلء وعلى عاقلته الدية؛ لأنه قاتل حم( . 
2 2 ے 
قال ابن المواز: وأخبرت عن ابن القاسم أنه سُئل عن الصبي المرضع يفسد شيئًا 
أو يطرحه في ہئر؛ أنه لا شىء عليه. 
ومن "النوادر": وإذا كان الصبى يحبو فجنى؛ فليس فيه شىء؛ لا عقل ولا غيره؛ 
كالبهيمة. 
قال ابن القاسم في كتاب ابن المواز: وما أفسد الصبي من قارورة أو لؤلؤة؛ ففي ماله 
إن كان ابن السَّئة فصاعدًاء وأما ابن ستة أشهر ونحوها لا ينزجر © إن زُجر؛ فلا شىء 
عله60), 
قال مالك: وأما المجنون؛ فأخبرني يحيى بن سعيد أن مروان بن الحكم كتب إلى 
معاوية یخبرہ أن مجنونًا قتل رجللاء فكتب إليه معاوية: أن اعقله ولا تقد منه. فإنه ليس 
على مجنون قود » وهذا إذا كان مطبقا. 
قال ابن القاسم في "العتبية" فی المجنون یکسر شيئًا في السوق أو يفسده: إنه هدر لا 
(1) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 179/10 برقم (18744) عن عمر بن الخطاب ف قال: "ولا قَوَدَ وَلا 
قِصَاصٌ في جراج ولا قَْل» ولا دہ ولا تَكَالَ» عَلَى من لم يلع | : م حَتَى يَعْلَّمَ ماله فِي اوشلا 
وما عليه". 
(2) قوله: (وقضى أبو بكر الصديق ك في غلامين تقاتلا ... علي بن أبي طالب) بنصه في الجامع» لابن 
يونس (بتحقيقنا): 12/ 45. 
(3) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [59/ ب]. 
(4) كلمتا (أنه سئل) يقابلهما في (ز): (آنه قال: سئل). 
(5) في (ز): (يزدجر). 
(6) من قوله: (قال ابن المواز: وأخبرت عن ابن القاسم أنه سُثل) إلى قوله: (إن زُجر؛ فلا شيء عليه) بنصّه 
في النوادر والزیادات» لابن أبى زيد: 13/ 506 و507. 
(7) الموطأء للإمام مالك: 5/ 1246. 


2 3 


اہ ا 
اچ اب ا کین 2 2 135/0 


۔۔ 
2 3 


وقال أشهب: يتبع به في ماله كجراحه. 
قيل: فإن كان المجنون يفيق أحيانًا؟ 
قال: ماجنى في حال إفاقته؛ فهو كالصحیح» وما جنى في حال جنونه؛ فهو كما 


5 5 3 7 1 هك 
وصفناء وإذا رفع للقود فجِنٌ؛ أخر حتى یفیق(“. 


| القصاص من السكران ] 


وإنما قال ذلك؛ لأنه غير معذور بزوال عقله. ولأن أحكامه أحكام الصحيح في 
طلاقه وحدٌ الزنا والقذف؛ فكذلك القود. 
وروی مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية یخبرہ 
أنه تي بسكران قد قتل رجلا؛ فكتب إليه معاوية (أن اقتله بہ)(۳. 
قال الباجي: [ز: 874/أ] ولأنه يبقى 90 معه من الميز ما يثبت به عليه القصاص وسائر 
الحقوق. 
قال: ولو بلغ حدٌّ الإغماء [م: 348/ ب] الذي لا يصح معه قصد ولا فعل؛ لكانت 
جنايته كجناية المغمى عليه والناف. 
وقال الأمبري: لأن السكران مؤاخذ بأفعاله معاقبٌ عليها؛ لأن القلم غير مرفوع عنه؛ 


(1) انظر: البيان والتحصیلء لابن رشد: 16/ 145. 

(2) قوله: (قال ابن القاسم في "العتبية" في المجنون يكسر شيئًا ... حتى يفيق) بنحوه في النوادر والزيادات» 
لابن أبي زيد: 13/ 507. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 217 و(العلمية): 2/ 206. 

(4) قوله: (لأنه غير معذور بزوال عقله ... فكذلك القود) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 256 و257. 

(5) الموطأء للإمام مالك: 5/ 1283. 

(6) ما يقابل كلمتا (ولأنه يبقى) مطموس في (م). 

(7) المنتقى» للباجي: 9/ 107. 


0 ایح بن ردي تی ا 


فوجب عليه القود(. 


(والقصاص بین الأقارب؛ كهو بين الأجانب)(2. 


والأصل في ذلك قوله تبارك وتعالى: وتا عَلَيِمَ ہآ أنّ امس فس [المائدة: 45] فع 
قال اموق ولا خلاف في هذا نعلمه(©. 


(ويقتل الأبوان بولدهما إذا ذبحاه أو شقا جوفهء أو فعلا به فعا تنتفى الشبهة معه)(5. 


وإنما قال ذلك؛ لعموم الظواهر في إيجاب القصاص (. 

ولا فرق بين الأب وغيره إذا صح أنه تعمد وزالت الشبهة فيهء قاله الأهري. 

قال القاضي: ولانہما شخصان متساويان في الحرمة والدين» فكان القصاص جار 
بينهما كالأجانب» ولأن القصاص حقٌّ من حقوق الآدميين» فجاز أن يثبت للابن على 
اللأب. أصله: سائر الحقوق. 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يقتل به ودلیلنا ما قدّمناه©. 


(1) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الکبیر؛ لابن عبد الحكم [40/ أ]. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 217 و(العلمية): 2/ 206. 

(3) قوله: (ولأن القرابة لا تمنع تكافؤ الدماء وهو العلم على وجوب القصاص) بنصّه في المعونة» لعبد 
الوهاب: 2/ 252. 

(4) مخطوط جوتة لشرح الأبهري على المختصر الکبیر؛ لابن عبد الحكم [48/ ب]. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 217 و(العلمية): 2/ 206. 

(6) قوله: (وإنما قال ذلك؛ لعموم الظواهر في إيجاب القصاص) بنصّه ني الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 814. 

(7) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الکبیر؛ لابن عبد الحكم [47/أ]. 

(8) الاشراف: لعبد الوهاب: 2/ 814. 


ا اوا ا ا ا ا 70 


وإنما قال ذلك؛ لعموم الظواهر والأخبار» ولوجود التكافؤ بينهما وانتفاء الشبهة. 
والزوجات والأجنبيات سواء(“. 

قال ابن شهاب: مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن عليه عقل ذلك 
الجرحء ولا يقاد من( ۱ 

قال الباجي: يريد ابن شهاب بقوله: (مضت السنة) أن یقصد إلى أدبها بسوط أو حبل 
فيصيبها من ذلك ذهاب عين أو غيرها؛ ففيها العقل دون القود وأما لو تعمد ذلك 
لأقید منه. 

ووجه ذلك أن الزوج له تأديب الزوجة؛ لقوله تعالى: #وَآصْربُومُنَ4 [النساء: 34]ء وهو 
مصدّق في جنايتها عليه ومخالفتها له على المعروف» فكان أدبه لها مباحًاء فما تولد منه؛ 
فلا قصاص فيه» وإن تعمد ذلك؛ ففيه القتصاص؛ لقوله 45: «القصاص في كتاب 
ON‏ 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 217 و(العلمية): 2/ 206. 

(2) قوله: (لعموم الظواهر والأخبار» ولوجود ... والأجنبيات سواء) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2/ 252. 

(3) قول ابن شهاب بنصّه في الموطأء للإمام مالك: 5/ 1251. 

(4) كلمة (من) ساقطة من (ز). 

(5) المنتقى» للباجي: 9/ 28. 
والحديث متفق على صحتہ رواه البخاري: 6/ 24ء في باب يئاجا الْذِينَ ءَامتُوا كيب عَلَيَكُمْ آلْقصَاصٌ فى 
اتی لل باقر [البقرة: 178] إلى قوله: لعَذَابْ ای4 [البقرة: 10]ء من كتاب تفسير القرآن» برقم 
(4499). 
ومسلم: 3/ 1302ء في باب إثبات القصاص في الأسنان, وما في معناهاء من کتاب القسامة والمحاربين 
والقصاص والديات» برقم (1675) كلاهما عن أنس بن مالك ص أن رسول الله پل قال: ١كِتَابٌ‏ الله 
القصّاص» وهذا لفظ البخاري. 


138/0 إا ھی رن أي ردي تی ا 


(ولا قود فی جائفة ولا مأمومةء ولا کسر فخذ. 
وقد اختلف قوله( في کسر غير الفخذ من الأعضاءء وفی وجوب القوّد في المنقلة)(©. 

والأصل في ذلك ماروي عن النبي بيا أنه قال: «لا فَوَد فِي الْعأُومَةِ وَلافِي 
لْجَائِقَة ولا في الْمُتقكةِ)(4. 

قال مالك: وذلك الأمر المجتمع عليه عندنا. 

إذاثبت هذا فقال مالك: ولا قود فی مأمومة ولا جائفة» ولأن الخطر فيهما يعظم 
ويؤدي إلى النفس» فلو اقتصصنا كنا قد أخذنا للنفس ہما دونها. 

قال القاضي عبد الوهاب: ولا أعلم اختلافا من قول مالك في الجائفة والمأمومة أنه 
لا قود فيهما(©. 

قال الباجي: لأن معنی القصاص أن يحدث على الجاني مثل ما جنى» فلمًا كان 
الغالب من هذه الجناية أنها لا تقف على ما انتهت إليه [م: 1/349 في المجنیٔ عليه؛ بل 
تتعدّى إلى النفس؛ لم يجز القصاص فيها؛ لأن قصد القصاص فيها قصدّ إلى إتلاف 
النفس. 

وكذلك کسر الفخذ؛ لأنه من المتالف0. 

وأما المنقلة ففيها روايتان: 

إحداهما القود. 


(1) عبارة (جائفة ولا مأمومة) يقابلها في (م): (مأمومة ولا جائفة) بتقديم وتأخير. 

(2) كلمة (قوله) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 217 و(العلمية): 2/ 206. 

(4) حسن. رواه ابن ماجة: 2/ 881ء في باب ما لا قود فيه» من كتاب الدیات» برقم (2637). 
وأبو يعلى في مسنده: 12/ 58ء برقم (6700) كلاهما عن العباس بن عبد المطلب ك . 

(5) قوله: (ولآن الخطر فيهما يعظم ويؤدي ... قود فيهما) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 261. 

(6) المنتقى» للباجي: 9/ 46. 


س4/٭6 اکس پر نہر 
07 1 0 
والأخرى أن القود ساقط(1). 
فوجه وجوب القود هو أن أمرّها أخف من المأمومة؛ لأن أكثر ما فيها رض العظم 
وذكر مالك عن ابن الزبیر أنه أقاد منها. 
ووجه نفي القود الخبر الذي قدّمناهء واعتبارًا بالمأمومة» فإنها مما يعظم الخطر فيها 
فل الف ۳. 
قال الأمبري: لأنه لا يتوصل إلى المماثلة فیھا؛ لأنها جرح غائصٌ في البدن(. 
وأما کسر الفخذ؛ فإنه من المَتالف غالبًا؛ فلا قود فيه كالجائفة. 
وأما غيره من الأعضاء ففيه روايتان: 
إحداهما وجوب القود فيه. 
والثانیة نفيه» وهذا الاختلاف يرجع إلى إمکان!“ المماثلة فيه أو تعذرهاء فان 
صخت المماثلة؛ صح القود فيه» وإن تعذرت؛ فلا قود فيها؟» وليس هو في الحقيقة 
اختلاف قولء ذکر ذلك أبو بكر الأمري وغيره. 
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في کسر اليد والرّجْل القصاص <° 
ونقل الباجي أن عمر بن عبد العزيز أقاد من كسر العظام مما ليس بمتلف. 
قال أشهب: وما علمت مَنْ مَنَع منه إلا أهل العراق» وعللوه بأنه لا يكاد يستوي 
الكسران680©, 
(1) كلمتا (القود ساقط) يقابلهما في (م): (لا قود). 
(2) من قوله: (وأما المنقلة؛ ففيها روايتان: إحداهما: القود) إلى قوله: (يعظم الخطر فيها على النفس) بنصّه 
في المعونةء لعبد الوهاب: 2/ 261. 
(3) مخطوط جوتة لشرح الأمهري على المختصر الکبیر؛ لابن عبد الحكم [40/ أ]. 
(4) في (ز): (مكان). 
(5) كلمة (فيه) ساقطة من (م). 
(6) قوله: (وأما کسر الفخذ؛ فإنه من المتالف ... قود فيها) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 261 و262. 
(7) قول الإمام مالك بنصه في النوادر والزيادات» لابن 7 زيد: 14/ 35. 
(8) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 35. 


مه 


140/10 انا من أي کيا تق اجى لح سان 


(فإذا قَبلّت الدية في قتل العمد؛ فهى موروثة على الفرائض)17). 
اعلم أن الدية ثمن للروح فهي مال للمَقتول» كما أنه لو جُرح أو قطع له عضو فأخذ 
دية ذلك؛ لكان مالا له فكذلك الدية إذا قبلت) ولأنه لو کان عليه دين لقضي منهاء ولو 
الم يكن له مال؛ لكفن منهاء فلولا أنها ماله لما دحَلتها الحقوق اللازمة له" في ماله وذمته؛ 


فثبّت بهذا أن الورثة عنه ورثوا الدیة کسائر أمواله» وإذا كانت كسائر أمواله؛ كانت موروثة 


على الفرائض. 
قال الأبري: وروی عمرو بن شعيب [ز: 875/ أ] عن أبيه عن جََدَّه أن رسول الله گل 
قضى أن العقل موروث بين ورثة القتيل» وكذلك دية الخطأ -أيضًا- موروثة على 


الفرائض 
وروی الضحاك بن سعیاں 4292 لهأ أن النبئ وله كتب إليه: «أن ورّث امرأة شيم 
الضبابي من دية زوجها)(©. 


قال ابن شهاب: وکان قتل أشيم خم( . 


| را ئل سد اپیست ظ 


وقوله: (قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا ... الكسران) بنصّه في المنتقى» للباجي: 9/ 47. 

(1) التفريع (العلمية): 2/ 191. 

(2) قوله: (الدية ثمن للروح فهي مال للمقتول ... إذا قبلت) بنحوه في مخطوط جوتة لشرح الأبهري على 
المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [68/ ب]. 

(3) كلمتا (اللازمة له) يقابلهما في (ز): (التى). 

(4) يشير للحديث الحسن الذي رواہ أبو داود: 4/ 189 في باب ديات الأعضاءء من كتاب الديات» برقم 
(4564). 
والنسائي: 8/ 42ء في كتاب القسامة» برقم (4801) كلاهما عن عبد الله بن عمرو صا . 

(5) انظر: مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الکبیر لابن عبد الحكم [69/ أ]. 
و الحدیث تقدم تخريجه في قسمة الدية بين الورثة من كتاب الديات: 40/10. 

(6) قول ابن شهاب بنصه في الموطأء للإمام مالك: 5/ 1273. 


اك 14110 
وقاتل الخطأيرث من المال ولا یرث من الديةء ويحجب في المالء ولا يحجب في 
الدية)(. 
والأصل نی ذلك ما رُوي عن النیٔ بيا أنه قال: «لَيْس لقال شئ ء2 وإنما المراد 

بذلك قاتل العمد, وإذالم يرث لم یحجب؛ لأن الحجبّ ذ عراشسے فإذالم 
يحصل له ميراث؛ لم يكن منه حجب. 

قال الأمبري: وإنما لم يرث قاتل العمد؛ لأنّه أراد استعجال الميراث بقتل موروثه. 
فمنِع منه؛ عقوبة له ورَدْعًا عن أن يفعل مثل ذلك. ۰ 

قال: وهذا مما لا خلاف فيه نعلمه بين الفقهاء. 

قال: وإنما لم يحجب؛ لأنه ليس من أهل الميراث فلا مدخل له نی حكمه؛ لأن 
الحجب حكم من أحكام المواريث. 

تیآ لال عات اھر اس كان رغ الد ك انس 
والباقي(6 لابنه» ولا یحجب أبوه جدہ بإجماع؛ لأنه ليس من [م: 349/ب] آهل 
الميراث» فكذلك من لا يرث؛ فإنه0© لا يحجب0. 

قال مالك: وهذا الأمر الذي لا اختلاف فيه عندناء وأما قاتل الخطأ؛ فيرث من 
اال 

قال الأبهري: لأنه لم يقصد استعجال الميراث بالقتل» فيعَاقب بالمنع كما عوقب 
قاتل العمدہ فلمًا لم يجر الجمع بينهما؛ لاختلاف(8 مسج O‏ 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 218 و(العلمية): 2/ 207. 

)2( تقدم تخريجه في كتاب الديات: 72/10. 

(3) في (ز): (الباقي) وهو مطموس في (م)ء ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(4) ما يقابل كلمة (لابنه) مطموس في (م). 

(5) في (ز): (لأنه). 

(6) مخطوط جوتة لشرح الأبهري على المختصر الکبیر؛ لابن عبد الحكم [68/ أو68/ ب]. 
(7) قوله: (وأما قاتل الخطأً؛ فيرث من المال) بنصه في المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 35. 
(8) نی (ز): (باختلاف) وما أثبتناه موافق لما في مخطوط جوتة لشرح الأببري. 


142/10 انا میحر أي رکنیا خی لتحي ان سان 
المعنى17) کان على أصله فی وجوب الميراث. 

ولا يرث من الدية؛ لأن الدية تؤدّى عنه» فلو جعلنا له الميراث في الدية؛ لأدّى إلى أن 
يرجع إليه بعض ما اداه فيصير كأنه لم يود شيئاء أو لم يُوّدَ عنه شينًا. 

ويحجب في المال ولا يحجب في الدية؛ لأن الحجب إنما يكون في الموضع الذي 
يرث فيه وهذا إنما يرث في المال؛ فلذلك حُجب فيه( . 

قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن قاتل العمد لا يرث من دية مَنْ قتل 
شيا ولا من ماله» ولا يحجب أحدًا وقع له میراث: وأن الذي قتل خطأ لايرث من الدية 
شیا . [ز: 875/ ب] 


(وإذا قتل وارث وأجنبى موروثه خطأ؛ وجبت0© عليهما الدیة [أو عمدًا فصّولحا على 
الدية]60)؛ ورث الوارث مما أخذ من الأجنبی, ولا يرث مما أخذ منه شيًا). 


ٌ2 کی ع 7 ع 7 
فرع: 
فلو قتلاه عمدًا؛ فلا يرث الوارث من الدية المأخوذة من الأجنبى شيئًا؛ لأنہا من 
جملة أموال الميت» وهو لا يرث من مال الميت شیتا. 


(1) ما يقابل كلمتا (باختلاف المعنى) مطموس في (م). 

"(2) جملة (لأن الحجب إنما يكون ... يرث فيه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(3) انظر: مخطوط جوتة لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [68/ أ و68/ ب]. 
(4) قول الإمام مالك بنحوه في المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 406. 

(5) نی (ز): (فوجبت). 

(6) جملة (أو عمدًا فصولحا على الدية) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من طبعتي التفریع. 
(7) التفريع (الغرب): 2/ 218 و(العلمية): 2/ 207. 


۸م 1 ١‏ 0 وله يي اش ا 
العاف ارفك ف و ا 00 


(ومن كتل في الحرم أونی الجل نملجأإلى الحرم؛ قل فيه. ولم يؤر إلى 
الحل )(, 
وإنما قال ذلك؛ لعموم الظواهر» ولأنه قصاص وجب عن جناي لو كانت في الحرم؛ 
لوجب استيفاؤه فيه» فإذا جدت في الحل*؛ جاز استيفاؤه في الحرم كالجناية على الأطراف. 
ولأن كل سبب یستحق به القتل أو الأطراف؛ لم یکن للحرم تأثيرٌ في تأخيره لمن التجاً إليه؛ 
کحقوق اله تعالى من رجم الزاني وقطع السارق(4 
ئںب+ۃةكٰٰٰٰٰٰ۶/ ۷" 
الأموال» وقد قَتل النبي ئي جماعة في الحرم وجب قتلھم؛ ولم يخرجهم إلى الحل منهم 
ابن خطل والقینتان(. 
وروی مالك عن النبي اة أنه قیل ۶9 له: 0ص-- 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 217 و(العلمية): 2/ 206. 

(2) ما يقابل عبارة (قصاصٌ وجب عن جناية) مطموس في (م). 

(3) في (ز): (الحرم). 

(4) قوله: (وإنما قال ذلك؛ لعموم الظواهرء ولأنه قصاصٌ ... وقطع السارق) بنصّه في الإشراف» لعبد 
الوهاب: 2/ 825. 

(5) كلمتا (الحقوق والحدود) يقابلهما في (م): (الحدود والحقوق) بتقديم وتأخير. 

(6) رواه الطبراني في الكبير: 6/ 66» برقم (5529). 
والدارقطني في سننه: 376/3 برقم (2793). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 9/ 357 برقم (18782) جميعهم عن سعيد المخزومي فيه أن رَسُولٌ 
ال یاو قال یزم کے مک "رة لا أوَمَنْهُمْ في ڪل ولا حَرم: الْحْوَيْرثُ بن ثيل وَمَقِيسٌ بن صبابة 
وهال نحطل وَعَبْدٌ ڻه ن سَغْدِ ن ابي سز " فَأَمَا حُوَيْرثْ فمل عل لگ وأا قيس بْنُ صبابة 
قله | بن عله ات واا اذل نحطل دة الزیی وا عد انو ن غد بْنِ أي سزح اتام لَه 
مان بن عَتَانَ وَكَانَ اهن الرَضاعَقِ وكين گاتتا َيس تيان بهجاء رَسول اله ب ّت 
إِحَدَاهمَاء ET‏ ى فَأَسْلَمَتْء واللفظ للطبراني. 

(7) في (ز): (قال). 


144/10 انان إي ردي الع اسان 


إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة؟ قال: (اْتْلوه/(, 
قال الأ هري: ومعنى قوله تعالی: ومن دَحَلَهُ گن ايا [آل عمران: 97] أي: لا تہیجوہ 
ثم أَمّر تعالى بإقامة الحدود واستیفاء الحقوق(6. 


(ومن جَرَعَ رجلائم قتله؛ قل ولم بُجْرٌح؛ إلا أن يكون مَثَلَ به فيجرح ثم 
بقتل)(۹. 

وإنما قال ذلك؛ لأن ما کوٹ التفس يدغل في الشفس؛ لأ القعل ياق علبے؛ لأن 
الغرض بالقصاص إمّا أن يكون التشميء أو إبطال العضو الذي ألم على المجروح» وأي 
ذلك كان؛ فحصوله بالقتل أبلغ. 

فأمًا إذا مل به؛ فإنه بُمَنْل به ثم یُقتل؛ لأنَّ التمثيل مقصود بالقصاص منه؛ ليقع 
الارتداع عن مثلهء فلا يدخل في القتل كما [ل]0© يدخل فيه الجرح الذي لم يقصد به 
التمثیلء كما يقول: إِنَّ من وجب عليه جلد وقتل؛ فإنه يتل ولا يجلد؛ إلا أن يكون الجلد 
للقوية» ا السا عمسو وال لس جب ا وت ردنك لأ هون ا 
القاذف660). 

قال الأمبري: ولأنه إذا مثل به فقد قصد بهذا [م: 350/]] الفعل التنكيل؛ فوجب أن 
يُفْعَل به كما فعل؛ ليرتدع غيره عن فعل مثله» فأمّا إن قصد قتله من غير تنکیل؛ قل بأوحى 


(1) كلمة (إِنٌ) ساقطة من (ز). 

(2) متفق على صحته» رواه مالك في موطئہ: 3/ 622ء في جامع الحج» من كتاب الحج» برقم (429). 
والبخاري: 3/ 17ء في باب دخول الحرم» ومكة بغير إحرام» من كتاب جزاء الصيد» برقم (1846). 
ومسلم: 2/ 989 في باب جواز دخول مكة بغير إحرام» من كتاب الحج» برقم (1357) جميعهم عن 
انس بن مالك . 

(3) قوله: (ولأن الحرم أُوْلَى الأماكن بإقامة الحقوق ... واستیفاء الحقوق) بنصّه في مخطوط جوتة لشرح 
الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [51/ أو51/ ب]. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 218 و(العلمية): 2/ 207. 

(5) كلمة (لم) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من معونة عبد الوهاب. 

(6) من قوله: (لأن ما دون النفس يدخل في النفس) إلى قوله: (وذلك لا يكون إلا بجلد القاذف) بنصّه في 
المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 259. 


3 ا FAR‏ ا N‏ 
5 _____.14۹/۱ 
ہم لم ہے 0 الاق 


ما يقدر عليه وقد قال النبی قلا: «إنَّ الله كب الإِحْسَانَ عَلَى گل شی ) فَإِذَا قتَل 
تأخسنوا الْقِيْلَهة»(©. 


[الكفارة في قتل الخطا] 


| (والكفارة فی قتل الخطأ واجبة. 
ولا كفارة [ز: 11/876 في قتل عمد ولا عبد ولا كافر. وهي عتق رقبة مؤمنة» فمن لم 


۱ يجد؛ فصيام شهرين متتابعين» فمن لم يستطع؛ انتظر القدرة على الصيام [أو وجود 
الرقبة]» ولا يجزئه الإطعام)(©. 

اعلم أن الكفارة في قتل الخطأ واجبةء والأصل في ذلك قوله تعالى: وس قتل ُي 
طا فتَحَرِيرٌ رَقبَوٍ مؤي ..4 الآية [النساء: 92]ء ولا خلاف بين الأمة في ذلك. 

وأما العمد؛ فلا يجب فيه؛ لقوله تعالى: ٭وتن قتل مُؤِيئَا خط4 فدل على أن العمد 
بخلافه» ولأنّهِ معنى يوجب القتلء فلم يوجب كفارة9©: كالزنا مع الإحصان. ولأن قتل 
المؤمن عمدًا أعظم من أن یکتّر(. 

قال الأبہری: ألا ترى أن الكبائر لا كفارة فيها؛ کالزنا وعقوق الوالدين وما شد( 
ذلك(9. 


(1) في (ز) و(م): (خلقه) وما أثبتناه أتينا به من صحيح مسلم. 

(2) مخطوط جوتة لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [42/ ب]. 
والحديث رواه مسلم: 3ه في باب الأمر بإحسان الذبح والقتل» وتحديد الشفرة» من كتاب الصيد 
والذبائح وما يؤكل من الحیوانء برقم (1955) عن شداد بن أوس ذَتَهُ. 

(3) عبارة (عمد ولا عبد) يقابلها في (م): (عبد ولا عمد). 

(4) عبارة (أو وجود الرقبة) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من طبعتي التفريع. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 218 و(العلمية): 2/ 208. 

(6) كلمتا (يوجب كفارة) يقابلهما في (ز): (يوجب به كفارة). 

(7) قوله: (الكمّارة في قتل... يكمّر) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 290. 

(8) كلمتا (وما أشبه) يقابلهما في (م): (وشبه). 

(9) مخطوط جوتة لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [83/ أ]. 


146/10 ارا هين أي ريا ى اجى اسان 

1508 كن الكنا واا اها 

وأمّا الکافر فلا يجب في قتله كفارة؛ لقوله تعالى: ومن قتل مُویا خطدًا4» فعلّقه 
بالإيمان» فدل على أن الكافر بخلافهء ولأن الكفارة إنما وجبت في المؤمن لحرمته 
وتحريم دمه» وذلك غير موجود في الكافر. 

وأمّا العبد فلا يجب في قتله كفارة؛ لأنه مال متقوّم [فلم يجب بإتلافه كفارة](1) 
كالبهيمة. 

إذا ثبت هذا فكفارة القتل عتق رقبة مؤمنة» فإن لم یقدر عليها؛ صام شهرين متتابعين. 
فإن لم يقدر عليه؛ انتظر القدرة على الصيام أو وجود الرقبة» ولا يجزئه الإطعام؛ لان الله 
تعالى لم يجعل فيها إطعامًا©. 

[ في فقتل الجماعة للرجل خطأ وفي جنين الحرة 
والأمة ] 


(وإذا قتل جماعة رجلا خَطأ؛ فعلى عواقلهم دية واحدة وعلى كل واحدٍ منهم كمّارة 
کاملة)(0. 


اعلم أنه إذا تل جماعة رجلا واحدًا خطأ؛ فعلى عواقلهم دية واحدة؛ لأنَّ المقتول 
واحد فلا تجب إلا دية واحدة» وعلى كل واحدٍ منهم كمّارة كاملة في ماله؛ لقوله تعالی: 
ومن قتل مُوَینا حَطًا4 [النساء: 92] فعحٌء ولأن كل واحد منهم له تأثير في القتل فأشبه 
المنفرد0©. 


(1) عبارة (فلم يجب بإتلافه كقّارة) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا مها من معونة عبد الوهاب. 

(2) من قوله: (وقال الشافعي: فجي نه الک ران کر (لأن الله تعالی لم يجعل فيها إطعامًا) بنحوه في 
المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 290 و291. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 218 و(العلمية): 2/ 208. 

(4) كلمتا (في ماله) ساقطتان من (ز). 

(5) قوله: (وعلی کل واحَدٍ منهم كمّارة ... فأشبه المنشرد) بنصّے في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 291 
والإشرافء لعبد الوهاب: 2/ 820. 


14110۹ ے٠‎ 


والأصل في ذلك ما خرّجه مالك عن أبي هريرة ص أن امرأتين من هذيل رَمَت 


إحداهما الأخرى» فَقَضَى فيه رَسُولٌ اللہ يكل بعرَة عَيْدِ أو وَل ر 


قال الباجي: والغرة: اسم واقع على الإنسان ذكر كان أو أنثى0©. 

إذا ثبت هذا فقال مالك: ومن صرب حرة فألقّت جنيتا مينًا؛ ففيه غرة عبدًا ووليدة 
والحمران من الرقيق أحب إلى من السودانء فإن قل الحمران بتلك البلاد؛ فیؤخذ من 
السودان0©. 

قال الباجي: ولأن الحمران أفضل نوع الرقيق» والدية واجبة في مال الجاني» فلم يكن 
له إلا أن يأ بأدون؛ إلا أن يعدم؛ فيكون عليه أن يأتي بالوسط ©». 

قال الأمبري: وأرد بالحمران البيض من العبيد والإماء7. 

وتكون قيمة الغرة خمسين دیناراء أو ستمائة درهم» وليست القيمة سَنَة مجتمء (8) 
عليهاء وإنا لئرى ذلك حسٹا. 

فإذا بذل الجاني عہدا أو وليدة؛ جبروا على أخذ ما بذل إن ساوى ما بذل [ز: 876/ ب] 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 218 و(العلمية): 2/ 208. 

(2) متفق على صحته. رواه مالك في موطئه: 5/ 1252ء نی باب عقل الجنين» من كتاب العقول» برقم (650). 
والبخاري: 11/9ء في باب جنين المرأة» من كتاب الديات» برقم (6904). 
ومسلم: 3/ 1309ء في باب دية الجنين» ووجوب الدية في قتل الخطإء وشبه العمد على عاقلة الجاني» من 
كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» برقم (1681) جميعهم عن أبي هريرة ذَكَنَهُ. 

(3) المنتقى» للباجي: 9/ 30. 

(4) في (م): (إلينا). 

(5) جملة (فإن قل الحمران بتلك البلاد؛ فيؤخذ من السودان) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
و المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 404 وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 398. 

(6) المنتقى» للباجي: 9/ 30. 

(7) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الکبیر؛ لابن عبد الحكم [71/ ب]. 

(8) كلمتا (ستة مجتمع) يقابلهما في (م): (بسئة مجمع). 


148/10 إا هيبن أي کی ىجي اسان 
خمسین دينارًا أو ستمائة" درهم» وإن ساوى أقل من ذلك؛ لم یجبروا على أخذه. 

قال مالك: وليس على أهل الإبل [م: 350/ ب] في ذلك إبل. 

وقد قضى رسول الله لاء بالغرة والناس يومئذٍ أهل إبل» وإنما تقويمها بالعین أَمْرٌ 
و 

قال الباجي: لأن الدنائیر والدراهم هي قيم المتلفات؛ فلذلك قومت بها الغرة» 
والإبل ليست بقيم المتلفات؛ فلذلك لم تعتبر الغرة با. 

قال مالك: ومن ضرب امرأة خطأ أو عمدًا فألقت جنيتا ميتا؛ فان علم أنه حمل؛ ففيه 
الغرة بغير قسامة كان علقة أو مضغة أو مصورًا ذكرًا أو أن (©. 

قال الأبري: لأن حکم الجنين يقع عليه في كل هذه الأحوالء قال الله تعالى: ومد 
حَلَقَنَا الإ شی ین سُلَلَوَ ين طِينٍ © تم جَعَلمَهُ نُطَفَةٌ فى قَرَارٍ مكينٍ (© ر حلفا آلنطقة عة فَحَلَقَا العلقَة مضع 
فَحَلَقْا آلْمُضْعَةَ عِظَمًا فَكْسَوَنا الوطم ما ر أفقأتة حلفا ءاخر فَتَبَارَكَ أله اخسن اَلقیںَ4 [المؤمنون: 12 
- 4ء فحكم الجنين يثبت بأول خلق» وتجب فيه الغرة(. 

واختلف إذا وجبت الغرة؛ هل تكون في مال الجاني أو على العاقلة؟ 

فقال مالك: تكون في مال الجاني ولا تحملها العاقلة. 

وحكى عنه أبو الفرج أنه قال: تحملها العاقلة» وكأنّه رأى أُنہا دیة شخص قائم 
بنفسه» كدية النصراني والمجوسي 

ورأى في القول الأول أنه جرح من جراحها؛ فلذلك لم تحملها العاقلة0©» ولأنها أقل 


(1) ما يقابل عبارة (خمسين دينارًا أو ستمائة) مطموس في (ز). 

(2) قوله: (وتكون قيمة الغرة خمسين دينارًا ... أمر مستحسن) بنصّه في تہذیب البراذعی (بتحقيقنا): 
14 . ۱ 

(3) نی (م): (للمتلفات) وما رجحناه موافق لما في منتقی الباجي. 

(4) المنتقی؛ للباجى: 9/ 32. 

(5) المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 399 وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 398 و399. 

(6) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [72/ أو72/ ب]. 

(7) المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 399 وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 399. 

(8) قوله: (واختلف إذا وجبت الغرة ... تحملها العاقلة) بنصه في التبصرة» للخمي (بتحقیقنا): 11/ 6436. 


149/10 


انا کپ ق ر 
من الللث: 


(وفي جنين الأمة من سيدها الحر مثل ما في جنين الحرة» وفي جنين الأمة من غير سيدها 


عشر قيمتها)17). 


وإنما قال: (فی جنين الأمة من سيدها الحر مثل ما نی جنين الحرة)؛ لأن الجنين حرٌ 
كجنين الحرة؛ فلذلك وجبت فيه الغرة. 
واختلف في جنين الأمة من غير سيدها والزوج حر أو عبد؛ فقال مالك: فيه عشر 


قيمة أمه(©. 
وقال ابن وهب في كتاب ابن المواز: فيه ما نقصها من قيمتها*» وهذا يصح على 
القول بأنه جرح من جراحھا“. 


فوجه القول الأول هو أن جنين الحرة لما كان فيه( عشر دية أمه إذا طرح؛ وجب أن 
یکون في جنين الأمة إذا طرح عشر قيمة أمه من قَبّل أن اعتباره في نفسه غير ممکن؛ فوجب 
أن یعتبر بأمه» كما اعتير الجنين الحر بأمه» فكان ذلك من قيمتهاء كهو في الحر من دية 
مہ قاله ]ل 32 

ووجه قول ابن وهب هو أنه تبع للأم ما لم يفارقها كعضو من أعضائها؛ فوجب أن يلزم 
الجاني ما نقصھا؛ لأنها أمه» ومن جنى عليها*؛ فعليه ما نقصهاء قاله الباجي0©) 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 218 و219 و(العلمية): 2/ 208. 

(2) المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 402. 

(3) قول ابن وهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أب زيد: 13/ 469. 

(4) قوله: (وقال ابن وهب فی كتاب ابن المواز: فيه ما ... من جراحها) بنصّه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
1 6441. ۱ 

(5) كلمة (فيه) ساقطة من (ز) وما أثبتناه موافق لما في مخطوط جوتة. 

(6) في (م): (الحرة) وما رجحناه موافق لما في مخطوط الأبهري. 

(7) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [71/ ب]. 

(8) في (ز): (عليه) وما رجحناه موافق لما في منتقى الباجي. 

(9) المنتقى» للباجي: 9/ 35. 


150/10 ا رین ا ي دک یا تی اتی ال سان 


(وفي جنين الكتابية من زوجها المسلم مثل ما في جنين(17) الحرة المسلمة. 
وني جنين الكتابية من زوجها الكافر عُشر ديتها)(2. 


اعلم أن في جنين الكتابية من زوجھا الکافر عشر ديتها» کان ذكرًا أو أشى» والزوج 
حر أو عبد فان کان زوجھا حرا مسلمًا؛ كان في الجنین غرة؛ لأنه حر مسلم. 

واختلف إذا كان [ز: 877/ أ] زوجها عبدًا مسلمًا؛ فقال ابن القاسم: فيه غر:6. 

يريد: لالہ في حكم الحر من قِبّل الأم» وفي حكم المسلم من قبل الأب. 


وقال أشهب فى کتاب ابن المواز: فيه عشر دية أمه(27, ويرثها أمه وإخحو ته(8, 


قال ابن المواز: وهذا غلطء ولا شيء للام فيهاء ولا شيء للنصراني ولا للعبد من دية 
ميت .ل سا سم سس ھک ا اسا سابل 


وإنما قال ذلك؛ لأنّه لما كان في جنین الحرة المسلمة عشر دیة أمه. فكذلك في 


(1) كلمة (جنين) ساقطة من (ز) وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفریع. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 219 و(العلمية): 2/ 208. 

(3) عبارة (اعلم أن في) یقابلھا في (ز): (ونی). 

(4) قوله: (في جنين الكتابية من زوجها الكافر عشر ديتها) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 293. 

(5) كليل ےھ ا)اساقظة من (5): 

(6) قول ابن القاسم بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 469. 

(7) من قوله: (في جنين الكتابية من زوجها الکافر عشر ديتها) إلى قوله: (وقال أشهب في كتاب ابن المواز: 
فيه عشر دية أمه) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6439 و6440. 

(8) ما يقابل كلمة (وإخوته) مطموس في (م). 

(9) قوله: (وقال أشهب في كتاب ابن المواز: فيه عشر ... فبيت المال) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 13/ 469. 

(10) التفريع (الغرب): 2/ 219 و(العلمية): 2/ 208. 


17 ػ۰ اپ 0 
ات ا ا 
[دية الجنين إذا استهل صارخًا وفيمن طرح 


(وإذا طرح الجنين فاستهل صارحًا؛ ففيه دية كاملةء وهي على العاقلة إذا ضرب خطأ. 
وإن ضرب عمدًا؛ ففيه القود بالقسامة)(2. 


وإنما قال ذلك؛ لأن جنايته قد ثبتت بالاستهلال فَوّجبّت فيه الدية كاملة(©؛ لأنه حي 
َء كما تجب فی غير الجئین: وإنما حملتها العاقلة؛ لأنه قد صار ما يجب فيه كثيرء قاله 
الأہری(۹, 

وهذا إذا کان الضرب خطأء فأمّا إن كان عمدًا؛ ففيه القود؛ لآنه قاصد إلى قتله حين 
قصد بالضرب موضمحًا يصل فيه الضرب إليه» ولا يصدّق أنه لم يقصده. قاله الباجي. 

والاستهلال: هو رفع الصوت60©. 

قال إسماعيل القاضي: الحركة بغير استهلال بمنزلة الحركة في بطن الأم؛ فلا يحكم 
له بحباة60). 

قال ابن وهب: الرضاع كالاستهلال بالصراخ. 

قال اللخمي في الرضاع: إذا طال؛ فهو حياة بلا خلاف. 

وأما العطاس؛ ففيه قولان: 


(1) مخطوط جوتة لشرح الأبهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [72/ ب]. 
(2) التفريع (الغرب): 2/ 219 و(العلمية): 2/ 208. 
(3) كلمة (كاملة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(4) مخطوط جوتة لشرح الأبهري على المختصر الکبیر؛ لابن عبد الحكم [72/ ب]. 
(5) قوله: (والاستهلال: هو رفع الصوت) بنصّه في معالم السنن» للخطابي: 4/ 34. 
وقوله: (لأنه قاصد إلى قتله حين قصد ... رفع الصوت) بنصّه في المنتقى» للباجي: 9/ 34. 
(6) قوله: (الحركة بغير استهلال بمنزلة ... له بحياة) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 1/ 597. 
(7) قول ابن وهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 465. ۱ 


152/0 إا هین أي ردنا بی تح اسان 

أحدهما أنه(1) ل بحيأة. 

قال ابن شعبان: لان غلبته من ريح ينحصر ثم يخرج. 

وقال ابن وهب: إنه استھلال(“. 

قال ابن شعبان: ولو بال أو أحدث؛ لم يكن ذلك حياة؛ لأن هذا من استرخاء 
ال اسا 

إذا ثبت هذا فاختْلِفَ فيمن ضَرّبَ امرأة فألقَّت جنينًا واستھل صارححا ثم مات 
بالحضرة؛ هل يَسْتَحِقٌ الدية بغير قسامة؟ وهل يقتص في العمد أو لا؟ 

قال ابن القاسم: لا يستحق الدية في الخطأء ولا يقتص في العمد إلا بالقسامة؛ إذ لا 
ندري مات من الضربة أو لما عرض له بعد خروجه. وإنما يقتص في العمد إذا ضرب 
بطنها أو ظهرهاء أو موضحًا يعلم أنه أصيب به الولد0©. 

وقال أشهب: إذا مات بالحضرة؛ ففيه الدية بغير قسامة60). 

قال اللخمي: لأن محمله إن مات بالحضرة أن ذلك عن الضربة کان( وإن أقاء(8) 
أيامًا؛ ففيه القسامة في العمد والخطأ©» ولا قصاص فيه في العمد. 

وعمده وخطؤه في ذلك سراء؛ لأن موته إنما كان بضرب غيره» وديته في العمد 


(1) كلمة (أنه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(2) قول ابن وهب بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 465. 
و من قوله: (قال إسماعيل القاضى: الحركة بغير استهلال) إلى قوله: (وقال ابن وهب: إنه استهلال) 
بنصه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 1 6432 و6433. 

(3) قوله: (وقال ابن وهب: إنه استهلال ... استرخاء المواسك) بنصّه في المنتقى» للباجی: 9/ 34. 

(4) ما يقابل عبارة (أو موضعًا يعلم أنه) مطموس في (م). 

(5) قول ابن القاسم بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 466/13 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
2. 

(6) قول أشهب بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 466. 

(7) قوله: (وقال أشهب: إذا مات بالحضرة ... الضربة كان) بنصّه في التبصرة» للخمی (بتحقيقنا): 
1 6433 و6434. ۱ 

(8) في (ز): (أقاما). 

(9) جملة (ففيه القسامة في العمد والخطأ) يقابلها في (ز): (كان بالقسامة). 


انا ابا ری ال2 153/0 
والخطأ على العاقلة» وسواء ضرب بطنها أو غير بطنها؛ لأن إصابة الولد خطأء وإنما العمد 
على الأه10). 


قال الباجي: يريد: آنه“ غير قاصد إلى قتلهہ کمن رمى يريد [ز: 877/ ب] قتل إنسان 
فأصاب غیرہ ممن لم یردہ؛ 0 فيه الدية(©, 

قال اللخمي: ولأن الضربة إذا كانت وهو في البطن بمنزلة من جرح مُعتقًَا إلى أجلء 
فمات بعد انقضاء الأجل وبعد أن صار حرًا فقال ابن القاسم: لا قصاص فيه؛ لآن الضربة 
كانت في حال الرق. 

وفيه الدیة!؛ لأ خروج النفس كان في حال الحرية. 

وكذلك هذه الضربة إنما كانت وهو جنين في موضع فيه غرة لو لم يخرج. ولا 
قصاص في عمده حينئذ» وفيه الدية كاملة؛ لأن خروجّ النفس كان بعد خروجه من 


الط 60), 


وإنما قال ذلك؛ لأنه وجد منه قتل شخصين؛ فوجب عليه لكل واحد منهما غزة» كما 


لو انفردا. 
قال الأمبري: وليس أحدھما الى بالغرة من الآخرہ وقد أسقط جنينين؛ ففيهما 
غرتان0©. 


(1) قوله: (وعمدہ وخطؤه نی ذلك... الآم) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 466. 
(2) كلمتا (يريد: أنه) يقابلهما في (م): (لأنه). 

(3) المنتقى» للباجى: 9/ 33. 

(4) قول ابن ات بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 390. 

(5) في (ز): (دية). 

(6) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6434. 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 219 و(العلمية): 2/ 208. 

(8) نی (ز): (بأؤلى). 

(9) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [72/ ب]. 


154/10 ا يمينا ي زی نیاوی ان 


[دية جنين المرأة ا لحامل حينما تقتل أمه 


أوإذا استهل صارخا] 


(ومن قتل امرأة حاملا؛ فلا شيء عليه في جنينها إذا لم يُزايلها في حياتها. 
ولا شيء عليه إذا سقط [م: 351/ ب] بعد موتها)(1). 
وإنما قال ذلك؛ لأنه ما دام معها فهو في حكم الجزء منها0©. 
واختلف إذا سقط منها بعد موتها فقال ابن القاسم: لا شيء فيه؛ لأنه مات بضرب 
أمه» وعلى الضارب دية الأم وحدهاء وكقارة واحدة. 
قال أشهب في كتاب ابن المواز: عليه الدية والغرة جميعًا(©)» وقد أخطأ من قال غير 
ذلك» ولو كان الضرب عمدًا قتل بالأم وغرم الغرة من ماله“ . 


(وإذا طرحت الآمة جنينها واستهل صارخًاء ثم مات؛ ففيه قيمته. 


وإن لم يستهل صارخًا؛ ففيه عُشر قيمة أمه)(6. 
وإنما قال: عليه القيمة إذا استهل صارعا؛ لأنه أتلف عبد 6) على سيده 
كالكبير. 
وإن لم يستهل صارحًا؛ ففيه عشر قيمة أمه اعتبارًا بجنين الحرة» فإنه معتبر بأمہ(. 
فقت 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 219 و(العلمية): 2/ 208. 

(2) قوله: (لأنه ما دام معها فهو في حكم الجزء منھا) بنصّه في الإشرافء لعبد الوهاب: 2/ 839. 

(3) قول أشهب بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 13/ 467. 

(4) قوله: (واختلف إذا سقط منها بعد موتها ... من ماله) بنصّه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 11/ 6435 
و6436. ۱ 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 219 و(العلمية): 2/ 208. 

(6) کلمتا (أتلف عبدًا) يقابلهما في (م): (عبدًا أتلفه). 

(7) قوله: (وإنما قال: عليه القيمة إذا استهل ... معتبر بأمه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 293. 


7٦‏ بتسا+ببتسب 


والأصل في ذلك ما خرّجه مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة وزید بن خالد 
الجهني: 

إن رجلا مِنَ الْأَعْرَابٍ اتی رَسُولَ اللہ يل قَقَالَ: ا رَسُولَ الى اند الله إلا قَضَيْتَ 
لي يكاب الف فقا لضم الح وهو َه من تع فافض با باب اف أن ِي 
َقَالَ رَسُولُ اللہ كه: «قل»» فَالَ: إن ابي كَانَ عَسیمًا عَلَى دا3 فَرتی بامْرآیہ وَإِنّي 
أخيزث أذ على اني الم اث ون بوا شاو وول ليق فسأت أغل الم مَأَغبرَوني 
نَا عَلی اني جَلدُ اق وَتَغْرِيبُ عام ون على ا: مُرَأٍَ ھَذًا لوجم فَقَالَ رَسُول اللہ كلة: 
«وَالّذِي فيي بین لت د اہ سور تی 
غریب عَاماز: 8 وَاعد با أن نيس عَلَى اه مأو هذاه فَإِنِ اعْتَتَےْ فَارْجُمْھَا) قَالَ: تَعَدَ 
لاء فَاعترَقَتْ» فَأمَر بها رَسُولَُ الله تله مَدْحَمَثْ40. 

ولا خلاف في ذلك بين الآمة» فثبت بما ذكرناه ثبوت الجلد على البکر والرجم على 
الثيّبء فإذا زنى المحصن؛ رُم بالحجارة حتى يموت» وإذا زنى البکر؛ جلد مائة وغَرّبَ 
OE‏ 

ولا يجتمع الجلد مع الرجمء خلاقًا لداود؛ لقوله ل دواد يا ايس عَلَى ائرَأَوَمَنًا 


(1) كلمتا (أو المرأة) يقابلهما في (ز): (والمرأة) وما رجحناه موافق لما في طبعتي التفریع. 

(2) قوله: (وهما محصنان؛ رجما حتى يموتا) يقابله في طبعة دار الغرب: (رجم بالحجارة حتى يموت) 
والتفريع (الغرب): 221/2 و(العلمية): 2/ 210. 

(3) كلمتا (على هذا) ساقطتان من (ز) وما أثبتناه موافق لما في متن الحديث. 

(4) متفق على صحته» رواه البخاري: 3/ 102ء في باب الوكالة في الحدود, من كتاب الوکالة برقم (2314). 
ومسلم: 3/ 1324ء في باب من اعترف على نفسه بالزناء من کتاب الحدود؛ برقم (1697) كلاهما عن 
أبي هريرة و 

رکم مسر لاس رذق الاك ووب نرم O‏ ارت 2 305 


156/10 انا هين أي یا تی جيئ اَل سان 


ف ن اعْتَرَقَتْ قَارْجُمْهَا) فَأَمَرہ ہ ية أن يرجمها ولم يأمره بالجلد» وقد علم أنه إنما أنفده 
ليقيم عليها الحد» ولأنه و رَجَم ماعرًا ولم يجلده ولأنه معنى يوجب القتل لحق الله 
تعالى» فلم يوجب الجلد مع القتل كالردة©, 

ومعنى قوله يِكِِ: الا قُضِيّنَ ببَْكُمَا باب الوا أي : بقضية اللہ والكتاب يكون بمعنى 
القضاء. 

ومن العلماء من قال بأن الرجم مشار إليه في الكتاب بقوله تعالى: «أو عل ال هن 
سَبِيلاً4 [النساء: 15]. 


والعسیف: الأجیں وجمعه عسفاء نحو أجير وأجراء وفقيه وفقهاء60. 


[شروط الحصانة] 


(وشروط الحصانة: أن يكون الزاني حرا مسلمًا عاقلا بالغاء وقد تزوّج تزويجًا صحيحًاء 


ووطىع زوجته وطأ مباحًا)(©. 


[م: 352/ أ] اعلم أن من شروط الإحصان أن يكون الزاني حرًا مسلمًا عاقلا بالعًا0©, 
وقد تزوّج تزویجًا صحیځًاء ووطئ زوجته وطأمباحًاء فمتى 6 انخرم أحد هذه الشروط؛ 
لم يكن الواطئ محصتا ولا الموطوءة محصنة7©. 

وإنما شرطنا الحرية؛ لأن العبدَ حده على النصف من حدٌ الحر؛ والرجم لا یتبقض 


(1) صحیح رواه أحمد في مسندہ برقم (20901). 
وأبو داود الطيالسي فی مسنده: 2/ 128ء برقم (805) عن جابر بن عبد الله كلها . 

(2) قوله: (ولا يجتمع الجلد مع الرجم؛ خلافا لداود ... القتل كالردة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2 . 

(3) قوله: (ومعنى قوله يَلِ: (لأقضین بينكما ... وفقيه وفقھاء) بنصّه في المعلم» للمازري: 2/ 395 و396. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 221 و(العلمية): 2/ 210. 

(5) کلمتا (عاقلًا بالغا) يقابلهما في (م): (بالعًا عاقلًا) بتقديم وتأخير. 

(6) ما يقابل كلمة (فمتى) مطموس في (م). 

(7) قوله: (من شروط الإحصان: أن يكون الزاني ... الموطؤة محصنة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2/ 305. 


کک انا ئا ری ا2ا 15/0 
بنصف؛ فسقط(1) جميعه» ولأنه لما نقص عن الحر في الجّلد الذي هو أخف لنقصه 
بالرق؛ كان بأن یسقط عنه الرجم أُوْلَى©. 

وإنما شَّرَطْنا الإسلام خلافا للشافعي؛ لأن الإحصان حكمٌ شرعي وضع للفضيلة في 
الإسلام» فلم ثبت للكافر؛ لانتفاء الفضيلة عنه. 

میس سس سر ا نی و سم شس 

نقص الرق 00 يمنع الاخض ات فق الكفر أر ولان من شرط الإحصان صحة النکاح 
الذي يطأ فيه وأنكحة الكقار فاسدة0». 

وانما شرطناالبموغ والعقل؛ لقوله :رع لعن تلاثِ: عَنِ امون حتى یق 
وَعَن الصَّبِيٌ حَتی يتلم والنائم حَتى يَسْتَئْقظً)(5). ولأن الحدّ عقوبة على معصية5» وكل 
ذلك تكليفء والعقل والبلوغ شرطان في ثبوته» ولا خلاف في ذلك. 

وإنما شّرطنا أن يكون تزوَّج تزويجًا صحيحًا؛ للإجماع على ذلك. 

وإنما شرطنا الوطء7/ فيه؛ لأن العفاف لا يحصل بمجرد العقد دونه وللإجماع 
على ذلك©. 

واختلفَ في الوطء هل مِنْ شَّرْطه أن يكون مباحًا أم لا؟ 

(ز: 878/ ب] فقال مالك: من شرطه أن يكون وطأ مباحّاء فإن وطئها وهي حائضء أو 
صائمة» أو معتكفة أو مُحْرمة؛ لم يتحاصنا بذلك(©. 


(1) ما يقابل عبارة (يتبعض بنصف؛ فسقط) مطموس في (م). 

(2) قوله: (وإنما شرطنا الحرية؛ لأن العبد ... الرجم أُوْلَى) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 307. 

(3) عبارة (هو الكفرء فإذا كان نقص الرق) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(4) قوله: (وإنما شرطنا الإسلام خلافًا للشافعي . .. الکفار فاسدة) بنصّه في الإشرافء لعبد الوهاب: 
2 856. 

(5) تقدم تخريجه في باب صلاة الجمعة من كتاب الصلاة: 35/2. 

(6) ما يقابل كلمة (معصية) مطموس في (م). 

(7) كلمة (الوطء) يقابلها في (ز): (أن يكون تزوج تزويجًا صحيحًا ووطى). 

(8) من قوله: (وإنما شرطنا البلوغ والعقل؛ لقوله يَكِدِ: «رفع القلم) إلى قوله: (دونهء وللإجماع على ذلك) 
بنصه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 307 و308. 

(9) المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 237. 


158/0 ا هين اي تی نی ايى الع سان 

وقال غيره: إنہما یتحاصنان. 

فوجه قول مالك هو أن الوطء أحد شروط الإحصان» فکان من شرطه الإباحة 
كالعقد» ولأنه وطء محرم بالشرع» فلم يقع به إحصان كالزن(. 

ووجه قول غیرہ هو أنه حرٌ مسلمٌ بالغ صحيح العقل وطئ زوجته في عقد صحيح 
وطأ تعفف به؛ فوجب أن يكون محصنًا بذلك» كالوطء الصحب-©. 


| وجوب الحد بالوطء في الفرج ] 
(والوطء فيما دون الفرج لا يوجب الحد)0©. 


وإنما قال ذلك؛ لأنه لا يُسَمَّى واطنًا بدون الإيلاج» فإذا أولج سمي واطنًا؛ فوجب 
عليه الحدہ ولأن النبئ ية استفسر ماعرًا عن قضية فعله» وسأله عن الوطء بغاية ما يكون 
من البيان وباسمه المعروف المشهورء فلما اعترّفٌ له بذلك؛ رجمه. 

وروی الأمبري عن أبي هريرة كه أنه قال: جَاءَ الْأَسْلَّوِيٌ نَبِيَ الله ية يشهد على 
نفسه أنه أصاب امرأة حرّة أربع مرات» كل ذلك يُعرض عنه رسول الله يِه فقال له رسول 
لله ية نی الخامسة: «أدخل ذَّلِكَ مِنْكَ في ذلك منها كما يَغِيبٌ الْمِرْوَدُ في الْمُكْحُلَةِ؟) قال: 


نعم فأمّر بر جمه۵. 


(1) قوله: (أن الوطء أحد شروط الإحصان ... إحصان کالزنا) بنصه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 308. 

(2) قوله: (ووجه قول غيره: هو أنه حر ... كالوطء الصحیح) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
1 354. 
ومن قوله: (فقال مالك: من شرطہ أن يكون وطبًا مباحًا) إلى قوله: (یکون محصئًا بذلك» كالوطء 
الصحيح) بنصّه في التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 6/ 25 و26. 

(3) في (م): (حدًا). 
التفريع (الغرب): 2/ 221 و(العلمية): 2/ 210. 

(4) ضعیف, رواه أبو داود: 4/ 148ء في باب رجم ماعز بن مالك» من كتاب الحدود برقم (4428). 
وعبد الرزاق في مصنفه: 321/7ء برقم (13340)» كلاهما بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة َكَنهُ. 


گقلائاولافاتا ________ ١رس‏ 


وإنما قال ذلك؛ لآن النبئ بيا لم یسل(“ ماعرًا عن الإنزال» وإنما سأله عن الوطء. 
فلما أقرّ به رَجَمَّه ولان سائر الأحكام المتعلقة بالوطء تتعلّق بالتقاء الختانين؛ من [م: 
92 ب] وجوب المھر والحد والإحلال» وغير ذلك من الأحكام» فكذلك 
الإحصان0©, 
فرع: 

فلو زنى بامرأة في دُبرها؛ فعليه الحد(“. 

قال ابن الماجشون: ويرجم المحصن منهماء ويجلد من لم يحصن» ويغرب الرجل 
إن جلد68. 

قال الباجي: ووجهه أنه أحد فَرْجَي ي المرأة كالقبل. 

قال ابن القصّار: حكم ذلك اللواط پُرجمان؛ أحصنا أو لم يحصنا؛ لأنه 
وطء محرم في دبر77) کال رجلين0©. 


(والأمة تخصن الحر إذا كانت زوجة(0 له ولا يتحصنها. 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 221 و(العلمية): 2/ 210. 

(2) کلمتا (لم يسأل) يقابلهما في (ز): (ما سأل). 

(3) قوله: (وإنما قال ذلك؛ لآن النبي ياء لم يسأل ... فكذلك الإحصان) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2/ 310. 

(4) قوله: (فلو زنا بامرأة في ذبرها؛ فعليه الحد) بنصه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 4/ 520. 

(5) قوله: (فلو زنا بامرأة في دبرها ... إن جلد) بنصه في عقد الجواهر» لابن شاس: 3/ 1145 و1146. 

(6) قول ابن القصار بنصّه في عقد الجواهرء لابن شاس: 3/ 1146. 

(7) في (ز): (الدبر) وما رجحناه موافق لما في منتقى الباجي. 

(8) قوله: (فلو زنا بامرأة في ذبرها؛ فعليه الحد ... دبر كالرجلين) بنصّه في المنتقى» للباجي: 9/ 150. 

(9) نی (ز): (زوجًا). 


160/10 ایا ین أي رتا تی الع اسان 
والكتابية تحصن المسلم ولا يحصنها. 
والصبیة التي لم تبلغ ومثلها يوطأ؛ تحصن البالغ ولا يحصنها. 
والمجنونة تحصن العاقل ولا يحصنها)(. 
اعلم أنه إذا توج حر ام تزويجًا صحیحًا ووطنھا وطأمباححاء فإنه يكون بذلك محصئًاء 
ولا تكون الأمة محصنةء وكذلك المجنونة تحصن واطئها ولا يحصنها(6©. 
وقال أبو حنيفة: لب من اعتار الطرفين: 


ودلیلنا أنه حر مكلف وطئ زوجته بنکاح صحيح وطأ مباحًا؛ فوجب أن يصير 
محصتا به. 

أصله: إذا كانا كاملي٠‏ (4). 

قال ابن يونس: وروی ابن وهب أن عبد الملك بن مروان سأل [عبيد الله](© بن عبد 
الله بن عتبة بن مسعود: هل تحصن الأمة الحر؟ 

فقال: نعم» [ز: 1/879] فقال له عبد الملك: عمَّن تروي هذا؟ 

فقال: أدركت أصحاب رسول الله اة يقولون ذلك60). 

قال الأبيري: ولأنَّ غرضّه في الوطء بالتكاح يحصل منهاء كما یحصل من الحرة إذا 
تزوّجهاء قال: ولاأنہا زوجة للزوج وفراش له؛ فوجب أن تقع الحصانة بتزويجها؛ لثبوت 
حكم الفراش كالحرة. 


(1) جملة (والصبية التي لم تبلغ ومثلها ... ولا يحصنها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وما أثبتناه 
موافق لما في طبعتي التفریع. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 221 و(العلمية): 2/ 210. 

(3) قوله: (المجنونة تحصن واطئها ولا يحصنها) بنصه في تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 38. 
و قوله: (إذاتزوج حر أمة تزويجًا صحيحًا ... ولا يحصنها) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 305. 

(4) قوله: (وقال أبو حنيفة: لا بد من اعتبار ... كانا كاملين) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 856. 

(5) كلمة (عبيد الله) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا مها من جامع ابن يونس» وما أثبتناه موافق لما في المدونة 
(السعادة/ صادر): 2/ 287. 

(6) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 408. 


کیا از ف ی ی ریا 161/10 

قال الا بہری: و أما كونه لا يحصنها؛ فلأن الحدود هي عقوبات جعلت على حسب 
أحوال مَنِ ارتكبها وحسب حرمته» فإن كان كامل7!) الحرمة؛ غلظت عليه وإن كان 
ناقص الحرمة؛ خففت عنه حسب ذلك» وقد قال تعالى: #يَسَآءً آلب من يات ينك بِفحِمَةٍ 
َي يُصَعَف لھا العَذَاثِ ضِعْفَين» [الأحزاب: 2(]30. 

وأما قوله: (والكتابية تحصن المسلم ولا يحصنهاء والصبية التي لم تبلغ ومثلها 
يوطأ؛ تحصن البالغ ولا يحصنها0©» والمجنونة تحصن العاقل ولا يحصنها) فإنما قال 
ذلك؛ لأن الغرض في الحصانة التعفف بالزوجية» فسواء كانت حرّة أو أمة» أو كافرة أو 
مسلمة أو صبية أو مجنونة؛ لأن المحصن قد اجتمعت له حرمة الا حصان( ونعمته 
وهي البلوغ والعقل والحرية والإسلام والتزویج والوطء فيه» فإذا زنى بعد ذلك؛ استحق 
القتل. 

وأما كونه(6© لا يحصن الكتابية؛ فلأنہا مشركة» وقد تقدّم أنه لا بد من الإسلاء(6. 

وأما الصبية والمجنونة؛ فلعدم تكليفهما. 


[إحصان النكاح الفاسد وكذلك إذا وقع في الشرك] 


(والنکاح الفاسد لا يحصن). 


اعلم أن النكاح الفاسد ينقسم قسمين: 
فاسد يفسخ قبل الدخول وبعده» وفاسد يفسخ قبل البناء ویثبّت بعده. 
فان كان فاسدًا يفسخ قبل البناء وبعده؛ فلا يحصن قولا واحدًاء وإن كان مما یفسخ 


)1( ف (ز) و(م): (كاملة)» ولعل الصواب ما اناه 

(2) قول الأمبري بنصّه في التحرير والتحبير» للفاکھانی (بتحقیقنا): 6/ 27. 

(3) جملة (والصبية التي لم تبلغ ... يحصنها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(4) في (ز): (الإسلام). 

(5) في (ز): (قوله). 

(6) انظر النص المحقق: 160/10. 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 221 و(العلمية): 2/ 210. 


162/10 انا یھنن بي ریا تی ا تی اسان 
قبل الدخول ویثبت بعدہ؛ كان به محصتا؛ لأنه يفوت بأول الملاقاة(2» فصار وطا[ء: 
3 في نكاح يقر فيه» كما لو لم یکن فاسدا. 

(والنكاح في الشرك لا يحصن حتى يوطأ فيه بعد الإسلام. 


والوطء في الحيض والصيام والاعتكاف والإحرام لا یحصن)(. 
اف 221212111101111 
أنكحتهم فاسدة؛ كان الوطء فيها فاسدًا؛ فلا يحصن؛ فلهذا قلنا: إنه لا يكون محصتا 
حتى يطأ وطأ صحيحًا بعد إسلامه(5؛ فإنه يكون محصدًا6)؛ لتصحيح 07 العقد والوطء 
بالرسلام. 
وأما الوطء في الحيض والصيام والاعتکاف والإحرام؛ فقد تقدّم الكلام على ذلك في 
شروط الإحصان. فأغنى عن إعادته(؟. 


(وإذا تناكح الزوجان» ثم وقعت الفرقة ة بينهما وتداعيا في الوطءء فأقر به أحدهما وأنكر 


الآخر؛ لم يكن واحدٌ منهما محصتا بذلك حتى يتفقا جميعًا على الوطء فيكونان 
وقال ابن القاسم: المقر منهما بالوطء محصن والآخر غير محصن)0©. 


(1) في (ز): (يُقَد) وهو مطموس في (م)ء وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(2) قوله: (فإن كان فاسدا يفسخ قبل البناء وبعده ... بأول الملاقاة) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
1/ 6171. 

46 التفريع (الغرب): 2 و( العلمیة): 2/ 210. 

(4) جملة (ولمًا كانت أنكحتهم فاسدة؛ كان) يقابلها في (ز): (فكان). 

(5) قوله: (وإنما قال: إن النکاح في الشرك ... إسلامه) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 306. 

(6) جملة (حتى يطأ وطبًا... محصتا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(7) في (ز): (لصحیح). 

(8) انظر النص المحقق: 157/10. 

(9) التفريع (الغرب): 2/ 221 و222 و(العلمية): 2/ 210 و211. 


163/10 


7 
اعلم أنه إذا تناكح الز جا ٹم وقعت القرقة یہ بينهماء وتداعيا في الوطء بعد أن علم 
بينهما خلوة؛ فلا يخلو حالهما من أوجه 
إما أن [ز: 879/ ب] یتصادقا على الوطءء أو على نفيه» أو يختلفا فيه فيدّعيه أحدهما 
وينكره الآخر. 
فإن تصادقا على الإصابة» ثم أخذ أحدهما في زنا؛ رجم» ولم يُقبل منه بعد ذلك 
إنكار» وإن تصادقا على نفي الإصابة؛ حَدَّ الزاني منهما حدّ البکر وإن اختلفا؛ خد المنكر 
منهما حدّ الیک (1. 
واختلفَ في المقر منهما بالإصابة فقال ابن الجلاب: (لا يكون واحدًا منهما محصتًا 
حتى يتفقا جميعًا على الوطء) فعلى هذا يحد الزاني منهما حدَّ البكر. 
(وقال ابن القاسم: المقر منھما بالوطء محصن) فعلى هذا يُرجم إذا زنى. 
فوجه ما حكاه ابن الجلاب قول النبي يكل ل: «ادْرَؤُوا الحُدُود بالشيهات)0©, وهذه 
شبهة؛ فوجب درء الحد عنه» ولأن المقر() يجوز عليه الصدق والکذب: ولأنه يجوز أن 
يكون أقر بالوطء لغرض له لا أنه كان قد“ وطوع حقيقة. 
ووجه قول ابن القاسم هو أنه لما أقر على نفسه؛ لزمه إقراره» کسائر الإقرارات. 
ولأن من قر بحق لله ن لم یسقط حق إقراره بتكذيب غيره له. 
أصله: إذا أقر بالزنا وجحدت المرأة التي ادعى عليها. 
قال عبد الوهاب: وهو أقيس. 
(1) قوله: (إذا تناكح الزوجان ثم وقعت الفرقة بينهما ... حدّ البكر) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
1 .. 
(2) كلمة (هذا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(3) تقدم تخريجه في حكم وطء المكاتبة في كتاب المكاتب: 179/6. 
(4) ما يقابل كلمة (المقر) مطموس في (م). 
(5) في (ز): (من). 
(6) جملة (لزمه إقراره» كسائر الإقرارات» ولأن من أقر) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(7) قوله: (وهذه شبهة؛ فوجب درء الحد عنه ... ادّعى عليها) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 310. 
(8) في (م): (وهذا). 


کے 


164/10 إا هي رین أي تَا تی التي اسان 

قال ابن المواز: إن كان اختلافهما في الوطء بعد أن وقع الزنا؛ فلا بُقبَل قول الزاني 
منهما ویرجم؛ وإن لم يكن ابتنى بها إلا ليلة أو أقل. 

وأما إن اختلفا قبل الزنا؛ فلا يكون المقر منهما محصتاء ولو كان قد أقام معها الدهر 
الطويل17). 

وإنما فرق بين الإقرار قبل الزنا وبعده؛ لأن الزوجة تقول قبل الزنا: إنما أقررت؛ 
لآخذ جميع الصداقء والزوج يقول: إنما أقررت؛ ليكون لي عليها الرجعة وألزمها العدة؛ 
فوجب أن يقبل منها ذلك إذا زنياء ويدرأ الحد بالشبهة(. 

وأما لو أخذت المرأة في زناء فقالت: لم يكن الزوج جامعني» والزوج مقر بالجماع؛ 
فالحد واجب ولا يزيله إنكارها؛ لرفعها حدًا قد وجب40. 

قال ابن الماجشون: وكذلك الزوج» ولا يقبل قول من أنكر منهما والرجم [م: 
3م ب] قائم» ولو لم يقم معها إلا ليلة واحدة. 

قال ابن المواز: وهو قول أصحابنا وقول ابن القاس (6. 

ولابن القاسم قول آخر أن القول قول الزوج ولو طال مكثه معها؛ إلا أن يعلم وطوه 
9ک" 8 


(1) قول ابن المواز بنحوه في النوادر والزيادات, لابن أبي زيد: 14/ 233. 

(2) كلمتا (ذلك منهما) يقابلهما في (ز): (منها ذلك) وما رجحناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(3) من قوله: (قال ابن المواز: إن كان اختلافهما في الوطء) إلى قوله: (زنياء ويدرأ الحد بالشبهة) بنصّه في 
الجامع» لابن يونس (بتحقیقنا): 11/ 355. 

(4) قوله: (وأما لو أخذت المرأة في زناء فقالت ... قد وجب) بنصّه في تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 40. 

(5) كلمة (يقم) يقابلها في (ز): (يكن یقیم). 

(6) ما يقابل جملة (قال ابن المواز: «وهو قول أصحابنا وقول ابن القاسم) مطموس في (م). 

(7) المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 236. 
و قوله: (قال ابن الماجشون: وكذلك ... أو إقرار) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 4/ 586 
وبنصه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6173. 


CEE‏ 1یئ 


(وحد الزاني الحر البكر(!) جلد مائة وتغريب عام وهو نفيه إلى بلد غير بلده وحبسه به 
سنة ولا تغریب على عبد ولا على امرأة. 
وحد العبد والأمة إذا زنی(“ أحدهما وهو بكر أو ثيب 


۱ جلد خمسین(9. 
اعلم أن الزانی البكر لا يخلو من ثلاثة أحوال؛ إما أن يكون ذكرًا حرّاء أو امرأة حرة» 
ارتا وکا 
فإن کان ذكرًا حرًا؛ فحده جلد مائة وتغريب عاء(». 
والأصل في ذلك قوله تعالى: «آلرَاية وَآلرَانٍ فََجْلدُوا كَل وجب يما ياقةَ جَلْدَو4 [النور: 2]» 
وقول النبي ويا ١خُلُوا‏ عي حُذَواعَتٌی, قَذ عل الله لَهُنَّ سَبِياء1[ز: 1/880] الْبَكْرٌ بالبکر 
جلد مائة وَتفٰی ص۷3( 80 
یی ۶گ " 
وتلحقه الذلة بنفيه إلى غير بلده. والمرأة بخلاف ذلك؛ لأنها محتاجة إلى الحفظ والصيانة60, 


ففي تغريبها تعريض لها للهتك الذي هو ضد الصیانة ومواقعة مغل ماغرّبت من أجله؛ 
فامتنع لأجل هذا إيجاب التغريب على المرأة(00. 


(1) كلمتا (الحر البكر) يقابلهما في (م): (البكر الحر) بتقديم وتأخير. 

(2) في (م): (زنیا). 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 222 و(العلمية): 2/ 211 و212. 

(4) قوله: (الزاني البكر لا یخلو من ثلاثة أحوال ... وتغريب عام) بنصّه في التلقين» لعبد الوهاب: 2/ 197. 

(5) رواه مسلم: 3/ 1316ء في باب حد الزناء من كتاب الحدود برقم (1690) عن عبادة بن الصامت 229ا . 

(6) كلمتا (الحفظ والصيانة) يقابلهما في (م): (الصيانة والحفظ) بتقديم وتأخير. 

(7) كلمة (ومواقعة) يقابلها في (ز): (أو مواقعة) وما رجحناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(8) كلمتا (لأجل هذا) يقابلهما في (ز): (لهذا). 

(9) في (ز): (عن). 

(10) من قوله: (الزاني البكر لا يخلو من ثلاثة أحوال) إلى قوله: (إيجاب التغريب على المرأة) بنصّه في 
المعونة» لعبد الوهاب: 2 و312. 


0-02 0 166/10 


م یثبت له حكم 
الاغتراب» ولا يعد کل البعدء فربما ضاع وب عن أن تدركه منفعة ماله وأهله. 


٠ 


فرع: 
قال الباجي: وكراؤه في مسيره عليه» وكذلك المحارب» فإن لم يكن له مالّ؛ ففي 
بيت مال المسلمين. 


قال الباجى: ويُكتب إلى والى البلد الذي يُغرب إليه أن يقبضه ويسجنه سنة عنده(©. 

قال اللخمي: وتسجن المرأة في موضعھا عامًا؛ لان العقوبة شيئان: تغریب وسجن. 
فإذا تعذّر التغريب؛ لم يسقط السجن(۹. 

ولاتغريب على عبد ولا على أمة؛ لقوله يك ذا رََتْ أَمَةُأَحَدِكُي تاها 


24 ہو 


فليجلدها الْحَدَّ [ ولا كدر" ا ثم م إِنْ وَنَتْ فليجلدها الد [وَكَا يتر بْ عَلَيْهَا]( ثم 


نر رت ۲)۴ 9> 0 نَاهَاء عه 4 ياء وَلو بل مِنْ شر خر جه © 


(1) ما يقابل عبارة (ولو لم يحبس لقل) مطموس في (م). 

(2) قول ابن القاسم بنحوه نی النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 236. 

(3) المنتقى» للباجي: 9/ 142. 

(4) التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6177. 
ومن قوله: (وأما المرأة؛ فلا تغريب عليها) إلى قوله: (فإذا تعذُر التغريب؛ لم يسقط السجن) بنصّه في 
التحرير والتحبير» للفاکھانی (بتحقيقنا): 6/ 28 و29. 

(5) حرف الجر (على) ساقط من (ز) وقد انفردت به (م). 

(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(م) وما أثبتناه أتينا به من صحيح البخاري ومسلم. 

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(م) وما أثبتناه أتينا به من صحيح البخاري ومسلم. 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) و(م) وما أثبتناه أتينا به من صحيح البخاري ومسلم. 

(9) متفق على صحته» رواه البخاري: 3/ 83ء في باب بيع المدبر» من كتاب البيوع» برقم (2234). 
ومسلم: 1328/3 في باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» من كتاب الحدود. برقم (1703) كلاهما 


م ا 


۱ يعن أبي هريرة ووكنة . 


کک دالا اش ی تھ ری 167/0 

ففي هذا الحديث دليلان: 

أحدهما: أنه سيل عن حدهاء فذكر الجلد ولم يذكر التغريب. 

والثاني: أنه كدّر(1) ؤكر© الجلدہ فلو كان التغريب واجبًا نی حدّها لكان الاَوَلْى أن 
يذكره. 

ولأن التغريب على الحر؛ لینقطع عن وطنه ومعاشه وتلحقه الذلة فير تدع وینزجر؛ 
والعبد لا وطن له ولا معيشة ينقطع عنها بتغريبه» ولأنه لو كان التغريب واجبًّا عليه؛ لكان 
على النصف من تغريب الحر كالجلد. 

رانا تر لت وحن الس والامة ری ادها وشو كر أو ب ار کس 
فالأصل نی ذلك قوله تعالی: قن ات بِفَحِمَةٍ فعَلَيِنٌ صف ما على الْمُخْصَنَتِ مرح الْعَذَّابِ» 
[النساء: 25]ء والعبد والأمة في ذلك سواء؛ لاجتماعهما في نقص الرق0©. 

وقد روى مالك في "الموطأ" عن المخزومي أنه قال: مني“ عمر بن الخطاب في فتية 
[م: 354/ أ] من قريش» فجلدنا ولائد من ولائد الإمارة خمسين خمسين في الڑنا(؟. 

قال الأبري: ولأن الحدود هي عقوبات جعلت على حسب أحوال من ارتكبها 
رکب سس فان كان كال ات97 غافات عليه :ون كان تافص التدومة؟ حت 
وقد قال تعالى: #يَيِسَآءَ الي من يَأ نکی بِفَحِسَةٍ مُيَيمةٍ يُضَعْف لھا الَعَدَابُ ضِعَفَينِ» [الأحزاب: 
0ء فجعل الله ويك عقوبة الإنسان على حسب حاله في الدنيا والآخرة» وكذلك مجازاته. 


(1) كلمة (کرر) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 

(2) كلمة (ذكر) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(3) من قوله: (ولا تغريب على عبد ولا على) إلى قوله: (لاجتماعهما في نقص الرق) بنصّه في المعونة» لعبد 
الوهاب: 2/ 312 و313. 

(4) كلمة (أمرني) يقابلها في (ز): (مرٌ بي) وما رجحناه موافق لما في موطأ مالك. 

(5) رواه مالك في موطئه: 5/ 1208ء في باب جامع ما جاء في حد الزناء من كتاب الرجم والحدود» برقم 
(3055). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 8/ 422 برقم (17089) كلاهما عن عبد الله بن عیاش بن أبي ربيعة 
المخزومي» عن عمر 222. 

(6) في (ز): (الحرية). 


ته کر 2 


168/10 إا رین اي کنیا ى اتی اسان 

قال تعالى: وم يَقَمْتْ يکن وہ وَرَسُول وَتَعَمَلَ صَلِحَا وتآ أُجرَها مت وعدا هَا زا كربا 4 

[الأحزاب: 17]31). [ز: 880/ ب] 

(وإذا عتق العبد وله زوجة خْرَة أو أمة؛ لم يكن محصتا بوطٹھا قبل عتقه. حتى يطأ 

زوجته بعد عتقه» ثم يزني فیکون محصتا؛ بذلك يجب الرجم عليه. 

وكذلك الأمة لاتكون محصنة بوطئها في رقّها حتى يُوطأ بالنكاح بعد عتقها؛ فتكون 

محصنةء يجب الرجم عليها إذا زنت. 

والوطء بملك الیمین لا يحصن. وإنما يحصن الوطء بعقد النکاح. 

وإذا زنت أم الولد في حياة سيدها؛ فعليها خمسون جلدة. 

وإن زنت بعد وفاته؛ فعليها مائة جلدة؛ لأنها تكون خرة. 

ووطء سيدها بملك اليمين لا يحصنها. 

والمكاتبة والمعتقة إلى أجل والمعتق بعضها بمنزلة الأمة المملوكة)(6. 
وإنما قال ذلك؛ لأن من شرط الإحصان الحرية» فإن الرجم يتعلق بالإحصان. 

والإحصان أعلى الرتب» فلا بد من کون الحرية من شروطهء والعبد أنقص رتبة؛ فلذلك 


لم يلزمه الرجم؛ لأنه غير محصن: ولأنه لما نقص عن الحر في الجلد الذي هو أخف 
لنقصه بالرق؛ كان بأن يسقط عنه الرجم أوَلَى60©. 

قال الأمبري: ولأن الوطء المتقدم لم يقع منهما في حال تكامل حرمتهما؛ بل كان في 
حال الرق» فقد فَقَدَ شرط وهو تكامل الحریة وبعد تكامل حرمتهما لم يقع منهما وطء. 
فقد بقی شرط وهو الوطء. 

وأما قوله: (والوطء بملك اليمين لا يحصن) فإنما قال ذلك؛ لأنه لا يطلق عليه اسم 


(1) قول الأمبري بنصّه في التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقیقنا): 6/ 27. 

(2) كلمة (وفاته) يقابلها في (م): (وفاة سيدها). 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 222 و(العلمية): 2/ 212. 

(4) ما يقابل عبارة (في الجلد الذي) مطموس في (م). 

(5) قوله: (ولأنه لما نقص عن الحر نی الجلد ... الرجم أَوْلَى) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 308. 


ے0 موہ ہس - پر را 0 
12027 169/10 
وأَمًا أم الولد فإن رنت في حياة سیدھا؛ کان عليها حد أمة؛ لأن أحكامها أحكام 
الأرقاءء وإن زنت بعد وفاة سيدها؛ جلدت مائة؛ لأن حرمتها قد [تنجزت](1). 
ولا ترجم؛ لأنها ليست بمحصنة؛ إذ من شرط الإحصان النكاح ولم یوجدہ فكان 
حدھا حد البكر الغير ممحصنة(6. 
وأما المكاتبة والمدبرة والمعتق بعضها والمعتقة إلى أجل؛ فهن بمنزلة الأمة 
المملوكة؛ لأن أحكامهن أحكام الأرقاء. 


[ إلزام ا لحد لمن أقر بالزنا وأقام على إقراره 
أورجع عنه ] 


والأصل ف ذلك ما خرّجه مالك عن زيد بن أسلم: 31 رجلا اعتَرّفٌ على ین 
بالا على عه رول اللہ کاب دعا له شول اله وا سط أي سوط مَكْسُورِء َقَالَ: 
«فَوْقّ هذًا). 5 سوط جَدِیدِء لم تقْطَمْ تَمَرَتَةُ. فقال: دون هدا 5 بِسَوْطٍ قد رُكِبَ به 
[م: 4ب |وَلان فک a‏ الله اة فجلد. 

2 قَال: ابا ها الَا كذ و مہ مہ اوس مس نوس می 
الْقَادُورَةِ شَّيْناء سير بيستر ا الى فَإِنَّهُمَنْ يبي لتا صَفْحَتَهُ تم عَلَيْهِ كتَاب الو( والمقر 


(1) ما بين المعكوفتين غير قطعي القراءة في (ز) و(م) وقراءتہا هكذا أقرب. 
(2) في (ز): (محصنة). 
(3) قوله: (وإن زنت بعد وفاة سيدها ... الغير محصنة) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 310. 
(4) التفريع (الغرب): 2/ 222 و(العلمية): 2/ 212. 
(5) ضعيف» رواه مالك في موطئه: 5/ 1205ء في كتاب الرجم والحدود» برقم (632). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 8/ 565 برقم (17574) كلاهما عن زید , بن أسلم َكَنَهُ. 


170/10 إا هيبن بي رک یا بی اتی انا سان 

وقوله للا : «وَاغد یا عَلَى امْرَأَةمَذَاء فَإِنِ اعْتَرَفَتَ فَارْجْمْهَا)(!» ولم [ز: 1/881] 
يعلق ذلك بتکرار الاعتراف» ولأنه لما ألزم الحد بقیام البينة - وهي أضعف من الإقرار - 
كان إلزامه إياه بالإقرار أَوْلَىء ولأن کل حق ثبت بالإقرار لم يفتقر إلى تكرار کسائر 
الحقوق00. 

قال الأببري: وأما أمر ماعز ورد النبي بلا له فإنما فَعَل ذلك؛ لأنه أنكر يه عقله؛ 
فتبّت في أمره؛ ألا ترى أنه وَجّه إلى أهله» فقال: «أبو جِنّة؟00! لأنه أراد أن يعترف أربع 
مرات» ولو كان اعترافه أربع مرات بمنزلة الشهادة؛ لكان إذا رجع بعد اعترافه؛ لم يقبل 
رجوعه» كما لا يقبل [إنكاره للزنا](“ بعد قيام الشهادة [عليه](6©. 

وقال أبو حنيفة: لا يلزمه حد إلا أن يقر أربع مرات في أربع مجالس 8ء ودليلنا ما 
قدمناه. 


أصل: (ومن أقر بالزناء ثم رجع عن إقراره إلى شبهة؛ سقط عنه الحد. 


وإن أكذب نفسه ولم يرجع إلى شبهة؛ ففيها روايتان: 
إحداهما سقوط الحد عنه. والأخرى ثبوته عليه). 


اعلم أن من أَقرٌ بالزنا ثم رجع عن إقراره؛ فلا يخلو رجوعه من وجهين: 
إا أن يكون إلى شبهة» أو غير شبهة» فإن رجع إلى شبهة وأَتّى بعذر تعرف به الشبهة 


(1) تقدم تخريجه في كتاب الحدود: 155/10. 

(2) من قوله: (والأصل في ذلك ما خرّجه مالك عن زيد بن أسلم: «أن رجلا اعترف على) إلى قوله: (لم 
يفتقر إلى تكرار كسائر الحقوق) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 857 و858. 

(3) رواه مالك في موطته: 5/ 1196ء في باب ما جاء في الرجم» من كتاب الرجم والحدودہ برقم (624). 
والنسائي في سننه الكبرى: 6/ 423ء في كتاب الرجم» برقم (7141) كلاهما عن سعيد بن المسیب يداه 

(4) كلمتا (إنكاره للزنا) ساقطتان من (ز) و(م)» وقد أتينا هما من مخطوط جوتة لشرح الأبهري. 

(5) كلمة (عليه) ساقطة من (ز) و(م)» وقد أتينا بها من مخطوط جوتة لشرح الأببري. 
ومخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [90/ ب]. 

(6) قول أبي حنيفة بنصه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 857 و858. 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 222 و223 و(العلمية): 2/ 212. 


کزان نف سی نن ا272 171/10 
التي دخلت عليه قبل رجوعه؛ مثل أن یقول: وطئت في نكاح فاسد أو أدخلت على غير 
امرأتي فوطتتها وأنا لا أعلم» أو وطئت جارية بيني وبين م 

قال الأمبري: وإن وطئت!“ في حال الحيض فظننت أنه زنا(6©, 

أو ما أشبه ذلك مما يجوز على العامة ومن لا یلم عندہ؛ فإن هذا يعذر به ويقبل 
رجوعه؛ لإمكان أن يكون الأمر على ما قاله» والحد يدرأ بالشبهة(4). 

قال ابن يونس: ولا خلاف في ذلك بين مالك وأصحابه. 

واختلف إذا رجع إلى غير شبهة فقال مالك مرة: لا يُقبَّل رجوعه. وأخذ بهذا 
أشهب وعبد الملكء وأباه ابن القاسم وابن وهب» وقالا: لا يقبل رجوعه. 

فوجه قوله (أنه لا يقبل رجوعه) قوله کيا «وَاغْرُ ما أن نيش عَلَى امْرَ َأَوِهَدَاء قن 
فک وگ ولاه ار عق سی رس يا رارف ل معط عه كاب 

أصله: حقوق الآدميب 80 

ووجه قوله (أنه يقبل) ما رُوي أن النبي يك أي بسارقء فقال له رسول اللہ لة: ما 
إخالك سفت 9(0 


2 
ص 


(1) قوله: (من أقرٌ بالزنا ثم رجع عن إقراره ... وبين غيري) بنصه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 314 و315. 

(2) ما يقابل کلمتا (وإن وطئت) مطموس في (م). 

(3) مخطوط جوتة لشرح الأبهري على المختصر الکبیر؛ لابن عبد الحكم [90/ ب]. 

(4) قوله: (أو ما أشبه ذلك مما يجوز على ... یدراً بالشبهة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 315. 

(5) کلمتا (إلی غیر) یقابلھما فی (م): (لغیر). 

)6( الجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 345. 

(7) تقدم تخريجه في كتاب الحدود: 155/10. 

(8) قوله: (فوجه قوله: إنه لا يقبل رجوعه ... حقوق الآدميين) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 315. 

(9) جزء من حديث ضعيف» رواه أبو داود: 4/ 134ء في باب التلقين في الحد» من كتاب الحدود برقم 
(4380). 
والنسائي: 8/ 67ء في باب تلقين السارق» من كتاب قطع السارق» برقم (4877) كلاهما عن أبي أمية 


۱ لمخزومی ذَكَنَهُ. 


10 زا تم تن أي تی ىجي اسان 

ولا فائدة في هذا إلا أنه إذا قال: (لم أسرق) تل منه» ولأنٌ ذلك مروي عن أبي بكر 
وعمر وعلي وابن مسعود وأبي هريرة» ولا مخالف لهم» ولأنه قول إذا [ز: 881/ ب] تم لزم 
به حد الزنا؛ فوجب أن يكون الرجوع عنه مسقطًا للحد. 

أصله: رجوع الشهود. 

ولأنه رجوع عن الإقرار بالزنا كما لو كان إلى شبهة(. 


(وإذا شهد على الزاني بالزنا أربعة شهداء؛ لزمه الحد [م: 355/ أ] إذا كانوا أحرارًا عدولا 
وكانوا مجتمعين غير مفترقين» ووصفوا رؤية الزنا من الزانيَيّن» وولوج الفرج في الفرج 
كما يلج المرود في المكحلة. 
فإن افترقوا في أداء الشهادة؛ كانوا قَذَمَّة یجب عليهم الحد بقذفهم» ولا حدً على 
المشهود عليه)(2. 
والأصل نی جواز الشهادة في الزنا قوله تعالى: تاقوا علي ةة س4 [النساء: 
5 وقوله تعالى: زین ترون الشعصَتت م كذ اوا بأزئعة سا َآجَلدُوهز من ج 
[النور: 4](, 
إذا ثبت جواز الشهادة في الزنا فلا بد أن يكونوا أربعة؛ لِمَا قدمناہ ولا خلاف في 
ذلك ولآن عمرين الخطاب اح اة الذين نهدو اغلى المقيرة لا ترف 


(1) ما يقابل كلمتا (إلى شبهة) مطموس في (م). 
قوله: (ووجه قوله: (إنه يقبل) ما رُوي أن ... إلى شبهة) بنصه في الإإشراف» لعبد الوهاب: 2/ 858 
و859. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 223 و(العلمية): 2/ 213. 

(3) قوله: (والأصل في جواز الشهادة في الزنا قوله تعالی: #فَاسََهَودُوا4... تَّمَانِينَ جَلْدَةَ) بنصّه في المقدمات 
الممھدات: لابن رشد: 3/ 256. 

(4) كلمة (الثلاثة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 


کر پا حا VEE‏ 
کا ان الا اف ی ها 173/10 
ا 

قال ابن رشد: وقد قیل في اختصاص شهادة الزنا بأربعة شهداء من بين سائر 
الشهادات غير ما وجه: 


من ذلك أن القاذف لا ضرورة به إلى القذف» فغلظ عليه في ذلك بزيادة عدد الشهود؛ 
ار كرون لك 0 0(6 ق ا ا االسسرة ضيه 
المقذوف. 

ومنه أن الإنسان مأمورٌ بالستر على نفسه وعلى غيره» فلمًا لمْ يكن على الشهود بالزنا 
القيام بشهادتهم» فقاموا بذلك من غير أن تجب عليهم وتركوا ما أُِرُوا به من الستر؛ غلظ 
عليهم في ذلك سترا من الله تعالى على عباده0©. 

ومن شرط الشهادة في الزنا أن يكونوا مجتمعين حالة الأداء ويخيروا عن فعل واحد 
نی“ وقتٍ واحدہ وأنهه0© عاینوا الفرج في الفرج» کالمرود في المكحلة. 

واختلف إذا أتوا مفترقين وأخبروا عن فعل واحد؛ فقال ابن القاسم: لا تثبت الشهادة 
ری الئی دو لا دال دغ 

وقال أشهب في كتاب ابن المواز: تجمع شهادة الأربع وإن أتوا مفترقين» ویحد 
المشهود عليه7/). 

فوجه قول ابن القاسم هو أنه معنى لو لم تنضم إليه شهادة الشاهد كانت شهادته 


(1) قوله: (إذا ثبت جواز الشهادة في الزنا ... توقف الرابع) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 316. 
والأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه: 7/ 383ء برقم (13564). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 10/ 256 برقم (20547) كلاهما عن ابن المسیب كث4 عن عمر لگ . 

(2) كلمة (له) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من مقدمات ابن رشد. 

(3) المقدمات الممھدات: لابن رشد: 3/ 256. 

(4) في (ز): (عن). 

(5) في (ز): (أنهم). 

(6) انظر: تبذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 343. 

(7) قول أشهب بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 238. 

(8) كلمة (لو) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 


174/0 ا هب اب 


و ےھ سم يف ح2 ےر( 


قال الأبري: ولأن الشھود [ز: E‏ ورة إلى إقامة الشهادة على 


وك م 


زان السا ار بال عل رغ فی شاط غا نعل یل 
يكاد يوصل إلى رؤيتها؛ كذلك وجب أن يُقَلظ عليهم نی أداء الشهادة في الحال التي 
یؤدونہاء فجعل0© عليهم أن يجيئوا مجيئًا واحدًا وقت الأداء» فمَتّی افترقوا صاروا قَذَفَة 
ووجب عليهم الحد. 

ووجه قول أشهب هو أنه حق يثبت بشهادة الشهود إذا كانوا مجتمعین؛ فوجب أن 
یثبت إذا كانوا مفترقين. 

أصله: الشهادة على القتل والسرةة. 

وأما قوله: (ووصفوا رؤية الزنا من الزانیین وولوج الفرج في الفرج) فإنما قال ذلك؛ 
لأن الحدٌ إنما يجب على الإنسان من بلوغ اللذة0© وهتك الحرمة» وذلك بالوطء في 
الفرج رحمة من الله سبحانه لعباده» فأما [ما]0©» سوى ذلك فهو الردع بالضرب لفعلهم 
ما لا يجوز فعله. 

وإنما شََرَطْنا أن يكون ذلك في موضع واحد؛ فلأن الفعل الواحد* معلوم أنه لا 
یکون في موطتيّنَء فإذا لم يتفقوا في موضع الفعل ورؤيته؛ لم تثبت لیے التسهادة؟ لات ت 


(1) ني (ز): (علی). 

(2) قوله: (فوجه قول ابن القاسم: هو أنه معنى لو ... فعل واحد) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 316. 
ومن قوله: (والأصل في جواز الشهادة في الزنا قوله تعالى: فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيّْهِنَّ إلى قوله: (وقت واحد 
وعلى فعل واحد) بنصّه في التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقیقنا): 6/ 30 و31. 

(3) في (ز): (فوجب). 

(4) قوله: (هو أنه حق يثبت بشهادة ... القتل والسرقة) بنصه نی المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 315. 

(5) في (م): (الالتذاذ). 

(6) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(7) مايقابل عبارة (فأما سوى ذلك فهو الردع) مطموس في (م). 

(8) جملة (بالضرب لفعلهم ما لا ... الواحد) ساقطة من (م) وقد انفردت بها (ز). 


78 115/10 
فرح 

وينبغي للقاضي أن يسأل الشهود عن صفة“ شهادتهم كيف رأوه صنع؟ فان رأى في 
شهادتهم ما يدرأ به الحد؛ درأو0©. 

وقد سأل النبي يك الذي اعترف عنده بالزنا كيف صنع؟؛ إذ قد يكون ممن( 
يجهل وجه الزناء فيرتفع عنه الحد(. 


(وإذا شهدوا مجتمعين» ثم رجع أحدهم عن شهادته أو شاكٌ فيها؛ فإن کان ذلك قبل 


مُضِيّ الحد؛ صاروا قَذَّفة وخُدوا كلهم» وإن كان ذلك بعد مضي الحد؛ خد الراجع عن 
شهادته. أو الشاك فيها وحده)(7. 

اعلم أنَّ الشهود إذا رجعوا قبل الحكم؛ رُدّت شهادتهم وحْدُوا؛ لأنہم صاروا قَذَقَةَ 
وإن رجعوا بعد إقامة الرجم؛ فإن اعترفوا بتعمد الزور؛ حدوا. 

واختلف هل يقتلون أو تؤخذ الدية من أموالهم؟ 

فقال ابن القاسم: لا یقتص منهم ويضمنون الدية في أموالهم. 

وقال أشهب: يقتص منهم» وإن لم يتعمّدوا؛ فالدية على عواقله.8. 


(1) قوله: (وإنما شرطنا أن يكون ذلك في موضع ... فعل واحد) بنصّه في التحرير والتحبير» للفاكهاني 
(بتحقیقنا): 6/ 31. 

(2) ما يقابل جملة (وإذا لم يتفقوا في موضع الفعل ... عن صفة) مطموس في (م). 

(3) قوله: (وينبغي للقاضي أن يسأل الشهود ... الحد؛ درأه) بنصّه في تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 338. 

(4) لعله يشير للحديث الذي رواه البخاري: 8/ 167 في باب هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست أو 
سر وہ و نوت ری سوہ و تع لا ولفظه: لما آتی مَاعر بُ مَالِك 
لني تس ْعَلَكَ قَبَلتَ أَوْ عَمَزْتَ أو نَظَرْتَ' قَالَ: ليا رَشول الى فَال: «أَنِكْتَهًا». لأيكْنِي: 
قَالَ: فَعِنْدَ لِك أَمَر برَجوو. 

(5) ما يقابل عبارة (إذ قد يكون ممن) مطموس في (م). 

(6) قوله: (وينبغي للقاضي أن يسأل الشهود ... عنه الحد) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
1 350. 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 223 و(العلمية): 2/ 213. 


(8) من قوله: (الشهود إذا رجعوا قبل الحكم؛ ردت شهادتهم) إلى قوله: (وإن لم يتعمدوا؛ فالدية على 


16/0 انا مین إبي رک یح اتی انا سان 
فرع: 

فان رجعوا بعد الحكم وقبل إقامة الحد عليه فقال ابن القاسم في كتاب ابن المواز: 
يقام الحدء فإن کان محصتا؛ رُم ويغرمون الدية في أموالهم. 

قال(1): لأنه حكم نفذ بالأمر بەا ء وقال أيضًا: لا يرجم؛ لحرمة القتل(©. 

فإن رجع أحدهم؛ فإن كان ذلك قبل مضي الحكم؛ خُدُوا كلهم؛ لأنهم صاروا قَذَقَة؛ 
لذن الشهادة لم تحصل منهم [ز: 882/ ب] برجوع الواحد. 

ولو كان رجوعه بعد الحكم وإقامة الحد على الزاني؛ لخد الراجع بغير خلاف؛ لأنه 
مقر على نفسه بالقذف؛ فوجب عليه الحد(4). 

واختلف هل يحد الباقون أم لا؟ 

فقيل: يحد الباقون؛ لأن الزنا لم يثبت بأربعة» وقيل: لا يحدون؛ لأن الحكم نفذ 
بشهادتهم وهم الآن باقون عليها لم كبوا أنفسهم©. 

ولأن الشهادة قد تمت وحكم بها؛ فلا سبيل إلى نقضهاء ورجوع هذا قذف مستأنف. 
وتكذيب منه لنفسه ولهم» فقيل فيما عليه ولم يبل فيما يلزم غيره؛ لنفوذ الحكم(. 

واختلف إذا كان المشهود عليه بكرّاء فضرب مائة» وغرّبٍ عامّاء ثم اعترفت البينة 


عواقلهم) بنحوه في عقد الجواهر» لابن شاس: 3/ 1060. 

(1) كلمة (قال) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(2) قوله: (لأنه حكم نفذ بالأمر به) بنصه في تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 293. 

(3) قول ابن القاسم بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 8/ 519. 

و قوله: (فإن رجعوا بعد الحكم وقبل إقامة ... لحرمة القتل) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 


1 6185. 
(4) قوله: (فإن رجع أحدهم؛ فإن کان ذلك قبل ... عليه الحد) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 317 
و318. 


(5) كلمة (لا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(6) قوله: (واختلف هل يحد الباقون أم لا ... يكذبوا أنفسهم) بنصّه في عقد الجواھر؛ لابن شاس: 
3 . 

(7) قوله: (ولآن الشهادة قد تمت وحكم بها ... لنفوذ الحكم) بنصّه نی المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 318. 


6 دی ا ای شی ن برل 177/10 
بالعمد هل يُقتص منهم فيُضرب كل واحدِ منهم خمسة وعشرين سوطا مكان الضرب 
أم لا؟ 

فعلى القول بأن العمد فيه القصاص؛ يُضرب هؤلاء؛ قياسًا على القول أن في السوط 
قصاصّا ويزاد في عقوبتهم؛ لمكان التغریب؛ إلا أن يكون رجوعهم قبل أن يُكَرّبء 
سرع یسوی ساس شس سے و الاو ناعية 


القذف؛ وحق من ناحية القصاص (2 


(ولو شهد أربعة على رجل بالزناء فقطع ثلاثة ولم يقطع الرابع؛ حَُدٌ الثلاثة ولم يحد 


الرابع)0©. 

والأصل في ذلك ما رُوي عن علي د أن أربعة جاءوا يشهدون عندہ على رجل 
بالزناء فشهد ثلاثة» وقال الرابع: رأيتهما تحت ثوب واحد؛ فخْذ الثلاثة» ولأنهم أدخلوا 
المعرة عليه بإضافة الزنا إليه» فكانوا قذفة. 

أصله: إذا قذفوه ابتداءً؛ لأن العدّدَ شرط معتبر في [م: 1/356] الشهادة؛ فوَجب أن 
يكون الإخلال به يثبت له حكم القذف0©. 

وإنما لم يحد الرابع؛ لأنه لم يكن منه رَمْي ل(۹؛ لأنه لم يصح بشيء يلزمه به 
حكم. وإنما لم يحد المشهود عليه؛ لأن البينة لم تقم عليه؛ لأن العدد شر ط7 في کون 
الشهود بينة 60 


(1) كلمة (حق) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(2) قوله: (واختلف إذا كان المشهود عليه ... ناحية القتصاص) بنصّه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
1 . ۱ 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 223 و(العلمية): 2/ 213. 

(4) رواه ابن أبي شيبة فی مصنفه: 526/5ء برقم (28642)ء بنحوه عن علي بن ابي طالب ي . 

(5) قوله: (والأصل في ذلك ما روي عن علي 25 يلك أن أربعة جاءوا . .. حكم القذف) بنصه في الإشراف. لعبد 
الوهاب: 2/ 864 و865. 

(6) ما يقابل جملة (فوجب أن يكون الإخلال ... رمي له) مطموس في (م). 

(7) ما يقابل جملة (وإنما لم يحد المشهود عليه ... العدد شرط) مطموس في (م). 

(8) قوله: (وإنما لم يحد الرابع؛ لأنه لم ... الشهود بينة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 317. 


18/0 ا هين أي کيا بح اجى سان 


والأصل فی ذلك ما رُوي عن النبي يل أنه قال: ٹیم اقل عن کلاپ عن الصبيّ 


حَتَى يَحْتَلِمَ» وعَنِ الْمَحْنونِ حَتَى يُفِيقَ» والتائم حَتَى يَسْتبْقَظ)0©. 


قال الأبري: ولعدم مقاصدهم ونقص تمييزهم فيما ارتكبوه من المعاصي» فلم تجب 


عليهم الحدود حتى تصح مقاصدهم» وذلك ببلوغهم الاحتلام أو الحيض 60. 
إذا ثبت هذا؛ فلا حد على غلام حتى يحتله(©. 


الحیض أو الإنبات أو الحمل (6. 


ولأن الصبي غير مكلف فلم يلزمه الحد كالمجنون» ولأن وطأه ناقص جدًا [ز: 


3 ] بدليل أنه لا يلزم به غسل ولا نفقة» ولا مهر لزوجته» فكان بأن لا ثبت 
الزنا أُوَلَى. 

واختلف فيمن قارب البلوغ إذا زنى هل يحد أم لا؟ 

فقال مالك: يحد إذا أنبت(8) يم قائم مقام البلوغ. 


(1) ما يقابل جملة (قبل احتلامه» ولا على جارية قبل) مطموس في (م). 
(2) التفريع (الغرب): 2/ 223 و(العلمية): 2/ 214. 
(3) تقدم تخريجه في باب صلاة الجمعة من كتاب الصلاة: 35/2. 
(4) كلمتا (أو الحيض) يقابلهما في (ز): (والحيض). 
انظر: مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [59/ ب]. 


(5) قوله: (فلا حدٌ على غلام حتى يحتلم) بنصّه في المختصر الصغیر لابن عبد الحكي ص: 444. 


(6) انظر: مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [59/ ب]. 
(7) كلمتا (يلزم به) يقابلهما في (ز): (يلزمه). 

(8) المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 293. 

(9) المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 293. 


يثبت له حكم 


۶ 1 خی سم کر کک مم 1 | |( ^ 
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اعلم أنه إذا وطئ الأب أمة ولدہ؛ فلا حدٌ عليه؛ لقوله كِِ: «أَنْتَ وََالْكَ لبيك 
فسقط عنه الحد للشبهة؛ إلا أنها تقوم عليه حملت أو لم تحمل فإن لم يكن له مال؛ 
بيعت عليه بعد الاستبراء إن لم تحمل في القيمة التي لزمته» فإن كان فيها فضل؛ كان 
للأب» وإن كان فيها نقص؛ كان على الأب واتبع به. 

وإنما قرّمت عليه حملت أو لم تحمل؛ لثلا يسقط حكم الوطءء فتصیر لا في ملك 
ولا في نکاح؛ فلذلك قَوّمَت عليه ولأنه قد أفاتہا على الابن بوطئه؛ لأنها حرمت عليه 
فصار في معنى من أتلفها. 

واختلف في الابن إذا زنى بجارية أبيه؛ فقال مالك وابن القاسم: يُحد. 

وقال ابن يونس: ولم يأت في هذا ما جاء في الأب( . 

وذكر ابن خويز منداد عن ابن وهب وأشهب أنهما قالا: لا يحد. 

قال اللخمي: لأنه لما کان للأب شبهة في مال الابن متى احتاج إلى الإنفاق أنفق 
عليه» وكذلك الابن له شبهة في مال الأب متى احتاج إلى الإنفاق أنفق عليه على قول 
بعض أهل العلم» فیّدراً عنه الحد؛ للاختلاف80, 


وقوله: (واختلف فيمن قارب البلوغ إذا زنا ... حتى يحتلم) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 

.6160 1 

(1) التفريع (الغرب): 2/ 223 و(العلمية): 2/ 214. 

(2) صحیح» رواه ابن ماجة: 2/ 769) في باب ما للرجل من مال ولده» من كتاب التجارات» برقم (2291). 
والطبراني في الأوسط: 31/4ء برقم (3534) كلاهما عن جابر بن عبد الله لگا . 

(3) قوله: (إذا وطئ الأب أمة ولده؛ فلا حد ... الحد للشبهة) بنحوه في الإشراف: لعبد الوهاب: 2/ 874. 

(4) ما يقابل عبارة (فإن كان فيها فضل كان) مطموس في (م). 

(5) حرف الجر (في) ساقط من (م). 

(6) الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 285. 

(7) جملة (وكذلك الابن له شبهة في ... أنفق عليه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(8) قوله: (وذکر ابن خويز منداد عن ابن وهب ... الحد؛ للاختلاف) بنصّه في التبصرة» للخمي 


180/10 اط رین أبي دک یا تی التي اسان 

والفرق بین الأب والابن على قول مالك وابن القاسم هو: أن للأب شبهة في مال 
ولده» وإذا زنى بأمته؛ كان كالواطيع أمة له فيها شرك؛ فلا يحد لشبهة الملك؛ ألا تری 
أنه يتزوج أمة أبيه0©)» ومن كان له بنكاحها حد [لو]7© زنى بها. 

أصله(4): الأجنبية. 

واختلفَ في الأب يطأ أمة ابن ابنه هل بُحد أم لا؟ 

فقال ابن القاسم: لا يحد؛ لأنه أب» ولأن مالكًا قال: لایقاد منه في ولد ولده(5) 


وس 
يها 


وتعلظ عليه الدية» فدرئ عنه الحد للشبهة60). 
وقال أشهب: يحد؛ لأنه لا شبهة له في ماله ولا نفقة وإنما قال النبى يَككَِه: «أنت [م: 
6 ب] وَمَالْكَ لأَبِيكَ» في الأب ديئًا(©. 


وإنما قال ذلك؛ لأنه وطئ ما لا يلك [ل190]4 فيه ولا شبهة ولا عقد نكاح؛ فكان 


(بتحقيقنا): 11/ 6083 و6084. 
ومن قوله: (إذا وطى الأب أمة ولدہ؛ فلا حد) إلى قوله: (أهل العلمء فيدرأ عنه الحد؛ للاختلاف) بنصّه 
في التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 6/ 32 و33. 

(1) كلمة (أمة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(2) قوله: (والفرق بين الأب... أبيه) بنحوه في معونة عبد الوهاب: 2/ 322. 

(3) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ لیستقیم بها السياق. 

(4) ما يقابل عبارة (له بتكاحها حد لو زنا بہاء أصله) مطموس نی (م). 

(5) ما يقابل جملة (یُقاد منه في ولد ولده) مطموس في (م). 

(6) المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 209. 

(7) قول أشهب بنصّه في النوادر والزیادات: لابن أبى زيد: 13/ 172. 

(8) قوله: (وقال أشهب: يحد؛ لأنه لا... الأب ديئًا) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 154 
و155. 

(9) التفريع (الغرب): 2/ 223 و(العلمية): 2/ 214. 
ما يقابل جملة (في الأب ديئًا ... الحد) مطموس في (م). 

(0]) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 


0 


7 )ر۰ ORE‏ مم کے واو 2 كم" 
د اونا ا ا ا22 181/10 
عليه الحد. 
قال الأبہری لاوط من لست 0 دوج ولا[ ملكتا يجين (تح؛ فعليه الحدء 
والولد لسيدة الأمة؛ لأنها مملوكة لهاء ولا يلحق به؛ لأنه لم يولد على فراشه؛ والولد نما 
يكون لفراش صحيح» أو لشبهة فراش» وقد قال 4: «الْوَلَدٌ لِلْفِرَاشء وَلِلْمَاهِرِ 
الخ37 یعنی: وت الحجر ولا يلحق به. 
وذكر مالك ٤‏ 0 موطتئه" أن وا [ز: 883/ ب] أصاب جارية امرأته. فذکرت امرأته 
ذلك لعمر بن الخطاب لُگ فسأله عن ذلك» فقال: وهبّتها لى» فقال له عمر: لتأتينى 
بالبینة وإلا رجمتك بالحجارة» فاعترفت امرأته ا وهبتها ل4( , 
ولو كانت المرأة أحلتها له» فهذه شبهة تقتضى درأ الحد عنه» وقد قال النبى 8ل ڈ: 
«ادْرَؤُوا الحدود بالشبئهات)60. 
قال ابن القاسم: وسواء كان جاهلا أو عالماء وتقوّم عليه -حملت أو لم تحمل- 
وتباع عليه فيما لزمه من القيمة» ويتبع بالباقي دَيْنًا عليه في ذمته» وليس لرا التماسك يها 
بعد الوطءء بخلاف وطء الشريك60©. 
لأن وطءَ الشريك وطء عداء» وهذا قد أذن له» فإذا تمسّكت بہا؛ صح ما قصدته من 
عارية الفرج؛ إذ لا يُؤمن أن يحلها له ثانية» فمنع من ذلك. 
(1) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 
(2) ما یقابل عبارة (بزوجة ولا بملك يمين) مطموس في (م). 
(3) جزء من حديث متفق على صحتہہ رواه مالك في موطئہ: 4/ 1069ء في باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه 
من كتاب الأقضية» برقم (595). 
والبخاري: 8/ 153ء في باب الولد للفراش؛ حرة كانت أو أمة» من كتاب الفرائض» برقم (6749). 
ومسلم: 2/ 1080ء في باب الولد للفراش» وتوقي الشبهات» من كتاب الرضاع» برقم (1457) جميعهم 
عن عائشة 2 002 
(4) ما يقابل كلمتا (يعني: فللزاني) مطموس في (م). 
(5) الموطأء للإمام مالك: 5/ 1214. 
(6) تقدم تخريجه في حكم وطء المكاتبة في كتاب المكاتب: 179/6. 


(7) في (ز) و(م): (لھا) وما أثبتناه موافق لما في تہذیب البراذعي. 
(8) تہذیب البراذعى (بتحقيقنا): 4/ 321 و322. 


182/10 ارا یح رین إلى زڈیا تی لبي اسان 

وقال الأببري: إنما يسقط عنه الحد إذا كان غير عالم أن وطأها لا يحل له بإباحة 
مالكهاء فأما إن كان عالما أن وطأها لا يحل لەء فإن أبيح له فوطئها؛ فعليه الحد ولا یلحق 
به الولد؛ لأنه زانِ بوطئه غير زوجته وملكه17). 


وإنما قال ذلك؛ لقوله يَكلةِ: «ادْرَؤوا الحدود بالشبهات». 
قال مالك: وذلك الأمر عندنا(“. 


قال الأمبري: وروي عن ابن عمر أنه سبل عن جارية كانت بين رجلين» فوقع عليها 
Tas‏ و 

قال مالك: وعليه الأدب إن لم يُعذر بجهل ۴ء وإنما وجب عليه الأدب؛ لإقدايه 
E‏ لایس رتا اسر له E‏ تم رذلك الكدنة E‏ 

إذا ثبت هذا فمن وطی أمة بينه وبين غیرہ؛ فلا يخلو أن تحمل» أم لا 

فإن لم تحمل؛ فالشريك مخيّر إن شاء تماسك بحصته منهاء ولاشيء له على 
الشريك لا صداق ولا ما نقصها؛ لآن القيمة وجبت له فتركها وتماسك بنصيبه ناقصًا. 

وإن شاء قو مها عليه وأخذ منه ثمن نصيبه منها0© ولا صداق له0©, 


(1) من قوله: (قال ابن القاسم: وسواء کان جاهلا) إلى قوله: (زانٍ بوطئه غير زوجته وملكه) بنصّه في 
الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 398. 

(2) ما يقابل عبارة (له فيها شريك؛ فلا حدٌ) مطموس في (م). 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 223 و(العلمية): 2/ 214. 

(4) انظر: تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 318. 

(5) رواه ابن أبي شیبة في مصنفه: 5/ 514 برقم (28520) عن ابن عمر وكا . 

(6) انظر: تهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 318. 

(7) كلمة (له) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(8) كلمة (منها) ساقطة من (ز) وقد انفردت با (م). 

(9) قوله: (فإن لم تحمل؛ فالشريك مخير ... صداق له) بنصّه في تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 318. 


ادف الا اف ی چ ا ا 0 

وإنما قلنا ذلك؛ ہی مر سر وج قال الله تعالى: طرتَمَ 
ايل على لین بوخ الا ن4 [الشورى: 42] أي: الحجة عليهم» ولا في تقويمها تكاملا 
لشبهة الواطئ في إسقاط الحد عنه(1) 

فالغ الاك و مها 0000 الشيرر اق طناك نيه 
أن يتماسك وبين أن تقوم عليه وإذا(© تماسك بنصيبه؛ فلا شيء له على الواطئ لا صداق 
ولا ما نقصها؛ لأنه قد وجبت له قيمة» فتركها وتماسك بنصيبه ناقصًا(©. 

وإن اختار التقويم؛ فذلك له وإذا قوّمها على الواطئ المعسر؛ اتبعه بالقيمة دينًا على 
ما يتفقان عليه من حلول أو تأجيل. 

[م: 1/357] وإن حملت [ز: 1/884] فلا يخلو الواطى؛ إما أن يكون موسرًا أو معسرًاء 
فان كان موسرًا؛ فليس للشريك أن يتماسك بنصيبه منها بحال» ويقومها على الواطئ؛ 
ابو ابا ڈو شی ررش سر سا سی 
لملكه» وإن کان معسرًا(6»؛ فالشريك مخيِّرٌ بین التماسك بنصيبه واتباع الواطئ بنصف 
قيمة الولدہ ويلحق الولد بأيه؛ لأنه لا سبيل إلى استرقاق الولد(©. 

ا ےرہ تر ا کہ ات مة© كلهاء 
وإِنْ اختار التقويم؛ قوم على الواطئ نصفها يوم الوطء. 

وقال في "المدونة": يوم الحمل؛ لأنه يوم" الإتلاف. ثم يُباع منها بقدر ما لزمه من 


(1) قوله: (ولأن في تقويمها تکاملا ... عنه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 322. 
(2 في (ز): (وإنما). 

(3) ما يقابل عبارة (فتركها وتماسك بنصيبه ناقصًا) مطموس في (م). 

(4) ما يقابل جملة (یخلو الواطى: إما أن... للشريك أن) مطموس في (م). 

(5) ما يقابل عبارة (ويقومها على الواطی؛ لأنها ثبتت لها) مطموس في (م). 

(6) ما يقابل كلمتا (كان معسرًا) مطموس في (م). 

(7) كلمتا (استرقاق الولد) يقابلهما في (ز): (استرقاقه). 

(8) في (ز): (لا). 

(9) ما يقابل كلمة (الأمة) مطموس في (م). 

(10) عبارة (الحمل؛ لأنه یوم) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 


184/10 از ھن أي رک تح اتی السا 


القيمة بعد أن تضع» فيأخذه شريكه إن كان كفافا لما لزم الواطى» ويتبعه بنصف قيمة الولد 


کے 


د 
الولد يوم الوضع» ولا يَبّاع من الولد شيءء وهو حر ثابت النسب» ولو ماتت هذه الأمة 
قبل أن يحكم عليه فيها؛ کان عليه نصف قيمتها ونصف قيمة ولدها'. 


[ فيمن وطئ أمة عبده, ومن أحلت له أمة فوطنها هل 


يقام عليهما الحد؟] 


(ومن وط أمة لعبده؛ فلا حذٌ عليه)(2. 


وإنما قال ذلك؛ لأن مال عبده كماله» له انتزاعه والتصرف فيه» وه وأقوى من 
التصرف في مال ولده؛ لأن مال الولد لا يقدر على انتزاعه بخلاف العبد» فإذا سقط عنه 
الحد في وطته أمة ولده(8؛ فَأَوْلَى وأحرى أن يسقط عنه ههناء ولقوله كلاة: (ادْرَؤوا الحدود 


| (ومن أحلّت له أمة فوطتها؛ فلا حذٌ عليه - وقد تقدّم الكلام على هذه المسألة في مسألة 
(4)_ 


مُن زنی بجارية امرأنہء فأغنى عن إعادته 
ومن زوج أمته رجلا حرًا أو عبدًا؛ حَرّم عليه وطؤهاء فان وطئها؛ فلا حدّ عليه)(5). 


(1) جملة (ولو فاتت هذه الأمة قبل ... قيمة ولدها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وما أثبتناه موافق لما 
في تہذیب البراذعي. 
انظر: تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 319. 
من قوله: (وإنما قال ذلك؛ لقوله پل (ادرءوا الحدود بالشبهات) إلى قوله: (قيمتها ونصف قيمة ولدها) 
بنحوه في التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 6/ 33 وما بعدها ما عدا قول الأہري. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 223 و(العلمية): 2/ 214. 

(3) في (ز): (ابنه). 

(4) انظر النص المحقق: 180/10. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 223 و224 و(العلمية): 2/ 214. 


ای از ا ی نچ لیا 185/10 

اعلم أن من زوج أمته جا فلا يحل له وطؤها؛ لأنَّ منافع البُضع ملك للزوج» وهذا 
مما لا خلاف فيه. 

فإن وطٹھا؛ فلا حدٌ عليه للك الذي له فيهاء ولقوله ہلل (ادْرَ وا الحدود 
بالشبّهاتِ»» ولا شبهة أقوى من هذاء ولأنَّ الزوج لو طلّقها أو مات عنها فانقضت عدتہا؛ 
عادت حلالا للسيد؛ فلذلك لم يكن عليه في وطیِھا حد. 

فان أتت بولدٍ؛ فالولد للزوج؛ لصحة وطئه وفساد وطء السيد؛ إلا أن يكون الزوج 
معزولا عنها مدة في مثلها براءة الر ى( 

قال أصبغ: وذلك حيضة أو قدرها» فيلحق الولد بالسید؛ لأنها أمته(©. 


(ومن تزوّج ذات محرم منه وهو عالم بتحريمها؛ وجب عليه الحد. 
ومن نكح خامسة عالماً بتحريمها؛ وجب عليه الحد)(“. 
اختلفَ فيمن تزوّج ذات محرم منه ووطئها وهو عالم بتحريمها؛ هل يجب عليه 
الحد آم لا؟ 
فقال مالك: يجب عليه الحد. 
رقال أنو ةة لا خد لہ 


ودليلنا قولے تعالى: ولا ٹیکخوا ما نكم ءَابآؤڪم مح آَليِْسَآءِ إا مَا قد سلف إِنَهُه كَانَ 
فة [النساء: 22] [ز: 884/ ب] فسمّاه تعالى فاحشة, وإذا ثبت أنه فاحشة؛ حد. 


(1) قوله: (فإن أتت بوللِ؛ فالولد للزوج؛ لصحة ... براءة الرحم) بنصّه في تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 
2/ 309. 

(2) قوله: (فإن أتت بوللٍ؛ فالولد للزوج ... أو قدرها) بنصه في الجامع» لابن يونس (بتحقیقنا): 6/ 150 
و151. 

(3) قوله: (قال أصبغ: وذلك حيضة أو قدرها ... لأنها أمته) بنصّه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 
94 وا لنوادر والزیادات: لابن 5 زيد: 13/ 146. 

(4) التفریع (الغرب): 2/ 224 و(العلمية): 2/ 214 و215. 


و 


0 ناهين إي زا جالع اسان 


قال تعالى: ا٭اوآلیتی يأ الْفَحِمَة ین سبكم فَاَمَتَنیڈُوا عَلیهنٌ اربَعَةٌ َ4 [النساء: 15] 


[م: 7 / ب]» فالمراد بالفاحشة: الزنا. 

وقد قال چیا : کُر بالبكرِ جلد اة وَتغْرِيبٌ عام" ولأنها عين لا يستقر له عليها 
نكاح أبدًا؛ کالعقد على الغلام» ولأنه وطء محرم بالإجماع مع جميع أسبابه لم يصادف 
ملکا؛ فوجب أن يكون زنا يلزه( به الحد. 

أصله: إذا قال: استأجرتك بهذا الدرهم لأزني بك0©. 

وهذا المعنى موجود في الخامسة» وني ذوات المحارم. 


اعلم أن من استكره حرّة على الزنا فعليه الحدء حرا كان أو عبدًا؛ لأنه زانء وقد قال 
تعالى: یه وني دسي يو ا و سی و و 
و ولاحَدّ عليها؛ لأنها مكرهة؛ والإكراه ينفي الزنا عنهاء وقد قال يَكِِ: ١حيلَ‏ عَنْ 
الْخَطَأوَالتّميَانُ وَمَا اتی دا میں مہ سے یلا 
يجب عليه حد. 

واختلف هل يجب عليه صداق أم لا؟ 

فقال مالك: يجب عليه الصداق. 


وقال أبو حنيفة: لا صداق عليه. 


(1) رواه مسلم: 1316,/3ء في باب حد الزنی» من كتاب الحدود برقم (1690) عن عبادة بن الصامت ذَيَنه. 

(2) ما يقابل جملة (عليها نكاح أبدًا كالعقد على الغلام) مطموس في (م). 

(3) كلمتا (زنا يلزم) يقابلهما في (ز): (زنا لم يلزم). 

(4) من قوله: (من تزوّج ذات محرم منه ووطئها وهو عالم بتحريمها) إلى قوله: (استأجرتك بهذا الدرهم 
لأزني بك) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 869 و870. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 224 و(العلمية): 2/ 215. 

(6) تقدم تخريجه في كتاب الطهارة: 51/1. 

(7) من قوله: (من استكره حرّة على الزنا فعليه الحد) إلى قوله: (وقال أبو حنيفة: لا صداق عليه) بنصّه في 


زان بای ف ری تال2ا 187/10 

وإنما قلنا: (إن لها الصداق)؛ لأنها حرة وطئها من يوذ بالجناية عليها وطاً لا يلزمها 
به حد» [فإذا لزمه الحد](1)؛ لزمه المهر كالوطء بشبهة(2. 

قال الأميري: Oe‏ لد eld‏ 
حى للمرأة؛ فلا يسقط أحدهما بالآخر كالدية والكفارة فى قثل الخطا؛ لأن الكمارة حق لله 
تعالى» والدية حق للآدمي. 

وكلالك +٣۳7۶‏ )۶ص ۶ والعيواة(6 ا لاد ٴ۰ 
لا يجوز أن يطأها بغير عوض وهو مهر مثلها. 

وكذلك المحرم إذا قتل صيدًا مملوكا؛ فإن عليه جزاؤه وقيمته. فكذلك الصداق 
والحد(©, 


ف2 اذو ات أنه نعلي اقول لأنرا رو لاما تقض ون تكبا ولا E‏ 
لأا جناية على مالء فرّوعي فيها نقص المالية دون الصداق7». 

قال مالك في "المدونة": بكرا كانت أو ثي( . 

وإنما غلب عليها© حکم الجنايات [1/885] على الأموال اعتبارًا بما لو جرحهاء أو قطع 
عضرًا من أعضائهاء وإن لم يؤثر الوطء نقصًا؛ فلا غُرُم عليه» وعليه الحد(00. 


المعونة لعبد الوهاب: 2/ 322 و323. 

(1) عبارة (فإذا لزمه الحد) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من إشراف عبد الوهاب. 

(2) قوله: (وإنما قلنا: إن لها الصداق؛ لأنها ... كالوطء بشبهة) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 871. 

(3) في (م): (والمهر). 

(4) ما يقابل عبارة (يطأها بغير عوض وهو) مطموس في (م). 

(5) قوله: (وكذلك يجب على المغتصب للحرة ... الصداق والحد) بنحوه في الإاشراف: لعبد الوهاب: 
2/ 871. 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 224 و(العلمية): 2/ 215. 

(7) قوله: (من استكره أمة فعليه الحد ... دون الصداق) بنصه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 323. 

(8) المدونة (السعادة/ صادر): 5/ 2 وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 64. 

(9) كلمة (عليها) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(10) قوله: (وإنما غلب عليها حكم ... الحد) بنصه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 323. 


188/0 إا هيم أي راج لحي اسان 
فرع: 

فلو طاوعته؛ فإن كانت بكرًا؛ فعليه ما نقصهاء وإن كانت ثيبًا؛ فلا شيء عليه( . 

قال ابن يونس: والصواب أن عليه ما نقصها وإن طاوعته؛ بكرًا كانت أو ثيبّاء وهو 
أشد من الإکراہ؛ لأمها ني الإكراه لا تعد زانية» وفي الطوع هي زانية» فقد أدخل على 

0+0" إن طاوعت؛ فلا شيء عليه فيما تقصهاء وإن كانت بکڑا كالحر:(8. 

قال ابن يونس: وكأنه رأى ذلك من مهر البغي كالحرة» وقول ابن القاسم أُوْلَى؛ لأن 
الأمة كسلعة أدخل على سيدها فيها نقصّا؛ فوجب عليه غرم ما نقصها. 


(وإذا استکرہ النصرانی حرة مسلمة؛ قتِل. 
وإن استكره أمة؛ فعليه العقوبة الشديدة» وما نقص من ثمنها)(0. 


اعلم أن النصراني إذا استكره [م: 1/358] حرة مسلمة على الزنا فإنه يقتل» وبذلك 
حكم عمر بن الخطاب ي ولأنه ناقض للعھد, فصار كأهل الحرب؟؛ فوجب 


(1) قوله: (فلو طاوعته: فان كانت بكرًا ... شيء عليه) بنصّه في تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 64. 

(2) ما يقابل كلمتا (لأنها في) مطموس في (م). 

(3) قول أشهب بنصه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 10/ 215. 

(4) الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 7/ 163. 

(5) ما يقابل جملة (قُتِلء وإن استكره أمة ... من ثمنها) مطموس في (م). 
و التفريع (الغرب): 2/ 224 و(العلمية): 2/ 215. 

(6) قوله: (النصراني إذا استكره ... يُقتل) بنصه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 323. 

(7) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 5۵0ھ ۷ھ ۶" نرجلا 
يودي أو َضْرَاباتَخّسَ بارأ م مشق نم حا ليها لابه بريد علا عَلی ناء رفم لِك إِلی عُمَرَ 
ُن الْخَطَابٍء قَقَالَ عُمَرُ مر "إن لهڙلاءِ عَهْدَامَا وفوا لَكُمْ بِعَهْدِهِمْ فَإِذَالَمْيُوفُوا لَكُمْ بَعْهِدكُمْ فلا عَهُدَ 
هه" قَالَ: فصلبه عمَرٌ 

ا ehe‏ 
وقوله: (ولأنه ناقض للعھد فصار كأهل الحرب) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 323. 


کی اوا لاف سی ن اکا 189/10 
قتله؛ إلا أن يسلم» قاله الأمبري. 

واختلف إذا زنى بها طائعة؛ هل يقتل أم لا؟ فقال مالك: لا حدٌ عليه ويرد إلى 
أهل دينه» ويُعاقب العقوبة الموجعة(2 

قال أشهب: ويجب أن يتجاوز بذلك الحدء وقد أخبرني مالك عن ربيعة أنه قال: 
یقتلء ورآه ناقضًا للعهد(©. 

قال مالك: وتحد المرأة. 

وإن استكره أمة؛ فعليه ما نقص من ثمنهاء بكرًا كانت أو ثِيبًا(4)؛ لأا مالء ولا يقتل 
بالجناية على الأموال(6©. 

ولأنه © يجوز له أن يملكها یوما ما؛ لأنه لو اشتراها أو ورثها؛ بيعت عليه 
[وكذلك لو أسلمت: وهي في ملكه]0©؛ فقد صح ملكه عليها؛ فلهذا لم یُقتل بإكراهه 
إياهاء وعليه ما نقص من ثمنها؛ بكرًا كانت أو ثيبًا؛ لانہا جنایة منه على مالء. قاله 
الأبري000, 


(1) ما يقابل جملة (واختلف إذا زنا مها طائعة ... حدّ عليه) مطموس في (م). 
(2) قول الإمام مالك بنحوه في اختصار ابن أبي زيا زيد (بتحقيقنا): 4/ 518. 


و قوله: (النصراني إذا استكره حرة مسلمة ... العقوبة الموجعة) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 11/ 380. 

(3) قوله: (قال أشهب: ويجب أن یتجاوز بذلك ... ناقضًا للعهد) بنصّه في البيان والتحصیل؛ لابن رشد: 
6 . 

(4) قوله: (وإن استكره أمة؛ فعليه ... أو ثيبًا) بنصّه في المدونة (السعادة/ صادر): 5/ 332 وتہذیب البراذعي 
(ہتحقیقنا): 4/ 64. 


(5) قوله: (وإن استكره أمة؛ فعليه ما ... على الأموال) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 322. 
(6) ما يقابل عبارة (على الأموال» ولأنه) مطموس في (م). 
(7) كلمة (ما) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(8) نی (م): (إذا). 
(9) جملة (وكذلك لو أسلمت» وهي في ملكه) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من جامع ابن يونس. 
(10) قول الأمبري بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 380. 
و من قوله: (واختلف إذا زنا مها طائعة؛ هل يقتل) إلى قوله: (لأنها جناية منه على مال» قاله الأمري) 


190/10 0220 0 ئا يبي امسا 
قال ابن حبيب: وإذا غصب ذمي مسلمة؛ قتلء ولها الصداق في مال والولد على 

دين أمه. ولو أسلم الأب؛ لم اع لآنه إنما يُقتل لنقض العهد ل" 0-0 الولك 

رد ات برقال أصبغ20. 

[حكم الإمام بعلمه في د الزذا ٠ے‏ 

وفي حد السيد عبده ] 


(ولا یحکم الإمام بعلمه في حد الزنا ولا غیرہ. 
| وكذلك السيد فی عبده وأمتہ!“. 


وعنه في حد السيد عبدہ أو أمته روايتان: 


ْ إحداهما جو ازه. 


والأخرى منعه)(0, 


اعلم أن الإمام لا يُحكم بعلمه في حد الزنا ولا فی غيره» وإنما لم يحكم بعلمه؛ 
لانفراده بما يدّعيه من العلم الذي لا يشاركه فيه غيره» وقد يجوز عليه الهوى والميل. 

وقد ترك النبي كَل الحكم بعلمه في المنافقين» وإقامة الحد على المرأة التي 
أنت0© بالولد على النعت المكروهء وكذلك سائر ما علمه الإمام. 

ورُوي أن أبا بكر الصديق ف قال: لو رأيتٌ أحدًا على حد من حدود الله وك ما 


بنصّه في التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 6/ 36 دون قوله: (وإن استكره أمة؛ فعليه ما نقص من 

ثمنهاء بكرا كانت أو ثيبًا؛ لأنها مال» ولا يقتل بالجناية على الأموال). 

(1) قوله: (قال ابن حبيب: وإذا غصب ذمی ... وقاله أصبغ) بنصّه في النوادر والزيادات» لایخ ابی ريد 
3 3. 

(2) جملة (وكذلك السید في عبده وأمته) ساقطة من (ز) وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 224 و(العلمية): 2/ 215. 

(4) تقدم تخريجه في باب حکم الحاكم بعلمه» وما ينبغي له الحكم به من كتاب الأقضية: 473/8. 

(5) ما يقابل عبارة (وإقامة الحد على المرأة التي أتت) مطموس في (م). 

(6) تقدم تخريجه في باب حكم الحاكم بعلمه» وما ينبغي له الحكم به: 473/8. 


کی ادا تپ ی ن ال2 19/0 
أخذته به» ولا دعوت [ز: 885/ ب] إليه أحدًا حتى يكون معي غير ي( 

ورُوي أن سليمان بن عبد الملك رأى في خلافته غلامًا له يزني» فهمٌ بحده» فنهاه عمر 
بن عبد العزيز (©. 

واختلف في السيد هل يقيم حد الزنا على عبده وأمته بعلمه أم لا؟ 

فقال مالك في "المدونة": لا يقيمه إلا أن يشهد عنده أربعة سواه» وإن كان السيد 
رابعهم؛ لم يحده؛ ألا ترى أن الإمام إذا شهد على حد ولم تتم الشهادة إلا به أنه لا يقيم 
الحدء ولكن يرفعه إلى من هو فوقه» ويكون شاهدً)(6. 

قال الأمبري: وإنما منعه أن يقيم الحد بعلمه ولا بد من أربعة) سواه؛ لأنه كالحاكم 


الذي لا يحكم بعلمه في رعیتہ(۳. 
وحُكي عن مالك في "المبسوط " أن له أن یحدہ , بعلمه» وإن لم يطلع على ذلك 


|2( 
سس : 
ووجه ذلك فلأنه لا ينهم في جلد عبده؛ لأن في( ذلك إضرارًا بماله؛ بخلاف 
الحاكم فإنه لا يدخل عليه ضرر في ماله(40), 


(1) من قوله: (الإمام لا یحکم بعلمه في حد الزنا ولا في غيره) إلى قوله: (حتى يكون معي غيري) بنصّه في 
مخطوط جوتة لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [89/ ب و90/ أ]. 
والأثر رواه البيهقي في سننه الكبرى: 10/ 2242 برقم (20505) عن أبي بكر ذَلنَهُ. 

(2) قوله: (ورُوي أن سليمان بن عبد الملك رأى ... عمر بن عبد العزيز) بنصّه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 11/ 385. 

(3) المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 258 وتہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 4/ 349 و350. 

(4) ما يقابل عبارة (بعلمه ولا بد من أربعة) مطموس في (م). 

(5) انظر: مخطوط جوتة لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [91/ ب]. 

(6) ما يقابل كلمتا (في "المبسوط") مطموس في (م). 

(7) قوله: (وحكى عن مالك في "المبسوط": أن له ... ذلك سواہ) بنصّه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا) 
1 .. ۱ ۱ 

(8) حرف الجر (في) ساقط من (ز) وقد أتينا به من جامع ابن يونس. 

(9) ما يقابل عبارة (لأن في ذلك) مطموس في (م). 

(10) قوله: (ووجه ذلك: فلأنه لا ... في ماله) بنصه في مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» 


192/10 انا ھن ا ي ريا تی ا لت اسان 
٤‏ صص>ٰ ‏ لعيفؤوق ذلك ات ولا خلاف أن له تأديبه في 
الجنايات بعلمه(1). 


(ولا بأس أن يقيم السيد حد الزنا على عبده وأمته بالبينة والإقرار دون الإمام. 


ولا بأس أن يقيم عليهما حد القذف والخمر)(2. 

ج باو جد معطي ےتوس تہ رو تس 
أنه قال: سمعت رسول الله گا يقول: اذا َنَتْ أَمَهُ[م: 8 با أَحَدِكُمْ ؛ فتبَیَنَ رِنَامَاء 
لبها الح ولا ير ٺ عَلَيْهَاء نزت ليها الد ولا پر 1 ب عَلَيْهَاء إن رن 
507 كي را ينه و بِحَبْل مِنْ شعَر1(“. 
دون إقامة الیحد(. 

وقال رسول الله يكلةه: «أة موا الْحدُود عَلَى ما مَلَكَتْ أَنْمَانَكُهْ) خرجہ النسائي 60). 

ولأن كل من ملك تزویج شخص بغير قرابة ولا تولية؛ جاز له أن يملك إقامة الحد 


لابن عبد الحكم [91/ ب]. 
و من قوله: (واختلف في السيد هل يقيم حد الزنا) إلى قوله: (أن له تأديبه في الجنايات بعلمه) بنصّه في 
الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 383 و384 ما عدا قوله: (وحكي عن مالك في "المبسوط... ذلك 
:ا 

(1) قوله: (ولأن ذلك من جهة التأديب لعبده ... الجنايات بعلمه) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
1/ 6231. 

(2) التفريع (الخرب): 2/ 224 و(العلمية): 2/ 215. 

(3) جملة (إقامة السيد الحد على عبده وأمته) يقابلها نی (ز): (ذلك). 

)4( تقدم تخریجه في كتاب الحدود: 166/10. 

(5) قوله: (والتثريب: هو التوبیخ واللوم» ومعنى ... إقامة الحد) بنصّه في المعلم؛ للمازري: 2/ 396. 

(6) ضعيف. رواہ أبو داود: 4/ 161ء في باب في إقامة الحد على المريض» من كتاب الحدود برقم (4473). 
وأحمد في مسنده» برقم (736). 
والنسائي في سننه الكبرى: 6/ 450ء في باب إقامة الرجل الحد على وليدته إذاهي زنت» من كتاب الرج 


اضر 


برقم (7201) جميعهم عن علي بن ابي طالب 22. 


یق اوا ررك سی ی ابر 193/10 
وس 

ولا يقطعه في سرقة وإن شهد بها عند السيد عدلان سواه ولا يقيمها على العبد ! ا 
السلطانء وإنما زجر الناس عن ذلك؛ لثلا يدعي من مثّل بعبده أ نه سرق2» وكذلك لا 
يخرجه قصاصًاء وحد الزنا ليس كذلك؛ لأنه لیس بمُثلة کالقطء (. 

ولأنا لو أبحنا له ذلك؛ كان ذريعة إلى انتفاء القطع بالمثلة. 

فإن قطعه السيد دون الإمام وكانت البينة عادلة وأصاب وجه القطع؛ عوقت60©, 

واختلف في الأمة إذا كانت متزوجة لعبدٍ أو حرٌ؛ هل للسيد أن يقيم عليها الحد أم لا؟ 
فقال مالك في "المدونة": ومن زنت جاريته ولها زوج؛ فلا يقيم عليها الحد وإن شهد 
عليها أربعة سواہ حتى يرفع ذلك إلى السلطان(۹. 

قال ابن المواز في "النوادر": وإنما ذلك لحرمة الزوج» وعسى أن یعتق ولده منها 
يومًا ما فيقذف بأمه» فلا [ز: 1/886] يكون بإقامة الحد له مَخرجا(۲. 

وقال في ''مختصر ابن عبد الحكم " و"كتاب ابن المواز": لا يقيم ذلك عليها إذا كان 
زوجھا حرّاء وأما إن كان عبدًا؛ فله أن يقيم عليها الحد. 

قال الأمري: وإنما قال ذلك؛ لأنٌ للزوج حقافي الفراش» فليس للسيد أن يفسده ولا 
يدخل عليه ضرا إلا بحکم» وجاز له ذلك في عبد نفسه؛ لأنه لیس بخصم لسيده9©, 


ع١‎ 


$ 


(1) قوله: (وقال رسول الله با4 «آقيموا الحدود ... عليه كالإمام) بنصّه في الإشراف» لعبد الوهاب: 
2/ 870. 

(2) قوله: (ولا يقطعه في سرقة وإن شهد . .. أنه سرق) بنحوه في الجامعء لابن يونس (بتحقیقنا): 11/ 480. 

(3) قوله: (لثلا يدعي من مثل بعبدہ أنه سرق . .. بمثلة كالقطع) بنصه في مخطوط جوتة لشرح الآببري على 
المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [92/ ب]. 

(4) قوله: (ولأنا لو أبحنا له ذلك؛ كان ذريعة إلى انتفاء القطع بالمثلة) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2/ 325. 

(5) قوله: (فإن قطعه السيد دون الإمام ... القطع؛ عوقب) بنصه في تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 349. 

(6) تہذیب البراذعى (بتحقيقنا): 4/ 350. 

(7) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 309. 

(8) انظر: المختصر الکبیر؛ لابن عبد الحكم (بتحقیقنا)ء ص: 425. 

(9) انظر: مخطوط جوتة لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [91/ ب]. 


ل 


0 انان أي ردي حا 


وط 


سے ر 

9ً 

2 2 || ۶2 7 
۰ ا 1 


وقال أشهب: إذا كان زوجھا وغدًا لا عیب عليه في ذلك؛ فله أن يقيمه عليها(4). 


[حضور طائفة من المؤمنين حد الزنا] 


(وينبغي للإمام أن يُحَضِرَ حد الزنا طائفة من المؤمنين الأحرار العدول. 
والطائفة!“ أربعة من المؤمنين» والطائفة أربعة فصاعدًا. 
وكذلك السك ٤‏ عبدہ وأمته)(3. 


والأصل نی ذلك قوله تعالى: فوَلَقہد عَذَاكِمَا طَابفة يِّنَ آلْمُؤييينَ [النور: 2]ء والطائفة: 
أربعة فصاعداء ولأن الأربعة تتعلق بهم فائدة لا توجد فيما دونہم؛ وهو أنه قد يّرمي إنسان 
هذا المحدود بالزناء فيطالب بأن يُحد( له» فيقيم الرامي البينة وهم الذين حضروا جلده. 


وهذا معنى يختص بأربعة(©. 
وأما العبد فعسى أن يعتق يومًا ماء ثم يشهد بين الناس 200؛ فيحد من شهد عليه ما يرد 
به شهادته(). 


قال الأببري: وإنما كانوا محدودين بأربعة؛ لأن الحاجة في حضورهم؛ لزوال حد 


(1) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 309. 
ومن قوله: (فقال مالك في "المدونة": ومن زنت جاريته ولها زوج) إلى قوله: (عليه في ذلك؛ فله أن 
يقيمه عليها) بنصه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 384 ما عدا قوله: (قال ابن المواز في 
"النوادر": وإنما ذلك لحرمة الزوج» وعسى أن يعتق ولدہ منها يومًا ما فیقذف بأمه» فلا يكون بإقامة 
الحد له مخرجًا). 

(2) جملة (طائفة من المؤمنين الأحرار العدول» والطائفة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وما أثبتناه 
موافق لما في طبعتي التفريع. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 224 و(العلمية): 2/ 215. 

(4) ما يقابل عبارة (فيطالب بأن يُحد) مطموس في (م). 

(5) قوله: (والأصل في ذلك قوله تعالى: ويد عَذَاهُمَا4... يختص بأربعة) بنصّه في المعونة» لعبد 
الوهاب: 2/ 325 والإشراف,. لعبد الوهاب: 2/ 863. 

(6) ما يقابل كلمتا (بين الناس) مطموس في (م). 

(7) قوله: (وأما العبد: فعسى أن يعتق يومًا ... به شهادته) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
1 . 


كا ا كن ل 
واا ا 195/10 


القذف عمّن يقذفه. ولا يجوز ذلك إلا بشهادة أربعة يشهدون أنه قد خُدٌ في الزناء فاحتيج 
أن يكونوا أربعة فصاعدًا(). 


الحد عن © القاذف» وكذلك في العبد(©. 
وأما السرقة( والقذف والخمر؛ فاثنان0© كافيان في ذلك. 


| (ومن لاط؛ وجب عليه وعلى المفعول بے الرجم [م: 1/359]؛ أحصنا أو 
: )00 


والأصل في ذلك ما خرّجه أبو داود عن ابن عباس أنه قال(: قال رسول الله لا: 


١مَنْ‏ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قوم لوط افوا الْمَاعِلَ وَالْمَنْمُولَ با(9ء وني حديث آخر: 


2 


+5 ص اک ۹ 
«أخصِتا أو لَمْ يُخْصَنَا)(00, اہ ۷شسیس سسممس سس 


(1) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [92/ ب]. 

(2) في (ز): (في) وما رجحناه موافق لما في مخطوط جوتة. 

(3) قوله: (وقال في الأمة: لجواز أن يعتق ... في العبد) بنصه في مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر 
الكبير» لابن عبد الحكم [91/ ب]. 

(4) ما يقابل عبارة (في العبد وأما السرقة) مطموس في (م). 

(5) ما يقابل كلمة (فائنان) مطموس في (م). 

(6) ما يقابل جملة (ومن لاط؛ وجب عليه ... به الرجم) مطموس في (م). 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 225 و(العلمية): 2/ 216. 

(8) ما يقابل جملة (والأصلٌ في ذلك ما خرّجه أبو داود عن ابن عباس أنه قال) مطموس في (م). 

(9) حسن صحيح. رواه أبو داود: 4/ 158» في باب فيمن عمل عمل قوم لوط» من کتاب الحدود؛ برقم 


(4462). 
والترمذي: 57/4ء في باب ما جاء في حد اللوطي» من كتاب أبواب الحدود» برقم (1456) كلاهما عن 
ابن عباس وها . 


رس و ری سی پٹ ل موطه90 1201 و با تو وت 
كتاب الرجم والحدود. برقم (3046) عن مالك» أنه سَأل ان شهاب عن الذي يَعْمَل عمَل قوم لوط؟ 
قال ابْنُ شهّاب: عَلَيْهِ الرَّجْمْ أخْصَن أو لَمْ يُخْصِنْ. 


0 ان اح نن أي ریا تی لبي اك سان 


وبذلك حکم أبو بكر الصديق 6 ي . 

سپ سو ج۰ 
إذا كانا رين بالغین(2. 

نك اوري سو یں سب جو ربج 
قد وطئ في موضع لا يجوز أن يستبيحه مستبيح بعقدہ والمزني بها يجوز أن تستباح بعقد 
النكاح» فلم يجز قياس اللواط على الزنا في حذّہ ولا أن يعتبر فيه الحصانة؛ لغلظٍ أمر 
اللوطي وشدة تمرده» ولأن الحصانة لا یصح وقوعها في المفعول به في الموضع الذي 
يل به وإنما يصح ذلك في المزني بها(©. 

ولا يثبت إلا ہما يثبت به الزنا من الإقرار أو البينة. 

رقا مسج جد 8+ 

وقال الشافعي: للبكر الجلد» وللمحصن الرجم کالزنا. 

[ز:886/ب] ودليلنا على أبي حنيفة قوله وَكِِ: ١مَنْ‏ وَجَدْتُمُوهُيَعْمَلُ عَمَلَ قَوْ م لوط 
افوا لْمَاعِلَ وَالْمَفُعُولٌ پواء وني بعض الطرق: : «قَارْجْمُوا الْمَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ رو (5. 

ولأنه إيلاج في فرج آدمي» فكان الرجم متعلقًا به كالمرأة» ولأن الحدً نی الزنا إنما 


والطحاوي موقو في شرح مشكل الآثار: 9ء برقم (3834) عن ابن عباس ويا . 

(1) قوله: (والأضل ف ذلك ما عر چە أو اود عن أبن غباش. .. أبو بكر الصديق 5©) بنحوه في مخطوط 
جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [91/]. 

(2) جملة (إذا ثبت هذا؛ فمن لاط وجب ... حرين بالغين) جاءت متأخرة في نسخة (م) بعد قوله: (وإنما 
يصح ذلك في المُرْنَى بها). 
في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 268, 

(3) مخطوط جوتة لشرح الأببري علي المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [91/ أ]. 

(4) قوله: (يثبت إلا ہما يثبت به الزنا) بئحوه في المعونةء لعبد الوهاب: 2/ 327, 

(5) كلمتا (فيه» وإنما) ساقطتان من (ز) وقد انفردت ہہما (م). 

(6) جملة (وفي بعض الطرق: فارجموا الفاعل والمفعول به) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

و الحديث رواه الحاكم في مستدركه: 4/ 395 في کتاب الحدود برقم (8048) - قال الذهبي: عبد 

الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري ساقط- عن أبي هريرة ل©. 


فينا): 4/ 3 وہنحوہ 


کا ی ی تع ی 197/10 
وضع زجرًا وردعًا؛ لئلا يعود إلى مثله؛ فوجب أن یتعلّق به من الردع ما يتعلق بالقتل: 
ag e ENN DEEN‏ ئ۷۰ 
EE E‏ عاذ یت 

NS‏ هَافْْلُوا المَاعِلَوَالْمَفْعُولَ به فعمٌ وني بعض طرق 
الحديث (2): : حصنا أَوَْمْ بُخْصَنَاهء ولأن الإحصان إنما يعتبر في الزناء وهذا ليس بزنا؛ 
بدليل أن العرب لا تسمي إتيان الرجل الرجلٌ زناء فإذا ثبت أنه ليس بزنا؛ فلا يعتبر فيه 
الإحصان. 

إذا ثبت هذا فالبينة التي يثبت بها أربعة. 

وقال أبو حنيفة: یٹ os‏ 000 

وإنما قلنا: إن اللواط لايثبت إلا بأربعة شهود؛ لأنه فرّحٌ يجب بالإيلاج فيه 
الحد(“ء فلم يثبت بما دون الأربعة» كالزنا0©. 

واختلف إذا كانا عبدين» فقال ابن عبد الحكم: يرجمان. 

وقال أشهب: لا يُرجمان؛ لأن العبد إذا زنى لايرجم» ويضرب کل واحدٍ منهما 
خمسون6©. 

قال ابن القاسم: ولا صداق على الفاعل في ذلك في طوع أو إكراه» فإن كان المفعول 
به مكرمًا أو صبيًا طائعًا؛ لم يرجم» ورّجم الفاعل7». 


(1) ما يقابل عبارة (ولأن هذا أشد وأغلظ؛ لأن) مطموس في (م). 

(2) كلمتا (طرق الحديث) يقابلهما في (ز): (الطرق). 

(3) كلمتا (في أنَّ) يقابلهما في (ز): (لأن) وما رجّحناه موافق لما في إشراف عبد الوهاب. 
و ما يقابل عبارة (على أصله في أن) مطموس في (م). 

(4) ما يقابل كلمتا (فيه الحد) مطموس في (م). 

(5) من قوله: (وقال أبو حنيفة: لا حدٌّ فيه» وإنما) إلى قوله: (فلم يثبت بما دون الأربعة» كالزنا) بنصّه في 
الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 862 و863. 

(6) قوله: (واختلف إذا كانا عبدين» فقال ... منهما خمسون) بنحوه في المنتقى» للباجي: 9/ 149 وبنصّه في 
التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقیقنا): 6/ 41. 

(7) تہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 4/ 323. 


198/10 إا هين ا ي ريا عى ا لیت اسان 
ومن "العتبية": روى عيسى عن ابن القاسم في المرأة تساحق المرأة فتقران أو يشهد 
وقال أصبغ: تجلد كل واحدة منهما(!) خمسين جلدة0©» وعليهما الغسل إن أنزلاء 


اختلف فيمن أتى مبيمة؛ هل عليه حد أم لا؟ فقال ابن القاسم: لا حدٌ عليه(6©. 
وقال ابن شعبان: عليه الحد.1م: 359/ ب] 

وللشافعي نی هذه المسألة ثلاثة أقوال: 

أحدها كقولنا. 


والثاني أنه يقتل. 

والثالث أنه كالزنا يجلد إن كان بكرّاء أو يرجم إن كان محصنا. 

ودليلنا قوله يكلِ: «لا بحل 07 دم امرئ مُسْلِم» يَشْهَدُ أن لا إِلَهإِلا الله وََنّي رَسُولٌ اللى 
بای تلاث: الب الزَانيی: والس بالنَفْسء وَالتَاركُ ِي الْمُمَارِقُ لِلْجَمَاعَة» خرّجه 


سے سے جم رر 


کن !| 


و قوله: (واختلف إذا کانا عبدين» فقال ابن عبد الحكم: يرجمان ... ورُجم الفاعل) بنصّه في الجامع» 
لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 403. 

(1) ني (ز): (منهن). 

)0( كلمة (جلدة) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(3) البيان والتحصيلء لابن رشد: 16/ 323. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 225 و(العلمية): 2/ 217. 

(5) ما يقابل عبارة (حد أم لا؟ فقال ابن القاسم: لا حذ عليه) مطموس في (م). 
المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 213 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 323. 

(6) قوله: (اختلف فيمن أتى ببيمة؛ هل عليه حد ... عليه الحد) بنصّه في التبصرة؛ للخمي (بتحقيقنا): 
1 6162. 

(7) ما يقابل جملة (وللشافعي في هذه المسألة ثلاثة أقوال: أحدها ... لا يحل) مطموس في (م). 


ِ 4 5 . و مسد وي ا )6> 

ككف م م 199/10 
ص 

Da سے >> سے ور کک‎ 4 lv14 


ف 


ولأنه وطئ جنسًا لا يتعلّق به التكليف» فلا يتعلق بالإيلاج فيه الحد» ولأنه معنى 
يوتحت الحد ني الآدمي فلم يوجبه في البهائم؛ كالقذف والقتا (2. 

قال الأبهري: ولأنه ليس بزانِ؛ لان الزنا إنما يكون في بني آدم؛ لعلو حرمتهم على 
۱ 3۰ 
غيرهم من الحيوان” : 

07 نانيك آنه لاحن عله فعاقى 4 لأنة ركني أن ا متتو عا مح مہ تا 
عليه؛ فوجب زجره عنه؛ لئلا يعود إلى مثله(4). 

ولا يضمنها؛ لأن عينها قائمة» والضمان إنما يجب بإتلاف عينهاء أو بنقص ماليتهاء 
وکل ذلك معدومٌ في مسألتنا؛ فلم يلزمه ضمان. 

ولا تقتل البهيمة» سواء كانت مما تؤكل أو لا(©؛ لنهيه ول عن ذبح الحيوان؛ إلا 
لمأكلة 22 وهذا ينفى ذبحه للوطء. 

وإذا ذبحت البهيمة؛ جاز أكلها إذا كانت مما تؤكل. 


(1) تقدم تخريجه في كتاب الديات: 128/10. 

(2) من قوله: (وللشافعي في هذه المسألة ثلاثة أقوال: أحدها: كقولنا) إلى قوله: (الآدمي فلم يوجبه في 
البهائم» كالقذف والقتل) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 871. 

(3) مخطوط جوتة لشرح الأبهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [107/ أ]. 

(4) قوله: (فإذا ثبت أنه لا حدّ عليه فيعاقب ... إلى مثله) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 328. 

(5) قوله: (ولا تقتل البهيمة» سواء كانت مما تؤكل أو لا) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 328. 

(6) يشير للحديث الذي رواه مسلم: 3/ 1550 في باب باب النهي عن صب البهائم» من كتاب الصيد 
والذبائح وما يؤكل من الحيوان» برقم (1959) عن جابر بن عبد اللہ كا ولفظه: ّى رَسول الل گلا 
أن يقل شَيْءٌ مِنَ الدّوَابٌ صَبْرًا) 
ورواه مالك موقوفًا في موطئه: 3/ 635 في باب النهي عن قتل النساء والصبيان في الغزو» من کتاب 
الجهاد» برقم (1627). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 6/ 483 برقم (33121) كلاهما عن أبي بكر الصدیق ص في وصيته ليزيد بن أبي 
سفيان» ولفظہ: وَلأَتَقطعَنّ سَجرا مورا ولا ربن عابرا وَلَتَْقِرَنَ سا وَلا عير إلا لِمَاأكاة. 

(7) ما يقابل عبارة (ينفي ذبحه للوطء) مطموس في (م). 
و قوله: (لنهيه وا عن ذبح الحيوان إلا ... ذبحه للوطء) بنحوه في المسالك» لابن العربي: 6/ 426. 


200 اذا ھی ن أبي تَا تح لحي الا سان 

ولأصحاب الشافعی ٤‏ ذلك قولان. 

ودليلنا: قوله تعالى: ٭وَأحِلَك لَكُمْ الأتعسمُ إلا ما يى عَلَيَحُجْ)4 [الحج: 30]ء وقوله تعالى: 
#قل لآ أَجد فى مآ اوي إل راہ [الأنعام: 45ء ولأنه ولج فيها جزءًا منه. فلم تحرم بذلك 
كأضصيعه(1), 

قال الأممري: وما رُوي عن ابن عباس أن النبي بيا قال: ١مَنْ‏ تى بَهِيمَة فَافْتلوُ 
وَافتلوهًا مَع2()4؛ فغير ثابت 7 00 


(ومن قذف حرا مسلمًا عاقلا بالغًا عفيمًا بالزنا أو اللواط؛ فان کان حرًا جلد ثمانين. 


وإن كان عبدًا جلد أربعين. مسلمًا كان أو كافرًا. 
ولا حدٌ على من قذف عبدًا ولا كافرًا ولااصبيًا صغیرا ولا محنونًا ولاخصيً)(4. 


والأصل في ذلك قوله تعالى: ودين یَرثونَ المُخصَتتٍ ته لز ثوا بأربعَةٍ سْبَدَآءَ فَأَجَلِدُ وهر 
مين جَلْدَة...* [النور: 4]ء فناب ذكر النساء عن ذكر الرجال60. 
ولا خلااف أن ذلك ممنوعٌ من من الرجال کمنعه من OR‏ 


(1) قوله: (وإذا ذبحت البهيمة؛ جاز أكلها ... بذلك كأصبعه) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 872. 

(2) حسن رواه أبو داود: 4/ 159ء في باب فيمن أتى بهيمة» من كتاب الحدود برقم (4464). 
وعبد الرزاق في مصنفه: 7/ 364 برقم (13492) كلاهما عن ابن عباس كا . 

(3) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [107/ أ]. 
ومن قوله: (وقال ابن شعبان: عليه الحد) إلى قوله: (فاقتلوه واقتلوها معه؛ ذ فغير ثابت) بنصّه في التحرير 
والتحبير» للفاکھانی (بتحقیقنا): 6/ 56 و57. 

(4) جملة (ولا حدّ على من قذف عبدًا ... ولا خصيًا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وما أثبتناه موافق 
ران طفق ر 
و التفریع (الغرب): 2/ 225 و(العلمية): 2/ 217. 

(5) قوله: (والأصل في ذلك قوله تعالى:... ذِکر الرجال) بنصّه في الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 408. 

(6) قوله: (ولا حلاف أن ذلك ممنوعٌ من الرجال كمنعه من النساء) بنصه في التيبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
1 6235. 


201/10 OEE اتا‎ 

وقال پیا ل الْمُسْلِمِ عَلَى لم حرام ووا وَعِزْضها أخرجه مسل . 

إذا ثبت هذا فِمَنْ قذف مسلمًا لزمه الحد. وذلك بتسعة شروط اثنان في القاذف. 
وخمس في المقذوف. واثنان في الشيء المقذوف به. 

فأما ما يشترط في القاذف فأن يكون عاقلاء بالغًا؛ لأن العقل والبلوغ0 شر طان في 
التكليف» والحد لا يجري إلا على مكلف. 

وأما ما يشترط في المقذوف فأن يكون عاقلا بالا حرا مسلمًا(© عفيفًا عمًا رمي به. 

وإنما اشترطنا العقل والبلوغ؛ لأنّ الحد إنما نزل لزوال المعرة عن المقذوف. 
والصبي والمجنون لا يصح الزنا منهماء فلا معرَّة تدخل عليهما بالقذف)» وهذا إذا كان 
9 يلوه إلى يكين لاق لا ل ذلك اة 

وأما إن بلغ صحيحًا ثم جن أو كان يجن مرة ويفيق أخرى؛ فهذا يحد قاذفه. 
والبلوغ إنما يعتبر في حق الذكر. 

وأما الأنثى إذا قذفت؛ فإن كانت في سن من لا يُجَامع؛ لم يحد لها قاذفها؛ لأنه مما 
يقطع بكذبه. فلم تلحقها معرة. 

واختلف إذا كانت في سن من يجامع؛ فقال مالك: يحد لها قاذفها. 

وقال ابن عبد الحكم ومحمد ابن الجهم: لا1م: 1/360] حدّ عليه6). 

قال اللخمي: والأول أحسن؛ لأن ذلك لو ثبت آنا فعلته لكان عليها به معرة» ولم 
بستخف ذلك منها(8) O O‏ 


(1) تقدم تخريجه في كتاب الغصب: 158/9. 

(2) ما يقابل عبارة (لأن العقل والبلوغ) مطموس في (م). 

(3) ما يقابل عبارة (فأن يكون عاقلا بالغاء حرّاء مسلمًا) مطموس في (م). 

(4) ما يقابل عبارة (إنما نزل لزوال المعرة عن) مطموس في (م). 

() من قوله: (إذا ثبت هذاء فمن قذف مسلمًا لزمه الحد) إلى قوله: (فلا معرة تدخل عليهما بالقذف) بنحوه في 
المعونة لعبد الوهاب: 2/ 329 و330. 

(6) ما يقابل جملة (وأما إن بلغ صحیحًا ثم جِنّ ...حذ عليه) مطموس في (م). 

(7) ما يقابل جملة (أحسن؛ لأن ذلك لو ثبت ... ولم یستحق) مطموس في (م). 

(8) نی (ز): (فيها). 


202/10 ارا ینآ کيا تی لتحي مسان 
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[ز: 887/ب] وإنما اشترطنا الحرية» فلأن العبد [حرمته] ناقصة نقصًا أوجبه الرق 
كالكافر» ولأن کل نقص منع أن يقتل به الحر المسلم؛ منع أن يحد قاذفه. 

أصله(4) الكفر. 

وإنما اشترطنا الإسلاه0©؛ فلأن عرض الكافر لا حرمة له تنتهك بالقذف. 
ولأن الفاسق والعبد لحد على قاذفهماء وهما أعظم حرمة من الكافر فالكافر 
و 

وإنما اشترطنا العفة؛ لقوله تعالى: #وَالْذِينَ یَرَنُوںَ آلّمُْحَصََ4 [النور: 4]. 

والإحصان ههنا: العفة» ولأن غير المتعفف المعرة له غير لاحقة» فلم يكن 
للقذف تأثير في إلحاق المعرة به. 

قال القاضى عبد الوهاب: وشرط العفة أن يكون عفيمًا عن الفاحشة التى رمي بہا؛ 
سواء كان عفيفًا عن غيرها أم لا. 

وأمّا ما يُشترط في المقذوف به فأن يكون القذف بوطءٍ یلزم به الحد» وهو الزنا أو 
1ظ 10ییتا و و ارک کے تب اوت ت الله ان 
(1) من قوله: (وهذا إذا کان جنونه من حين بلوغه إلى) إلى قوله: (كما یستخفی من الصبي) بنحوه في 
(2) كلمة (حرمته) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من معونة عبد الوهاب. 
(3) ما يقابل (الحرية» فلأن العبد حرمته ناقصة) مطموس في (م). 
(4) ما يقابل عبارة (يحد قاذفه» أصله) مطموس في (م). 
(5) ما يقابل كلمة (الإسلام) مطموس في (م). 
(6) كلمتا (عرض الكافر) يقابلهما فی (ز): (غير الإسلام) وما رجحناہ موافق لما في معونة عبد الوهاب. 
(7) قوله: (وإنما اشترطنا الحرية» فلأن... أَوْلَى) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 330 و331. 
(8) كلمة (ههنا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(9) قوله: (والإحصان ههنا: العفة) بنصّه في التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 2/ 884. 
(10) كلمتا (أو اللواط) يقابلهما في (ز): (واللواط). 
(11) ما يقابل كلمة (المقذوف) مطوس في (م). 


م 4 7 یئم کے ۴ 
ااا ا می ن ابا 2030 


2 2 2 


۳ھ2۳مھ0)0 

وإنما شرطنا أن یکون ممن يتأتى منه الوطء؛ فلأن من لا یتاتی منه الوطء ل [يتأتى 
منه الزنا(© ]فلم تلحقه المعرة؛ وذلك كالمجبوب60. 

وأما الخصي؛ فإن کان مقطوع الذكر دون الأنثيين؛ لم يحد قاذفه؛ لأنه لا يُتصور منه 
الوطء» وإن کان مقطوع الأنثيين قائم الذكر؛ فهذا ينبغي أن يحدّ قاذفه؛ لأنه يتصور) منه 
الوطء وتلحقه29) المعرة. 

وإنما شرطنا أن يكون القذف بوطء يلزم به الحدء وذلك الزنا أو اللواط؛ للإجماع. 
ولأن الله تعالی شَرّط في تخليصه من القذف أن يأ بأربعة شهداء» وليس ذلك إلا في الزنا 
أو اللواط(68. 


| (ومن نفى رجلا أو امرأة من نسبهما من أبيهما؛ فعليه الحد ثمانون جلدة إن كان حرًا. 
| وإن کان عبدًا أربعون)(0. 


اتساقال ذللك؟ لأثة اذا هاه ًب فقن انمد افا عمف الین ڈوو الف 
و ۱ من نسب رمى امه ر و 


(1) انظر: المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 329. 

(2) عبارة (من لا يتأي منه الوطء لا) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(3) عبارة (يتأتى منه الزنا) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من معونة عبد الوهاب. 

(4) ما يقابل جملة (غيره لا تلحقه المعرة) مطموس في (م). 

(5) قوله: (وإنما شرطنا أن يكون ممن يتأتى منه الوطء ... وذلك كالمجبوب) بنصّه في المعونة» لعبد 
الوهاب: 331/2. 

(6) كلمتا (لأنه یتصور) یقابلھما في (ز): (لأنه لا یتصور) ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(7) ما يقابل جملة (قاذفه؛ لأنه یتصور منه الوطء وتلحقه) مطموس في (م). 

(8) قوله: (وإنما شرطنا أن يكون القذف ... أو اللواط) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 331. 

(9) التفريع (الغرب): 2/ 225 و226 و(العلمية): 2/ 218. 


204/10 ا يمنا ي کنیا تی اتی السا 
التي تلحق في کون الرجل لا أب له كالمعرة التي تلحقه إذا نسب إلى الزناء ويعتبر قطع 
السب ق الان كوت الأبوي 0 

قال مالك: الأمر عندنا أنه إذا نفى رجل رجلا من أبيه؛ فإنَ عليه الحد(6. 

قال الأمبري: لان المعرة التي تدخل على الإنسان في كونه ولد زنا أعظم من فعله 
الزنا؛ لأن معرة الزنا تزول بالتوبة» ومعرة كونه ولد زنا لا تزول أبدًا؛ فلهذا وجب عليه 
الحد» قال: وسواء كانت أمه أمة أو نصرانية9© إذا قال له: يا ابن زانية؛ لأن الحد ههنا إنما 
هو حق المقذوف في نفسه لا لأمه. فلا يراعى حالها(©. 

[ز: 1]/888] فإذا ثبت هذا فإن كان الابن حرًا مسلمّاء حُدٌ من قطع نسبه» كان الأبوان 
عبدين أو كافرين» وإن كان الابن عبدًا أو نصرانيًا0)؛ لم يحد له قاذفه. 

وإن كان أبواه حرين مسلمين؛ حدّ للولد لقطع نسبہہ وللأم؛ لأنه قذفهاء فإن عفا 
أحدهما؛ قام الآخر بحده» ويجزيء في حدٌ واحدہ وهو بمنزلة من قذف رجلا وقطع نسب 
یه ینتا اک تا 

فان كان الابن وحدہ حرًا؛ خُدٌ القاذف لقطع النسب وحده» فإن عفا؛لم يكن لأحد 
أبويه قيام ونكل [م: 360/ ب] لهما. 

وإن مات الابن قبل أن يقوم بحقه» أو قيل لهما ذلك بعد أن مات ؛ كان الحق [لأبيه 
يقوم بحق لابنه» وإِنْ كانت الأم وحدها حرة؛ كان الحق](6 لها خاصة؛ لقذفها(©. 

وإن كان الأب وحده حرًا؛ لم يكن له ولا لولده ولا لزوجته في ذلك قيام؛ لأنه قطع 


(1) ما يقابل كلمتا (التي تلحق) مطموس في (م). 

(2) ما يقابل عبارة (في الابن دون الأبوين) مطموس في (م). 

(3) الموطأء للإمام مالك: 5/ 1212. 

(4) ما يقابل عبارة (أمه أمة أو نصرانية) مطموس في (م). 

(5) مخطوط جوتة لشرح الأبهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [96/ ب]. 

(6) ما یقابل جملة (عبدين أو كافرين» وإن کان الابن عبدا أو نصرانیًا) مطموس في (م). 

(7) ما يقابل جملة (حدٌ للولد لقطع نسبه» وللأم ... أن مات) مطموس في (م). 

(8) جملة (لأبيه يقوم بحق لابنه ... كان الحق) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من تحرير الفاكهاني. 
(9) نی (ز): (لقذفه). 


ا ی فک اا 2010 
نسب عبد وقذف أمه. 

وإن کان الأب والام حر تا لھا خر کا 

وإن كان الابن والأب حرين؛ خد لقطع النسب خاصّة. 

وإن كان الأبوان حرين؛ خد لقذف الأم» فإن عفت؛ لم يكن للأب في ذلك 
مقال(2. 

قال مالك: ومن قال لرجل: لست ابن فلان لجّده» وفال: أردث أنك لست ابنه 
لصلبه؛ لأن دونه لك ابًا؛ لم يصدّق وعليه الحدہ كان جدہ مسلمًا أو كافرًا؛ لأنه قطع 


وإنما قال ذلك؛ لأنه لفظ يُفهم منه القذف؛ فوجب به الحد كالتصريح» وبه قال 
فقھاء المدينة“ وأكثر التابعين» والتعریض یختلف؛ فإن کان من أجنبي؛ حدّ» وإن كان من 
الأب لولده؛ لم يحد إلا أن م -80©. 

ومما يدل على أن التعريض يجب به الحد ما خرّجه مالك في "الموطأ": أن رجلین 


تسابا في زمن عمر بن الخطاب ص فقال أحدهما للآخر: «والله ما آنا بزانٍ ولا أمي 


(1) في (ز): (للآباء) وفي (م): (للابن) وما رجحناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(2) من قوله: (فإذا ثبت هذاء فإن کان الابن حرًا مسلمًا) إلى قوله: (للاب في ذلك مشال) بدحوه في التبصرة» 
للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6261 و6262 والتحریر والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 6/ 44 و45. 

(3) المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 225 وتہذیب البراذعي (ہتحقیقنا): 4/ 332. 

(4) في (م): (بالنفي). 

(5) التفریع (الغرب): 2/ 226 و(العلمية): 2/ 218. 

(6) قوله: (وإنما قال ذلك؛ لأنه لفظ يفهم منه القذف؛ فوجب به الحد كالتصريح) بنصه في المعونة لعہد 
الوهاس: 2/ 333 و334 والإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 875. 

(7) ما يقابل کلمتا (فقهاء المدينة) مطموس في (م). 

(8) قوله: (والتعریض يختلف. فإن كان من ... أن يصرح) بنصّه في التبصرة» للخمي (ہتحقیقنا): 11/ 6250. 


206/0 انا یھنن أي ردي تل ا لع ال سان 
بزانیة!“ء فاستشار في ذلك عمرء فقال قائل: مدح أباه وأمه» وقال آخرون: كان لأبيه وأمه 
مدخ غير هذاء نرى أن تجلده الحد» فجلده عمر©. 

قال الأببري: وإذا كان التعريض في مشاتمة» أو في موضع يُعْلم أن القائل أراد معرة 
المقول له في نفسه أو آبائه؛ خحُذٌ؛ لأن الكلام قد يتكلم به الإنسان ويريد به غيره على67) 
الضد. 

قال تعالى فيما حكى عن قوم شعيب ع#: لا لأت الْحَلِيمُ آلرَشِيدُ4 [هود: 87] 
أرادوا غير ذلك» ولو كان عندهم حليّما رشيدًا لاتبعوه» ومعلوم أن الإنسان لا يريد 
مدح۹ من یخاصمہ وإنما يريد غيره» هذا هو الغالب من الناس أُنہم يريدون شتمه 


والوضع منه ومعرته. لا مدرے(/ . 
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وإنما قال ذلك؛ لأنه كاذبٌ في ذلك قطعاء فلم تلحق الولد معرة. 
والفرق بين قوله له: (لست لأبيك)0©)» وبين قوله له(10): (لست لأمك)1ز: 888/ ب] أن 


(1) ما يقابل عبارة (ولا أمي بزانية) مطموس في (م). 
(2) رواه مالك في موطتہ: 5/ 1211ء نی باب ما جاء في الحد في القذف والنفي والتعریض؛ من كتاب الرجم 
والحدود. برقم (3064). 
وابن اف شيبة في مصنفه: 5/ 500 برقم (28376). 
والدارقطني في سننه: 4/ 290, برقم (3479) جميعهم عن عمر بن الخطاب ئ . 
(3) ما يقابل عبارة (التعريض في مشاتمة أو في موضع) مطموس في (م). 
(4) كلمة (به) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(5) في (م): (بل). 
(6) كلمة (مذح) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
(7) مخطوط جوتة لشرح الأبهري لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [98/ ب]. 
(8) التفريع (الغرب): 2/ 226 و(العلمية): 2/ 218. 
(9) ما يقابل كلمتا (لست لأبيك) مطموس في (م). 
(10) كلمة (له) ساقطة من (م). 


کنا ا 2070 


وب ار لو ا را کات ام ابع اترم NS E‏ 
عليهاء ونافي النسب من الأب لا يُعْلم صدقه من كذبه؛ فلحقته(© المعرة في نفيه(© 

واختلف إذا قال له: يا ابن السوداء» وأمه بيضاء؛ فقال مطرّف: يحد؛ لأنه حَمَل أباه 
OEE‏ 

وقال ابن الماجشون: لا حدٌ علي(5. 


و لق رجا ر ا و 
ومن( شرب الخمر مرارًاء أو زنا مرارًاء أو سرق مرارًا؛ فعليه لكل نوع من ذلك حد 
واحد [م: 361/أ]. 

ومن قذف جماعة في كلمة واحدة أو كلمات عدَّة؛ فعليه حذٌّ واحد). 
اعلم أن الحدود إذا كانت من جنس , احد تداخلت -كما قلنا۔ في الأحداث إن 


الجنس الواحد إذا تكرّر ولم يجب في تكراره أكثر من نقض الطهارة؛ لم يجب عن 
ذلك کله TOY]‏ طهر واحد» وكذلك الحدود. 
وأصل هذا أن الزنية الأولى يجب هما الحد 12 لي كما أن الحدث الأول تقَضض 


(1) ما یقابل كلمتا (ويلحق بأمه) مطموس في (م). 
(2) ما يقابل عبارة (لا يعلم صدقه من كذبه» فلحقته) مطموس في (م). 
(3) قوله: (وإنما قال ذلك؛ لأنه كاذب في ذلك ... في نفيه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 332. 
(4) ما يقابل عبارة (بيضاء؛ فقال مطرّف: يحد؛ لأنه حمل أباه على غير أمه) مطموس في (م). 
(5) ما يقابل جملة (وقال ابن الماجشون: لا حد عليه) مطموس في (م). 
وقوله: (واختلف إذا. .. عليه) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 328 و329. 
(6) ما يقابل عبارة (حدّ واحذ ومن) مطموس في (م). 
(7) التفريع (الغرب): 2/ 226 و(العلمية): 2/ 219. 
(8) في (ز): (فيه)» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(9) نی (ز): (ثم). 
(10) ما بين المعکوفتین زيادة أدرجناها؛ لیستقیم بها السياق. 
(11) ما يقابل جملة (مرارّاء أو زنا مرارّاء أو سرق مرارًا ... مها الحد) مطموس في (م). 


208/10 إا هين إبي درا ىا جي ي انا سان 
الطهارة» ثم لا تأثير لما بعده من الأحداث وكذلك لا تأثير لما تكرّر(!) من الزنا في 
وجوب الحد؛ ألا ترى أن شربه الخمر [في دفعة واحدة» أو]( جرعة بعد جرعة؛ فبأول 
ہر ”عليه اند كما انيرا :ارات ل سورس و ركد بارا 
نقطة من البول؛ انتقض الوضوء. فالباب واحد(“. 

قال و شش بے بے 

واختلف إذا قذف جماعة؛ فهل د خد لجميعهم حدًا واحدًا؟ أم يحد لکل واحد منهم 
حل؟ 

فالات وو فا ا 9 ۰ 
فإن قام به أحدهم فضرب له؛ كان ذلك الضرب لكل قذف كان قبله» ولا يحد لمن قام 
به منهم بعد ذلك. 

وقال الشافعي: عليه لكل واحد حر8. 

ودليلنا: قوله تعالی: وآلِینَ يَرْمُونَ الشخصّتتِ ثُمٌ لز ياوا بأربَعَة سء فَأَجَلِدُوهُمْ مين جلد 
[النور: 4]ء ولم يفرّق بين اللفظ الواحد والألفاظ» ولأنه قذف [واحد](©؛ فلم يجب به إلا 


جد واحد. 


(1) مايقابل جملة (تأثير لما بعدہ من الأحداث. وكذلك لا تأثير لما تکرر) مطموس في (م). 

(2) عبارة (في دفعة واحدة» أو) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من تحرير الفاكهاني. 

(3) ما يقابل عبارة (جرعة بعد جرعة فبأول جرعة؛ وجب) مطموس في (م). 

(4) من قوله: (الحدود إذا كانت من جنس واحد تداخلت) إلى قوله: (انتقض الوضوء فالباب واحد) بنحوہ 
في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 325 و326. 

(5) من قوله: (الحدود إذا كانت من جنس واحد تداخحلت) إلى قوله: (في ذلك بين فقھاء الأمصار) بنجوه في 
الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 401. 

(6) كلمتا (قام به) يقابلهما في (ز): (قاربه). 

(7) المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 215 و216 ووتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 324 و 325. 

(8) ما یقابل جملة (عليه لكل واحد حد) مطموس في (م). 

(9) كلمة (واحد) ساقطة من (ز) و(م) وقد أتينا بها من معونة عبد الوهاب. 


07 ۵19 209/10 
أصله: إذا كان المقذوف واحدًا(©0. 

قال الأمبري: ولأن حدّ القذف إنما هو لدفع المعرة عن المقذوف» وتکذیب القاذف 

فيما رَمَاہ به» فإذا حُدٌ(8ا؛ فقد | رتفعتٍ المعرة» فليس يحتاج إلى تكرير الحد عليه» سواء 


قثتجماقت أو واحنا(6 يعن واخ 

قال: ولأن الحد إنما جُعل لتكذيب القاذف. فإذا حصل فاسقا بالحد؛ لم يُعر 
قوله» فسواء قذف جماعة أو واحدًا. 

وأما الزنا أو شرب الخمر أو السرقة؛ فيكفي لكل نوع من ذلك حد واحد. 

قال الأمبري: لأن الحد إنما جعل لر دع الفاعل عا فَعَلَه وعقوبة له على © ما كان 
منه فإذا أقيم عليه حد واحد؛ كان ذلك رَذْعًا له وعقوبة على ماتقدًم19» ولم يحتج تج إلى 
تكرار الحدٌ عليه؛ إلا أن (ز: 1/889 يتكرر الفعل بعد ذلك؛ فیجب عليه حد آخر. 

ألا ترى أن" الواطئ نی النکاح الفاسد إنما عليه مهرٌ واحدٌ في كل وطء كان منه هذا 
النكاح» ولیس يجب عليه في كل وطء مهر المثل» وهذا إجماع أهل العلم» فكذلك لا 
يجوز تكرار الحد لتکرارِ الزنا وشرب الخمر والسرقة والقذف120. 


(1) ما يقابل کلمتا (إذا كان) مطموس في (م). 

(2) قوله: (وقال الشافعي: عليه لكل واحد حد ... المقذوف واحدا) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2 326. 

(3) ما يقابل جملة (وتكذيب القاذف فيما رماه به» فإذا حد) مطموس في (م). 

(4) ما يقابل جملة (سواء قذف جماعة أو واحدًا) مطموس في (م). 

(5) من قوله: (الحدود إذا كانت من جنس واحد تداخلت) إلى قوله: (جماعة أو واحدًا بعد واحد) بنصّه في 
التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 6/ 47 و48 ما عدا قوله: (ولأنه قذف؛ فلم يجب به إلا حد 
واحد» أصله: إذا كان المقذوف واحدًا). 

(6) ما يقابل عبارة (فإذا حصل فاسقا) مطموس في (م). 

(7) كلمتا (لأن الحد) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهما (م). 

(8) في (م): (على). 

(9) ما يقابل عبارة (وعقوبة له على) مطموس في (م). 

(10) ما يقابل جملة (وعقوبة على ما تقدم) مطموس في (م). 

(11) ما يقابل عبارة (آخر. ألا ترى أن) مطموس في (م). 

(12) مخطوط جوتة لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [100/ أو100/ ب]. 


210/10 إا ھی مین أبي ردي خی اك 


(ومن سرق وزنى؛ فعليه حدّان)(1. 

اعلم أن من سرق وزنا فعليه حدّان: حد الزنا وهو الجلد وحد السرقة© وهو القطعء 
وهذا إذا كان الزانی غير محصن» وإن كان محصتا؛ رجم ولم تقطع يده؛ لأن القطع0© يدخل 
في القتل» ولا يتبع بقيمة السرقة إن كان مُخْدمَاء وإن طرأ له مال علم أنه أفاده بعد السرقة بهبة أو 
غيرها؛ لم يأخذ منه المسروق شيئًا في قيمة سرقته؛ إلا أن يعلم أن هذا المال كان له يوم سرق؛ 
لأن اليد لم يترك قطعهاء [وإنما دخل قطعها](4 في القتا (. 

قال الأبيري: ولأن الحدّ إنما هو للردع؛ فلا معنى لردعه مع القتل©. 

وإن سرق وحارب ورأى الإمام قطعه في الحرابة؛ دَخَل قطع السرقة في قطع الحرابة 
وإن رأى ضربه ونفيه؛ أقام عليه الحدّين جميعًا فقطعه؛ للسرقة» [م: 361/ ب] 7 ونشاہ؛ 


للحرابة» وإن رأى قتله؛ لم يقطع لس 5 


(ومن زنى وقذف؛ فعليه حذان)60. 


ےی ہے OEE‏ 7 5 و 7 


فقال ابن القاسم: يحد حدّین(9؛ مائة للزناء وثمانین للقذف. 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 226 و(العلمية): 2/ 220. 

(2) ما يقابل عبارة (وهو الجلدء وحد السرقة) مطموس في (م). 

(3) ما يقابل عبارة (ولم تقطع يده؛ لأن القطع) مطموس في (م). 

(4) عبارة (وإنما دخل قطعھا) ساقطة من (ز) وهي مطموسة في (م)» وقد أتينا بها من تہذیب البراذعي. 

(5) قوله: (من سرق وزنا فعليه حدان: حد الزنا ... في القتل) بنصه في تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 322. 

(6) مخطوط جوتة لشرح الأبهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [102/أ]. 

(7) ما يقابل جملة (علم أنه أفاده بعد السرقة بہبة أو غيرها ... يقطع للسرقة) مطموس في (م). 
قوله: (وإن سرق وحارب ورأى الإمام قطعه في الحرابة ... يقطع للسرقة) بنصّه في التبصرة» للخمي 
(ہتحقیقنا): 11/ 6214. 

(8) التفریع (الغرب): 2/ 226 و(العلمية): 2/ 220. 

(9) المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 248. 


20 اك‎ ES 
وقال ابن الماجشون: يحد للزناء وحد القذف يدخل فی حد الزنا(!).‎ 
00 قال اللخمى: والأول أحسن ؟ اتا سا وجنسان؟ فيجب أن یقاما جم‎ 


۶۲ ریا داخ یی خا ف ؤ "0 
الصحابة ك أنہم لما اختلفوا في تقدير حد الشرب» فقال علي بن أبي طالب : إن 
وی نوس و رید ای وت 
القذف والشرب متداخلان(۷. 

نات 2ج لان EN‏ 0تح شس سیت ال أل 
07و9 ۱ ۱ 


قال الباجى: ولأنهما لما تساويا في القدر والصفة تداخلا؛ كحدين سببهما واحر(10. 


| (ولا شفاعة ني حذٌ إذا انتھی إلى الإمام ولا بأس أن يعفو المقذوف عن الحدٌ قبل بلوغ | 


(1) قوله: (فقال ابن القاسم: يحد حدّين ... حد الزنا) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 312. 

(2) قوله: (اختلف فيمن زنا وقذف؛ هل يحد ... يقاما جميعًا) بنصّه في التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 
1 . ۱ 

(3) ما یقابل جملة (أصل: (ومن زنا وقذف؛ فعليه... وشرب) مطموس فی (م). 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 226 و(العلمية): 2/ 220. 

(5) قوله: (لأن حد شرب الخمر مأخوذ من حد القذف) بنصّه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 4/ 267. 

(6) تقدم تخريجه في كتاب الأشربة: 18/6. 

(7) قوله: (وإنما قال ذلك؛ لأن حد شرب ... والشرب متداخلان) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2 326. 

(8) في (م): (فيه). 

(9) مخطوط جوتة لشرح الأمهري على المختصر الکبیر؛ لابن عبد الحكم [102/ أ]. 

(10) المنتقی: للباجي: 9/ 164. 


ے .ہت -سسسیے 


210 انا یھ رین أي کيا تی ایح اسان 
ولا يجوز عفوہ بعد ذلك؛ إلا أن يريد الستر على نقسه)(. 
اعلم أنه لا خلاف عندنا أن للمقذوف أن يعفر عن قاذفه قبل بلوغ الإمام. 
ومما يدل على ذلك ما خرّجه مالك عن صفوان بن أمية أنه نام( في المسجد وتوسّد 


رداءه» فجاء( سارق فأخذ رداءه» فأخذ صفوان السارق» فجاء به إلى رسول الله للا فأمر به 
رسول الله يك أن تقطع(© يده فقال صفوان: از 889/ ب]إني لم أرد هذا يا رسول الله هو 
عليه صدقة» فقال رسول الله لا: هلاب أن تي اك 

قال الباجي: وقوله کلا: هلا قر اَن اتی ني بها يقتضي تجويز ذلك قبل أن يرفع إلى 
الاإمام وامتناعه بعد الإتيان به» وأن لوصوله إلى الإمام E‏ في المنع من الترك لإقامة 
الحد. 

قال ابن مزين: ومعنى قوله(©: هلا قبل أن تأنيني به) معناء(9: ها تركته(00). 

وروی مالك في "الموطا" أيضًا عن الزبير بن العوام ذَلك: أنه لقي رجلا قد" أخذ 
سارقاء وهو يريد أن يذهب به إلى السلطانء فقال له الزبير: إذا بغت به إلى السّلْطَانٍ فَلَعَنَ 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 226 و(العلمية): 2/ 220. 

(2) ما يقابل عبارة (أنه لا خلاف عندنا أن للمقذوف أن يعفو) مطموس في (م). 

(3) ما يقابل عبارة (صفوان بن أمية أنه نام) مطموس في (م). 

(4) في (م): (فجاءه). 

(5) كلمتا (أن تقطع) يقابلهما في (م): (بقطع). 

(6) ما يقابل عبارة (فقال صفوان: إني لم أرد هذا) مطموس في (م). 

(7) صحیح: رواه مالك في موطئه: 5/ 1220ء في باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطانء من کتاب 
السرقة برقم (637). 
وأبو داود: 138/4ء في باب من سرق من حرزہ من كتاب الحدودہ برقم (4394) کلاھما عن صفوان بن 


أمية لگا 


(8) ما يقابل كلمتا (ومعنى قوله) مطموس في (م). 
(9) كلمة (معناه) ساقطة من (ز) وقد انفردث بها (م). 
(10) المنتقى» للباجي: 9/ 195 و196. 

(1) كلمة (قد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 


3 .213010 
لله الشَّافِعَ وَالْمُسَّفَه(1). 


واختلِف إذا بلغ السلطان فقال مالك مرة: لاعفو لہ إلا أن يريد السترء وقال 
20 : له العفو (©, 

ومنشأ الخلاف بين القولين هل هو حق لله تعالى أو حق للمقذوف؟ 

فان قلنا: إنه حق للمقذوف!*؛ جاز له العفو وإن بلغ الإمام. 

وإن قلنا: إنه حق لله؛ فلا يجوز له العفو إلا أن يريد سترا. 

ولم يختلف أن عفوه جائز إذا أراد ستر6 إلا أن يخاف أن يغبت يثبت ذلك عليه إن لم 


OE 


[قيل لمالك:] فكيف يعرف ذلك؟ 
قال: يسأل الإمام عن ذلك سرّاء فإن أخبر أن ذلك أمر قد سمع؛ أجاز عفوء(9 


(1) رواه مالك في موطئه: 5/ 1221ء في باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان» من كتاب السرقة برقم 
(3087). 
والطبراني في الأوسط: 2/ 380ء برقم (2284). 
والدارقطني في سننه: 4/ 283 برقم (3467) جميعهم عن الزبير بن العوام 22. 

(2) ما يقابل جملة (له. إلا أن يريد السترء وقال مرة) مطموس في (م). 

(3) تہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 4/ 294. 

(4) ما يقابل عبارة (فإن قلنا: إنه حق للمقذوف) مطموس في (م). 

(5) جملة (وإن قلنا: إنه حق لل؛ فلا يجوز له العفو) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 
و قوله: (ومنشأ الخلاف بین القولين: هل هو حق ... له العفو) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2. 

(6) نی (ز): (سترہ). 
هنا بداية سقط من النسخة المرموز لها بالرمز (م) والذي يقدر بنحو ثلاثين لوحة. 

(7) من قوله: (واختلف إذا بلغ السلطان؛ فقال) إلى قوله: (يثبت ذلك عليه إن لم يعف) بنحوه في التبصرة؛ 
للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6245. 

(8) كلمتا (قيل لمالك) ساقطتان من (ز) وقد أتينا مهما من تہذیب البراذعي. 

(9) قوله: (عفوه جائز إذا أراد سترا ... أجاز عفوه) بنصّه في المدونة (السعادة/ صادر): 5/ 148 وتہذیب 
البراذعي (بتحقیقنا): 3/ 392. 


مض 2 


214/0 ا ھ من اي رکا جح لدبي ال سان 


اق جج پر 
تعالی لا تورك(1). 

قال الأبہري: ولأنه لم يقصد بعفوه إبطال حقوق الله تعالى المتعلقة بحده» وإنما أراد 
سط ا بود راھکن تر سس رفآ انف اف على مه ل 
رسول الله :من أَصَا أَصَاب مِنْ هذه الْقَاذُورَاتٍ سينا فَلیْسکير بتر اللوا(2. 

ELS‏ تپ ہس بت 
0 ا ا ا 


| (ومن شرب خمرّاء أو شرابًا مُسْكِرًا فسكر منه أو لم يسكر؛ فعليه الحد ثمانون جلدة: | 


| ولیس عليه حبس ولا نفی)(“. ظ 
والأصل في ذلك ما روي أن الصحابة 495 لما اختلفوا في تقدیر حد الشرب قال 
علي : سس مر تی سس سس سس سو 


ا وضرب 7 نات © 
قال ابن حبيبا. وھ ال :۶(3 . 


إذانہ نت هذا فقال مالك ا سر بی سو سس 


عنب أو زبيب أو تمر أو غير ذلك؛ فهو خمر يُضرب فيه ثمانون0 


(1) قوله: (والصحيح: أنه من حقوق الآدميين ... لا تورث) بنصه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 336. 

(2) ضعيف» رواه مالك مرسلًا في موطئه: 5/ 1205ء في كتاب الرجم والحدود برقم (632). 
والبيهقي في سننه الصغرى: 3/ 345ء برقم (2719) كلاهما عن زيد بن سلم تخل 

(3) مخطوط جوتة لشرح الأبهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [101/ أ]. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 226 و(العلمية): 2/ 220. 

(5) تقدم تخريجه في كتاب الأشربة: 18/6. 

(6) رواه أحمد في مسنده» برقم (12855) عن أنس بن مالك ي . 

(7) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 14/ 301. 

(8) المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 261. ۱ 


پل ادف لاا ی نھ رل 215/0 

ويقام الحد في الخمر بثلاثة أشياء؛ بمعاينة الشرب, وبالرائحة توجد من فيه أنها 
رائحة خمرء وإذا تقياً. 

قال ابن المواز: وجلد عمر ب في القيء» وقال: والله ما قَامَهَا حَتّی شري( 

و ا عمر ام 9 عليه اا مر لتر هفك 
وتخليطه؛ حمل على أنه خمر وخُدَ فإن لم يكن دلیل على ذلك؛ لم يحد. 

قال عبد الملك: ويختبر بالقراءة التي [ز: 1/890] لا شك في معرفته إياها من السور 
القصّار فإن هو غلط ولم يحسن القراءة؛ فقد شَرِبَ مسكرّاء وصارت حالته في ذلك 
شاهدة عليه؛ فيحد. 

وإن لم يكن في كلامه اختلاط ولیس عليه رائحة ولا شك فيها؛ لم يحد(2. 

وسُئل ابن القاسم عن الاستنكاه أيُعمل به؟ 

قال: نعم» وهو من راس الفقه(. 

قال اللخمي: وقد أخرج مسلم في "صحيحه" أن النبي بي أمر أن يستنكه ماعز مل 
شرب خمرًا» ففي هذا دليلٌ على أن الرائحة ة يتقضى بہاء ون إقرار السكران غير لازه(©. 

ر غل ور "٥‏ 
علي كَهُ: "إنه إذا شرب هذى» وإذا هذى افترى" يعني: قذف» ولیس في الفرية سجن» 
فكذلك ما شبه ہا۹۷. 


(1) قول ابن المواز بنحوه في النوادر والزیادات» لابن أبى زيد: 14/ 302. 
والأثر تقدم تخريجه في كتاب الأشربة: ٠.17/6‏ 

(2) قول عبد الملك بنحوه في النوادر والزیادات: لابن أبى زيد: 14/ 304. 

(3) قوله: (وسُئل ابن القاسم عن الاستنكاه أيُعمل ... رأس الفقه) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن آی زية: 
4 301. 

(4) تقدم تخريجه في كتاب الأشربة: 17/6. 

(5) جملة (وأن إقرار السكران غير لازم) يقابلها في (ز): (وأنها لم تكن عليه) وقد انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 
ومن قوله: (فقال مالك: من شرب مسكرًا) إلى قوله: (إقرار السکران غير لازم) بنصّه في التبصرة» 
للخمى (بتحقيقنا): 3/ 1625 و1626. 

(6ت لان أل سا اب سر د مدي جر الب لعا ارهاب 326/3 


210 إا هين إبي تی بی الع اسان 

وأما قوله: (سکر منه أو لم یسکر؛ فعليه الحد) فإنما قال ذلك؛ لان جنسه يسكر؛ 
فوجب على شارب قليله الحد» كما كان على شارب قليل الخمر الحد؛ لأن كثيره 
جج 


وإنما قال ذلك؛ لأن السنة فی الحدود إذا تكررت وكان موجبها واحد أنْ حدًا واحدًا 
يجريء عن سائرهاء وقد تقدّم هذ( ولا خلااف بين فقهاء الأمصار فی ذلك 


(والجَلّد في الحدود كلها سواء في الإيجاع. 
ويضرب المحدود بسوط لبن. 
ولا يضرب بسوط جدید ولا حَلق بال . 
7 بر عاي ةل باد 
جلد؛ فوجب تساويها في الصفة كتساويها في الجنس والمقصود بها الانزجار 
والارتداع(. 
قال الأمهري: ولأن النبي بي والصحابة من بعده جلدوا في الحدودہ ولم يفرّقوا بعد 
أن وردت الحدود من الله تعالى في كتابه» ولم يُمَرَّقَ بین حد وحد فالأصل استواء 


(1) قوله: (فإنما قال ذلك؛ لأن جنسه يسكر ...كثيره یسکر) بنصّه في مخطوط جوتة لشرح الأبہري على 
المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [103/آ]. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 226 و(العلمية): 2/ 219. 

(3) انظر النص المحقق: 208/10. 

(4) قوله: (السنة في الحدود إذا تكررت وكان موجبها ... في ذلك) بنصّه في الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 
1 401. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 227 و(العلمية): 2/ 221. 

(6) قوله: (وإنما قال: إن الجلد نی الحدود ... الانزجار والارتداع) بنحوه في الإشراف» لعبد الوهاب: 
2 867. 


3 شا أن ابا | را ھب ماج | اب 
ادا یا ی نن انل 217/10 
الحدود» فمن أراد أن يفرق بينهما؛ فعليه الدليل. 

قال ابن شعبان: ولا يكون الجالد في الحدود إلا عدلاء ولمالك في "المبسوط" مثله. 

وقال ابن القاسم: جلد الزنا وشرب الخمر والفرية على الظّهرء ولم يعرف مالك 
الأعضاء(1). 

لاد ل ةل اك ر .وه وت 0 ع 

له رسول الله لا : «أرْبَعَة وَإِلَاحَدْ في ظَهْرِكَ). أخرجه البخاري ومسل ©. 

وأما قوله: (ويضرب المحدود بسوط لین ولا يضرب بسوط جدید ولا خلق بال) 
فالأصل في ذلك ما خرّجه مالك في "الموطأ" عن زيد بن أسلم: ن رَجُلا اعْتَرّفَ عَلَى 
س ور ر ہم ل ا کہ 0 o ae‏ 0 ع 
تفه بالزتا على عهدٍ رَسُولِ الله ا فاتی بِسَوطِ مَكسورء فقال: «فوق هذا)» فاتی بسوط 
جَدِيد لَمْ تَقْطَمْ تَمَرَتكُ فَقَالَ: «دُونَ1ز: 890/ ب] هدًا)(©. 

قال عيسى بن دينار في "المزنية": الثمرة: الطرف. 
رسول الله ڪي فجلد. 

قال الباجي: فاقتضى هذا أنه لا يضرب إلا بسوط بين سوطین. 

قال مالك: ولا يضرب المحدود بقضيب ولا درَّة» ولكن بالسوط. 


(1) المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 236. 

(2) قوله: (قال ابن شعبان: ولا يكون الجالد فی الحدود ... في ظھركء أخرجه البخاري ومسلم) بنصّه في 
التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6178 و6179. 
والحديث لم أقف عليه عند مسلم» ورواه البخاري: 3/ 178ء في باب إذا ادعى أو قذف: فله أن يلتمس 
البينة» وينطلق لطلب البینة من كتاب الشهادات» برقم (2671) عن ابن عباس اء ولفظه: «البينَه أو 
02 في ظهْرِكَ). 

(3) ضعيف» رواه مالك في موطئه: 5/ 1205ء في كتاب الرجم والحدود» برقم (632). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 8/ 565 برقم (17574) كلاهما عن زيد بن أسلم كاه 

(4) قوله: (قال عيسى بن دينار في "المزنية": الثمرة ... ہین سوطين) بنحوه في المنتقى» للباجي: 9/ 151. 


218/10 ا رین أبي مک تَا تی لتحي اسان 


وإنما كانت درة عمر للأآدب» فإذا وقعت الحدود؛ قرب السو 
(ويْجَرّد الرجل لضرب الح من ثيابه» ولا تُجَرّد المرأۃ ولكن يُنْرّع عنها ما يقيها ألم 


الضرب. مثل الفراء والجباب؛ وما أشبه ذلك)(2. 


وإنما فرّق بينهما من جهة أن جسدها عورة» ولا يجوز كشف عورتہاء بخلاف 
الرجل؛ فإن بدنه ليس عورة كبدن المرأة؛ إلا موضع عورته» فإنه لا يكشف. 


وقد رُوي أن النبي ئي قال للذي قذف زوجته بشريك بن سمحاء : عة وإ 1 
في ظّهرك)» وتقعّد في قفة ويجعل فيها تراب» وقد بلغ مالكا أن بعض الأئمة ئمة أقعد امرأة في 

قفة الجلد؛ فأعجبه ذلك( . 

وأما قوله: (ولكن ينزع عنها ما يقيها الضرب) فإنما قال ذلك؛ لتتألم بالضرب. 
وترتدع بالجلد عن مثل ما ارتکبتہ(“. 


(ويضرب الرجل والمرأة قاعِدَيْن. 
وتترك لهما أيديهماء ولايُشدَان ولا یمسکان إلا أن يهرباء ولا يمكنا من إقامة الحد 
عليهماء فیجوز إمساكهما أو شدهما إذا احتيج إلى ذلك)60©. 
والأصل في ذلك او اہن ہو جَلْدَة4 [النور: 4]ء ولم يأمر بأن یقامواء 
ولأنه شخص وَج حدہ؛ فلم یست يستحق القيام عليه كالمرأة0©. 
ولأن ذلك أيسر لھما؛ لأنهما إذا ضربا قائمين خشي أن تنكشف عوراتهماء وتترك 
لهما أيديهما؛ ليتقيا بہاء وقد قال علي : "اضرب ودغ له يداه يقي ې" . 


(1) المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 249 و250 وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 342. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 227 و(العلمية): 2/ 221. 

(3) تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 342. 

(4) قوله: (لتتألم بالضربء وترتدع بالجلد ... ما ارتكبته) بنصه في التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 
6 54. 

(5) التفریع (الغرب): 2/ 227 و(العلمية): 2/ 221 و222. 

(6) قوله: (والأصل في ذلك قوله تعالى:... كالمرأة) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 867. 

(7) قول الإمام علي بنصّه في النوادر والزیادات: لابن أبي زيد: 14/ 307. 


ک۶ 


کی 0 0 ی نن ارلا 219/10 
(ولا یشدان ولا يمسكان)؛ لأن العمل لم يرد بذلك. 
(إلا أن يهرباء ولا يمكنا من إقامة الحد عليهماء فیجوز إمساكهما وشدهما) لأن تلك 
ضرورة» ولو لم يفعل ذلك؛ لأدّى إلى إسقاط الحد وتضييعه. 


[إقامة الحد على المرأة الحامل] 


(وإذا وجب على المرأة حد أو قتل وهي ظاهر حملها؛ لم يُقَمْ عليها [الحد](!» حتى 
فإن ادّعت الحمل؛ اننظر بها حتى تحيض أو يظهر حملها)(2. 

والأصل في ذلك ما خرجه مالك في "الموطأً": أن امرأة جاءت إلى رسول الله كلق 
ار کو جو جس ١ذْهَبى‏ تی ترضعيه). 


حر جھ 
٦ے‏ 6 أ ہم ہے کر 
.4 0 و چ ك 


2 ضَعَنْهُ جَاءَنَُ فَقَالَ لها: «اذْهَبِيء فَاسْتَوْدِعِي) قا قال: فاستو دعتة : 0 
بها فَرَحِمَتَ ۳ھ 

قال الأمبري: ولأنه لا يجوز قتل نفسين بجناية واحدة؛ فوجب أن لا يقام عليها الحد 
حتی تضء (4) 


إذا ثبت هذا فاعلم أنه إذا وجب على المرأة حد؛ [ز: 1/891] فلا يخلو حالها من ثلاثة 
أحوال: إِمَّا أن یعلم حملهاء أو براءتہا متف أو وشلك. 

فإن علم آنا حامل؛ لم يقم عليها الحد حتى تضع» كان الحد رجمًا أو جلدًا؛ لأن 
الرجم فمل لولدهاء والجلد يُخْنََّى منه على ولدها أن تطرحه؛ فإذا وضعت؛ آرت حتى 
تمضي مدة نفاسها؛ لأنها مریضةء وهذا إذا كانت بكرًا. 


والأثر رواه البيهقي في سننه الكبرى: 566/8 برقم (17576) عن علي بن أبي طالب 22. 

(1) كلمة (الحد) ساقطة من (ز) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من طبعتي التفريع. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 227 و(العلمية): 2/ 222. 

(3) رواه مالك في موطئه: 5/ 1199ء في باب ما جاء في الرجم» من كتاب الرجم والحدود» برقم (627) عن 
: 4 


(4) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [106/ ب]. 


220/0 انا رین أي کيا ىا جى اسان 


FEE‏ روج جو رر 

وإن علم براءتہا من الحمل؛ جلت إن كانت بكرّاء ورجمت إن كانت ثيبًا. 

وإن شك فلم يعلم هل هي حامل أم لا؛ أخرت ولم تضرب حتى يتم لها ثلاثة أشهر 
من حيث زنت» ثم نظر هل هي حامل آم لاء ولا يستعجل بالحد الآن؛ لإمكان أن تكون 
قد حملت» فإن لم يمض لها أربعون يومًا؛ جاز إقامة الحد عليهاء جلدًا كان الحد أو 


عمس 


رر ےر رو عند در یر ای مفية الم نرج 
فيه الروح(ھ؛ ا أن تكون ذات زوج» فإنه يُسأل الزوج» فإن قال: كنت استر أتہا؛ قي 
عليها الحد وإن قال: لم استبرأ؛ کان بالخیار بین أن يقوم بحقه في الماء الذي له فيها؛ 
فتوّخر حتى ينظر هل بها حمل منه أم لاء أو يسقط حقه؛ فتحد(6. 

2ھ 


(1) كلمتا (جاز إقامة) يقابلهما في (ز): (جاز لها إقامة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه 
موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(2) يشير للحديث المتفق على صحته الذي رواه البخاري: 4/ 111 في باب ذكر الملائكة» من کتاب بدء 
الخلق» برقم (3208). 
ومسلم: 4/ 2036ء في باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته» 
من كتاب القدرء برقم (2643) كلاهما عن عبد الله بن مسعود 5 أن رسول اله ا قال: إن أَحَدَكُمْ 
خف ملا ا نک عنقا کت کی قينا وان رت لد وفك لله 
ملكا فور بارع كَلِمَاتِء وَبقَال لَهُ: اكب عَمَلَُ وَرزقۂ وَآَجَلَه وسقي أو سويد ثم يُنْقَحْ فيه الرُوح». 

(3) من قوله: (إذا وجب على المرأة حد) إلى قوله: (منه أم لاء أو يسقط حقه؛ فتحد) بنحوه في التبصرة» 
للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6218 و6219. 
ومن قوله: (والأصل في ذلك ما خرجه مالك في "الموطا) إلى قوله: (أم لاء أو يسقط حقه؛ فتحد) بنصه 


في التحرير والتحبير» للفاکھانی (بتحقیقنا): 6/ 54 وما بعدها. 


7وب 0 


(ومن سرق ربع دينار من الذھب أو ثلاثة دراهم من الورق» أو عرضا يساوي ذلك؛ 
فعليه القطع إذا سرقه من جرزه» وأخرجه إلى غيره)('. 

والأصل في القطع في السرقة: الكتاب والسنة والإجماع. 

اما الكتاب؛ فقو له تعالى: #وَالسَارِقَ وَالسَارقَهُ فَأقَطَُوَا أَيَدِيَهُمَا4 [المائدة: 38]. 

کر سج بسرو اي عرد سیت ا بس 
السَّارِقٌ» يَسرق البيْضة فتْقطع يذه وَيَسْرِقٌ الحبل فطع يذه)(2. 

قال البخاري: قال الأعمش: كانوا یرون أنه بیض الحدید» والحبل کانوا یرون أنه منه 
ما يساوي درا( 

وأما الإجماع فلا خلاف بین الأمة في قطع يد السارق في الجملة» وإنما الخلاف في 
تفاصيله. 

78 کی 00" من الورق» أو عرضا 
يساوي ذلك؛ فعليه القطع إذا سرقه من جززه وأخرجه إلى غيره. 

وإنما اشترطنا النصاب -وهو ربع دینار- لما خرّجه مسلم عن عائشة ص أنها قالت: 
قال رسول الله يك الا طح يد السَّارِقٍ إلا ِي ي ربع ديتار قَصَاعِدًا»» وخرّج أيضًا عن ابن 
عمر أن رسول لله وك یت سَارِقا فی من مته ر 1 تة دراه»(5. 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 227 و(العلمية): 2/ 222. 

(2) متفق على صحتہ رواه الببخاري: 8/ 161» في باب قول الله تعالى: #وآلشارق وَالسَارقَةُ فَاقَظَمُوَا أيَدِيهُمَا 
[المائدة: 38] وفي كم یقطع؟ء من كتاب الحدود برقم (6799). 
ومسلم: 3/ 1314ء في باب حد السرقة ونصابهاء من كتاب الحدود» برقم (1678) كلاهما عن أبي 
هريرة 2گ . 

(3) صحيح البخاري: 8/ 159. 

(4) رواه مسلم: 3/ 1312ء في باب حد السرقة ونصاہہاء من كتاب الحدود» برقم (1684) عن عائشة ى . 

(5) متفق على صحته» رواه مالك في موطئہ: 5/ 1215ء في باب ما يجب فيه القطعء من كتاب السرقة برقم 
(634). 


22/0 الا ]رن إي ١‏ 
قال الأبري: وهذا قول جماعة من الصحابة والتابعين. 
وخرّج مالك عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سَرّق في زمن عثمان بن 


پیا کے 


7 فی دک یی کے مو 
عفان وة اترجةء فامَر مها [ز: 1 ب] عثمان أن تقوم» فقومّت بثلاثة دراهم من صرف 


اني عشر درهمًا بدینار؛ فقطع يده(1). 
وإنما اشترطنا أن يكون أخذ ذلك من جرزہ؛ لاتفاق العلماء» قاله الأمري. 
ولقوله وِِ: ١لا‏ قَطْعَ في تَمَر مُعَلَقء ولا في حَرِيسَةٍ جَبل» فا آوَاهُ الْمُرَاحُ أو الْجَرِينُ 


2 
سے 6س 


َالْقَطعٌ فِيمَا بَلَمَ تَمَنَ الْمِجَنٌ)2. 
قال مالك: ومن سرق ذهبًا؛ تر إلى وزنه دون قیمته» فإن كان وزنه ربع دينار؛ قطع. 
وإن كانت قيمته درهمًا واحدا وإن لم يبلغ وزنه ربع دینار؛ لم يقطع وإن ساوى ثلاثة 


دراهم. 

وكذلك من سرق فضة؛ نظر إلى وزنہا دون قيمتها من الذهب» فإذا بلغ وزنها ثلاثة 
دراهم؛ قطع . 

وإنما يقوّم غيرٌ الذهب والفضة من سائر الأشياء“. 

وإنما لم يقوّم الذهب والفضة؛ لأن النبي إا قطع فيما قيمته ثلاثة دراه ففي 
الثلاثة دراهم نسھا أحرى أن يقطع. ولأن الذهب والفضة انان الأشیاء وہا تقوه(6 


والبخاري: 8/ 161» نی باب قول الله تعالى: #وألشارق وَآلسَارقَة فَاقَطَمُوَا ايْدِیَهُمَا ٭ [المائدة: 38] وفي كم 
يقطع؟ من كتاب الحدود برقم (6795). 
ومسلم: 3/ 1313ء في باب حد السرقة ونصابهاء من كتاب الحدود؛ برقم (1686) جميعهم عن ابن 
(1) رواه مالك في موطئه: 1216/5ء في باب ما يجب فيه القطع» من كتاب السرقة برقم (3076). 

والبيهقي في سننه الصغرى: 308/3 برقم (2609) كلاهما عن عمرة بنت عبد الرحمن ها . 
(2) رواه مالك في موطئه: 5/ 1216» في باب ما يجب فيه القطع» من كتاب السرقة برقم (635). 

والبيهقي في سننه الكبرى: 8/ 4603ء برقم (17224) كلاهما عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين 
(3) تہذیب البراذعى (بتحقیقنا): 4/ 292. 
(4) تقدم تخريجه ف باب حد السرقة من كتاب الحدود: 221/10. 
(5) كلمتا (وبها تقوّم) يقابلهما في (ز): (وقيم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في 


اوا اف ی ف ر 2310 
المتلفات؛ فو جب آلا تقوم. 

قال ابن دينار: وكذلك الحلي المصوغ لا ينظر إلى قيمته؛ ولكن إلى وزنه(1) 

وإذا سرق ثلاثة دراهم ينقص كل درهم نحو الخروبة» أو ثلاث حبات» وهي تجوز 
بجواز الوازنة؛ فلا يقطع فيها حتى تكون قائمة الوزن( 

ويقوم السرقة أهل العدل والنظرء ولا يُقطع بقيمة رجل واحد. 

قيل لمالك: فإن اختلف المقومون؟ 

قال: إذا اجتمع عدلان بصيران [أن] قيمتها ثلاثة دراهم؛ قطء (4. 

قال بعض أصحابنا: إنما تقوم السرقة بالدراهم إذا كان البلد إنما تباع العروض فيه 
بالدراهم خاصّة» فأما إن كان البلد تباع العروض فيه بالدنانیر والدراهم جميعًا؛ فهذا إن 
بلغت القيمة ثلاثة دراهم أو ربع دینار؛ فإنه يقطع وإن لم تساو ربع دينار. 

قال: وقد ذكر الأبہري نحو ذلك. قاله ابن يونس(©. 

قال عياض في تنبيهاته: قول مالك: (وإنما تقوم الأشياء كلها بالدراهم) هذا مشهور 
المذهب» كانت المعاملة في البلد بالدنانير والدراهم» هذا مذهب بعض شیوخ المذهب 
وشارحيه. 

وذهب غير واحدٍ من شیوخ البغداديين والمغاربة إلى [أن]60) التقويم إنما هو 
بمعاملة البلد من دنانير أو دراهم. 


جامع أبن يونس. 

(1) قول ابن دينار بنصه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 4/ 453 و454. 

(2) قوله: (وإذا سرق ثلاثة دراهم ينقص ... قائمة الوزن) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
4. 

(3) كلمة (أنَ) ساقطة من (ز) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أنينا بها من تہذیب البراذعي. 

(4) تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 308. 

(5) من قوله: (قال مالك: ومن سرق ذهبًا) إلى قوله: (وقد ذکر الأهري نحو ذلك) بنصّه في الجامع» لابن 
يونس (بتحقيقنا): 11/ 261 وما بعدها. 

(6) كلمة (أنَّ ساقطة من (ز) وقد انفردت بهذا الموضع من الکتابء وقد أنِينا بها من تنبيهات عياض. 


م 56 


20 اا هين أي ري اجى السا 


ا 


وأن معنی قول مالك: (تقوّم بالدراهم) لن بها معاملتهم» وإن كانت المعاملة بهما 
جميعًا؟ فأكثرهما معاملة کسائر التقويمات في المقومات(1). 


(وأول مايُقطع للسارق من الأعضاء اليد اليمنى» وتسم بالنار ونکوی: ثم إن سرق؛ 


قطعت الرجل الیسری ثم إن سرق؛ قطعت قطعت اليد اليسرى» ثم إن سرق؛ قطعت الرجل 
اليمنى» ثم إن سرق؛ ۸ وخبس )20 

رر تہ پر رو لاعفا ء اليد اليمنى وتحسم بالنار 
وتكوىء ثم إن سَرّق؛ قطعت الرجل اليسرى» ولا خلاف في ذلك. 

سو ل ل رق ثالثة أو رابعة فقال مالك: ا تاد تات 
يده الیسری؛ ثم إن سرق رابعة؛ قطعت رجله اليمنى00» وبه قال الشافعي. 

وقال أبو حنيفة: لا تقطع في السرقة إلا رِجُل واحدة ويد واحدة. 

ودلیلنا ما روي عن النبي بيا «أنه آتي بسارق سرق ثالثة» فقطع يده اليسرى» ثم أتي به 
الرابعة؛ فقطع رجله اليمنى)(©. 

وروي أن النبي و قال: إن سَرَقَ فَافْطَمُوايَدَه م إن صرق َاقْطمُوا جلف 
7۳ كيد : َؤْحَذْ قصاصًا فلها مدخلٌ في قطع السرقة 4 

وقطع أبو بكر ك اليدين والرّجلين في السرقة من حلاف( 


(1) انظر: التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 5/ 2701 وما بعدها. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 227 و228 و(العلمية): 2/ 222. 

(3) قول الإمام مالك بنصه في المختصر الصغیر لابن عبد الحكم» ص: 455 والاستذكارء لابن عبد البر: 
77 546. 

)4( رواہ الببهقي في سئنه الكبرى: 8/ 2473 برقم (17260) عن جابر 6ء ولفظه: أي ال ET‏ 


و E E‏ کو و کو 2 2 
بقطع يڍو ٿم أت به قد شرق فامر به فقطع رجلة ء تم أي بد بعد وقد شرق ف مر بقطع بَیۂ الَیْسْری »ثم 


اي به قد سر قمر بقطع جلو الیم ء ثم اي به قد سر فَأمَر بِقللهٍ 
(5) صحيح» رواه أبو نعیم في الحلية: 2/ 6. 
والبيهقي في معرفة الآثار والسنن: 411/12 برقم (17187) كلاهما عن أبي هريرة لگ 
(6) من قوله: (أول ما يقطع للسارق من الأعضاء اليد) إلى قوله: (والرجلين في السرقة من خلاف) بنحوه في 
المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 346 و347 والإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 952 و953. 


ا ا 239 

ا في المحاربين بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف؛ لسعيهم في 
الأرض فسادّاء والسرقة من الفساد في الأرض(1). 

إذا ثبت هذا فقطع اليد إنما يكون من الكوع» قال ابن رشد: لا اختلاف في ذلك بين 
أهل العلم» وأما الرجل؛ فالذي عليه مالك وجل أهل العلم أنه يقطع من المفصل الذي في 
أصل الساق» ثم إِنْ سَرّق بعد أن قطعت يداه ورجلاه؛ ضرب وحبس ولم يقتل خلاقا 
لقوم» فإنهم قالوا: يقتل» وبه قال أبو مصعب من أصحابنا. 

وما روي عن النبي 4ل أنه قتل السارق [في]( الخامسة حديث غير صصحيح”” 

قال ابن رشد: ولم يقل به أحدٌ من أهل العلم إلا ما ذكره ابو مصعب في " مختصره" عن 
أهل المدينة مالك وغيره؛ وهذا غير صحيح؛ لقول النبي كَل: الال د ماري مسيم إلا 


دم 


باخْدی ثلَاثِ: كفن بَعْد بعد شلام و رن بَعْكَ إ إِحصَان َو و كَل فس بِقیرِ حَق)(4. 
ودلیلنا أنها سرقة فلم يجب بها قتل؛ كالأولى والثانية. 
وإنما قلنا: إنه في الخامسة يُضرب ويسجن؛ لان الشرع لم يرد بقطع شيء في السرقة 


والأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه: 10/ 188ء برقم (18774) عن أبي بكر ص . 

(1) قوله: (ولآن الله تعالى أمر في المحاربين ... في الأرض) بنحوه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 
4 473 وبنصه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 299. 

(2) ما بين المعكوفتين زيادة أتينا مها؛ ليتضح بها السياق. 

(3) يشير للحديث الحسن الذي رواہ أبو داود: 4/ 142ء في باب السارق يسرق 0 الحدود. 
برقم (4410) عن جابر كله أنه جيء ارق إلى ال وك قَقَالَ: رظ کا َارَسُولَ اش إِنمَا 
رق ََالَ: 'افطَعُو» قال: مقط ٿم جيء به الاي فقال: ہت تار سول الف إِنَمَا شرف 
فَقَالَ افعو قال: قعل : م جيء بد اله فقال: 00 َقَالُوا: :يَارَسُولَ اللى إِنَّمَا سَرَقء قَقَا ا 
«اقطعوة)» ECE‏ بعَة قَقَالَ: (افتلواء فَقَالُوا: ارول ال إِنّمَاسَرَةَ ق قَالَ: «افُطَمُوا و به 
امس قال :اشَر؟ہ قال جابز: فَانطلفتا به عله كم اخترزتة اليا في ب ور ٤‏ 

(4) المقدمات الممھدات: لابن رشد: 3/ 222 و223. 
والحديث صحیح رواه أبو داود: 4/ 170ء في باب الإمام يأمر بالعفو في الدم» من كتاب الديات» برقم 
(4502). 
والترمذي: 4/ 4600ء في باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا باحدی ثلاث من أبواب الفتن» برقم 
(2158) كلاهما عن عثمان بن عفان . 


20 إا هركي توالت اسان 
سوى الأطراف الأربعة» فلم يل إلا تأيه بالضرب والحبس 

وما قوله: (وتحسم بالنار وتكوى) فإنما قال ذلك؛ لأنها إذا تركت تعدَّى ضررهاء وربما 
آلت إلى النفس» وليس الغرض إلا إبانتها فقط؛ فوّجَب أن يقتصر على ذلك07). 

واخثّلف إذا سَرَّق وقد قَطِعَت يده اليمنى في قصاص أو غيره هل تقطع يده الیسری 
أو رجله الیسری؟ 

فقال مرة: تقطع رجله الیسری؛ وبه أخمذ ابن القاسم» ثم قال بعد ذلك: تقطع يده 
الیسری(ح“ء وهو قول ابن القاسم في كتاب ابن المواز0©. 

قال ابن القاسم: وأراه تأول قول الله تعالى: #وَآلسَارِقٌ وَآلسَارِقةُ فَأقَطَعُوَا أيَدِيَهُمَا4 [المائدة: 
8 ز: 892/ ب] والقول الأول أحب إلى“ . 

قال اللخمي: والقول بأنه تقطع يده الیسری أحسن؛ لأن القرآن ورد بالبداية باليد. 
ولأن اليد هي الجانية(5» فكانت عقوبتها قطعهاء ولا تقطع الرّجِل؛ إلا في الموضع الذي 
وردت فيه السنة» وهو أن تكون اليمنى قد قطعت في سرقةہ ولأنّه لو كان أيسر؛ لقطعت 
اليد الیسری مع وجود اليمنى؛ لأنها هي التي سرقت. 

واختلف إذا كانت الیٔمنی شلاء؛ فقال مالك مرة: تقطع اليد اليسرى» ووقف مر:(6. 

وقال ابن القاسم: تقطع الرجل اليسرى7». 

وقال أبو مصعب: تقطع الشلاء. 

وقال ابن وهب: تقطع إن كان ينتفع بہاء وإن سرق وقد ذهب من يده أصبع؛ قطعت 
كما لو قطع یمین رجل وإبهام يده مقطوع» فإنه یقتص منه. 


(1) قوله: (وإنما قلنا: إنه في الخامسة يضرب ... على ذلك) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 348. 
(2) المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 288 وتہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 4/ 304. 

(3) قول ابن القاسم بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 468. 

(4) المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 288 وتہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 4/ 304. 

(5) في (ز): (الخائنة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 
(6) المدونة (السعادة/ صادر): 6/ 288 وتهذيب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 304. 

(7) قول ابن القاسم بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 442. 


22710 را د ا سا‎ PISS 
ٰ وإن ذهب من يده ثلاثة أصابع؛ قطعت رجله الیسری.‎ 
واختلِفَ إذا ذهب أصبعان فقال مالك مرة: لا تقطعء وتقطع رجله اليسرى17).‎ 
وقال في كتاب المدنیین: إن ذهب أكثرها؛ لم تقطع» وإن بق أكثرها؛ قطعت» فعلى‎ 

هذا تة 
واختلف إذا أخطأ الإمام فقطع شماله مع وجود يمينه؛ فقال مالك: أجزأه» ولم تقطع 
وقال ابن الماجشون: لا تجزئه. ولیس خطأ الإمام بالذي يزيل عنه قطع العضو الذي 

أوجبه الله سبحانه» ويكون عقل الشمال في مال السلطان يحاص به إن كان هو الذي أخطأء 
وفي مال القاطع دون عاقلته إن كان هو الذي أخطأء وإليه رجع مالك بعد أن كان يقول: ما 

بلغ الثلث حملته العاقلة©. 


[ فيمة السرفة يوم الأخذ وليس يوم إقامة الحد] 


وإنما قال ذلك؛ لان القطع إنما وَجَبَ من أجل الفعل الذي هو السرقة؛ فوجب أن 
تراعى قيمة© السرقة يوم فعل السارق لا ما بعد ذلك» كما وجب أن يُراعى حال الزاني 
عند الزنا لا ما بعد ذلك. 

فلو أن عبدًا زنى ثم عتق؛ لكان عليه حد العبد؛ لأنه عبد في وقت الفعل المنهي عنه. 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 288 وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 304. 

(2) قوله: (واختلف إذا أخطأ الإمام فقطع شماله ... حملته العاقلة) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 14/ 444. 
التبصرة» للخمي (ہتحقیقنا): 11/ 6105 وما بعدها. 

(3) التفريع (الغرب): 2 228 و(العلمية): 2/ 222. 

(4) في (ز): (في) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في مخطوط جوتة لشرح 
الا مرق 

(5) في (ز): (فيها) وقد انفردت بہذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في مخطوط جوتة لشرح 
لاف 


20 اط نین تيب اجيب اسان 
فكذلك السرقة مثله(1). 

إذا ثبت هذا فاعلم أن الاعتبار بقيمة السرقة وقت إخراجها من الحِرّز لاوقت 
القطع؛ لأن النقص الحادث بعد انفصال المسروق من الحرز لا بُوَتُر نی إسقاط القطع 
الحادث. أصله: نقصان العين. 

مثل أن يسرق شيئًا فیتلف بعضه» ويرجع إلى ما دون النصاب. 

ولأنه0© سارق لنصاب من جزز لا شبهة له فيه» كما لو اتصلت قيمته إلى وقت 
القطعء ولانٌ الاعتبار في الحدود حال الوجوب لا حال الاستيفاء. 

أصله: العبد إذا زنى ولم يُحَدَ حتى أعتقء والبكر إذا زنى ولم يحد حتى أحصن. 

وقال أبو حنيفة: الاعتبار بقيمة السرقة وقت القطء(©. 

وَذَللنا نا قدمتاه. 

ويقوّم السرقة أهل العدل والنظرہ ولا تقطع بقيمة رجل [ز: 893/أ] واحد. 

قيل: فان اختلف المُقَوّمون؟ 

قال: إذا اجتمع العدلان البصيران أن قيمتها ثلاثة دراهم؛ وجب القطء(©. 

قال أشهب: كما لو شهد رجلان لرجل بثلاثة دراهم على رجل» وشهد آخران 
بدرهمين؛ فإنه يقضى بثلاثة درا (6. 


(1) قوله: (وإنما قال ذلك؛ لأن القطع إنما وجب ... السرقة مثله) بنصّه في مخطوط جوتة لشرح الأبہري 
على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [109/ أ]. 

(2) في (ز): (ولا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(3) من قوله: (الاعتبار بقيمة السرقة وقت إخراجها) إلى قوله: (الاعتبار بقيمة السرقة وقت القطع) بنصّه في 
الاشراف لعبد الوهاب: 2/ 944 و945 والمعونة لعبد الوهاب: 2/ 342. 

(4) كلمتا (البصیران أن) يقابلهما في (ز): (بصيران) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناہ موافق 
لما في بذيب البراذعي. 

(5) قوله: (ويقوم السرقة أهل العدل والنظر ... وجب القطع) بنصّه في تہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 4/ 308. 

(6) قول أشهب بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 388. 
ومن قوله: (ويقوم السرقة أهل العدل والنظر) إلى قوله: (فإنه يقضى بثلاثة دراهم) بنصّه في الجامعء 
لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 263 و264. 


8227 229/10 
وقال في "مختصر الوقار": لا يقطع. 
قال اللخمي: وهو أبين» ولا يقطع إلا بأمر لا يشك فيه؛ لقوله يَكلةِ: «ادْرَؤوا الحدود 
بالشهات)(0), والاختلاف شبهة 20221 
(وإذا كانت قيمة السرقة ثلاثة دراهم من الورقء ولم تساو ربع دينار من الذهب؛ ففيها 
القطع)(©. 
اعلم أن المسروق لا يخلو من ثلاثة أوجه: 
إمَا أن يكون ذھبّاء وإمًا أن يكون ورقاء وإمّا أن يكون عرضًا. 
فان کان ذهبًا؛ نُظِرَ إلى وزنه دون قیمته» فإذا بلغ وزنه ربع دينار؛ قطع» وإن كانت 
قيمته درهمًا واحدًاء وإن لم يبلغ وزنه ربع دينار؛ لم يقطع وإن ساوى ثلاثة دراهم. 
وإن كان فضة؛ نظر إلى وزنہا دون قيمتها من الذهب. فإذا بلغ وزنها ثلاثة دراهم؛ 
قطعء وإنما يقوّم غير الذهب والفضة من سائر الأشیاء(“. 
وإنما لم يقوَّم الذهب والفضة؛ لأنَّ الحديث جاء بالقطع في ربع دینار(؟ا؛ فوجب أن 
لا ينظر إلى قيمته. 


(1) تقدم تخريجه في حكم وطء المكاتبة في كتاب المكاتب: 179/6. 

(2) قوله: (وقال في "مختصر الوقار": لا يقطع ... والاختلاف شبهة) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
1 6057. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 228 و(العلمية): 2/ 222. 

(4) قوله: (فإن كان ذهبًا؛ نظر إلى وزنه دون قيمته ... سائر الأشياء) بنصه في تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 
4/ 292. 

(5) يشير إلى الحديث المتفق على صحته الذي رواه مالك في موطئه: 5/ 1216ء في باب ما يجب فيه القطع. 
من كتاب السرقة برقم (636). 
والبخاري: 8/ 160ء في باب قول الله تعالى: #وَآلسَارقَ وَآلسَارقَة فَاقْطَمُوا يريما [المائدة: 38] وني كم 
یقطع؟ء من كتاب الحدود» برقم (6789). 
ومسلم: 1312/3 في باب حد السرقة ونصاہہاء من كتاب الحدود. برقم (1684) جميعهم عن 
عائشة سل أن رسول اللہ پل قال: تة َع اليد في ريم ديار قَصَاعِدًا» واللفظ للبخاري. 


20 اح ین أي ردي یی الع اسان 
وَقَطّع ل فيما قيمته ثلاثة دراه ففي الدراهم نفسها أُوْلَى أن یقطہ (2. 
ولكن إلى وزنه(6 
قال ابن المواز: وسواء كان الذهب والفضة رديئًا أو جيدًا نقرة أو تر . 
وإن كان عرضًا؛ اعترت قيمته. 
واختلف بماذا یقوٌم؟ 
فقال مالك: يقم بالدراهم» فما بلغت قيمته ثلاثة دراهم فأكثر؛ وَجَبَ فيه القطع وإن 
قوق التو حي و نی رہ رہ ات 
وإنما قال ذلك؛ لأنٌ النبي يكل إنما قو رم العرض المسروق بالدراهه0©. 
قال الباجی: ولأن الدراهم ھی النی جرى العرف بالتعامل بها في هذا القدر؛ ڈکان 
الاعتبار ا 
وقال بعض أصحابنا: إنما يعني بذلك في بل يباع العرض فيه بالدنانیر والدراهم 
جميعًا؛ فهذا إن بلغت قيمته ثلاثة دراهم أو ربع دينار؛ فإنه یقطعء وإن لم يساو ثلاثة 
دراهم. 
وذكر الأبہري نحو هذا عن بعض شيوخ( . 
(1) تقدم تخريجه في باب حد السرقة من کتاب الحدود: 221/10. 
(2) من قوله: (فإن کان ذھبّا؛ نظر إلى وزنه دون قيمته) إلى قوله: (ففي الدراهم نفسها أَوْلَى أن يقطع) بنصّه 
في الجامعء لابن يونس (بتحقیقنا): 11/ 261 و262. 
(4) قول ابن المواز بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 386. 
(5) تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 292. 
(ہتحقیقنا): 11/ 263. 
)7( المنتقى. للباجي: 9/ 11 . 
(8) كلمة (بلد) يقابلها في (ز): (ملك لا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في 
جامع ابن یونس. 
(9) قوله: (وقال بعض أصحابنا: إنما يعني بذلك في ملك ... بعض شيوخه) بنحوه في الجامع» لابن يونس 


کو الا دا کے ری کاب 
85 .23110 


قال عياض في تنبيهاته: قال مالك: (وإنما تقوٌّم الأشياء كلها بالدراهم) هذا مشهور 
[المذهب](1)؛ كانت المعاملة في البلد بالدنانير أو الدراهم» هذا مذهب بعض شیوخ 
المذهب وشارحيه. 

وذهب غير واحدٍ من شيوخ البغداديين والمغاربة أن التقويم إنما هو بمعاملة البلد 
من دنانير أو دراهم» وأن معنى قول مالك أن تقوم بالدراهم؛ لأن بها معاملتهم. 

وإن كانت [ز: 893/ ب] المعاملة هما جميعًا؛ فالتقويم بأكثرهما معاملة كسائر 
التقویمات في المقومات(“. 

قال الباجي: لأن الاعتبار في قيمة العروض بما تباع به غالبًا نی بلد التقويه60©. 

قال اللخمي: ويؤيد ذلك قول مالك: إذا سرق ذهتا فدّهَنَ به لحيته فقال: یقطع إذا كان نی 
قيمته إن ست ربع دينار» فقال في السارق: إذا دْبَحَ شاة في الجزز إن كان قيمتها وقت خروجها 
من الجزز ربع دينار؛ قطعء وهذا تسليم منه أن القيمة تكون بالذهب0©. 


(ومن نبش قبرًا فسرق منه كفتا يساوي ربع دينار فصاعدًا؛ فعليه القطع إذا أخرجه من 
القر)(. 

والأصل في ذلك قوله تعالی: #والارق وَآَلسَارقَة فَاقَطَمُوا أَيديَهُمَا4 [المائدة: 38]ء ولأنه 
سارق لمال مقدّر من جزز مثله مع ارتفاع الشبهة عنه» فلزمه القطع كسائر السراق» ولأن 
السرقة: أخذ الشيء على طريق الاستخفاء» وقد وجد. 

وقالت عائشة يا : "سارق أَمْوَاتَنَا كَسَارِقٍ ا 


او" فسجتہ 9 وهو ممن 


(بتحقيقنا): 11/ 263. 
(1) كلمة (المذهب) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الکتاب؛ وقد أتينا بها من تنبيهات عياض. 
(2) انظر: التنبيهات المستنبطة» لعياض (بتحقيقنا): 5/ 2701 وما بعدها. 
(3) المنتقی: للباجى: 9/ 181. 
(4) التبصرة» للخمى (بتحقيقنا): 11/ 6056. 
(5) التفريع (الغرب): 2/ 228 و(العلمية): 2/ 222. 
(6) قوله: (ولأنه سارق لمال مقدَّر من حرز ... أحيائنا) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 949. 


2320 اا هين أبي ریا اتی اَل سان 
یحتج بقولها في اللغة» وإذا وقع عليه اسم سارق تناوّلّه عموم الآية(1). 

وقال عمر بن عبد العزيز: كيف يقطع سارق أحيائنا ولا يقطع سارق أمواتنا(©؟ 

ولأن القبرَ جر للمیت ولکفّنه وحرز كل شيء ما جرت به العادة» ومن دَفَنَ ميا بكفنه 
[وسدٌ القبر](©؛ لم ينسبه أحدٌ إلى تضبيع الكفن» ولا إلى تفريط فيه(. 

ولأن كل حکم تعلق بسرقة مال الحي؛ جاز أن يتعلق بسرقة إخراج الكفن من القبر. 
أصله: الضمان. 

وقال أبو حنيفة: لا يقطع0©: ودليلنا ما قدّمناه. 


ہہ ٠‏ ۰ واه 4 1 
فقال ابن القاسم: عليه القطع. 
قيل له: أليس له في المغنم حصة؟ 
قال: وكم تلك الحصۃ9؟؟ 
۵ یب9 ٔ۹ 9 
يه؛ إلا أن يسرق فوق حقه ؛ هم : 


واجب موروث» بخلاف حقه في بيت المال» فإنه لا يورث عنه(. 


والأثر رواه البيهقي فی معرفة السنن والآثار: 12/ 409ء برقم (17183) عن عائشة وها . 

(1) قوله: (فسمته سارقاء وهو ممن يحتج ... عموم الآية) بنحوه في المنتقى» للباجي: 9/ 226. 

(2) قول عمر بن عبد العزيز بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 949. 

(3) كلمتا (وسدّ القبر) ساقطتان من (ز) وقد انفردت بهذا الموضع من الکتاب؛ وقد أتينا مهما من معونة عبد 
الوهاب. 

(4) قوله: (ولأن الق حر للميت ... فيه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 344. 

(5) قوله: (ولأن كل حكم تعلق بسرقة مال الحي ... لا يقطع) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 949. 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 228 و(العلمية): 2/ 222. 

(7) تہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 4/ 311. 

(8) قوله: (وقال عبد الملك: لا حدّ عليه إلا أن يسرق فوق حقه بثلاثة دراهم) بنحوه في النوادر والزيادات» 
لابن أبي زيد: 3/ 286. 

(9) قول عبد الملك بنصّه في تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 253 ولم يصرّح بنسبته لعبد الملك؛ وإنما قال: 


و E‏ نچ ابو 
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ووحه قول ابن القاسم قوله تعالی: ٭وآلمَارق وَآلسَارِقَة فَاقطعوَاً أَيَدِيَهُمًا» [المائدة: 38]ء 
والسرقة أخذ المال على جهة الاستسرار. 

وشرع القطع؛ صيانة للأموال» ولأنه سرق نصابًا من مال تقبل فيه شهادته؛ فوجب 
قطعه إذا كان من أهل القطع. 

أصله: إذا سرق من غير المغنم. 

ولأنه سرق مالا من جرز لا شبهة له في عينه؛ فلزمه القطع اعتبارًا بما ذکرناہ(2. 

قال الأمبري: ولأنه لا ملك في ذلك لمن سرق منه» وإنما تملك بالقسم؛ ألا ترى أنه 
لو كان في الغنيمة من يعتق عليه [ز: 1/894 مثل أبيه أو ابنه؛ لم يعتق عليه ما يخصه منه حتى 
يقسم ويصير في ملكه؛ فثبت بهذا أن ملكه إنما يثبت ويستقر بالقسم لا بالغنيمة؛ ألا ترى أنه 
لو ورث البعض ممن يعتق عليه؛ لعتق عليه ما وّرثه قبل القسم وبعده» ولیس كذلك 
الغمة(3. 

قال شيخنا: ومراد الأمبري بقوله: (لا ملك في ذلك لمن سرق منه). 

يريد: أنه لا ملك في أعيان ما في المغنم» وإنما يملك حقا مطلقا وهو الإعطاءء ولا 
الأعيان شاء» وليس مراده نفي الملك عنه بالكلية» فإن نصيبه يورث عنه إن مات. 

ووجه قول عبد الملك: هو أن القطع لا يجوز في سرقة ما يملكه الإنسانء أو ما له فيه 
شبهة ملك مستيقن» وهذا الغانم له شبهة ملك مستيقن؛ ألا تری أنَّ الرجل إذا سرق من 


قال غيره -أي: غير ابن القاسم-. 

(1) قوله: (وشرع القطع؛ صيانة للأموال) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 352. 

(2) قوله: (ووجه قول ابن القاسم قوله تعالى:... بما ذكرناه) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 951. 
و من قوله: (اختلف فيمن سرق من المغانم هل عليه) إلى قوله: (فلزمه القطع اعتبارًا ہما ذكرناه) بنصّه 
في التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 6/ 82. 

(3) مخطوط جوتة لشرح الأبهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [117/ أ]. 

(4) كلمتا (لا ملك) يقابلهما نی (ز): (لا في ملك) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق ما 
في مخطوط جوتة لشرح الأمبري. 


20 انا هي رین أي زی تیا بی ايى اَل سان 


اختّلِفَ فيمن سرق صبًا حرّا؛ هل عليه قطع أم لا؟ 

فقال مالك: عليه القطءع©, 

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا قطع علیہ(“. 

ودلیلنا ما أخرجه الدارقطني عن عائشة يا أن النبي يل أي برَجُل يشرق الصَّبْيانَ نم 
خر بهم يهم في أَرْض أخری: فَأکر به رَسُولُ الل كلق «لقَطِعَتْ يد( 

ولأنه حيوان غير مميز شرق من حرز مثله؛ فوجب على من سرقه القطع كالبهيمة0©. 

قال بعض أصحابنا: ولمّا كان سارق المال يُقطّع من أجل إدخال الضرر في المال؛ 
كان المُدَّخَل على نفس الإنسان الضرر أُوْلَى بالقطع؛ أنه ري وا ياد 
إلى النقص٠‏ فأدخل عليه بذلك الضرر العظيم الذي هو أكبر من ضرر المال» وإباحة الفرج 
بغير الوجه الذي أباحه الله ونه لأنها إن كانت امرأة؛ وطئت27» على أنها ملك يمين؛ فليس 
يجوز وطوّها كذلك؛ لآنها حرة. 

قال الأمبري: وهو قول الفقهاء السبعة©. 


(1) قوله: (ووجه قول عبد الملك: هو أن القطع ... فهذا مثله) بنصّه في مخطوط جوتة لشرح الأبہري على 
المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [117/ أ]. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 228 و(العلمية): 2/ 224. 

(3) تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 302 والنوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 397. 

(4) قوله: (وقال أبو حنيفة والشافعي: لا قطع عليه) بنصه في عيون المجالس لعبد الوهاب: 5/ 2129. 

(5) موضوع ذكره الدارقطني في سننه: 4/ 279ء برقم (3462). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 8/ 465ء برقم (17231). 

(6) قوله: (وقال أبو حنيفة والشافعي: لا قطع عليه ... القطع كالبهيمة) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 


2/ 946. 
(7) في (ز): (ووطئت) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في مخطوط جوتة لشرح 
الا ری 


(8) من قوله: (قال بعض أصحابنا: ولما کان سارق المال يُقطّع) إلى قوله: (وهو قول الفقهاء السبعة) بنصّه 


ار :لا ایا كدت رلا 20 

قال ابن القاسم وأشهب: إنما ذلك في الصبي الذي لا يعقل مثله ما يراد منه. فأمًا 
الذي يعقل؛ فلا قطع عليه(. 

ونقل القاضي عبد الوهاب عن عبد الملك في سارق الصبي أنه لا قطع عليه» قال: 
لأنه سرق ما لا يتقوم ولیس بمال» فلم يلزمه شىء( 

قال مالك: وإن سرق عبدًا صغيرًا؛ قطع (6©؛ لأنه سرق نفسًا مضمونة؛ فوجب أن يقطع 
فيها كالبهيمة4» وإن كان عبدًا كبيرًا فصیحًا؛ لم يقطع» وإن كان أعجميًا؛ قطع(5. 

قال شهب: وهذا إذا كان [ز: 894/ ب] الأعجمي لا يعرف ما يُراد به» وإن كان يعرف؛ 
فلا قطع فيه. 

وقال ابن نافع في الأعجمي: إذا راطنه بلسانه حتى خرج إليه طوعَا؛ لم يقطء (6». 

قال اللخمي: يريد: إذا دعاه لیخرج إليه29 ويذهب به فأطاعه» ولو غرّه بقوله له: 
(سيدك بعثني إليك لآتيه بك) لقطء80). 


| (ولا قطع في ثمر معلق» ولا نخل ولا شجر ولا حريسة جبل» فإذا أواها المراح» أو 


وضع الثمر فی الجرين؛ فعلى مَنْ سرق منه ما قيمته ربع دينار فصاعدًا القطع)©. 
والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي إا أنه قال: 'لا قَطْعَ فِي تَمَر مُعَلت» وَلافِي 


في مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [116/ أ]. 

(1) قوله: (قال ابن القاسم وأشهب: إنما ذلك في الصبي ... قطع عليه) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 14/ 397. 

(2) انظر: الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 946. 

(3) تہذیب البراذعى (بتحقيقنا): 4/ 302. 

تر دای E Es a E‏ صردد اسرہ لغيدا ليهات 343:2 

(5) قوله: (وإن كان عبدًا كبيرًا فصیحًا ... أعجميًا؛ قطع) بنصّه في تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 302. 

(6) قوله: (قال أشهب: وهذا إذا كان الأعجمي ... لم يقطع) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
4 397. 

(7) في (ز): (به) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 

(8) قوله: (وقال ابن نافع في الأعجمي: إذا راطنه ... بك؛ لقطع) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 
1 6070. 

(9) التفريع (الغرب): 2/ 228 و(العلمية): 2/ 224. 


230 اهن اي رکب یجي اسان 


حَرِيسَةٍ جَبل» قدا آوَاهالّمرَاح أو الْجَرِینُ فَالقَم فيمَا بلع نَمَنَلْعِجَنّ) خر جه مالك (0. 

وروي عن النين يكل أنه قال: ١لا‏ قَطْعّ في تم ولا گڌر» خر جه النسائي . 

والكثر: الجما . ۱ 

قال ابن المواز: إنما ذلك إذا كان في الحوائط والبساتين» فأمامن سرق من ثمرة نخلة في 
دار رجل ومنزله؛ فهذا پُقطع إذا بلغت قيمته على الرجاء والخوف ربع دینار(. 

قال الباجي: فجعل للدار تأثيرًا(؛ لأنها مسكن وجزز لما كان فيها من شجر 
وغيوهاء و الان لست سكو ولا جر للج :ولا ما كان مص لاا اال 
خحلقة(2)7, 

قال عبد الوهاب: وإنما لم يقطع في سرقة الثمر التي في رؤوس الشجر والنخل؛ لأنّ 
ربه لم يضعه فيها حتى يقصد إلى إحرازه» وإنما هو بوضع الله تعالى» فإذا أواه الجرين؛ 
ففيه القطع؛ لأنه قد أحرزه حرز مثله» والغنم في المرعى كذلك؛ لانہا منتشرة وفي غير 


حرز(8, 


قال الأمبري: وإنما هو موضع رعيهاء والموضع مشترك©. 
قال ابن القاسم: حريسة الجبل: كل شيء يسرح للرعي من بعير أو بقرة أو شاة؛ لا 


(1) تقدم تخريجه في باب حد السرقة من كتاب الحدود: 222/10. 

(2) صحيح» رواه مالك في موطته: 5/ 1228ء في باب ما لا قطع فيه» من كتاب السرقةء برقم (638). 
والنسائي: 87/8ء في باب ما لا قطع فيه» من كتاب قطع السارق» برقم (4967) كلاهما عن رافع بن 

(3) قول ابن المواز بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 399. 

(4) قوله: (قال ابن المواز: إنما ذلك إذا كان في ... للدار تأثيرًا) بنصّه في المتتقى» للباجي: 9/ 228. 

(5) كلمتا (ولا ما) يقابلهما نی (ز): (وإنما) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في 
منتقی الباجي. 

(6) كلمة (ہا) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من منتقى الباجي. 

(7) قوله: (لأنها مسكن وحرز لما كان فيها من ... اتصال خلقة) بنصّه في المنتقى» للباجى: 9/ 183. 

(8) المعونة لعبد الوهاب: 2/ 345. ۱ 

(9) قول الأببري بنصّه في المنتقى» للباجي: 9/ 184. 


1 ۹۷ ا CTE‏ کے NVI“‏ 
2۴ 23270 
قطع على من سرق منهاء وإن کان أصحابها عندها(. 

من "النوادر": وإذا أواها المراح؛ جُعلّت حیثلٍ في حرزها؛ فوجب فيها القطع(2. 

قال الأمبري: وإنما لم يقطع في الکٹر(؛ لان الكثر ليس مما أحرزه الإنسان» وإنما هو 
شيء أخرجه الله تعالى» والحرز إنما يكون ما أحرزه الآدمي إذا قصد به الحرز(. 

واختلف إذا جُمع الحب في الجرین أو الثمر في الجرين» وغاب ربه وليس عليه باب 
ولا حائط ولا غلق فقال ابن القاسم: من سرق منه؛ قط (5. 

وقال أشهب: إذا كان مما يخزن في صحراء ولا حارس عليه ولا غلق؛ فلا قطع على 


من فيزق ONS‏ 


فوجه قول ابن القاسم قوله كلِ: ١فَإِذا‏ واه الْجَرِينُ)270, ولم يفرّق. 

زوع كول اهب فان اتاتب مين الجر الا كر ق الصاو كون 
بحضرة الحوائط والفدادين؛ فكأنه بحضرة أهله. فهم الحراس عليه» وفيه ورد 
الخد 


(1) قول ابن القاسم بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 400 والبیان والتحصيلء لابن رشد: 
6 . 

(2) قوله: (قال ابن القاسم: حريسة الجبل: کل شيء يسرح ... فيها القطع) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن 
أبي زيد: 14/ 400 و401. 

(3) الأببري: الكثر الجمار الذي يكون في رؤوس النخل انظر: مخطوط جوتة لشرح الأبهري على المختصر 
الكبير» لابن عبد الحكم [117/ ب]. 

(4) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [117/ ب]. 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 279 وتہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 4/ 298. 

(6) قول أشهب بنحوه في النوادر والزيادات. لابن أبي زيد: 14/ 400. 

(7) رواه الطبراني في الأوسط: 5/ 245 برقم (5212). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 8/ 457 برقم (17204) عن عبد الله بن عمرو كا . 

(8) من قوله: (واختلف إذا جُمع الحب في الجرين أو الثمر فی الجرين) إلى قوله: (فهم الحراس عليه؛ وفيه 
ورد الحديث) بنصه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 280. 


سے 
جيئ ا لخاد نا 


20 لبا هيماي ركنا حاتجي ي امسا 


فرع: 

فلو علق الثمر بعد قطعه على النخلة» فهل [ز: 1/895] يقطع سارقه أم لا؟ اختلف في 
ذلك على قولين: 

أحدهما أنه يقطع. 


والقول الثاني أنه لا قطع عليه. 

فوجه القول بأنه يقطع هو أنه إنما وضعھا بعد قطعها مختاراء ومعلوم أن مقصوده 
حفظها حتى تصل إلى الجرين» أو إلى غيره من الحرز. 
المراح والمبيت. من "الت 00 

واختلفت في الراعي يجمع غنمه ويخرجها من المرعى فيسوقها إلى مراحها فتسرق 
منها شاة؛ فقال مالك: على من سرق منها ما قيمته ربع دينار؛ القطع. 

وقال أصبغ: لا يقطع؛ إلا أن يسرق منها بعد إدخالها القرية وهو یسوقھا؛ فإنه 
يقطء 00. 

فوجه القول الأول لأا خرجت من الرعي».وليست بحريسة جبل التي ورد فيها نفي 
القطع . 

ووجه القول الآخر قوله ق: (حتی يأويها المراح»*» وهذه لم يأوها المراح 


بعد(4) 


(1) المنتقىء للباجى: 9/ 183 و184. 

(2) قوله: (الراعي يجمع غنمه ويخرجها من المرعى ... فإنه يقطع) بنحوه في النوادر والزيادات» لان ابن 
زيد: 14/ 401 وبنصّه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 16/ 243 و244. 

(3) تقدم تخريجه في باب حد السرقة من كتاب الحدود: 222/10. 

(4) من قوله: (واختلف في الراعي يجمع غنمه ويخرجها) إلى قوله: (وهذه لم يأوها المراح بعد) بنصه في 
الجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 282. 


ا ا رك 20 


[إخراج امال من الحرز] 


اعلم أن من دخل حررًا لیسرق منه» فأخذ فيه قبل أن يخرج منه؛ فلا قطع عليه. 

قال مالك: وذلك الأمر عندنا. 

ولأن الخروجّ من الحرز بالسرقة شرط في وجوب القطع وذلك لقول النبي كلا: الا 
َطْعَ فِي تمر مُعلَّقِه وَلافِي حَرِيمَة ء 2 َل دا اوا الْمُرَاحُ أو الْجَرِينُ فطع يما بَكَعٌ 
ق الم دكان ذلك دل على أن لااقطع في السرقة سی قوع ن رزه 


ويخرج بها. 
فأمًا إذا جمع السارق المتاع وحمله فأذرك في الحرز قبل أن يخرج؛ لم يقطع» وقاله 
ابن القاس( 


وحكى ابن الحارث الاتفاق في ذلك. 

قال مالك في "مختصر ابن عبد الحكم": وهو بمنزلة من وضع بين يديه خمرًا 
ليشربها فلم يشربها؛ فلا حدٌ علیہ(“ 

قال الأمهري: لاله لم تيم سرقته» وإنما تتم بإخراجها من الحرّزء فإذا لم يخرجها؛ فلا 


NE قطع‎ 


قال عبد الوهاب: ولأن هتك الحرز لا يتم إلا بإخراج السرقة منه( 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 228 و(العلمية): 2/ 224. 

(2) تقدم تخريجه في باب حد السرقة من كتاب الحدود: 222/10. 

(3) تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 295. 
و قوله: (ولأن الخروجّ من الحرز بالسرقة ... وقاله ابن القاسم) بنحوه في الجامع» لابن يونس 
(بتحقيقنا): 11/ 275 و276. 

(4) المختصر الکبیر؛ لابن عبد الحكم (بتحقيقنا)» ص: 447. 

(5) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [112/ ب]. 

(6) المعونةء لعبد الوهاب: 2/ 341. 


240/10 اط حرین أبي دک یا بی لبي اسان 


(ومن سرق من بيتٍ في دار فيها منازل مفترقة لأناس شتى, فا 


فعليه القطع . 
فان كانت الدار لواحد؛ فلا قطع عليه حتى يخرج به من الدار كلها)(2. 

اعلم أن الدور على ثلاثة أوجه: 

نا سرك مات فيه لی گرا ا کد سے للك اه لذ عاوا ا 
وکل مسكن مستغن بنفسه عن المسكن الآخرء إلا أن باب الدار يجمعهم؛ فهذه مشتركة, 
[وكل مشتركة](© مأذون فيها لساكنيها. 

والدار الثانية: تكون مشتركة للسكنى -كما ذکرنا- وهي مباحة لسائر [ز: 895/ ب] 
تس اا اا عاف ر هوا و ا نش كه يدك ماذون ھی السا نیا 
ولسائر الناس7 مباحٌ دخولها؛ لما في قاعتھا من البیع والشراء. 

والدار الثالثة: مأذون فيها لمن يدخلهاء ولیست بمشتركة. 

فالحكم في الدار الأولى أنَّ من سَرَقٌ منها من بيوتها شيئًا فأخرجه إلى ساحة الدار أن 


يقطع؛ لأنه قد صيره إلى غير جززه» وأخرجه من جززه؛ لأن حررّه البيت الذي فيه دون 


ساحة الدار. 
الدار کل( . 


لأن السكان يقصدون التحفظ ممن معهم في الدار بباب البيت» ومن الأجنبي بباب 


(1) في (ز): (من) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفریع. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 228 و(العلمیة): 2/ 224. 

(3) كلمتا (وکل مشتركة) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بہما من نكت 
عبد الحق. 

(4) كلمتا (ولسائر الناس) يقابلهما في (ز): (وسائر المباح) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه 
موافق لما في نكت عبد الحق. 

(5) قول سحنون بنصّه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 4/ 465. 


٦۷۳ھ‏ 2-0 
البیت وباب الدار» فلا يقطع الأجنبي حتی یخرج به من الدار كله( . 

قال ابن القاسم: ولو نشر أحدٌ [من]© أهل هذه الدار ثوبه على ظهر بيته وهو 
محجورٌ عن الناس؛ فطع سارقه060. 

قال ابن يونس 9: لأن ظهرٌ بیته کداخل بيته. 

وقد قال مالك فیمن حلف ألا يدخل دارّاء فقام على ظهر بیت منها فإنه يحنث(6. 

قال ابن القاسم: وإن كان الثوب في صحن الدار؛ لم يقطع سارقه إن كان سارقه من 
أهل الدار» وإن خرج به من جميع الدار؛ لأنه إنما أحذّه من موضع مأذون له فيهاء وإن كان 
مق غيرهاء قط احرج به من الا التجميع خر ز من هذا السنارق# إلا أن تكلون 
مباحة لا يمنع منها أحد؛ فلا يقطع(6. 

وأما الدار الثانية فينبغي أن يكون من سرق من بیوتہا المحجورة عن الناس شيئًاء 
فأخذ في قاعة الدار أن يقطع؛ كان السارق من سکانہا أو من غير سکانہا. 

وإن سرق من قاعتها شينًا؛ لم يُقطع؛ كان من أهل الدار أو من غيرها. 

والقیاس أنه إذا سرق منھا ليلا أن يقطع؛ لأنَّ الإذن حيتت ارتفع» والقصد بالغلق 
التحفظ عن السارق. 

وأما الدار الثالثة فكدار العالِم والطبیب ونحوهما لا يسكنهما إلا صاحبهماء وهي 


2 
۶ 


مأذون فيها لدخول الناس إليه بإذن وبغير إذن؛ فهذه من سرق منها شيئًا من باب مغلق 


(1) من قوله: (اعلم أن الدور على ثلاثة أوجه) إلى قوله: (حتى یخرج به من الدار كلها) بنحوه في التبصرة» 
للخمى (بتحقيقنا): 11/ 6071 و6072. 

(3) كي رمو اف (0) الى ات ا اقب وقد أتينا ہا من نكت عبد الحق. 

(3) تہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 4/ 297. 

(4) في (ز): (المواز) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(5) المدونة (السعادة/ صادر): 2/ 134 وتہذیب البراذعي (ہتحقیقنا): 1/ 403. 

(6) انظر: تہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 4/ 297. 
ومن قوله: (قال ابن القاسم: ولو نشر أحد من) إلى قوله: (مباحة لا يمنع منها أحد؛ فلا يقطع) بنصّه في 
الجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 271. 

(7) في (ز): (بیت) وقد انفردت بهذا الموضع من الکتاب؛ وما أثبتناه موافق لما في نكت عبد الحق. 


220 ایا وتن اس رديت الع سان 


00 5 
وقال ابن المواز: لا يقطع وإن خرج به من جميع الدار؛ لأنه ممن أذن له في الدخول. 
فهو جائز 
وأما قوله: (وإن كانت الدار لواحد؛ لا قطع عليه حتى يخرج به من الدار كلها) فإنما 
قال ذلك؛ لأن جملتها حرز لما يكون فيهاء فإذا أخرجه إلى ساحتها؛ كان كمّنْ نقله من 
معد اس ر اا تاكتف 


34 


وإنما قال ذلك؛ لأن المراعی إنما هو إخراج الشی و م 

قال مالك: وإنما القطع في إخراج المتاع لا في خروج السارق(° 

والدليل على ذلك عموم قوله تعالى: «والشارق والشارقة فطعو ما4 [المائدة: 38] ولان 
القطع يجب بہتكِ حرمة الحرز وإخراج الشيء منه» وقد وجدء ولأنَّ السرقة أخذ الشيء على 
الاستخفاء» وقد وجد؛ وسواء أخرج ذلك بيده أو بقصبة أو بعود. 


واختلف في السارق يستدعي الدابة بالعلف فتخرج إليه فيأخذها فروى أشهب عن 


(1) قول ابن المواز بنصه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 273. 
ومن قوله: (أن الدور على ثلاثة أوجه: فدار مشتركة) إلى قوله: (ممن أذن له في الدخول» فهو جائز) 
تردق النكت رارق لد الجدق: 72 078نز اما إلا فوك::(لآن البكان يتفندون الط م 
... الدار كلها). 

(2) قوله: (لأن جملتها حرز لما يكون فيها ... قطع عليه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 345. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 228 و229 و(العلمية): 2/ 224. 

(4) قوله: (لأن المُراعى إنما هو إخراج الشيء المسروق من حرزه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
2 . 

(5) قول الإمام مالك بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 392. 

(6) في (ز): (الاستخفاف) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في إشراف عبد 
الوهاب. 

(7) قوله: (ولأن القطع يجب ببتك حرمة الحرز ... وقد وجد) بنصّه في الإشراف: لعبد الوهاب: 2/ 948 
و949. 


بوا واا ال 2/0 


مالك أنه قال: لا قطع عليه(. 


وروی أبو زيد عن ابن القاسم أنه يقطع. 

وكذلك الصبي الصغير يدعوه» فیخرج إليه(. 

وذكر يحيى بن عمر أن ابن القاسم وأشهب لا يريان عليه قطعًا إذا أخرج الشاة بعلف 
تَصَبّه لها. 
(ومن دخل حررًا فرمى منه إلى خارجه نصابًاء ثم أخذ في الحرز قبل خروجه؛ فعليه 


القطع)(. 

اختلف في السارق يدخل الحرز فيرمي منه إلى خارجه نصإبّاء ثم يُؤخذ في الحرز قبل 
خروجه؛ فروى أشهب وابن عبد الحكم عن مالك أنه قال: يقطع؛ 7 بے انها 
هو إخراج السرقة من الحرز» وقد وجد منه ذلك0©. 

وقال المغيرة: لا قطع عليه حتى يخرجه هو بيده؛ أو يكون خارجًا من الحرز 
واستخرجه منه» ثم اخ به. 

قال اللخمي: والقطع أبين؛ لأن القطع إنما يتعلق بإخراج المال؛ وسواء حرج 
السارق أو لم يخرج. 
(وإذا اجتمع سارقان» وكان الواحد ني الحرز والآخر خارجه. فأخرج الداخل إلى 
الخارج المتاع؛ فعلى الداخل القطع. ولا قطع على الخارج. 


(1) قوله: (فروى شهب عن مالك أنه قال: لا قطع عليه) بنحوه في عقد الجواهرء لابن شاس: 3/ 1168. 

(2) قوله: (وروى أبو زيد عن ابن القاسم: أنه يقطع ... فيخرج إليه) بنحوه في البيان والتحصيل» لاد وق 
6 258. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 229 و(العلمية): 2 4. 

(4) قوله: (فروی أشهب وابن عبد الحكم عن مالك أنه قال: يقطع) بنصه في النوادر والزيادات» اا 
زید: 14/ 392. 

(5) قوله: (لأن المطلوب إنما هو... ذلك) بنحوه في المنتقى» للباجی: 9/ 236. 


244/10 إا ھی رن أبي ریا تی لتحي ال سان 
فإن أدخل الخارج يده فأخرج المتاع من حرزہ؛ فعلى الخارج القطع: ولا قطع على 
الداخل)10). 

اعلم أنه إذا اجتمع سارقان» فكان أحدهما في الحرز والآخر خارجه. فأخرج الداخل 
إلى الخارج المتاع؛ فعلى الداخل القطع؛ لأنه هو الذي مَتك حَرُمة الحرز وأخحرج المتاع 
منه» ولا قطع على الخارج؛ لأنه لا صنع له في إخراج المتاء0©. 

قال مالك: ويعاقب الخارج للمتاع(“. 

قال الأبهري: لأنه فَعَلَ ما لا يجوز له أن يفعله من تناوله الشيء المسروقء وإعانته 
السارق على السرقة» وهذا بخلاف الجماعة يخرجون بالشيء؛ لأن فعل هؤلاء يتصل 
بعضه ببعض في الزمن الواحد» وهذان فعلهما منفصل0©. 

واختلف إذا أدخل الخارج يده إلى داخل الحرزہ فأعطاه الداخل المالء فأخرجه هل 
يقطع أم لا؟ 

فقال ابن القاسم: يقطع الخارج وحدہ؛ إذ هو أخرج المتاع» ولأن القطع يجب 
بہتك حرمة الحرز وإخراج المتاع منه» وقد وجد ذلك من الخارج؛ [ز: 896/ ب] فوجب أن 
يلزمه القطم(. 

ولا يقطع الداخل؛ لأن معونته للخارج إنما كانت في الحرز» فهو كما لو نقل المتاع 
ي الحرز من موضع إلى آخر ولم يخرجه من جملة الحرز؟. 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 229 و(العلمية): 2/ 229. 

(2) قوله: (لأنه هو الذي هتك حرمة ... المتاع منه) بنحوه في مخطوط جوتة لشرح الأبهري على المختصر 
الکبیر؛ لابن عبد الحكم [122/ أ]. 

(3) قوله: (اجتمع سارقان» فكان أحدهما في الحرز ... إخراج المتاع) بنحوه في المختصر الكبير» لابن عبد 
الحكم (بتحقیقنا)ء ص: 457. 

(4) قول الإمام مالك بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 392. 

(5) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [113/ أ]. 

(6) تهذيب البراذعى (بتحقيقنا): 4/ 297. 

(7) قوله: (ولأن القطع يجب بہتك حرمة ... يلزمه القطع) بنصّه في الإشراف لعبد الوهاب: 2/ 948. 

(8) قوله: (ولا يقطع الداخل؛ لأن معونته... جملة الحرز) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 346. 


A IE 8‏ ا Nl ub‏ 
کا ا ف ی ن ا7ت 245/10 
وقال أشهب: يقطعان جميعًا"؛ لآن الخارج لا یتمکن من إخراج السرقة إلا بمناولة 


فرع: 
فلو اجتمعت أيديهما في وسط البیت؛ فإنهما یقطعان جميعً(©؛ لأن كل واحدٍ منهما قد 
AIRS‏ من الجرز؛ فوجب القطع عليهما جميعًاء كالجماعة إذا 
شتركوا في إخراج السرقة ول لآن فل اخده اغ فصا عن ف الاح 
(وإذا كان أحد السارقين على ظهر البيت, والآخر فی سفله. فناول الأسفل الأعلى متاعًا 
فأخرجه من الحرز؛ فعلى الأعلى القطعء وأحسب أن في الأسفل روايتين: 


إحداهما أن عليه القطع. 
والأخرى أنه لا قطع عليه)(°. 

وإنما قال: (يقطع الأعلى)؛ لقوله تعالى: لوَآلسَارِقٌ وَالسَارقهُ اعُد أيَدِيَهُمَاك [المائدة: 
8ه ولأنٌ القطع إنما يتعلق بإخراج المال من الحرزء وقد وُجد ذلك من الأعلى؛ فوجب 
أن يلزمه القطع . 

قال الأمبري: لأنه هو الذي أخرج المتاع من جززہ دون الآخر 6) 

قال الباجي: ولأن الذي أسفل البيت لم يخرج شيئًا من الحرز؛ إذ لا فرق بين سفل 
البیت وسقفه» وما دام على ظهر البيت فلم یخرج بعد من الحرز بطرجه في الطريق0. 


(1) قول أشهب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 391 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
1 . 

(2) قوله: (لأن الخارج لا يتمكن من إخراج ... من حرزها) بنحوه في المنتقى» للباجي: 9/ 236. 

(3) قوله: (فلو اجتمعت أيديهما في وسط البيت؛ فإنہما يقطعان جميعًا) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 
6/ 273. ۱ 

(4) كلمتا (إخراج السرقة) يقابلهما في (ز): (جماعة) وما أثبتناه موافق لما في منتقى الباجي. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 229 و(العلمية): 2/ 229. 

(6) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [119/ ب]. 

(7) انظر: المنتقى» للباجي: 9/ 237. 


20 اع رنآ رک یح الک 
وا انیل اگفرمیں لی اما ھ عور سفت لے 
قال شیخنا: وقد ذكر أبو محمد في "نوارده" عن مالك أنه قال: ويقطع الذي على 

ظهر البیت إذا رمى به إلى الطريق17». 
واختلف في الأسفل هل عليه قطع أم لا؟ 
فقيل: لا قطع عليه؛ لأنَّ معونتّه للأعلى إنما كانت في الحرزء ولأن يده قد 

[باشرت](© السرقة قبل خروجها من الحرز» فهما كما لو كانا جميعًا في الحرز فناول 

أحدهما الآخر شيا فخرج به؛ لم يقطع إلا الخارج وحده» فكذلك هذا. 
وقيل: يقطع؛ لان الأعلى لم يتمكن من إخراج السرقة إلا بمناولة الأسفل؛ فوجب 

أن يقطعا جميعًا؛ لأنہما شريكان في إخراج السرقة من حرزها. 
قال ابن المواز: وهذا أحب إلينا؛ لتعاونهما على إخراجهما مع حاجة [كل] منهما 

إلى التعاون» [وكذلك الذي]* يحمل على الآخر شيئًاء ثم يخرج به إذا لم يقدر على 

إخراجه إلا برفعه معه؛ لثقله أو لكثرته0©. 


(وإذا اشترك جماعة في سرقة قيمتها ربع دينار فصاعدًا؛ فعلى جماعتهم القطع. 
وكل واحد منهم ضامن لجميعها إذا وجب الغرم عليهم. 
فإذا [ز: 1/897] أذّاها واحد منھم؛ سقطت عنه وعنهم» وهذا إذا كانت مما لا يمكن 
أحدهم الانفراد بها؛ مثل الخشبة والحجر والعِدّل» وما أشبه ذلك. 


(1) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 391. 

(2) ما بين المعكوفتين يقابله طمس في (ز)ء التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 

(3) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم مها السياق. 

(4) كلمتا (وكذلك الذي) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا ہہما من نوادر 
انا 

(5) قول ابن المواز بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 391. 


8۳ 247110 
وأمّا إذا كانت مما يمكن الانفراد [بها]'؛ فلا قطع على واحدٍ منھم إذا اشتر كوا جميعًا 
في إخراجها؛ إلا أن يكون نصيب كل واحد منهم ربع دينار فصاعدًا. 

وقال بعض أصحابنا: عليهم القطعء سواء كانت السرقة مما يمكن أحدهم الانفراد بها 
أم لا)0. 


اعلم أنه إذا اشترك جماعة في سرقة شيء قيمته ربع دينار فصاعدًا؛ قطعوا إذا كان مما 
يحتاج إلى تعاونہم عليه» ولا يمكن أحدهم الانفراد به. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: #وَآلسَارِقٌ وَآَلسَارقَة فَاقَظَمُوَا أيَدِيَهُمَاك [المائدة: 38]ء و لأنهم 
اشتركوا فيما لو انفرد كل واحد منهم به؛ لوجب عليه القطع» فكان اشتراكهم بمنزلة 
انفرادهم. 

أصله: القت (©, 

قال الأمبري: ولأنہم قد اشتركوا في فِعُل السرقة الذي هو تناول المسروق» وليس 
يتميز فِعُل كل واحد من فِعْل الآخر؛ فوجب قطعهم لهذه العلة» كما يجب قتل الجماعة 
[إذا قتلوا رجلا]40: فاشتركوا في قتله؛ [لأن فعل كل واحد منهم غير متمیز؛ فوجب قتلهم 
كلهم]5؛ إذ لیس أحدهم أُوْلَى بالقتل © من الآخرء ولو لم يقتلوا؛ لأدٌی [ذلك] إلى 
الهرج والفساد. 


(1) كلمة (بها) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد آتینا بها من طبعتي التفریع. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 229 و(العلمية): 2/ 229 و230. 

(3) قوله: (ولاًنہم اشتركوا فیما لو انفرد ... أصله: القتل) بنصه في الإشرافء لعبد الوهاب: 2/ 947. 

(4) عبارة (إذا قتلوا رجلَا) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من مخطوط 

(5) جملة (لأن فعل كل واحد ... قتلهم كلهم) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد 
أتينا بها من مخطوط جوتة لشرح الأمبري. 

(6) في (ز): (بالقليل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في مخطوط جوتة. 

(7) كلمة (ذلك) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من مخطوط جوتة 
لشرح الابہري. 


248/10 إا هيبن ا ي رک یا بی اص اسان 

وكذلك لو لم تقطع الجماعة إذا اشتركوا في [سرقة] ربع دينار فصاعدًا؛ أدّى ذلك إلى 
ر اہر ال الا ووت ا التي هي جناية [إلى القتل الذي هو جناية](2. 

ولآن الجنايات التي يستحق بها تناول الأعضاء يجب على الجماعة إذا اشتركوا فيها 
ما يجب على المنفرد [من إتلاف الأعضاء](6. 

أصله: الجماعة إذا قطعوا يد رجل عمدًاء أو عضوًا منھا“. 

قال مالك نی "الموازية": : إنما مثل الجماعة يسرقون ما قيمته ثلاثة دراهم فيقطعون؛ 
كالجماعة يقطعون يد رجل عمدًا؛ فإنهم يقطعون. 

واختلفَ إذا كانت السرقة اا ا سو سی فقال 
ابن القاسم: لا يقطعون إذا كان قيمتها ثلاثة درا( 

وحكى ابن القصّار قولا آخر أن الخفيفَ بمنزلة الثقيل» وأنہے يقطعون77؛ لأن 
تپ ول پ رت ١‏ الي ضع یڈ 

ووّجْه قول ابن القاسم ما رَوي عن النبي كَل أنه قال: ١لا‏ تقطعٌ يد السّا َارِقٍ أ في ربع 
ديتار فَصَاعِذًا) خرّجه مسلم(0. 


(1) كلمة (ذلك) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من مخطوط جوتة 
لشرح الأبهري. 

(2) جملة (إلى القتل الذي هو جناية) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من 
مخطوط جوتة لشرح الا 
و مخطوط جوتة لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [109/ أ]. 

(3) عبارة (من إتلاف الأعضاء) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من 
إشراف عبد الوهاب. 

(4) قوله: (ولأن الجنايات التي يستحق بها ... عضوًا منها) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 947. 

(5) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 390 و391. 

(6) المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 269. 

(7) قوله: (واختلف إذا كانت السرقة مما يمكن أحدهم ... بمنزلة الثقيل) بنصّه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 11/ 6065. 

(8) قوله: (لأن اشتراكهم في أخذ السرقة ... إلى معاونة) بنصّه في الإشرافء لعبد الوهاب: 2/ 947 
والمعونة» لعبد الوهاب: 2/ 342. 

(9) تقدم تخريجه في باب حد السرقة من كتاب الحدود: 221/10. 


ااا ...۱مد 


ولأن کل واحد لم تبلغ سرقته نصابًا؛ فلم يلزمه القطعء كما لو انفرد(1) 

وإنما فرّقنا بین ما يمكن إخراجه وبين غيره؛ لان ما يمكن إخراجه لا يستطيع أحدهم 
أن يخرجه بانفراده» وإنما يخرجونه باجتماعهم» فكان كل واحد مخرجًا له؛ لآنه لولاه لم 
یخرج به الآخر» [فلم ينفرد واحد منهم بإخراج شيء منه؛ لأنه لم يكن يقدر على إخراج 
جملته» ولا جزء منه مع كونه على تلك الحال]؛ فكان إخراجه متعلقا بجميعهم؛ لأنه 
لم يخرجه إلا جميعهم. 

وأمّا ما [ز: 897/ ب] يمكن إخراجه دون تكلف كالثوب ونحوه؛ فإخراج جماعتهم 
إنما هو بمنزلة القبض له والانفراد به» فقد انفرد كل واحد منهم بإخراج أقل من نصاب» 
قاله الباجي(6 


(ومن أَقرٌ بسرقة ثم رجع عن إقراره إلى شبهة؛ سقط القطع عنه ولزمه الغرم. 


وإن رجه (4) إلى غير شبهة وأكذب نفسه ففيها روايتان: 
إحداهما أن الحدّ ساقط عنه. 
والأخرى أنه لازم له)(©. 


اعلم أن من أقرٌ بسرقة ثم رجع عن إقراره؛ فلا يخلو رجوعه من وجهين: إما أن 
يرجع إلى شبهة» أو إلى غير شبهة. 
فإن رجع إلى شبهة؛ لم يقطع ولزمه الغرم. 


(1) قوله: (ووجه قول ابن القاسم: ما رُوي عن النبي يا أنه ... لو انفرد) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 
2 947 و948. 

(2) جملة (فلم ینفرد واحد منهم بإخراج ...تلك الحال) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب» وقد أتينا بها من منتقى الباجي. 

(3) المنتقی: للباجي: 9/ 220. 

(4) في (ز): (خرج) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 230 و(العلمية): 2/ 230. 


250/0 ِا ھی من آي کیا تی اجى اسان 

واختلف إذا رجع إلى غير شبهة» فقيل: يقبل رجوعه. 

والأصل في ذلك ماروي عن النبي كل [آنه)" أي بلص اعترف» ولم يوجد معه 
متاعء فقال له النبي وَلةُ: «مَا إِخَالْكَ سَرَفْتَ ٤ء‏ قال: بلى» فأعادها عليه مرتين أو ثلاثة» فأمر 
به پا فقطع (2), ففي تکرار النبي كك: اما إِعَالّكَ سَرَفْتَ فْتّ» دليلٌ على أنه لو رجع؛ لقبل 
00 

وقيل: لا يُقبّلَ رجوعه إلا لعذر ب يّن(4)؛ لأن الأصل في الإقرارات اللزوه0©» وهذا إذا 

لم تعين السرقة. 

واختلف [إذا]0 عيّنها هل عليه قطعٌ أم لا إن أنكر بعد ذلك؟ 

فقال ابن القاسم: إن أَقرٌ بها وعيّنها عند غير السلطان؛ قطع» وإن أَقرٌ بها قبل الضرب 
وعينهاء ثم أنكر؛ فلا قطع علیہ 

وقال أشهب: إذا أخرج السرقة؛ فإنه يقطع» وإن كان بعد ما ذكرت من قيد وسجن 
ووعيد وإن نزع؛ لم يقبل نزوعه. 

وأما إن لم يعين؛ فلا يحد أبدًا وإن ثبت على إقراره؛ لأنه يخاف أن يعاود لمثل 


مله 


(1) كلمة (أنه) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من إشراف عبد الوهاب. 

)2( تقدم تخريجه في كتاب الحدود: 0. 

(3) قوله: (واختّلف إذا رجع إلى غير شبهة» فقيل: يقبل ... لقبل منه) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 
2 858. 

(4) قوله: (وقیل: لا قبل رجوعه إلا لعذر بين) بنصّه في عيون المسائلء لعبد الوهاب» ص: 460. 

(5) قوله: (لأن الأصل في الإقرارات اللزوم) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6119. 

(6) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(7) قول ابن القاسم بنصّه في البيان والتحصيل» لابن رشد: 16/ 253 و254. 

(8) في (ز): (يكره) وقد انفردت بہذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد وجامع 
ابن يونس. 

(9) في (ز): (يعاد) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زید وجامع 


ابن يونس . 


:00:یٹس 


[الأمر ]10 الأول20, 
وروي عن ابن القاسم أنه قال: ليس في الدنانير تعيين. 
يريك. أن الین انما د یثبت فيما يعرف بعينه» وأما المعين والمكيل والموزون؛ فلا 


00 


[ رد المسروق إلى ربه | 


(وإذا قطعت يد السارق» ووجدت السرقة عنده؛ ردت على ريّها. 
وإن أتلفها وله مال؛ غرمهاء وإن لم يكن له مال؛ فلا غرم عليه)©. 

اعلم أن السارق إذا قطعت يده» فلا يخلو الشيء المسروق من ثلاثة أوجه: 

إِمّا أن يكون باقیّا عنده» وإمّا أن يكون استهلكه. وإِمًا أن يكون باعه. 

کان اعت كان سام أن کا ارات لے وت انها ان 
ملک ولأ القطع لیس ببدلِ عن العین المسروقة؛ ولا بعوض عنهاء وإنما هو لانتهاك 
حرمة الحرز©. 

وإن تلفت عندہ أو استهلكها فقال مالك: إن كان موسرًا من يوم سرق إلى يوم قطع؛ 
أغرم القيمة» ولا يلزمه ذلك؛ إلا في يسر متصل(. 

وقال أبو حنيفة: لا يجمع عليه الغرم والقطع» [ز: 1/898] والمالك مخيرٌ إن شاء قطعه 


ولم یغرمه وإن شاء غرمه ولم يقطعه. 


(1) كلمة (الأمر) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الکتابء وقد أتينا بها من نوادر ابن أبي زيد. 

(2) قوله: (فقال ابن القاسم: إن أقرّ بها وعيّنها عند غير السلطان ... الأمر الأول) بنحوه في النوادر والزيادات» 
لابن أبى زيد: 14/ 448 و449. 

(3) قوله: (ورُوي عن ابن القاسم أنه قال: ليس في الدنانير ... فيهم تعيين) بنحوه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 11/ 6119 و6120. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 230 و(العلمية): 2/ 230. 

(5) قوله: (فإن كان باقيّا عندہ؛ كان لصاحبه ... حرمة الحرز) بنصّه في المعونة لعبد الوهاب: 2/ 350. 

(6) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 282 واختصار ابن بي زيد (بتحقيقنا): 4/ 476. 


تمے 


221 اا هين أي کیا بی ا لح لتَمسَانَ 


عم 


لم لاعن طِيب تَفْسٍ ين ولان القطع والغرم لا بتنافیان؛ لاختلاف أسباہما؛ لأن 
الموجب22 للغرم إتلاف مال الآدميء والقطع حق لله تعالى» وإذا كان كذلك لم تنافیا؛ فجاز 
أن يجتمعا عليه كالمحرم يتلف صيدًا مملوكاء فيلزمه الجزاء والقيمة(©. 

قال عبد الوهاب: قال بعض شیوخنا: والقياس أن لا يلزمه شيء؛ لأنه لو ألزم غرمها 
مع الیسر؛ للزم مع العسرء واتبع مها في ذمته. 

٢‏ دل لجرا أن كو ۱ ۱ت 

واختلِفَ إذا كان السارق مُعْسرًا هل يبع بشيء أم لا؟ 

فقال ابن القاسم: لا يتبع بشيء؛ لقوله بلا «إذا أقيم على السارق الحد؛ فلا غرم 
عليه) ذكره النسائي0©. 

ولأن إتلاف المال لا تجب به عقوبتان©» فلما عوقب بالقطع؛ لم يجعل عليه عقوبة 


وحكى ابن شعبان أنه يتبع بالقيمة وإن(8) كان معسرًا؛ لأن القطع حق لله سبحانه لا يُعمَى 


(1) تقدم تخريجه في باب فيمن استودع إناءً فانكسرء من كتاب الوديعة: 278/7. 

(2) في (ز): (الواجب) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في إشراف عبد الوهاب. 

(3) من قوله: (وقال أبو حنيفة: لا يجمع عليه الغرم والقطع) إلى قوله: (صيدًا مملوكاء فيلزمه الجزاء 
والقيمة) بنصّه في الإشرافء لعبد الوهاب: 2/ 951 و952. 

(4) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 351. 

(5) ضعيف» رواه النسائي: 8/ 92ء في باب تعليق يد السارق في عنقه» من كتاب قطع السارق» برقم (4984), 
وقال: هذا مرسل وليس بثابت. 
والطبراني في الأوسط: 1109ء برقم (9274)ء وقال: لا پُروی هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف 
إلا بهذا الإسناد» تفرد به مفضل بن فضالة ولیس متصل الإسناد؛ لأن المسور لم يسمع من جده» عن عبد 
الرحمن بن عوف 22. 

(6) في (ز): (عقوبات) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في إشراف عبد الوهاب. 

(7) قوله: (ولآن إتلاف المال لا تجب به ... عقوبة أخرى) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 952 
والمعونة» لعبد الوهاب: 2/ 351. 

(8) في (ز): (إن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في تبصرة اللخمي. 


ایا تا ی ن ر 230 
عنه وإن تاب السارق وحَسُنّت حالته» والغرم حق لآدمي» وحق الله تعالى لا يسقطه حق 
الآدمي؛ ألا ترى أن المحصن إذا اعَْصَ ب" امرأة حرة؛ فان الصداق عليه مع الرجم. 

وإن باع السارق السرقة ثم قطع فلا یخلو؛ إِمّا أن توجد عند المشتري أو يستهلكهاء 
فإن وَجَدَها عند المبتاع؛ أخذها واتبع المشتري السارق بثمنها. 

وإن هلكت السرقة عند المبتاع بسببه» فإن أجاز المسروق منه البيع؛ لم يتبع 
السارق بالٹمن عند مالك وابن القاسم إلا أن يكون متصل اليسر من يوم سرق إلى يوم 
قطع(6 -كما تقدّم- وإن لم يجز البيع؛ أغرم المشتري القيمة» واتبع المشتري السارق في 
الیسر والعسر؛ فالمسروق منه يأخذ المشتري بوجه الاستحقاق» والمشتري يرجع على 
السارق على أحكام البياعات؛ لأنه لم يسرقه وإنما بايعه. 

وإن كان المشتري عديمًا؛ رجع المسروق منه على السارق؛ لأنه [غریم](“ غريمه. 
فإن كانت القيمة التي لزمت المشتري أقل من الثمن الذي باع به السارق؛ أخذ المسروق 
منه القيمة» وكان الفاضل للمشتري يتبعه به. 

0 + + “9 9۷۷" لأنه الذي لغريمه عنده» واتبع 
المشتري بفضل القيمة. 

وإن كان المشتري باع السرقة؛ أَتَلَّ المسروق منه الثمن الذي باعها به» فإن وجده 
عديمًا؛ رجع على السارق بالأقلٌ من الثمن الثاني» أو الثمن الأولء ویتبع بفضل الثاني 
المشتري [ز: 898/ ب] الأول» وإن هلكت بأمر من الله سبحانه؛ فلا شیء على 
المبتاع0©. ۱ 


(1) في (ز): (اغتصبت))ء ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(2) في (ز): (ولم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في تحرير الفاكهاني. 

(3) انظر: المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 282 واختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 4/ 476. 

(4) كلمة (غريم) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من تحرير الفاكهاني. 

(5) من قوله: (فإن كان باقيًا عنده؛ كان لصاحبه) إلى قوله: (فلا شيء على المبتاع) بنحوه في التبصرة» للخمي 
(بتحقيقنا): 11/ 6110 وما بعدها والتحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقیقنا): 6/ 82 ومابعدها. 


240 إ اھ رین اي یا تن اح لق سان 


(ومن سرق شيئًا من حليّ الكعبة؛ فلا قطع عليه» ومن سرق شيئًا من فرش المسجدء أو 
قناديله. أو آلاته التي تكون فيه؛ فلا قطع عليه. 
وقال بعض أصحابنا: إن سرق ذلك نهارًا؛ٍ فلا قطع عليه» وإن سرق ليلا وقد غلق 
المسجد؛ فعليه القطع)". 
57 7 2 ع ع ۶ 

وإنما قال: (لا يقطع من سرق شيئًا من حلييٌ الكعبة)؛ لأن دخولها مأذون فيه فكل 
من سرق من موضع أذن له في الدخول إليه؛ فهو خائن إذا سرق منه في وقت فتحها والإذن 
في دخولھا(“ وأما لو سرق منها في وقت؛ لم تفتح [فیە]*“ ولم يؤذن في دخولها؛ 
لقطء (6. 

قال ابن الماجشون: يقطع من سرق من ذهب باب الكعة(. 

واختلف فيمن سرق من حصر المسجد أو قناديله أو آلاته التي فيه؛ هل عليه قطع 
¢ 
أم لا 

فقال مالك في کتاب ابن حبيب: يقطع في ذلك کله» سرقه ليلا أو نہارٌاء کان على 
المسجد غلق أو لم يكن» وإن لم يخرج به من [المسجد]. 
قال: وحرزها موضعها التي جعلت فيه. 
ورُوي عن ابن القاسم أنه قال: إن سرق حصيره نهارًا؛ لم یقطعء وإن كان تسوّر على 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 230 و(العلمية): 2/ 231. 

(2) قوله: (لا يقطع من سرق شيئًا من حلي الكعبة؛ لأن دخولھا مأذونٌ فيه) بنصّه في المختصر الكبير» لابن 
عبد الحكم (بتحقیقنا)ء ص : 450. 

ه 

(3) قوله: (فكل من سرق من موضع أذن له ... في دخولها) بنحوه في مخطوط جوتة لشرح الأبري على 
المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [115/ أ]. 

(4) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(5) قوله: (وأما لو سرق منها في وقت ... دخولها؛ لقطع) بنحوه في التبصرة؛ للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6077. 

(6) قول ابن الماجشون بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 414. 

(7) كلمة (المسجد) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من تبصرة اللخمي. 


ا نی نل ا) 255/0 
ذلك ليلا؛ قطع. 

وذكر عن سحنون أنه قال: [إن كان](1) قد خيط بعضُها إلى بعض؛ [قْطِع](2), وإلا 
لم يقطع. 

وقال أشهب: لا قطع علیه؛ لأنه موضع مأذون فيه» فأشبه سرقة الضيف من 
موضع أُذن له في دخوله. 

وقول أشهب هو الذي حكاه ابن الجلاب أولا: (لم يقطع). 

فرأى مالك أن الإذن في ذلك لم يكن من المالك» وإنما هو شيء أوجبه الحكم. 

ورأى ابن القاسم أنه إذا سرق في حين كونه مغلقًا؛ قطع؛ لأنه لم يؤذن له في دخوله في 
ذلك الوقت» وإنما يغلق ويصان [تحفظظًا](4 من السارق(“. 

قال القاضي عبد الوهاب: ولآن بإغلاق المسجد يصير ما فيه مُحَرَّرَاه فسرقة السارق 
من حرز؛ فلزمه القطء ©». 

قال اللخمي: والقول بالتفصیل أعدل. 

وذهب سحنون إلى ما يخف نقله» أو لا يخف. فعلى قوله: (لا يقطع) في القنادیلء 
(ويقطع) في الحصر. 


(1) کلمتا (إن كان) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بہما من تبصرة 
اللخمي. 

(2) كلمة (قطِع) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من تبصرة اللخمي. 

(3) من قوله: (فقال مالك في كتاب ابن حبيب: يقطع في ذلك كله) إلى قوله: (وقال أشهب: لا قطع عليه) 
بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 413. 

(4) كلمة (تحفظًا) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من تبصرة اللخمي. 

(5) من قوله: (واختلف فيمن سرق من حضر المسجد أو قناديله) إلى قوله: (ويصان تحفظًا من السارق) 
بنصه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 11/ 6076. 

(6) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 352. 

(7) التبصرة» للخمي (بتحقیقنا): 11/ 6076 و6077. 


256/10 اطع نأ رت تی الع السا 


(ومن سرق خلخال صبي» أو قرطه» أو شيتًا من حليه؛ ففيها روایتان: 
إحداهما أن عليه القطع إذا كان نی دار أهله وفنائھم. 
والأخرى أنه لا قطع عليه وإن كابره ولم يستتر بسرقته(1)؛ فلا قطع عليه)(©. 


اختلف فيمن سرق خلخال صبي أو قرطه أو شيئًا من حليه؛ هل عليه قطع 


2 


ام لا؟ 
فقيل: عليه القطع إن كان في دار أهله وني فنائهم؛ لأن الدار والفناء حررٌ للصبي ولما 


معه؛ [ز: 899/ أ] فوجب عليه القطع. 

قال مالك في "النوادر": كما يقطع لو سرقه نفسه من الحرز0©. 

وقيل: لا يقطع؛ لن الصبي ليس بحرز لما معہ(“. 

قال الأهري: لأنه لا يمكن أن يؤخذ الشيء من الصبي على وجه السرقة» وإنما 
یؤخذ منه على وجه الخلسة والخديءعة(5. 

وإن كابره؛ فلا قطع عليه؛ لأن ذلك غصب وليس بسرقة؛ إلا أن یؤخذ لمكابرة 
بحكم الحرابة. 

فإن لم يكن الصبي في دار أهله في فنائهم» فلا يخلو إما أن يكون معه من يحفظه أو 
لاء فإن كان معه من يحفظه؛ قطع من سرق منه؛ لأنَّ حفظ الحافظ حررٌ للصبي ولما معه. 
وإن كان مُحْلَى؛ فلا قطع عليه؛ لأنّ الصبيّ ليس بحرز لما معه9©. 


(1) نی (ز): (بسرقة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في التفريع (الغرب). 
(2) التفريع (الغرب): 2/ 230 و(العلمية): 2/ 231. 

(3) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 410. 

(4) قوله: (وقيل: لا يقطع؛ لأن الصبي ليس بحرز لما معه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 352. 

(5) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [116/ ب]. 

(6) قوله: (وإن كابره؛ فلا قطع ... بسرقة) بنصه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 352. 

(7) قوله: (فإن کان معه من يحفظه؛ قطع ... لما معه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 352. 


7 :-ىە00-0 


(وإذا سرق عبد الرجل من مال امرأته من حرز لا بُوذن له في دخوله؛ فعليه القطع. 


وإن كانت سرقته من حرز أذن له في دخوله؛ فلا قطع عليه. 
وإذا سرق العبد من مال سيده أو سيدته؛ فلا قطع عليه وكذلك الأمة)17). 


اعلم أن عبد الرجل إذا سرق من مال امرآته من حر ز لا یُوذن له في دخوله فعليه 
القطع؛ لقوله تعالى: #وَآلسَارِقُ وَالسَارقَة قَاقْطَمُوَا أيَدِيَهُمَا4 [المائدة: 38]ء ولأنه مكلف سرق ما لا 
شبهة له فيه ولا لسيده من حرز مثله؛ فوجب عليه القطع. 

وكذلك إذا سرق عبد المرأة من مال زوجها من حرز لا يؤذن له في دخوله؛ فعليه 
القطء (2؛ لما قدّمناه. 

قال القاضي عبد الوهاب: ولأن حكم عبيدهم حكم ساداتهم» ولمًّا كان أحد 
الزوجين يُقطّع فيما يسرق من مال الآخر من موضع قد أحرز عنه(6© وأغلق دونه؛ فكذلك 
يجب قطع عبدہ إذا سرق منه؛ لأنَّ كل ما يقطع فيه الإنسان تقطع فيه يد عبده» وكل ما لا 
تقطع فيه يد الإنسان؛ فلا تقطع فيه يد عبده(“. 

وإن كانت سرقته من حرز ان له في دخوله؛ فلا قطع عليه؛ لأنه خائن ولا قطع على 
خائن. 

و ا روہ یر تہ ایت 
عَلَى این ولا مُنتهب» وَلا مُحْتلس قَطعٌ). حدیث حسن صحیح(. 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 230 و(العلمية): 2/ 231. 

(2) قوله: (عبد الرجل إذا سرق من مال امرأته ... فعليه القطع) بنحوه في مخطوط جوتة لشرح الأہہري على 
المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [115/ ب]. 

(3) في (ز): (عليه) وقد انفردت بهذا الموضع من الکتاب؛ وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(4) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 353. 

(5) صحيح» رواه الترمذي: 4/ 52» في باب ما جاء في الخائن» والمختلس: والمنتهب» من أبواب الحدود. 
برقم (1448). 


250 ا ادن اي لت تخ التي اسان 
وأما قوله: (وإن سرق العبد من مال سيده أو سيدته؛ فلا قطع عليه) وإنما قال ذلك؛ 
لما رُوي أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب ذلك فقال له: اَطَّعْ يَدَ غُلامِي هدا قله 
اننال عور قاذ ترق قال ترق .وراة 0ا ےی تدكا يوترت وهب تقال لد 
رل فليس عَلَيْهِ َطْعٌ حَادِمُكمْ سَرَقٌ مَتَاعَكُمْ "» خرّجه مالك(1). 
قال الأمبري: ولأن القطع في السرقة إنما هو لحفظ مال المسروق منه» فلا يجوز أن 
يتلف ماله بقطع يد عبده» ولا خلاف في هذا بين أهل العلم نعلمه(. 


[ إفرارالعبد بالسرقة أوالقتل أو الغصب أو بغير 
ذلك] 


(وإذا أَقرٌ العبد [ز: 899/ ب] بسرقة مال في يده وأنكر سيده ذلك؛ فعليه القطع» والمال 
للسيد دون المقر له. 

وإذا أقرٌ بالقتل أو بالقذف أو بالزنا أو بشرب الخمرء أو غير ذلك ممايُوجب العقوبة 
عليه فی جسده؛ لزمه ما أقرّ به من ذلكء وإن أنكر ذلك سيده. 


وإن أقرّ بغصب أو جناية أو غير ذلك مما يكون غرمًا في رقبته» أو دَيْنَا في ذمته» لم يقبل ني 
ذلك قوله؛ إلا أن يصدّقه سيده عليہ)(۹. 

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد أن من اعترف منهم على 
نفسه بشيء يقع فيه الحد أو العقوبة عليه في جسده فن اعتراقه جائز عليه» ولا ينهم أن 
يوقع على نفسه هذا. 

وأمامن اعترف منهم بأمر يكون غرمًا على سيده؛ فإن اعتراقه غير جائز [على 


والنسائي: 8/ 88ء في باب ما لا قطع فيه» من كتاب قطع السارق» برقم (4971) كلاهما عن جابر بن عبد 
الله وها . 

(1) رواه مالك في موطئه: 5/ 1229 نی باب ما لا قطع» من کتاب السرقة» برقم (3105) عن عمر بن 
اکر 


الخطاب اح تج 


(2) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [115/ ب]. 
(3) التفريع (الغرب): 2/ 231 و(العلمية): 2/ 231 و232. 


92027 20 
سیده](1). 

قال مالك: وإذا أقرّ العبد أو المدبّر أو أم الولد بسرقة؛ قطعوا إذا عيّدوا السرقة 
وأظهروهاء فإن ادَّعى السيد أنها له؛ صَدّق مع يمينه(2. 

قال ابن المواز: ویحلف السيد على البتٌ إن ادعى أنہا له» وإن اذَّعى أنها لعبدہ؛ 
حلف أنه ما يعلم لهذا فيها حقًا(3. 

قال ابن یونس: وإن قال: هو بيد عبدي“ لا أدري اهو له آم لا؛ فلا يمين عليه؛ ! ا 
پوس سم سس سس بت 
القرويين60) 

قوله: (قطعوا إذا عينوا السرقة وأظهروها). 

يريد: أنهم إذا عينوها؛ لم يقبل رجوعهم بعد تعيينهم لها بالبينة تقوم عليهاء فإن عى 
ذلك السيد؛ قضي له به» فإن لم يعينوا السرقة؛ فههنا إن تمادوا على إقرارهم؛ قطعواء وإن 


رجعوا؛ لم يقطعواء فاعلم» قاله عبد الحق7/». 
وما أقرٌ به العبد مما يلزمه في جسدہ من قطع أو قتل؛ فإنه يقبل إقراره(8)؛ لأنه لا بُنَھم 
فق ذلك. 


(1) كلمتا (على سيده) ساقطتان من (ز) التي انفردت بہذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بہما من موطأ 
مالك. 
و الموطأء للإمام مالك: 5/ 1230 و1231. 

(2) تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 309. 

(3) قول ابن المواز بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 14/ 452 واختصار ابن أبى زيد (بتحقيقنا): 
4/ 483. ۱ ۱ 

(4) في (ز): (غيري) وقد انفردت بهذا الموضع من الکتاب؛ وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن یونس. 

(5) في (ز): (هو) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(6) الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 316 و317. 
ومن قوله: (قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا) إلى قوله: (قاله بعض فقھائنا القرويين) بنصّه في 
التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقیقنا): 6/ 76 و77. 

(7) النکت والفروق» لعبد الحق: 2/ 281. 

(8) قوله: (وما أقرٌ به العبد... إقراره) بنصه في تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 369 و370. 


260/10 اطم نأ کيا تی اتی اسان 

قال الأمبري: لأن أحدًا لا يقتل نفسه ولا يجلدها ليضر بغيره» ولیس هذا هو الأغلب 

1 : 

فإن أَقرٌ أنه جرح عمدًا؛ فليس لسيد العبد المجروح إلا القصاص» وليس لسيد العبد 
أن يستحييه على أن يأخذه؛ لان العبد يُتهم حينئذٍ أن يكون أراد الخروج من ملك سيده إلى 
ھزا(, 

(وإن أقرّ بغصب أو جناية أو مداينة» أو غير ذلك مما يكون غرمًا في رقبته» أو ديتا في 
ذمته؛ لم يقبل إقرارہ)؛ لأنه يتهم أن يعيب ملك سيده عليه» أو يخرجه من يده؛ إلا أن 
يصدقه السيد؛ فإنه يقبل. 

قال الأمبري: ولأنہم يلزمون ساداتهم» وإقرار الإنسان على غيره غير مقبول(“. 

قال شيخنا: هذا إذا كان العبد محجورًا عليه فأمًا إن كان مأذوتًا؛ فإنه يقبل إقراره0©. 

وقد مالك في "المدونة": وإقرار المأذون في صحته؛ أو مرضه بدين لمن [لا]۹9 يُتهم 
عليه؛ جائز؛ إلا أن يقر بعد قيام غرمائہ؛ فلا يجوز ذلك كالحرٌ في الوجهين. 

ویجوز إقراره بالڈین فيما بيده من مال» وإن حجر عليه السيد فيه ما لم يفلس 9. 

وهذا يدل [ز: 1/900] على أن ابن الجلاب إنما تكلّم في العبد المحجور عليه. 

ھ2 


(1) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [115/ أ]. 

(2) قوله: (قال أبو الزناد: إذا أقرّ طائعًا غير مسترهب) بنصه في تہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 4/ 370. 
(3) قوله: (فإن أَقرٌ أنه جرح عمدًا؛ فلیس... هذا) بنصّه في تہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 4/ 322. 
(4) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [115/ أ]. 

(5) قوله: (هذا إذا كان العبد... يقبل إقراره) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 9/ 334. 
(6) كلمة (لا) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من تہذیب البراذعي. 
(7) المدونة (صادر/ السعادة): 5/ 249 وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 17. 


6 +1 ولحو جح ہر وے × ب سج وم دام 
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86 ۳ ۰ پر ہا رع 5 ہر 
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ماله فيْنًا لحماعة المسلمين» ولا يره ورثته من المسلمین ولا من الكافرين)('. 

والأصل في ذلك ماروي عن النبي بي أنه قال: (مَنْ يَدَّلَ ديه فافتلوة»» خر جه 
البخارى 2 

إذا ثبت هذا فمن ارتذٌ عن الإسلام استتيب ثلانًاء فان تاب؛ قبلّت توبته ولا حدّ عليه 
وإن قتل؛ كان ماله فَيْنَا لجماعة المسلمين» ولم يرثه ورثته من المسلمين ولا من أهل 
الدين الذي ارتدٌ إليه(©. 

وإنما قلنا: (إنه یستتاب ثلانًا)؛ لما روي عن عمر (4 ص أنه بلغه أن رجا ر 
فقتل ]5 قبل أن يُستتاب» فأنكر ذلك» وقال: ١‏ اقلا حَبَسْتْمُوه تلان وََطْعَمْثْمُوهُ کل يَوْم 
رغ فان تاب َال فاص رہ فإ قات رالا قاع الل إلى لالخف ولا ار 
ولم ا 

ولا مخالف له. ولأنه يجوز أن تكون عرضت له شبهة» فإذا روجع؛ رج وإذا 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 231 و(العلمية): 2/ 232. 

(2) رواه البخاري: 15/9 في باب حکم المرتد والمرتدة واستتابتهم» من كتاب استتابة المرتدين والمعاندین 
وقتالهم» برقم (6922) عن ابن عباس ضا . 

(3) قوله: (فمن ارتدٌ عن الإسلام استتيب ثلانًا ... ارت إليه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 294 و295. 

(4) نی (ز): (علي) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في موطأ مالك: 4/ 1066. 

(5) كلمة (فقتل) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الکتاب؛ وقد أتينا بها من موطأ مالك. 

(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه أتيناه به من موطأ 
مالك. 

(7) رواه مالك في موطئه: 4/ 1066ء في باب القضاء في من ارتد عن الإسلام» من كتاب الأقضیة برقم 
(2728). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 8/ 359 برقم (16887) كلاهما عن عمر بن الخطاب ذَلنَهُ. 

(8) قوله: (وإنما قلنا: (إنه یستتاب ثلانًّا)؛ لما روي عن عمر 5 أنه بلغه أن ... روجع؛ رجع) بنصّه في 
الاشراف: لعبد الوهاب: 2/ 847 والمعونة لعبد الوهاب: 2/ 295. 


260 اط نأ را جالع اسان 
كرّر له ذِکر الإسلام؛ زال( عنه [ذلك](©. 

قال الأمبري: وقد ار الله تعالى من استحق العذاب ثلاثة أيام» فقال تعالی: قروم 
قال تَمَتعُوا فى دار ڪه دة 5 ذلك وغد ٠‏ عير مکذوب)4 [هود: : 65[ . 


ولا فرق بين أن يكون حرا أو عبداء ذكرًا أو أنثى. 
قال مالك: وما علمت في استتابته تجويعًا ولا تعطيشاء وأرى أن يقات بالطعام بما لا 


ضر (4. 
وفي "مختصر ابن عبد الحكم": والاستتابة ثلاثة أيام يحو وف یی 0)9( 
الإسلام» ويُغرض عليه . 


رر یب ھی یر ل 
[الأنفال: 8 وقوله 4 ١‏ أت أن ایل الاس عَتی يووا :لا لَه إلا الله لدا قَالُوها 
عَصَمُوا مني دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُم | إلا بِحَقَها وَحِسَابْهُمْ عَلَى الواء خرّجه مسلم 7 » ولأنها 
توبة عن كفر يظهر كالكافر الأصلي. 

وإنما قلنا: (إن لم يتب قَیِل)؛ لقوله ا ١مَنْ‏ بد 

قال عبد الوهاب: ولا خلاف في ذلك. 
وإنما قلنا: (إنه لا يورث)؛ لقوله علاة: «لاَيَرِتْ المُسْلِمَ الكَافِرَ ولا الكَافْرَ المَسْلِمَ) 


ETO 
و و‎ 
دل دينه فاقتلوه».‎ 


(1) في (ز): (رجع) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في تحرير الفاكهاني. 

(2) كلمة (ذلك) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من تحرير الفاكهاني. 

(3) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [88/ أ]. 

(4) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 491. 

(5) انظر: المختصر الكبير» لابن عبد الحكم (بتحقیقنا)ء ص: 422. 

(6) قوله: (والاستتابة ثلاثة أيام يَحْوّف فيها ... ويعرض عليه) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
4 493 والبيان والتحصیلء لابن رشد: 16/ 434. 
ومن قوله: (والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي يك أنه قال: من بدّل) إلى قوله: (ويذكر له الإسلام 
ويعرض عليه) بنصّه في التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 6/ 8 و9 ما عدا قول الأمري. 

(7) تقدم تخريجه في باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة من كتاب الطهارة: 158/1. 


نان ا اف کی ناریا 20 
ت۲ 

ولآنه ممن لا یرث بحال» فلا يورث کالعبدہ ولآنه مات کافرّا فلم يرثه مسلم؛ 
کالکافر الأصلي©. 

قال الأمبري: وإنما لم يرثه ورثته الکفار؛ لاختلاف حرمة دينهما؛ لأن المرتد لا يْقَرٌ 
على دينه» ولا تؤخذ منه الجزية» فكان كافرًا مخالمًا لمن يقرٌ على دينه وتؤخذ منه 
الجرية(©. 


2 
(ومن آکرہ على الکفر؛ فلا شىء عليه إذا كان قلبه مطمئنًا بالإيمان)“. 
والأصل في ذلك قوله تعالى: إلا مَن أكره وَقَلبهم ممن لمن وَلیکن من کر یالگفر صَدَرًا 
ا وت "و 5 ۶ ع 
فَعَلَيْهِمٌ غضّتٍ ير ال وَلَّهُرَ عَذَابكٌ عَظِيمٌ# [النحل: 106]. [ز: 900/ب] ولا خلاف أن من أكره 
على الارتداد أنه لا يجب عليه حكم المرتد(©. 


(وإذا ارتدّت المرأة ولم تتب؛ قتلت» وكذلك العبد يُقتل إذا ارتد)(6. 


والأصل في ذلك قوله جَكِ: من بل دين فَأقتلُوة) خرجه البخاري77) 
وروی جابر بن عبد الله أن امرأة ارْتَدّتِ عن الإشلام» فَأَمَر رسول الله ية أن يَعْرَض 


(1) متفق على صحته» رواه البخاري: 156/8 في باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» من کتاب 
الفرائض» برقم (6764). 
ومسلم: 3/ 3ء في كتاب الفرائض برقم (1614) كلاهما عن أسامة بن زيد 85 

E O)‏ اٹل شا ۲۶٢‏ لِلْذِينَ) إلى قوله: (فلم يرئه مسلمء كالكافر 
الأصلي) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 295 و296. 

(3) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [201/ ب]. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 1 و(العلمية): 2/ 232. 

(5) قوله: (ولا خلاف أن من أكره على الارتداذ أنه لا يجب عليه حكم المرتد) نقله ابن عرفة في مختصره 
وعزاه لابن حارث: 10/ 178. 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 231 و(العلمية): 2/ 232. 

(7) تقدم تخريجه في حد الردة من كتاب الحدود: 342/5. 


EISEN 20‏ 
ليها السام ء فَإِنْ تابت وَإِلَا قيلَثْ)» فَعَرَصُوا عَلَيْهَه فَبَتْ 
وقال أبو حنيفة: لا تقتل المرأة إذا ارتدّت(6. 

2ھ 

ولأن کل معصية أباحت دم الرجل بعد حظره» فإنها تبيح دم المرأة؛ كالقتل والزنا مع 
الإحصان. 

قال الأهري: ولآنه لا يجوز استرقاقهاء ولا أخذ الجزية منها فی كفرها هذاء ولا 
يجوز إبقاؤها؛ لأنه لا يجوز إبقاء الكافر إلا لهذين المقصودين0©. 

قال شيخنا: يريد بأخذ الجزية منها لو قدّرنا أنها ممن يؤخذ منها الجزیة وإِلَّا فالمرأة 
لا جزية عليها. 

وأما قوله: (وكذلك العبد)» فإنما قال ذلك؛ لعموم قوله 45: امَنْ بل ديه فَاقتلُوة). 
وهذا عاه0©. 

)07( 
الإمام(,. 

قال الأبہري: وإنما قال: لا يجوز له قتله دون الإمام؛ لن الإمام هو الذي يقيم 


الحدود على الناس» وتاخ حقوق بعضهم من بعض (8. 


(1) عبارة (إلا أن تقَْلَ) يقابلها نی (ز): (أن تقبل) التي انفردت بهذا الموضع من الکتاب؛ وما أثبتناه أتينا به 
من سنن البيهقي الکبری. 

(2) ضعيف» رواه الدارقطني في سننه: 4/ 129ء برقم (3218). 
والبيهقي في سنن الكبرى: 8/ 352 برقم (16865) كلاهما بألفاظ متقاربة عن جابر بن عبد الله ا . 

(3) قول أبي حنيفة بنصه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 295. 

(4) قوله: (ولآن كل معصية أباحت... الإحصان) بنصه في الإإشراف» لعبد الوهاب: 2/ 847. 

(5) انظر: مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [86/ أ]. 

(6) قوله: (فإنما قال ذلك؛ لعموم قوله پا (من ... وهذا عام) بنصّه في مخطوط جوتة لشرح الأبهبري على 
المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [86/ أ]. 

(7) قوله الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 491. 

(8) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [87/ أ]. 


2610_56 


وإنما قال ذلك؛ لأن الدين الذي انتقل إليه مما يجوز الإقرار عليه؛ فجائز أن يقر 
بالانتقال إليه» كما لو کان عليه ابتداء(0. 

قال مالك: ومعنی قول النبي بي ١مَنْ‏ بَدُلَ يته الوه إنما يعني ذلك الدّين 
الذي رضيّه الله ودعا إليه» وأما من خرج من ملةٍ إلى ملة أخرى غيرها فلم يقر ذلك. 

قال غيره: وكذلك رُوي عن علي بن أبي طالب ص وابن شهاب. 

ولأنه انتقل من كفر إلى كفرء بخلاف المسلم؛ فإنه انتقل من حق إلى باطل. 

وقال الشافعي: يقتل إذا لم يسلم. 


ودليلنا ما قدّمناه. 
ولأنه لو كان يعقوبيًا فصار نسطوريًا(؛ لم يعرض له؛ لأنه انتقل من كفر إلى کفر 


فكذلك انتقاله من النصرانية إلى اليهودية(©. 


و کار 


والأصل في ذلك ماخرّجه البخاري عن عكرمة أنه قال: أي عَلِيٍ قل ادك 
دََحْرَقَهُمْء فل لِك ابن عباس ققَال: كنت آنا لم أَخْر فْهُمْ لهي رَسُولٍ الله يكلة: دانير 


(1) التفريع (الغرب): 231/2 و(العلمية): 2/ 232. 

(2) قوله: (وإنما قال ذلك؛ لأن الدين الذي انتقل ... عليه ابتداءً) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 849. 

(3) تقدم تخريجه في حد الردة من كتاب الحدود: 342/5. 

(4) في (ز): (ملكيًا) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب 
وإشرافه. 

(5) قوله: (ولأنه انتقل من كفر إلى كفر ... إلى اليهودية) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 296 
والإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 849. 

)6( التفريع (الغرب): 2 231 و(العلمية): 2/ 232. 


ب 


266/10 زا ند رتا خی التي امسا 
بعذّاب للها تلهم قول رَسُول اللہ : ١مَنْ‏ بل(ز: 901/ أ ديه اقتو( . 

وإنما قلنا: (إن توبته لا َقْبّل) لأنَا لا نصل إلى العلم بتوبته؛ لأنه لم يكن منه ظاهر 
يرجع عنه» یسل على توبته بتركه له» ولأن التوبة من المعصية المُستتر بها لا تسقط 
الحكم الواجب فيها كالزنا والسرقة©. 

وهذا إذا تاب بعد أن ظهر عليه؛ وأمّا إن تاب قبل أن يظهر عليه؛ فان توبته تقبل ولا 
يقتل؛ لأنه لم يُرد التوبة صادقًا لما أقرٌ على نفسه. والغالب صِدْقه0©. 


والأصل في ذلك ماروي عن النبي كَل أنه اض بَة بالسَسيْفِ) خرّجه 
ا 

ےم امو E E a‏ ۶کک 
عیب کَفَْرُوا يُعَلِمُونَ لاس ليحر [البقرة: 102]» فجَکَلَهم كفرة بتعليمهم؛ فثبت أن له 


ORE 


والساحر هو الذي يفرّق بين الشخصين» ويذهب بعقل الإنسانء فمن عمله بنفسه؛ 


(1) رواه البخاري: 9/ 15» في باب حکم المرتد والمرتدة واستتابتهم» من كتاب استتابة المرتدين والمعاندين 
وقتالهم» برقم (6922) عن ابن عباس ضا . 

(2) قوله: (وإنما قلنا: إن توبته لا تقبّل؛ لأنا لا ... كالزنا والسرقة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 296. 

(3) قوله: (وهذا إذا تاب بعد أن ظهر عليه ... والغالب صدقه) بنصّه في التحرير والتحبيرء للفاكهاني 
(بتحقيقنا): 6/ 5. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 232 و(العلمية): 2/ 232. 

(5) ضعيف. رواه الترمذي: 4/ 60ء نی باب ما جاء في حد الساحرہ من كتاب أبواب الحدود» برقم (1460)» 
وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من 
قبل حفظه وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال: وكيع هو ثقة ويروي عن الحسن أيضاء والصحيح 
عت ول GD‏ 

(6) قوله: (فالسحر له حقيقة حقیقة خلافًا لمن قال: لا لی حقيقة) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: : 2/ 845 
والمعولة: ادال 7 2 . 


ان ا ا نا ا 267/10 
كفر بذلك ووجب قتله» ولا يقبل قوله: (لست أعتقد إباحته). 

ودليلنا على أنه كافر قوله تعالى: لوم يمان ِن اح حى يعولا إِنمَا حن تة فلا تكفر» 
[البقرة: 102]. 

مفهومه فلا يكفر بتعليمه» فإنك17 إذا علمت به صرت کافرّاء ولأن الآلام التي تصل 
إلى الحيوانات وتضرهم من أفعال الله كله وهو منفرد بالقدرة على ذلك» فمتى اعتقد 
الإنسان أن ذلك من فعل نفسه» وأنه قادرٌ عليه؛ صار اعتقاده ذلك كفرًا؛ كاعتقاده أنه قادرٌ 
على اختراع الأجسام. ۱ ۱ 

وإذا ثبت أنه كفرٌ وجب قتل فاعله؛ لقوله :لا بل م ائری مُسْلِم إلا دی نَلاثِ: 
الب الراني والس بالتْسِء وَالتَاركُ لبه لاق لِلْجَمَاعَة» خرّجه مل (2. 

70 ٰٔ ٘0 
الزنديق قولہن“ء وکل معصية لا یوقف على باطنها بکل حال؛ لا يصح التوبة منهاء وهذا 
انتا يعد نظ رجا ا إن أت 6 ل أن مقاب حلي فإ ت راا 
صدقه. 

ولا يقبل قوله: (إني لست أعتقد إباحة السحر وأنا أعلم أنه معصية)؛ لأنا لا نصل إلى 
صدقه» وكل هذا إذا باشر السحر بنفسه. 

وأمَّا إن دفع دراهم لمن يُعَلمه له؛ فلا یُقتل؛ لأنه لیس بساحر» وهو کمن دفع مالا 
إلى رجل ليقتل إنسانًا؛ فلا يقتل ولا يكون بذلك قاتلا . 

قال أصبغ: قلت لابن القاسم: أرأيت الساحر من أهل الذمة إذا عثر عليه؟ 

قال: إن أسلم لم يقتل» وإن لم یسلم؛ قتل0©. 


(1) في (ز): (فإنه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في إشراف عبد الوهاب. 

(2) تقدم تخريجه في كتاب الديات: 128/10. 

(3) من قوله: (فمن عمله بنفسه؛ كفر بذلك ووجب قتله) إلى قوله: (يسر فعله كما پر الزنديق قوله) بنحوه 
في الاشراف: لعبد الوهاب: 2/ 845 و846. 

(4) قوله: (وأمًا إن دفع دراهم لمن يُحَلمه له ... بذلك قاتلا) بنضّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 297. 

(5) قول أصبغ بنصّه في البيان والتحصيل» لابن رشد: 16/ 443. 


عاو 


268/0 ابرا یح رین أي ریا وی اتی مسان 


(قال مالك: وأرى في القدرية TTT‏ 
وكذلك الإباضية وأهل الأهواء كلهم)'.[ز: 901/ ب] 


وإنما قال مالك: يُستتاب أهل الأهواء©؛ لأنہم رجعوا إلى شبهة» بخلاف الزنادقة 
ا 

لا :ولا نهم قد ابتدعوا شيئًا يؤدئ إلى فسا الدية؟ فوجب قتلهم إن لم 
کر ال لاتو ا الات و ا ا ا 

و فاب الله تعالى القتل في خذ المالء وهو قتل المحارب؛ لأخذه المال وإفساد 
الطرد ىه لاد و عله غير اغا او ا ا ضرعا ان 
دين (5). 

قال ابن أبي زيد في نوادره: وهو قول عمر بن عبد العزیز(۹". 

إذا ثبت هذا؛ فمن هم القدرية؟ 

قال عبد الرزاق: سألتٌ مالكا عن القدري من هو؟ 

فقال: الذي يقول: إن الله لا يعلم الشيء حتى يكون» وأما الإباضية؛ فصنف من 


و من قوله: (والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي بيا «أنه ضربه) إلى قوله: (لم يقتل» وإن لم يسلم؛ قتل) 
بنصه في التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقیقنا): 6/6 و7. 

(1 التفريع (الغرب): 2/ 232 و(العلمية): 2/ 232. 

(2) تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 350. 

(3) في (ز): (مالك) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في مخطوط جوتة لشرح 


الأخبرق. 
(4) في (ز): (الدين) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق لما في مخطوط جوتة لشرح 
الأمبري. 


(5) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [87/ أ]. 
(6) النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 14/ 540. 
(7) قوله: (قال عبد الرزاق: سألت مالكًا عن القدري ... حتى يكون) بنصّه في مخطوط جوتة لشرح الأبهري 


پا دی یا ی تی ارا 20 
الخوارج ينسبون إلى عبد الله بن إباض. 

وسئل عبد الله بن عمر عن الحرورية؟ 

فقال: شر خلق الله» عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين» فلا أحد 
أحق بالقتل والقتال منهم. 

قال مالك في كتاب ابن المواز: ومن خرج من الخوارج على أئمة العدل» فسفك الدماء 
وأباح الحريم؛ فل فليستتب» فإن تاب وإلا قتل» وكذلك الجماعة منهم» ويقتل من أسر منهم 
إل رأى الإمام ذلك» وإن انقطع الحرب استتابهه وإن لم تتقطم؛ فله قتله. 

وهكذا قال سحنون في كتاب ابنه لما سبل عن قول مالك: يستتاب أهل البدع. 

قال: أما من كان بين أظهرنا وفي جماعتنا؛ فلا يقتل» ويضرب مرة بعد أخرى. 
ويحبس ويُِنْهَى الناس عن مجالسته والسلام عليه؛ تأديبًا له» وقد ضرب عمرٌ صبيعًا ونہی 
عن كلامه حتى حسنت حالتہ(“. 

فأمامن ناب منهم عن الجماعة ودعوا إلى بدعتهم ومنعوا فريضة من الفرائض؛ 
فليدعهم الإمام العدل إلى الم فإن أبوا؛ قاتلهم كما فعل الصدّيق ك8(6. 

ورّوى عيسى عن ابن القاسم: یستتابواء أظهروا ذلك أو أسروه. فان تابوا وإلا قتلواء 
وميراثهم لورثتهه» واستتابتهم أن يقال لهم: اتركوا ما أنتم عليه0©. 

قال شيخنا: وهذا على القول بعدم تكفيرهم» وأما على القول بتكفيرهم؛ فميراثهم 


على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [231/ أ]. 

(1) كلمتا (ويقتل من) يقابلهما في (ز): (ويقتل منهم من). 

(2) رواه الدارمي: 1/ 254 في باب من هاب الفتيا وكره التنطع والتبدع» برقم (150). 
وابن وضاح في البدع: 111/2 برقم (148) كلاهما عن عمر بن الخطاب جَكَنَه. 

(3) من قوله: (وسئل عبد الله بن عمر عن الحرورية) إلى قوله: (قاتلهم كما فعل الصذيق) بنحوه في النوادر 
والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 540 و541. 

(4) قول ابن القاسم بنحوه في البيان والتحصيل» لابن رشد: 16/ 410. 

(5) قوله: (واستتابتهم أن يقال لهم: اتركوا ما نتم عليه) بنصّه في الاستذكار» لابن عبد البر: 7/ 155. 


270/10 ناهين إي ريخ التي سان 


[فیمن سب الله ورسوله ] 


(ومن سب الله يكت أو سب رسوله پل من مسلم أو كافر؛ فل ولم يستتب. 
وقد قيل في اليهودي والنصراني إن قال: (أنا مسلم): قبل منه ولم يقْيّلَ)(1). 

أما المسلم فالكلام فيه من وجهين: 

أحدهما: أن حدّه القتل. 

والثاني: أن توبته لا تقبل» ولا سقط عنه القتل بالتوبة. 

وإنما قلنا: إنه یقت ؛ لأنه مرتد بذلك» والمرتد يقتل. 

وإنما قلنا: إن توبته لا تقبّل؛ [ز: 1/902] لأنا لا نصل إلى العلم بتوبتہ(2؛ لأن لسانه لم 
ينطق بذلك إلا وهو معتقد له؛ إذ لا يتساهل في هذا أحد؛ ولذلك قتل ولم تقبل توبته 
كالزنديق» وقد قال رسول اللہ کا4 «مَنْ بل وينه فَافتلُوة)0©. 

ولا خلاف أن من سب الله تعالى من المسلمين كافر حلال الدم. 

واختلف في استتابته فقال ابن القاسم في "المبسوط" وكتاب ابن سحنون: من سب 
الله تعالى من المسلمين قتِل ولم يستتب؛ إلا أن يكون افترى على الله بارتداده إلى دين دان 
به وأظهره» فیستتاب» وإن لم يظهره؛ لم یستتب(۹“. 

وقال المخزومي ومحمد بن مسلمة: لا یقتل المسلم بالسب حتى يستتاب» وإن 
تاب؛ قبل منه» وإن لم یتب؛ قَيِلء ولا بد من الاستتابة وذلك كالرّدة. 
فوجه ترك استتابته أنه [لمّا](© ظهر منه [ذلك] بعد إظهار الإسلام اتهمناه» فظننا 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 232 و(العلمية): 2/ 232. 
(2) قوله: (إن توبته لا تقْبَل؛ لأنا لا نصل إلى العلم بتوبته) بنصّه في المعونة لعبد الوهاب: 2/ 296. 
(3) قوله: (لأن لسانه لم ينطق بذلك ... فاقتلوه) بنصّه في الشفاء لعياض: 2/ 585. 

والحديث تقدم تخريجه في حد الردة من كتاب الحدود: 342/5. 
(4) قول ابن القاسم بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 526. 
(5) كلمة (لما) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من شفا عياض. 
(6) كلمة (ذلك) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من شقا عياض. 


واا یی ن ن ا 271/10 
أن لسانه لم ينطق به إلا وهو معتقد له؛ إذ لا يتساهل في هذا أحد فحكم له حكم الزنديق 
ولم تقبل توبته» وإذا انتقل من دين إلى دين آخر وأظهر السب بمعنى الارتداد؛ فهذا قد 
علم أنه قد حلع ربقة الإسلام من عنقه. بخلاف الأول المتمسك به. 

وون لزان یا ان مالیا با اه رور اس ت انوا 
لغیر الله سبحانه» [فأشبه قصد الکفر بغير سب الله]» وإظهاره الانتقال إلى دين آخر من 
الأديان(2. 
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فصل 


[ فيمن أضاف إلى الله سبحانه وتعالى ما لا يليق به ] 


وأما من أضاف إلى الله تعالى ما لا يليق -لیس على طريق السب والردة» ولكن على 
طريق التأويل والاجتهاد والخطأ الممفضي إلى الهوى والبدعة من تشبيه» أو نعت بجارحة» 
أو نفي صفة كمال- فهذا مما اختلف السلف0© والخلف في تكفير قائله ومعتقده. 

واختلف قول مالك في ذلك وأصحابه» ولم يختلفوا في قنالهم إذا تحيزوا إلى فة 
وأنہم یستتابواء فإن تابوا وإلا قتلوا. 

وإنما اختلفوا في المنفرد منهم» فأكثر قول مالك وأصحابه ترك القول بتكفيرهم. 
وترك قتلهم والمبالغة في عقوبتهم» وإطالة سجنهم حتى يظهر إقلاعهم» وتستبين توبتهم. 

واستتابتهم أن يقال لهم: اترکوا ما أنتم عليه“ وبهذا عمل عمر بن عبد العزيز. 

وابن حبيب وغيره من أصحابنا يرى تكفيرهم. 


(1) جملة (فأشبه قصد الكفر بغير سب الله) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الکتاب؛ وقد أتينا 
بها من شفا عياض. 

(2) من قوله: (ولا خلاف أن من سب الله تعالى من المسلمين) إلى قوله: (الانتقال إلى دين آخر من الأدیان) 
بنصّه في الشفاء لعياض: 2/ 582 وما بعدها. 

(3) كلمتا (اختلف السلف) يقابلهما في (ز): (اختلف فيه السلف) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» 
وما أثبتناه موافق لما في شفا عياض. 

(4) قوله: (واستتابتهم أن يقال لهم: اتركوا ما أنتم عليه) بنصّه في الاستذكار» لابن عبد البر: 7/ 155 
والمسالك. لابن العربي: 7/ 233. 


272/10 اهيبن أي ريا لبي اسان 
قال ابن القاسم: من قال: إن الله لم يكلم موسى تكليمًا؛ استتيب» فإن تاب وإ 
ل (1). 
قال سحنون فيمن قال: ([لیس]( لله كلام): إنه كافر. 
قال مالك: من وصف شيئًا من ذات الله تعالى» فأشار إلى شيء من جسدہ يد أو 


اک 


سمع أو بصر؛ قطع ذلك منه؛ لأنه شبّه الله تعالى بنفسه. 

وقال فيمن قال: (القرآن مخلوق): کافر فاقتلوه60. 

قال القاضي إسماعيل: فإنما قال مالك في القدرية وسائر أهل البدع: يستتابون» فإن 
تابوا وإلا قتلوا؛ لأنه من الفساد في [ز: 902/ ب] الأرض» كما قال في المحارب. 

وفساد المحارب إنما هو في الأموال ومصالح الدنياء وإن كان قد يدخل -أيضًا- في 
أمر الدين من سبيل الجهاد والحج» وفساد أهل [البدع](© مُعْظمه على الدين» وقد يدخل 
في أمر الدنيا [بما يُلقون بين المسلمين من العداوة](6. 


فصل في بيان ما هومن المقالات کفر, وما يتوقف 


أو یختلف فيه؛ وما ليس بكفر 


اعلم أن تحقيق مث يق هذا لفصل وكشف اللبس فيه مورد الشرع؛ ولا مجال لعقل في 
والفضل ال هذا أن كل مفالةاض تع ي ال أوالوخدانية ارغادہ اعد 


(1) قول ابن القاسم بنصه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 553 والبيان والتحصيل» لابن رشد: 
6 399. 

(2) كلمة (لیس) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من شفا عياض. 

(3) قوله: (وقال فيمن قال: القرآن مخلوق: کافرہ فاقتلوہ) بنصّه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 2/ 665. 

(4) قول الإمام مالك بنصّه في المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 47 وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 350. 

(5) كلمة (البدع) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الکتاب؛ وقد أتينا بہا من شفا عياض. 

(6) عبارة (بما يُلقون بين المسلمين من العداوة) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد 
أتينا بها من شفا عياض. 
ومن قوله: (وأما من أضاف إلى الله تعالى ما لا يليق) إلى قوله: (بين المسلمين من العداوة) بنصّه في 
الشفاء لعياض: 2/ 586 وما بعدها. 
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کی اونا ااا س ا ا 
غير الله أو مع اللہ؛ فهي كفر. 

وكذلك من اعترف بإلاهية الله ووحدانيته» ولكن اعتمّد أنه غير حي» أو غير قديم» 
وأنه محدث» أو مصور أو ادَّعى له ولذ أو صاحبة أو والدَاء أو أنه متولد من شيء. أو أن 
معه في الأزل شيئًا قديمًا غيره؛ فذلك كله كفرٌ بإجماع المسلمین. 

وكذلك من ادّعى مجالسة الله تعالى» والعروج إليه ومكالمته» أو حلوله في أحد 
الأشخاص. 

وكذلك يُقطّع بكفر من قال بِقِدَم العالم» أو بقائه» أو قال بتناسخ الأرواح وانتقالها 
أبد الآباد في الأشخاص. 

وكذلك من اعترف بالإلهية والوحدانية ولكنه يجحد النبوة من أصلها عمومّاء أو نبوة 
نبينا خصوصاء أو أحد من الأنبياء الذين نص الله عليهم بعد علمه بذلك؛ فهو كافرٌ بلا 
ريب. 

وكذلك من دان بالوحدانية» [وصحة النبوة» ونبوة نبینا يَكلخ]111) ولکن جوز على 
الأنبياء الکذب فیما أتوا به؛ فهو كافرٌ بإجماع. 

وكذلك بكفْر من ذهب مذهب بعض القدماء في أن [نی](2 كل جنس من الحيوانات 
نذیرًا ونبيًا من القردة والخنازير والدواب والدود» [ويحتج بقوله تعالى: #وإن هَن أَمَةِ إل علا 
فا ذِيت» [فاطر: 124]*؛ إذ ذلك يؤدي إلى أن يوصف أنبياء هذه الأجناس بصفاتہم 
المذمومة. 

وكذلك بكفر من اعترف من الأصول الصحيحة بما تقدُم وبنبوة نبینا کيا ولكن 
قال: كان سود أو مات قبل أن يلتحي» أو ليس الذي كان بمكة والحجازء أو ليس 


(1) عبارة (وصحة النبوة ونبوة نبینا َكِهُ) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها 
من شفا عياض. 


(2) حرف الجر (في) ساقط من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد آتینا به من شفا عياض. 
(3) جملة (ويحتج بقوله تعالى: إن هَن أُمُو إلا حَلَا فيا ذي#) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من 
الکتاب؛ وقد أتينا ہا من شفا عياض. 


270 ازا هي رین أبي ريا نی التي اَل سان 


بقرشي؛ لأن(1) وصمّه بغیر صفاته المعلومة نفيٌ له وتکذیب به. 

وكذلك© من ادَّعى نبوة أحد مع نبينا 8 أو بعده» أو جوز اکتساہا والبلوغ - 
بصفاء القلب- إلى مرتبتها؛ كالفلاسفة وغلاة المتصوفة. 

وكذلك من ادَّعى منهم أنه يُوحَى إليه وإن لم یدع النبوة» أو أنه يصعد إلى السماء 
غل الوا ر راان الور ا وو ها 

جو SS a‏ 
الصحابق كقول الكَمَيْلية من الرافضة بتكفير جميع الصحابة بعد النبي لاي إذ الم تقدم 1 
[وکفرت عليًا]!6 إذا لم يتقدم ويطلب حقه في التقدم؛ فهؤلاء قد كفروا من وجوه: 

نم أبطلوا الشريعة بأسرها؛ إذ قد انقطع نقلها [ز: 1/903 ونقل القرآن؛ إذ ناقلوه 

كفرة على زعمهم» وإلی هذا - والل أعلم - ار مالك رکال بر كر ال 

ثم كفروا من وجه آخر بسبهم النبي ية على مقتضی قولهم وزعمهم أنه عَهِدَ إلى 
عل صي وهو يعلم أنه يكفر بعده -لعنة الله عليهم -. 

وكذلك نُكَمْرٌ بكل فعل أجمع المسلمون أنه لا يصدر إلا من كافر - وإن كان صاحبّه 
مصرّحًا بالإسلام - مع فعله ذلك الفعل» كالسجود للصنم أو الشمس والقمر والصليب 
والنار والسعي إلى الكنائس والبيع مع أهلهاء [والتزيي ]60 بزيّهم من شد الزنانير وفحص 
الرؤوس: فقد أجمع المسلمون [أن]( هذا لا يوجد إِلّا من كافرء وأن هذه الأفعال علامة 
على الكفرء وإن صرّح فاعِلّها بالإسلام. 


(1) في (ز): (لأنه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناہ موافق لما في شفا عياض. 

(2) في (ز): (وذلك) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شفا عياض. 

(3) كلمتا (وكفرت عليًا) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا هما من شفا 
عياض . 

(4) كلمة (ونقل) يقابلها في (ز): (أو نقل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شفا 
عياض. 

(5) قول الإمام مالك بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 531. 

(6) كلمة (والتزيي) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أثينا بها من شفا عياض. 

(7) كلمة (أن) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شفا عياض. 
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وكذلك أجمع المسلمون على تكفير من استحلٌ القتل» أو شرب الخمر والزناء مما 
حرّم الله تعالى بعد علمه بتحريمه؛ كأصحاب الإباحة من القرامطة. 

وكذلك تع بتکفیر كل من كدب وأنكر قاعدة من قواعد الشرع» وما عرف يقيئًا 
بالنقل المتواتر من فعل الرسول بي ووَقَعَ الإجماع المتصل عليه كمَنْ أنكر وجوب 
الصلوات الخمس وعدد رکعاتہاء أو سجداتها. 

وكذلك إن أنكر منكرٌ مكة أو البيت أو المسجد الحرام أو صفة الحج. 

وكذلك من أنكر القرآن: أو حرفا منه» أو غير شيئًاء أو زاد فيه: 

وكذلك من أنكر الجنة أو النار أو البعث أو الحساب والقيامة؛ فهو كافرٌ بإجماع. 

وكذلك من اعترف بذلك» ولكنه قال: إن المراد بالجنة والنار والحشر والنبيين 
والثواب والعقاب معنى غير ظاهرء وأنها لات روحانیة ومعانٍ باطنة؛ كقول النصارى 
ST‏ 

وكذلك تَقَطّعٌ بتكفير غلاة الرافضة في قولهم: (إن الأئمة أفضل من الأنبياء). 

قال القاضي أبو بکر: القول عندي أن الكفر بالله هو الجهل بوجوده. والإيمان بالل 
هو العلم بوجودہہ والكفر بالله لا يكون إلا بإحدى ثلاثة أمور: 

أحدها الجهل بالله تعالى. 

والثاني أن يأتي فعا أو يقول قولا يخبر الله ورسوله» أو یہ يجمع المسلمون أنه لا يكون 
مسي ری سم سب الہ 
أعيادهم» أو يكون ذلك القول أو الفعل لا یمکن معه العلم بالله. 

قال: فهذان الضربان وإن لم يكونًا جهلا بالله؛ فهما علم أن فاعلهما کافر منسلخ من 
الإيمان](1). 

فأمًا من نفى صفة من صفات الله تعالى الذاتية» [أو جحدها مستبصرًا في ذلك](2 كقوله: 


(1) جملة (مع أصحاما في أعيادهم ... من الإيمان) ساقطة من (ز) التي انفردت ہذا الموضع من الكتاب» 
وقد أتينا مها من شفا عياض. 
(2) جملة (أو جحدها مستبصرًا في ذلك) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها 


270 اا دنن اي لا باتع اسان 
ليس بعالم ولا قادر ولا مرید ولا متكلم وشبه ذلك من صفات الكمال الواجبة لله تعالی؛ فقد 
نص أئمتنا على الإجماع على كفر مَن نفى عنه تعالى الوصف بها وأعراه عنها. 

فأمّا من جهل صفة من هذه الصفات» فاختلف العلماء ههنا؛ فَكمَّرَهُ بعضهم» كي 
ذلك عن أبي جعفر الطبري» وبه قال أبو الحسن الأشعري. 

وذهبت طائفة إلى أن هذا لا يخرجه عن اسم الإیمانء وإليه رجع الأشعري. 

قال: لأنه [ز: 903/ ب] لم يعتقد ذلك اعتقادًا يقطع بصوابه» ويراه شرعا وديتاء وإنما 
يكفر من يعتقد أن مقاله حق. 

فأمّا من أثبت الوصف ونفى الصفة؛ فقال: أقول عالم» ولكن لا علم له» وهكذا في 
سائر الصفات على مذهب المعتزلة فمن قال بالمآل لما يؤديه إليه قوله ويسوقه إليه 
مذهبه كََرَهُ؛ لأنه إذا نفى العلم؛ انتفى وصف عالم؛ إذ لا يوصف بعالم إلا من له علمء 
[فکأ ہم صرّحوا عنده بما ادى إليه قولهم](1). 

ومن لم ير أخذهم بمآل قولهم ولا ألزمهم موجب مذھبھم؛ لم ير إكفارهم. 

قال: لأنهم إذا وقفوا على هذا قالوا: لا نقول: ليس بعالم» ونحن ننتفي من القول 
بالمآل الذي ألزمتموه لناء ونعتقد نحن وأنتم [أنّه]2 كفر. 

والصواب ترك إكفارهم» والإعراض عن الختم عليهم بالخسران» وإجراء حكم 
الإسلام عليهم [في قصاصهم]» ووراثتهم» والصلاة عليهم» ودفنهم في مقابر المسلمين 
وسائر معاملاتہم(“ء لکن يُعَلّظ عليهم بوجيع الأدب» وشديد الزجر حتى يرجعوا عن 
بدعتهم» وهذه كانت سيرة الصدر الأول فيهم. 


من شفا عياض. 

(1) جملة (فكأنهم صرحوا عندہ بما أدّى إليه قولهم) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» 
وقد أتينا بها من شفا عياض. 

(2) كلمة (آلہ) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من شفا عياض. 

(3) كلمتا (في قصاصهم) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بهما من شفا 
عياض. 

(4) في (ز): (مقالاتہم) وقد انفردت بهذا الموضع من الکتاب؛ وما أثبتناه موافق لما في شفا عياض. 


2/۸0 


وأَمًا الذمي إذا سبُ؛ فرّوي عن عبد الله بن عمر في ذمٌي تناول من حرمة الله تعالى 
غير ما هو عليه من دينه وحاح فیه؛ فخرج ابن عمر بالسيف فطلبه» فهرب. 

فقال مالك في كتاب ابن حبيب و"المبسوط" وابن القاسم: من شتم الله تعالى [من 
اليهود والنصارى] بغير الوجه الذي به كفر؛ فل ولم يستتب» إلا أن يُسلم طوعًا. 

قال أصبغ: لن الوجه الذي به كفروا هو دينهم» وعليه عوهدوا من دعوى الصاحبة 
والشريك والولدہ وأما غير ذلك من الفرية والشتم فلم يعاهدوا عليه؛ فهو نقض للعهد©. 

وقال محمد بن مسلمة وابن أبي حازم: لا يُقتل حتى یُستتاب؛ مسلمًا كان أو كافراء 
فإن تاب وإِلّا قت (6. 

وإذا عرّض الذمي بسب النبي بيا أو استخف بقدره» أو وصفه بغير الوجه الذي 
كفر به؛ فلا خلاف عندنا أنه يُعَتَل إن لم يُسلم؛ لأنَا لم نعطه الذمة أو العهد على هذاء وهو 
قول عامة العلماء؛ إلا أبا حنيفة والثوري وأتباعهما من أهل الكوفة. فإنهم قالوا: لا يُقتل؛ 
[لأن]( ما هو عليه من الشرك أعظم» ولكنه يودب ويعرّر. 

واستدل بعض شیوخنا على قتله بقوله تعالى: #وإن نَكَنُوَا أيَمَعَهُم مِنْ بَعَدِ عَهَدِهِمَ وَطَعَنُوأ فى 
دييُم قلا امه آلَكُفرِ إُِمْ لا أيَمَسَ لَهُرْ4 [التوبة: 12]ء ويستدل على قتله أيضًا بقتله لا 
كعب بن الأشرف وأشباهه. 

ولأنا لم نعاهدهم ولم نعطهم الذمة على هذاء ولا يجوز لنا أن نفعل ذلك معهم. 


(1) عبارة (من اليهود والنصارى) ساقطة من (ز) التي انفردت بہذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من 
نوادر ابن أبي زيد. 

(2) قوله: (فقال مالك في كتاب ابن حبيب و"المبسوط" وابن القاسم: من شتم الله تعالى ... نقض للعهد) 
بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 525. 

(3) من قوله: (اعلم أن تحقيق هذا الفصل وكشف اللبس) إلى قوله: (کان أو كافرّاء فإن تاب وإلا قتل) بنصّه 
في الشفاء لعياض: 2/ 604 وما بعدها. 

(4) كلمة (لأنٌ) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شفا عیاض. 

(5) كلمتا (ولم نعطهم) يقابلهما في (ز): (ونعطهم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق 
لما في شفا عياض. 


218/10 ناهين آی دک یا ىا جي اسان 
س 

فإذا أتوا ما لم يُعطواكليه العهد؛ فقد نقضوا ذمۃ كارا [أ (۸ يقتلو' 
إذا آتوا ما لم يعطو الو نقضوا ذمتهم» وصاروا كفارًا [أهل حرب]'٭ يقتلون 

وأيضًا فإن ذمتهم لا سقط حدود الإسلامعنهم من القطع والقتل [ز: 4 / أ] وإن 
كان ذلك حلالا عندهم» وكذلك به للنبى يك يُقتلون به. 

قال ابن القاسم وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ فيمن شتم نبينا امن 
الذميين» أو واحدًا من الأنبياء عليهم السلام: قل إلا أن يسلم. 

قال سحنون وأصبغ: لا يقال له أسلم ولا1لا]© تسلم؛ ولكن إن أسلم؛ فذلك 
وقد روی ابن وهب عن ابن عمر أن راهبًا تناول النبي كله فقال ابن عمر: هلا 

ورّوی عيسى عن ابن القاسم في ذميٌ قال: إن محمدا لم يَرْسَل إلينا إنما أرسل إليكم. 
وان امرس أو عبن لا شىء علق لات اتا أو هم على اه: 

وأما إن سبّه فقال: ليس بنبيٌ» أو لم يُرْسَلء أو لم يَنْزْلُ عليه قرآن» وإنما هو شيء 
تقوّله أنه یقتل. 

قال ابن القاسم: وإذا قال النصراني: دیننا خيرٌ من دينكم» إنما دينكم دين الحميرء أو 
سمع المؤذن يقول: أشهد أن محمدًا رسول الله فقال: كذلك يعطيكم الله؛ ففي هذا 
الأدب الموجع والسجن الطويل. 

قال: وأما إن شتم النبي باه شتمًا يعرف؛ فإنه يقتل؛ إلا أن يسلم. 


(1) كلمتا (أهل حرب) ساقطتان من (ز) التي انفردت بہذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا ہہما من شفا 
عياض. 

(2) كلمة (لا) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الکتابء وقد أتينا مها من شفا عياض. 

(3) قوله: (قال ابن القاسم وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ فيمن شتم ... فذلك توبة) بنصّه في 
النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 526. 


(4) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 3017ء برقم (36280) عن ابن عمر ذَِكَا. 


ا ا اف ری ا 279/10 

قال ابن القاسم: ومحمل قوله عندي [إن]17) أسلم طائعًا(©. 

فإن أسلم الآن ففيه روايتان: 

إحداهما: سقوط القتل عنه بالإسلام؛ لقوله تعالى: #قل لْلَذِينَ كَفَرُوَا إن ينهو يُعْمَرَ لَهُم 
کا قد سَلَفَ4 [الأنفال: 38] فی( وقوله گلا: «الإسلامُ ب بش ما قم (“. 

والفرق بينه وبين المسلم هو أن الكافر معد لسبہ وقد أقررناه على ماهو أشد من 
وهو جحد الرسالة؛ إلا أنه منع من إظهار ذلك جهراء ولیس كذلك المسلم؛ لأنه لم يقر 


ووجه إيجابه هو أنه انتهك حرمة الرسول بي فلم يسقط عنه الحد بالتوبة كالقاذف 
إذا تاب(0) 


ری تحت ل ل فح للعبادہ كان ذلك للنبي گا أو 


٣ 1 


ر 
فأوجب على الذمي إذا قذف النبي بيه [ثم أسلم] حد القذف» [ولكن انظر ماذا 
يجب عليه؟ هل حد القذف في حق النبی ب1 وهو القتل؛ لزيادة حرمة النبی ية على 


(1) كلمة (إِن) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شفا عياض. 

(2) من قوله: (ورّوی عيسى عن ابن القاسم في ذمي قال: إن محمد لم يرْسَل إلينا) إلى قوله: (ومحمل قوله 
عندي إن أسلم طائعًا) بنضّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 530 و531 والبيان والتحصیلء 
لابن رشد: 16/ 396 و397. 

(3) من قوله: (وإذا عرض الذمي بسب النبي كلك أو استخف بقدره) إلى قوله: (٭یَنتھُوا يعقر لهم ما قد سلف 
[الأنفال: 38] فَعمٌ) بنصّه في الشفاء لعياض: 2/ 565 وما بعدها. 

(4) تقدم تخريجه في كتاب الجزية: 345/5. 

(5) من قوله: (فإن أسلم الآن؛ ففيه روايتان: إحداهما: سقوط) إلى قوله: (عنه الحد بالتوبة كالقاذف إذا 
تاب) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 334 و335. 

(6) كلمتا (ثم أسلم) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بہما من شفا عياض. 

(7) جملة (ولكن انظر ماذا يجب ...) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من 
شفا عياض. 


280/10 ناهين أي كيا حا تع اسان 
e(D,‏ 
وإذا كتا لا نقبل توبة المسلم» فألا تقبل توبة الکافر أولّى<2. 
وسيل أبو القاسم بن الکاتب عن النصراني یسب النبي ئة فيقتل» هل يرثه آهل دينه 
أم المسلمون؟ 
فأجاب إنه للمسلمین ليس على جهة الميراث؛ لأنه لا توارث بين مسلم وکافر ولا 
بين أهل ملتين» ولكن لأنه من فيئهم بنقضهم العهد0©. 
قال ابن كنانة: من شتم النبي ئة من اليهود والنصارى؛ [ز: 904/ ب] فأرى للإمام أن 
يحرقه بالنار» وإن شاء قتله ثم حرق جثته. 
ولقد كتب إلى مالك من مصر في ذمي شهد عليه أنه قال: مسكين محمد يخبركم أنه 
في الجنة ما [له](4 لم ينفع نفسه؛ إذ أكلت الکلاب ساقيه» لو قتلوه استراح الناس منه» 
فأمرني مالك فكتبت بأن تضرب عنقه» فكتبت © » ثم قلت: يا أبا عبد الله! واكتب: ثم 
يحرق بالنار» فقال: إنه لحقيق بذلك» وما أولاه به» فكتبته [بیدي]۶ بين يديه» فما أنكره 
ولا عابه» فنفذت الصحيفة بذلك» فقتل وحرق<. 
52 


غير 


(1) قوله: (ولأن حد القذف وشبهه من الحقوق ... على غيره) بنصّه في الشفاء لعياض: 2/ 574. 

(2) قوله: (وإذا كتا لا نقبل توبة ... أَوْلّى) بنصّه في الشفاء لعياض: 2/ 567. 

(3) قوله: (وسُیل أبو القاسم بن الكاتب عن النصراني یسب ... بنقضهم العهد) بنصّه في الشفاء لعیاض: 
2/ 579 و580. 

(4) كلمة (له) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من نوادر ابن أبي زيد. 

(5) قوله: (ولقد كتب إلى مالك من مصر في ... عنقه» فكتبت) بنصّه في النوادر والزیادات: لابن أبي زيد: 
4 والبیان والتحصیلء لابن رشد: 16/ 397. 

(6) كلمة (بيدي) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شفا عياض. 

(7) من قوله: (وسيّل أبو القاسم بن الكاتب عن النصراني یسب النبي) إلى قوله: (فنفذت الصحيفة بذلك» 
فقتل وحُرق) بنصّه في الشفاء لعياض: 2/ 572 و573. 


7 0 ا 0ه 


اس رغھااسر 0دا می سے اجار د7 ھتان 
نفسه» أو دينه» أو خصلة من خصاله؛ أو عرّض به أو شبّهه بشيءٍ على طريق السب [له](1) 
والإزراء عليه» أو التصغير لشأنه؛ فهو ساب له والحكم فيه القتل. 

قال ابن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي بي يقتل» وممن قال 
ذلك: مالك بن أنس والليث وأحمد وإسحاق» وهو مذهب الشافعي©» ولا تقبل توبته 


عند هؤ لاء. 

وبمثله قال أبو حنیفة وأصحابه والثوري والأوزاعي» لكنهم قالوا: هي رِدّة» وروی 
مثله الوليد بن مسلم عن مالك. 

وقال سحنون فيمن سبّه: ذلك رِدّة» وعلى هذا وقع الخلاف في استتابته وتكفيره. 
وهل قتله مر أو حد؟ 

قال محمد بن سحنون: أجمع العلماء أن شاتم النبي ية کافر وحكمه عند الأمة 
القتل» ومن شك في كفره وعذابه كم( 

وقال الخطابی: لا أعلم أحدًا من المسلمين اختلف في وجوب قتله إذا كان 
ORS‏ 


وی "المبسوط "عن عثمان بن كنانة: من شتم النبي َيه من المسلمين؛ يقتل أو 
يصلب حيًاء ولم یستتب: والإمام مخيّرٌ في صلبه حيًا أو قتله. 
وقال مالك: من سب النبي بيه أوغيره من النبيين من مسلم أو كافر؛ قتل ولم 
قال أصبغ: أسرّ ذلك أو أظهره. 
(1) كلمة (له) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من شفا عياض. 
(2) الإشراف» لابن المنذر: 8/ 60 والإقناع» لابن المنذر: 2/ 584. 


(3) قول ابن سحنون بنحوه في التحرير والتحبير» للفاکھانی (بتحقیقنا): 6/ 13. 
)4( معالم السنن للخطابي: 63 . 


282/10 اطع رین إبي کيا ى اجى اسان 
۱ , ۱ ۱ 
ولایستتاں؛ لأن توبته لا تعرف( 1 
وروی ابن وهب عن مالك في رجل قال: إن رداء النبي لا وسخ -أراد به عيبه- أنه 
يقتا (2. 
من المکروہ یل با سحا 00 


فمن القرآن قوله تعالی: قل وَرَبَكَ لا مورت خی يحكمفوك فیا شر 327 جر بيهم ينهم نه لا 
انف حَرَجَا يما قَضَيَتَ ويُسَلِمُوا تَعَلِیمًا 4 [النساء: 65] فسَلب [اسم] الإيمان عمُن وجد 


ك 3 


صدرہ حرجا من قضائه ولم يسلم له» ومن تنقّصّه فقد [ز: 1/905] ناقض هذا. 

وقال تعالى: يتا الذي ءَامَنُوأ لا تَرْفعُوَاْ أَصَوتَكُمْ قوق صَوّت لبي ولا تُھَرُوا لَه بِالْقَولِ كجَهْر 
بَعَضِِكُم لِبَعْضٍ أن نحط أَعَمَلْكُمَ وَأثُز لا رون [الحجرات: 2 ولا يخبط العمل إلا الكفرء 
والكافر يقتل. 

وقال تعالى: لوین سَلَْهُرْ لقو إِنْمَا كنا وض ولعب فل اباگ واي وَرَسُولِِ كس 
نَسجَرِدُوت © لا تَعَتَذرُوا قَدَ كَرَم بَعَدَ إيمَيك4 [التوبة: 65ء 66]. 

[قال أهل التفسير: رم4 بقولكم في رسول الله پ2 ](. 

وني "الصحيح": أن النبي ئي قال: ١مَنْ‏ لِكَعْبٍ بن الأشرَفِ؛ نة قد ادى الله 


(1) قوله: (وفي "المبسوط" عن عثمان بن كنانة: من شتم النبي ... لا تعرف) بنحوه في النوادر والزيادات» 
لابن أبي زيد: 14/ 526. 

(2) قوله: (ورّوى ابن وهب عن مالك في رجل قال: إن رداء ... إنه يقتل) بنصه في النوادر والزيادات» لابن 
أبي زيد: 14/ 529. 

(3) من قوله: (اعلم - وفقنا الله وإياك - أن جميع من سب النبي بيا أو عابه) إلى قوله: (أو بشيءٍ من 
المكروه أنه يقتل بلا استتابة) بنصّه في الشفاء لعياض: 2/ 473 وما بعدها. 

ايو امه جرد لواحي مھ بو جابيد دض رر 

(6) عبارة (فإنه جو رہ (يؤذي) التي انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه أتينا به 


207 .2810 
دو ٍ۲1 

ےق انملظ وول کم اذاه لمع ول أن تكله زداء لے الات فا 
للأذى. 

وكذلك قتل أبا 3 

قال البراء: "وَكَانَ يُؤْذِي رشول اش وَكل"20. 

وكذلك أمره بي يوم الفتح بقتل ابن حطّل وجاريتيه اللصین كانتا تغنيان 
ODay 7‏ 

وني حديث آخر أن رجلا كان یسب رسول الله كك فقال: ١مَنْ‏ يَكُفِيني عَدُوي) فقال 
خالد: أناء فبعثه النبي ا إليه فقتله. 

وقال محمد بن سحنون في المأسور یسب النبي كك في أيدي العدو: بُقتَل إلا أن يُعْلم 
تنصرّہ أو إكراهه. 

وعن أبي محمد بن أبي زيد: لا يعذر بدعوى زلل اللسان في مثل هذا. 

وأفتى أبو الحسن بن القابسي فيمن شتم النبي بيه في سكره؛ يُقتل؛ لأنه يظن [به](© 


من صحيح البخاري ومسلم . 

(1) متفق على صحته. رواہ البخاري: 65ء في باب قتل کعب بن الأشرف: من كتاب المغازي» برقم 
(4037). 
ومسلم: 3/ 1425ء في باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهودء من كتاب الجهاد والسير» برقم 
(1801) كلاهما عن جابر بن عبد الله وكا . 

(2) رواه البخاري: 4/ 3 في باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق» من کتاب المغازي» برقم (4039) 
عن البراء بن عازب لگا . 

(3) تقدم تخريجه في كتاب الديات: 144/10. 

(4) من قوله: (فمن القرآن قوله تعالی) إلى قوله: (أناء فبعثه النبي با إليه فقتله) بنصه في الشفاء لعياض: 
2 486 وما بعدها. 
و الحديث رواہ عبد الرزاق في مصنفه: 5/ 307 برقم (9705) عن عروة بن محمد ولفظه: مين أن 
افر کات و الي كله فَقَال الي : ١مَنْ‏ كفني عَدَوٌي؟) حرج اليا خاد بن الْوَلِيلِ فَقَبَلَهًا. 

(5) كلمة (به) ساقطة من (ز) التي انفردت بہذا الموضع من الکتاب؛ وقد أتينا بها من شفا عياض. 


284/0 إا هيم بن أي تا تی ا تعن اَل سان 
أنه يعتقد هذا ويفعله فی صحوه(1). 

وأيضًا فإنه حد لا يسقطه السّكر كالقذف والقتل وسائر الحدود؛ لآنه أدخله على 
نفسه؛ لأن من شرب الخمر على علم من زوال عقله بہاء وإتيان ما ینکر منه؛ فهو كالعامد 
[لما يكون بسببه]» وعلى هذا ألزمناه الطلاق والعتاق والقصاص والحدود. 

ولا يعترض على هذا بحديث حمزة» وقوله [للنبي ]00 يَلِِ: وهل أنتم إلا عبيد لأبي. 
فعرف النبي يا أنه ثمل فانصرف7؛ لأن الخمرٌ كانت حینئذِ غير محرمة» فلم يكن في 

0 ۰ 7 > و 

المأمون. 

وقال ابن القاسم في المسلم إذا قال: إن محمدًا ليس بنبي» أو لم يُرسلء أو لم ينزل 
عليه قرآن؛ وإنما هو شيء تقوّله: يقتل» ومن كفر برسول الله كي وأنكره من المسلمین؛ 
فهو بمنزلة المرتد“ء وكذلك قال فيمن تنبا وزعم أنه يُوحى إليه0©». 

وقال سحئول: قال ابن القاسم: دعا الف ذلك 0 أو جیا( 

قال أصبغ: وهو كالمرتد0©. 

7 7 5 ا ء۶ ع ۶ ح2 ۶ 

وقال أشهب في يهودي تنبأ وزعم أنه يوحى إلیه» أو زعم أنه أرسل للناسء أو قال: بعد 
نبيكم نبي؛ أنه يستتاب إن كان معلءًا بذلك» فإن تاب وإلا قل 9؛ لأنه مُکَذّب للنبي ية في 


(1) قوله: (وقال محمد بن سحنون في المأسور ... في صحوه) بنحوه في الذخيرة» للقرافی: 12/ 23. 

(2) عبارة (لما يكون بسببه) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شفا 
عياض . 

(3) كلمة (للنبي) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا ها من شفا عياض. 

(4) متفق على صحتہ رواه البخاري: 4/ 78ء في كتاب فرض الخمس, برقم (3091). 
ومسلم: 3/ 1569ء في باب تحريم الخمرہ وبيان أنها تكون من عصير العنب» ومن التمر والبسر والزبيب» 
وغيرها مما يسكرء من کتاب الأشربةء برقم (1979) كلاهما عن علي بن أبي طالب ذل . 

(5) قول ابن القاسم بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 530. 

(6) قوله: (وكذلك قال فيمن تنبا وزعم أنه يُوحى إليه) بنحوه في البيان والتحصيل» لابن رشد: 16/ 421. 

(7) قول سحنون بنصّه في البيان والتحصيل» لابن رشد: 16/ 415. 

(8) قول أصبغ بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 532. 

(9) قول أشهب بنصّه في البيان والتحصيلء لابن رشد: 16/ 415. 


82 285/10 
قوله: (لاتٍيٌ بَعْدِي)217» مفتر على الله في دعواه عليه الرسالة والنبوة. 

رال محمد بن سجر دان 905 ت ام كك ی سرف ساجاب مسر ع 
الله؛ فهو كافر جاحد. 

وقال: من كدب النبي ]ا كان حكمه عند الأمة القتل (3. 

وقد اختلف أثمتنا في رجل أغضبه غريمه؛ فقال له: صل على محمد فقال له 
الطالب: لا صلّی الله على من صلى عليه» فقيل لسحنون: هل هو مِن شتم النبي ل؟ أو 
شتم الملاتكة الذين يصلون عليه؟ 

قال: لاء إذا كان على ما وصفت من الغضب؛ لأنه لم يكن مضمرًا للشتم. 

وقال أبو إسحاق البرقي وأصبغ بن الفرج: لا يُقتل؟ لأنه إنما شتم الناس. 

وذهب الحارث بن مسكين وغيره في [مثل ]40 هذا إلى القتل0©. 

وحكي عن أبي محمد بن أبي زيد فيمن قال: لعن الله العرب» ولعن الله بني إسرائيل» 
ولعن الله بني آدم» وذكر أنه لم يرد الأنبياء وإنما أراد الظالمين منهم؛ أن عليه الأدب بقدر 
اجتهاد السلطان. 

وكذلك آفتی فیمن قال: لعن الله من حرّم المسکرہ وقال: لم أعلم من حرّمه؛ أنه إن 
كان يعذر بالجهل وعدم معرفة السَّئْن؛ فعليه الأدب الوجيع» وذلك أن هذا لم يقصد 


(1) متفق على صحتہ رواه البخاري: 5/ 19ء في باب مناقب علي بن أبي طالب القرشي الهاشمي أبي 
الحسن لگ من كتاب أصحاب النبي بي برقم (3706). 
ومسلم: 4/ 1870ء في باب من فضائل علي بن أبي طالب لُگ من کتاب فضائل الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم» برقم (2404) كلاهما عن سعد بن بي وقاص ذَلت. 

(2) جملة (عن الله؛ فهو كافر جاحدء وقال: من كدب النبي ا ساقطة من (ز) التي انفردت هذا الموضع 

من الكتاب» وقد أتينا بها من شفا عياض. 

(3) من قوله: (وقال محمد بن سحنون في المأسور يسب) إلى قوله: (كان حكمه عند الأمة القتل) بنصّه في 
الشفاء لعياض: 2/ 509 وما بعدها. 

ا (ز) الى القرردك يبنا الموضيع من الكتاب» وقد أتينا مها من نوادر ابن أبي زید. 

(5) قوله: (في رجل أغضبه غريمه» فقال له: صل على محمد ... إلى القتل) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن 
أبي زيد: 14/ 529 و530 والبيان والتحصيل» لابن رشد: 16/ 419. 


286/0 ارا هين أي ری پنیا نی اتی اسان 
بظاهر حاله سب الله تعالى» ولا سب رسوله» وإنما لعن من حرّمه من الناس. 

ومثل هذا ما يجري في كلام سفهاء الناس من قول بعضهم لبعض: يا ابن ألف خنزير» 
ویا ابن ألف كلب وشبهه. 

رلاعك اهيدل یئل هنذا الس اانه والجدادم ةياورلل 
بعض هذا العدد مُنْقطع إلى آدم عله فينبغي الزجر عنه وشدّة الأدب فيه» ولو عَلِم أنه 
قَصد سب مَن في آبائه من الأنبياء على علم؛ لقَتِل00. 

قال مالك: واااو عوتبوا أن يقولوا: قد أخطأت الأنبياء قبلنا. 

وفي "النوادر" من رواية ابن أبي مريم عن مالك في رجل عيّر رجلا بالفقر» فقال: 
تعيرني بالفقرہ وقد رعى / النبي اء [الغنم](©0؟ 

فقال مالك: قد عرض بذكر النبي َك في غير موضع أرى أن يُؤدّب. 

وقد كر سحنون أن يصلَّى على النبي اة عند التعجب؛ إلا على طريق الشواب 
والاحتساب توقيرًا له وتعظيمًا(. 

وسيل القابسي عن رجل [قال لرجل]0© قبيح: (كأنّه وجه نکیر) ولرجل عبوس: 
(كأنه وجه مالك الغضبان) فقال: وأي شيء أراد ہذا؟ 

ونكير أحد فتاني القبر» وهما ملكان, فما الذي أراد؟ أَرَوْعٌ دخل عليه حتى رآه من 


(1) من قوله: (وحکی عن أبي محمد بن أبي زيد فيمن قال: لعن الله العرب) إلى قوله: (من الأنبياء على 
علم؛ لفيّل) بنحوه في الذخيرة» للقرانی: 24/12ء ولم أقف عليه في كتب ابن أبي زيد. 
و من قوله: (وقد اختلف أئمتنا في رجل أغضبه غريمه) إلى قوله: (مَن في آبائه من الأنبياء على علم؛ 
لقتل) بنصّه في الشفاء لعياض: 2/ 515 وما بعدها. 

(2) كلمة (رعی) يقابلها في (ز): (رُوي عن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في 
نوادر ابن أبي زيد. 

(3) كلمة (الغنم) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من نوادر ابن أبي زيد. 

(4) قوله: (قال مالك: ولا ينبغي لأهل الذنوب ... له وتعظيمًا) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 
4 529 و530. 

(5) كلمتا (قال لرجل) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بهما من شفا 
عياض. 


ا ا با ای رن ن ا 287/10 
وجهه أم عاف النظر إليه لدمامة خلقه؟ 

فإن کان أراد هذا؛ [فهو شدید؛ لأنه](1) جری مجرى التحقیر والتهوين للملك؛ 
فیعاقب عقوبة شديدة» وليس فيه تصريح بالسب للملك» وإنما السب واقع على 
المخاطب؛ وف الأدب بالسوط والسجن نكال للسفهاء. 

فأما ذاكر [ز: 906/ أ] مالك خازن النار» فقد جفا الذي ذكره عندما أنكر من عبوس 
الآخر؛ إلا أن يكون المعبس [له يد](© فيرهب بعبسته» فيشبهه القائل على طريق الذم لهذا 
في فعله» ولزومه في ظلمه صفة المطيع لربه» فيقول: كأنه لله يغضب غضب مالك» فيكون 
أخف» وما كان ينبغي له التعريض لمثل هذاء وليس في هذا ذم للمَلّك» ولو قصد ذمه؛ 


لقتل (3. 


راع وی وم ہے بی ہیں ۰س ہو ا 
«لا سبوا أَضْحَابِي» فَمَنْ سَبْهُمْ علب لَعْتَة الله ل وَالمَلَايِكَة وَالّاس اجه حون لان الله 
تَعَالَى مِنْهُ ضرفا ولا عَدل۹(/۷. 

وقال رسول الله وَكِِ: من سب آضحابي فَاضربُوه(0. 


(1) عبارة (فهو شديد؛ لأنه) ساقطة من (ز) التي انفردت بہذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من شفا 
عياض. 
(2) كلمتا (له يد) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الکتاب؛ وقد أتينا ببما من شفا عياض. 
(3) من قوله: (قال مالك: ولا ينبغي لأهل الذنوب) إلى قوله: (ولو قصد ذمه؛ لقيِل) بنصّه في الشفاء لعیاض: 
2 56 وما بعدها. 
(4) ضعيف» رواه ابن أبي عاصم في السنة: 2/ 483» برقم (1000). 
والطبراني في الکبیر: 17/ 140 برقم (349). 
والحاكم في مستدركه: 132/3 نی کتاب معرفة الصحابة وفك برقم (6656)- بإسناد قال عنه: 
صحيح» ولم يخرجاه- جميعهم بألفاظ متقاربة عن عويم بن ساعدة يَكتَهُ. 
(5) ذكره الديلمي في الفردوس بمأثور الخطاب: 3/ 541ء برقم (5688). 
والعجلوني في كشف الخفاء: 1/ 509. 


288/10 اع ئن إي رَديَا تی لبي الا سان 
وقال رسول الله : ١لا‏ توذيني" في عَانِشَةا(2. 
وقال 1502: افَاطِمَة [بضعَة](© منى بُؤذینی ما آدَاما۷(“. 
"0۳ 0 و 
قال مالك: من شتم النبى پل قَتِلء ومن شتم أصحابه؛ اذب. 
وقال مالك -أيضا-: من شتم أحدًا من أصحاب النبى پل أبا بكر أو عمر أو عثمان 


سے 
س 
مھ 


ع 5 و 
أو عليًا أو معاوية؛ فإن قال: کانوا على ضلال وكفر؛ [قتِل](©» وإن شتمھم بغير هذا من 
مشاتمة الناس؛ نكل نكالا شديدًا6. 

[وقال أبن حبيب: من غلا من الشيعة إلى بغض عثمان والبراءة منه؛ ادب ادا 
شديدًا]77»» ومن زاد [في غلوه منهم ]07 إلى بُغض أبي بكر وعمر مع عثمان(1» فالعقوبة 


(1) في (ز): (تؤذوني) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وما أثبتناه أثينا به من صحيح البخاري. 

(2) جزء من حديث رواه البخاري: 5/ 30ء في باب فضل عائشة ضا » من کتاب أصحاب النبي ياي برقم 
(3775) عن عائشة سا . 

(3) كلمة (بضعة) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من صحيح البخاري 
ومسلم. 

(4) متفق على صحته» رواه البخاري: 7/ 37ء في باب ذب الرجل عن ابتته في الغيرة والإنصاف» من كتاب 
النكاح» برقم (5230). 
ومسلم: 4/ 1903ء في باب فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام» من كتاب فضائل 
الصحابة فٌٹگا برقم (2449) كلاهما عن المسور بن مخرمة ص . 

(5) كلمة (فيّل) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من نوادر ابن أبي زيد 
وشفا عياض. 

(6) قول الإمام مالك بنصّه في النو ادر والزیادات: لابن أبي زيد: 14/ 531. 

(7) جملة (وقال ابن حبيب: من غلا من ... أدبا شديدًا) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب» وقد أتينا بها من نوادر ابن أبي زيد وشفا عياض. 

(8) كلمتا (ومن زاد) يقابلهما في (ز): (ويزاد) وقد انفردت بهذا الموضع من الکتابء وما أثبتناه موافق لما في 
نوادر ابن أبي زيد وشفا عياض. 

(9) عبارة (في غلوه منهم) ساقطة من (ز) التي انفردت بہذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من نوادر ابن 
أبي زيد. 

(10) كلمتا (مع عثمان) يقابلهما في (ز): (وعثمان) وقد انفردت بهذا الموضع من الکتاب؛ وما أثبتناه موافق 


لما في نوادر ابن أبي زيد. 


227 280 
عليه أشد» ويكرر ضربه» ويطال حبسه حتى يموت» ولا يبلغ به القتل17). 

وقال سحنون: من كفّر أحدًا من أصحاب النبي يك يُوجَع ضربًا. 

وحَكى أبو محمد بن أبي زيد عن سحنون أنه قال: من قال في أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي: إنهم كانوا على ضلالة وكفر؛ قتل. 

ومن شتم غيرهم من الصحابة بمثل هذا؛ نكل النكال الشديد©. 

وروي عن مالك أنه قال: من سب أبا بكر؛ جُلد» ومن سب عائشة؛ قتل. 

فيل له: لم؟ 

فقال: من رماها فقد خالف القرآن(. 

قال عنهابن شعبان: لن الله ر يقول: لايَعِظكُم آله أن تَعُودُوأ ملو أَبَدَا إن كنم موی >4 
[النور: 17]ء فمن عاد لمثله فقد كَفر. 

وفي کتاب ابن شعبان: من قال في واحد منهم: إنه ابن زانية وأمه مسلمة؛ حدٌ حدين: 
حدًا له» وحدًا لأمه. ولا أجعله كقاذف الجماعة في كلمة واحدة؛ لفضل هذا على غيره. 

ومن قذف أم أحدهم وهي كافرة؛ حدّ حد الفرية؛ لأنه سب له» فإن کان أحدٌ من ولد 
هذا الصحابي حيًّا؛ قام ہما يجب لہ وإِلّا فِمَنْ له وإلّا فمن قام به من المسلمين؛ كان 
على الإمام قبول قيامه» وليس هذا كحقوق غير الصحابة؛ لحرمة هؤلاء بنبيهم. 

قال: ومن سب غير عائشة من أزواج النبي يك ففيها قولان: 

أحدهما أنه يقتل؛ لأنه سب النبي بي [ز: 906/ ب] بسب حليلته. 

والآخر أنها كسائر الصحابة يجلد حد9» المفتري 

قال مالك: ومن [سبٌ مَن]0© انتسب إلى بيت النبي يَكل؛ ضرب ضربًا شدیداء 


(1) قول ابن حبيب بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 15/ 545. 

(2)قولةة(وقال سرن من کر احا ... النکال الشديد) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبى زيد: 
4. ۱ 

(3) قول الإمام مالك بنصه في المنتقى» للباجي: 9/ 276. 

(4) في (ز): (جلد) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شفا عياض. 

(5) كلمتا (سبّ مَن) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وقد أتينا ہما من شفا عياض. 


20 انا یھنن أي رك تی لبي السا 


ویشهر» ويحبس طويلا حتى تظهر توبته؛ سو یں کہ 


1 © . مه 4 2 
(ومن حارب في البلد أو خارجه. فأخذ قبل توبته؛ أقِيم عليه حد الحرابة» وحدها القتل 
أو الصلب؛ وت الردوالرجل من لات او الضرب واي 


0 صر 


وحد المحارب موكولٌ إلى اجتهاد الإمامء فإن رأى قَدْلَهُ ََكَهُ وإن رأى تَطْعَه قَطَعَه من 


خلاف؛ قطع يده اليمنى ورجله الیسری. 
وإن رأى ضربه وحبسه فعل ذلك به» ونفاه إلى بلد غير بلده» فيحبسه فيه حتى تظھر 
توبته» وله قتله -وإن لم يقتل أحدًا في حرابته- إذا أذّاه اجتهاده إلى ذلك)(“. 
والأصل ف ذلك قوله تعالى: #إِنمَا جرا الا رين ارون آله وَرَسُولَهُ وَيَسَعَوَنَ فى اَلَأَرّض فَسَادًا أن 
ُقكلوا او يُصَلبوا أوْ تَقطْعَ أَيَدِيهِمْ وَأَرَجُلُّهُم من لف أو يفوا ى ]| رض [المائدة: 33]ء وهذا عام 
يتناول من حارب في البلد أو خار جه( 


وقال تعالى: إلا لين تَابُوأ ين قَبَلٍ أن تَفَدِرُوا عَلَيج4 [المائدة: 34]» ولآنه قد وجد منه 
إخافة السبيل وقطع الطريقء وقتله؛ لأخذ المال» واستحق اسم المحارب وحكمه» كما لو 
6 سر نر كن نب N‏ لقن لعفي 
كالسرقة والزنا وشرب الخمر©. 

إذا ثبت هذا؛ فالمحارب هو القاطع للطريق» المخيف للسبيل» الشاهر للسلاح» 


(1) قول الإمام مالك بنحوه في الذخيرة» للقرافی: 12/ 31. 
ومن قوله: (وسب آل بيت النبي يك وأزواجه وتنقصهم حراءٌ) إلى قوله: (لأنه استخفافٌ بحق 
الرسول يَلِِ) بنصّه نی الشفاء لعياض: 2/ 651 وما بعدها. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 232 و233 و(العلمية): 2/ 232 و233. 

(3) قوله: (والأصل في ذلك قوله تعالى: (إِنمَا جَرَّاءُ ... أو خارجه) بنصّه في التحرير والتحبير» للفاكهاني 
(ہتحقیقنا): 6/ 16. 

(4) من قوله: (والأصل نی ذلك قوله تعالی: إِنَمَا جَرَاء الَذِينَ) إلى قوله: (كالسرقة والزنا وشرب الخمر) 
بنصه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 853. 


کزان تپ نے ا 210 
الطالب للمال» فإن أعطي وإلا قاتل عليه» کان في المصر أو خارجًا منه. فهذا إذا ظهر عليه 
قبل توبته؛ أقيم عليه حد الحرابة» وذلك موكولٌ إلى اجتهاد الإمام على ما يراه كايا في 
ردعه ورجره. 

فإن كان ذا قوة وبطش؛ قطعه من خلاف: وإن كان لیس فيه ذلك وإنما فعله مرة 
ولعله یتوب من ذلك؛ فهذا يضرب على ما یراہ الإمام وينفى ويُحبس بغیر بلده إلى أن 
تظهر توبته(. 

قال مالك: وإذا أخذ المحارب» وقد قتل وأخذ المال وأخاف السبیل؛ فليقتله الإمام 
ولا يقطع يده ولا رجله» والقتل يي على ذلك كله©. 

وإنما قلنا: (إنه يحبس بغير بلدہ)؛ لقوله تعالى: «أو يُسهَوَا ى الأرض) [المائدة: 33] 
والنفي: الإخراج من الموضع المستوطن» ومنعهم من الإقامة فيه» فاللام من قوله: #أوّ 
بها بر آلأزض) للعهد» وهي الأرض التي كانوا فيهاء وذلك لا يكون إلا بالحبس في 
غيرها؛ لأنه إذا خلا لم یُؤمن عوده إليها0©. 

وإنما قلنا: (إن للإمام أن يقتله وإن لم يقتل أحدًا في حرابته إذا رأى [ز: 1/907] ذلك)؛ 
لأن الله تعالى قرن“ الفساد في الأرض بالقتل بقوله تعالى: #أوْ قَسَادٍ فى الأزض فَععَأَتمَا َل 
الاس جَمِيعًا4 [المائدة: 5(]32. 

وإذا رأى الإمام قطعه في أخذ المال؛ فلا يراعى في ذلك النصاب؛ بل يُقطّع وإن أخذ 
أقل من نصاب السرقة؛ للحرابة» ولأنه لما لم يعتبر أخذ المال من الحرز؛ لم یُعتبر 


(1) من قوله: (فالمحارب هو: القاطع للطريق) إلى قوله: (بغير بلده إلى أن تظهر توبته) بنصّه في المعونة 
لعبد الوهاب: 2/ 299. 

(2) المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 299 و300 وتہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 4/ 313. 

(3) قوله: (والنفي: الإخراج من الموضع المستوطن ... عودہ إليها) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 
2. 

(4) في (ز): (وزن) وقد انفردت بہذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن یونس. 

(5) قوله: (لأن الله تعالى قرن الفساد في الأرض ... النّاسّ جَويعًا) بنصّه في الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 
1 322. 


سے بی 
یی التامسا سے وه 


292/10 ا یبن أبي ردي تی ا يي امسا 


النصابء ولأن صفة السرقة أن يؤخذ الشىء على جهة الاستخفاء وهذا لا یپوجد فی 
الحرابة. 

وإذا رأى الإمام الجمع( بين قتل المحارب وصلبہ؛ فإنه یصلب [حيّا]© ثم 
يقتا (, 

قال مالك: ولم أسمع أن أحدًا صَلَبَ إلا عبد الملك بن مروان» فإنه صلب الحارث 
الذي تنبا وهو حي» فطعنه بالحربة بيده» وكذلك يفعل بمن صلب من المحاريين) 

ولأن الصلب إنما پُراد للارتداع والانزجار» وذلك لا فائدة فيه بعد القتل؛ لأنه إذا 
صلب حيًا ثم قتل؛ كان أبلغ في الردع؛ ليرتدع غيره ممن يفعل فعله(©. 

قال الأميري: وإنما قلنا: إن حدّ المحارب موكولٌ إلى اجتهاد الإمام؛ لقوله تعالى: 
نَا جروا ل حاربُونَ أله وَرَسُوةء ...4 الآية [المائدة: 33]ء فجعل للإمام أن يقيمَ عليه الحد 
الذي يراه صلاحًا للمسلمين في إقامته» وقد يكون المحارب ممن له الرأي والتدبير» 
ويجمع إليه جماعة اللصوص؛ فهذا يجب قتله؛ لأن في ذلك صلاحًا للمسلمين» بخلاف 
غيره. 

قال: ولفظ (أو) في لسان العرب للتخيير» هذا أصلها وظاهرهاء كما أن (أو) للجمع. 
و(ثم) للترتيب» وهذا ظاهرها فلا ینتقل إلى غيرها إلا بدلالة. 

قال: وأما من جهة المعنىء فإن الله تعالى إنما أراد بإقامة الحد على المحاربين ردعهم» 
فاي شيء كان أردع لهم؛ أَِيمَ عليه و E‏ ف الا 

قال: وروی عن ابن عباس أنه قال 3یو في الْقَرْآنٍ او أَوْ؛ فصاحبه بالخيار 0 


(1) في (ز): (الجميع) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في إشراف عبد الوهاب. 
(2) كلمة (حيًا) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من إشراف عبد الوهاب. 
(3) قوله: (وإذا رأى الإمام قطعه نی أخذ المال ... ثم يقتل) بنصّه في الإشراف» لعبد الوهاب: 2/ 852. 

(4) المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 299 وتہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 4/ 314. 

(5) قوله: (ولأن الصلب إنما يراد للارتداع ... يفعل فعله) بنصّه في الإشراف» لعبد الوهاب: 2/ 852. 

(6) مخطوط جوتة لشرح الأبهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [88/ ب]. 

(7) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 4/ 395ء برقم (8192). 


ا ا 230 

ورُوي عن سعيد بن المسيب أن قال: يأخذ المحاربّ الإمامٌ فيصنع به ما شاءء قال: 
وهو قول عطاء وجماعة كبيرة من التابعين10) 

ومن "النوادر" قال ابن سحنون: ومن قول مالك وأصحابه: إن هذا التخيير المذكور 
في الآية إنما هو على الاجتهاد من الإمام ومشورته الفقهاء ہما يراه أتم للمصلحة 
وب( على الفسادہ وهذا فيمن أَخدّ قبل أن يأتي تائبّاء فمن أخذ(© منهم فلا بد من قتله؛ 
إلا أنه مخيّر فيه بین أن يقتله ولا يصلبه» أو يصلبه ثم يطعنه 

وأما من عظم فساده وطال أذاہ “ وأخذ المال ولم يقتل» فقال ابن القاسم: يقتله 
الإمامء ولا يختار فيه غير القتل. 

وقال أشهب: هو مخيرٌ [فيه](© بين الأربع عقوبات 

قال الأببري: اتفق فيها المسلمين على أن المراد بالآية ما لم يقع منه القتلء أمَّا 
وقع منه القتل؛ فلا بدّ من قتله9. 

وأما صفة قتله. [ز: 907/ ب] فقال اللخمي: يقل على الوجه المعتاد المعروف 
بالسيف أو بالرمح» ولا بت على صفة يُعَذَّبُ بها ولا بحجارة ولا يرمى بشيء من عال 
وارك 

وأما الصلب؛ فظاهر القرآن أن الصلب حد قائم كالنفي» والمذهب على أنه مضافٌ 
إلى القتل. 

قال اللخمي: ولا بأس أن يقتل ولا يصلب؟. 


ن(6), 


وابن أبي شیبة في مصنفه: 98/3 برقم (12458) كلاهما عن ابن عباس ا. 

(1) رواه ابن أبي شية في مصنفه: 6/ 445 وما بعدهاء برقم (32797)» وما بعده» عن سعيد بن المسيب تل 
(2) في (ز): (فأدب) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في منتقى الباجي. 

(3) في (ز): (قتل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما آثبتناہ موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(4) في (ز): (أمره) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في نوادر ابن أبي زيد. 

(5) كلمة (فيه) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد آتینا بها من نوادر ابن أبي زيد. 
(6) النوادر والزيادات» لابن اف زيد: 14/ 462. 

(7) مخطوط جوتة لشرح الأبهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [88/ ب]. 

(8) التبصرةء للخمي (بتحقیقنا): 11/ 6141. 


294/10 از هيم أي ديا ى الع اسان 

قال الباجي: الصلب: هو الربط على الجذوع» قال تعالى: لوَلأْسَلَِكُمْ فى جُدُوع الكل 
[طه: ۶(]71ء وإن رأى قَطْعَه من خلاف فعَل؛ لقوله تعالى: أو تُقَطّعَ أنديهز رُم يِنْ 
جلف [المائدة: 33]ء فلو كان أقطع اليد اليمنى أو كانت شلاء؛ فقال أشهب: تقطع يده 
الى و علا لسر 

وقال ابن القاسم: تقطع يده السری ررجلاالنۓ 807 

فوجه قول أشهب هو أن القطع أول مرة متعلق باليد اليمنى والرجل اليسرى» فإذا 
منع من قطع اليمنى مانع؛ انتقل القطع إلى اليد اليسرىء وبقي القطع في الرّجل الیسری 
على ما كان عليه؛ لأنه لم يمْتع منه مانع. 

ووجه قول ابن القاسم هو أن الخلاف مشروعٌ في قطع اليد والرجل بنص القرآن» فإذا 
ورس يتس اله اليس ارول یری مت اا ال إلى لعاف تج 
الیمنی؛ ليوجد القطع من خلاف 0 

وإن رأى ضربه وحبسه؛ فعل ذلك به ونفاہ إلى بلد غير بلده» وأقله ما تقصّر في مثله 
اا حي ی 

قال القاضي عبد الوهاب: لأنه نفي وجلد؛ فوجب أن يكون بغير بلده. 

أصله: الزن(. 


(1) المنتقى» للباجي: 9/ 208. 

(2) قوله: (فلو كان أقطع اليد الیمنی أو كانت شلاء ... ورجله الیسری) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن 
أبي زيد: 14/ 468. 

(3) تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 4/ 315. 

(4) انظر: المنتقى» للباجي: 9/ 208 وما بعدها. 

(5) قوله: (وإن رأى ضربه وحبسه؛ فعل ذلك ... تظهر توبته) بنحوه في المختصر الصغیر لابن عبد الحكمء 
ص : 439. 

(6) من قوله: (قال الباجي: الصلب: هو الربط على الجذوع) إلى قوله: (يكون بغیر بلده. أصله: الزنا) بنصّه 
في التحرير والتحبيرء للفاكهاني (بتحقيقنا): 6/ 19 و20. 


7 POZ i ^ 

ا ااا اف کی ع ار 295/0 
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سس 3 4 کہ سے ر ور سے 8 3 ہس 


(وإذا جاء المحارب تائبًا قبل القدرة عليه؛ سقط حد الحرابة عنه. ووجبت عليه حقوق 
الناس [قِیلَ](' من القطع والقتل وأخذ المال)(. 


وإنما قلنا: سقط حد الحرابة عنه إذا جاء تاتبًا قبل القدرة عليه؛ لقوله تعالی: لرل 
اريت تَابُوا ين قبل أن تَفَدِرُوا علَيمِ4 [المائدة: 34]ء فأخبر تعالى أن التوبة قبل القدرة تس قط 
حد الحرابة؛ لأنه استثناه ممن جزاؤه القتل وغيره“. 

قال عبد الملك: وليست توبة المحارب قبل القدرة عليه أن يأتي الإمام» فيقول: تبت 
ويلقي سلاحه حتى تعلم توبته قبل مجیئہ إليه وقدرته عليه فان [لم](0 يكن غير مجيئه 
إليه وقوله: تبت؛ حبسه حتى يطّلع على ما بدا له ہما ظهر منه في موضعه» وبحيث كان أنه 
ترك ذلك» وجانب أهله قبل مجيئه إليه» فذلك ينجيه؛ لأنه يحتمل أنه إنما أتى تاتبًا؛ لخوفه 
من القدرة عليه لا لأنه مُحِقٌّ بتوبته؛ فوجب ألا يقبل منه مجرد إتيانه حتى تعلم توبته قبل 
ذلك60), 

قال أصبغ: وإن قعد في بيته وعرف أن ذلك منه تركًا معروفا بِنَا يبوح به وبالتوبة؛ جاز 
ذللى(). 

وروی ابن وهب [ز: 1/908] عن مالك إن إتيانه السلطان توبة؛ لآن المراد بقوله 
تعالى: لإ اليرت تَابُوا ين قبّلِ أن نَقَدِرُوا عله [المائدة: 34] إظهار التوبة واعتقادها بالقلب» 


(1) كلمة (قبلّه) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من طبعتي التفريع. 

(2) في (ز): (مع) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما آثبتناہ موافق لما في طبعتي التفريع. 

)03 التفريع (الغرب): 2/ 233 و(العلمية): 2/ 234. 

(4) قوله: (: وإنما قلنا: یسقط حد الحرابة... وغيره) بنصه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 300. 

(5) ما بين المعكوفتين زيادة من نوادر ابن أبي زيد وتحرير الفاكهاني: 6/ 20. 

(6) قوله عبد الملك بنصه نی النوادر والزيادات» لابن 7 زيد: 14/ 481. 
و من قوله: (وإنما قلنا: يسقط حد الحرابة) إلى قوله: (إتيانه حتى تعلم توبته قبل ذلك) بنصه في التحرير 
والتحبير» للفاکھانی (بتحقیقنا): 6/ 20. 

(7) قول أصبغ بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 484. 


20 اطع نأ کيا کی اح مسان 
ولا طریق لنا إلى معرفتهاء فإذا آتی المحارب إلى السلطان على وجه الاستسلام والانقياد 


للحق؛ فقد أظهر التوبة قبل أن يقدر عليه17). 
وإنما قلنا: (إن حقوق الناس لا تسقط عنه) لأن التوبة لا تأثير لها في حقوق 


ألا ترى أن من غصب شيئًا لرجل فأتلفه ثم تاب؛ فان بدله واجب عليه» وكذلك 
القتل والجرح» ولأن التوبة من هذه الأشياء إذا انفردت عن الحرابة لا تسقط حقوق 
الآدميين» وكذلك إذا انضمت إليها(6. 


والأصل فى ذلك ما زوي أن عثمان :48 3 ميسلا قل دسا على وج السرا على 
مال كان معه0©. 


ولأنّ ذلك ليس بقتل قصاصء فيراعى فيه تكافؤ الدماء وإنما هو لح الله ويْقَ(66. 

قال مالك: وإذا تاب قبل أن يقدر عليه وقد قتل ذميًا؛ فعليه ديته لأوليائه؛ إذ لا يقتل مسلمٌ 
بذمي» ولو كان من أهل الذمة؛ أقيد منه به؛ لأنَّ النصراي يقتل بالنصراني0©. 

ومن "النوادر" قال ابن القاسم وأشهب: وإذا فيل عبدًا أوذميًا فقتل في الحرابة؛ لم 
يتبع بشيء من ذلك في ماله ولا في ذمته؛ لأنه كالقصاصء ولا يجتمع قصاص ودية. 


(1) قوله: (وروى ابن وهب عن مالك: إن إتيانه ... عليه) بنصّه في المنتقى» للباجي: 9/ 212. 

(2) قوله: (وروى ابن وهب عن مالك: إن إتيانه ... حقوق الآدميين) بنصه في التحریر والتحبير» للفاكهاني 
(بتحقيقنا): 6/ 20 و21. ۱ 

(3) قوله: (وإنما قلنا: (إن حقوق الناس لا تسقط عنه)؛ لآن التوبة ... انضمت إليها) بنصه في المعونة» لعبد 
الوهاب: 2/ 300. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 233 و(العلمية): 2/ 236. ۱ 

(5) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 5 9 برقم (27469) عن الحارث بن عبد الرحمن؛ ولفظه: أن رج 
ِن ال عَدَا علي وَجُلَ يِن ال الْمَدِيَة ته قعل قل غِيلَةء فََتِي به أَبَانَ ئْنَ عُفْمَانَ وُذ دال عَلَى 
الْمَدِينَةء فام مَرَبِالْمُْلِم الذي تل اذم ى ان يُقتَلَ. 

(6 )اقول (ولآن ذلك لبس ھا اض برق ونه كاذو الما اا هر ف الله مووي اسان 
المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 300. 

(7) تہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 4/ 315. 


انا تا نے تا رل 270 
قال ابن المواز: ولم يعلم أن عثمان حين قتل المسلم المحارب بالذمي حَكّمَ عليه 


00 


بدية» فأما إن تاب؛ فنعم 


20 ۶ أحد 9 "' 
لم یسقط ذلك عنه القتل» ولأن قتله ليس من أجل البدل عن قتل وليّه. 

يدل على ذلك أنه إذا جاء تائبًا سقط عنه القتل؛ لحق الله تعالى» وصار حيتئلٍ قتل 
قصاص فثبت للولي حينئذٍ حق العفو7. 

قال مالك: ومن قَتَل أحدًا؛ قل به ولو رفع إلى قاض يرى أن لا يقتله وقضى بأن 
أسلمه إلى أولياء المقتول» فعفوا عنه؛ فذلك حكم قد مضى ولا يُغْيّره مَن وَلِي بعده؛ لما 
فيه من الاختلاف0©, 

وقال أشهب: لغيره نقض ذلك؛ لأنه خلاف شاذ60). 


(ومن لقيه لص؛ فليناشده الله تعالی» فإن أبى الكف عنه؛ قاتله» فإن قتله؛ فدمه هدر» ولا 


شيء عليه)(7). 
وقد تقدّم الكلام على هذه المسألة في كتاب الجھادہ فأغنى عن إعادته80©. 
5222 


(1) النوادر والزیادات: لابن 5 زيد: 481/14 و482. 

(2) في (ز): (وله) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفریع. 

)3( التفريع (الغرب): 2/ 233. 

(4) قوله: (لأن حذ الحرابة حق لله تعالى ... العفو) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 300. 

(5) المدونة (صادر/ السعادة): 6/ 304 وتہذیب البراذعى (بتحقيقنا): 4/ 316. 

(6) قوله: (قال مالك: ومن قل أحدًا؛ قْل 209 خلاف شاذ) بنصه في النوادر والزيادات» لابن بي زيد: 
4/ 493 و494. 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 233 و(العلمية): 2/ 236. 

(8) انظر النص المحقق: 333/5. 


298/0 ا یھنن اي رد تی التي الا سان 


0 
جھ ےم 


(ولا يرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم. ولا یتوارث آهل ملتين شتىء ولايرث 
اليهودي النصراني» ولا النصراني الیھودی)(. 

[ز: 908/ ب] والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي بلا أن قال: «لآيَرِتُ المُسْلِمُ الكَافِرَ 
ولا الكَافِرٌ المُسْلِمَ)ء خرّجه مسل (. 

وخرّج أيضاعن أسامة بن زيد أنه قال: قال رسول اللہ با «لَايَوَارَتُ أَهْلّ 
ملتین۹(۷. 

وأجمعت الأمة على أن الکافر لا يرث المسلم(“. 

واختلف هل یرٹ المسلم الكافر أم لا؟ 

فقال الجمهور من أهل العلم: لا يرث المسلم الكافر؛ خا بهذا الحديث» وبه قال 
عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وزيد» وجمهور التابعين» وبه قال مالك والشافعي 
وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم. 

وحكي عن معاذ ومعاوية وابن المسیب ومسروق والشعبي والنخعی - على خلاف 
عنهم في ذلك - أن المسلم يرث الکافر(ء والصحيح عنهم خلافه. 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 335 و(العلمية): 2/ 388. 

(2) تقدم تخريجه في حد الردة من كتاب الحدود: 263/10. 

(3) صحیح: رواه النسائي في سننه الكبرى: 6/ 124ء في باب سقوط الموارثة بين الملتين» من کتاب 
الفرائض» برقم (6348). 
والطبرانی في الكبير: 1/ 163ء برقم (391) كلاهما عن أسامة بن زيد ك . 

(4) قوله: (والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي يا أن قال: «لا يرث ... يرث المسلم) بنصّه في المعونة» لعبد 
الوهاب: 2/ 532. 

(5) نی (ز): (يورث) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(6) قوله: (واختلف هل يرث المسلم الکافر ... يرث الكافر) بنحوه في عيون المجالس» لعبد الوهاب: 
4/ 1900 و1901. 


كلا اا کن 20 

وأما أهل الكفر فهم عند مالك أصحاب ملل مختلفة» فلا يرث اليهودي النصراني» 
ولا النصراني اليهودي» وكذلك المجوسي لا يرث هذين ولا يرثاه. 

وذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن الكفر كله ملة واحدة» ونم يتوارثون. 

ودليلنا قوله ڳل «لا يوار ث أل ملين والکفر مِلّل40©. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: إن الَِینَ ءَامثوأ وَلذِینَ هَادُوأ وََلصّدكِينَ وَآَلتصّریٰ وَالْمَجَوسَ 
وَالَذِينَ أشرُّرا» [الحج: 17]. 

وقال عمر :"لا رث الْملّل ولا يَرثوت") فسكّاهم ملله(©. 


(ومن ارت عن الإسلام؛ فماله فيءٌ لجماعة المسلمين. 
ولايرثه ورثته من المسلمين ولا من الكافرين)0©. 
والأصل في ذلك قوله يك «لآيَرِثْ المُسْلِمُ الكَافِرَ ولا الكَافْرٌ الشُسلِمٌاء وقوله يكلل: 
الَايَتَوَارَتُ أَهْلْ مِلََيْنَا. 
وإن ارتدٌ إلى النصرانیة وله أخ أو ولد نصرانی؛ لم يرثه؛ لأنه دين لا يقر عليه(5. 
واختلف إذا ارتد في المرض فقال مالك: لايورث ولا يّتهم أحدٌّ أن یرد [عن 
الإسلام في مرضه](6؛ جلٌٗمح َو الس 00ش#*1212 


(1) قوله: (وأما هل الكفر؛ فهم عند مالك أصحاب ملل مختلفة ... والكفر ملل) بنحوه في الاستذكار» لابن 
عبد البر: 5/ 370. 

(2) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 18/6 برقم (9864). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 6/ 359» برقم (12232) كلاهما عن عمر بن الخطاب وَكَنَهُ. 

(3) من قوله: (وأما آهل الكفر؛ فهم عند مالك أصحاب ملل مختلفة) إلى قوله: (الملل ولا يرثونا فسمّاهم 
مللًا) بنحوه في الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 12/ 301. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 335 و336 و(العلمية): 2/ 388. 

(5) قوله: (والأصل في ذلك قوله بي: «لا يرث المسلم ... يقر عليه) بنحوه في التحرير والتحبير» للفاكهاني 
(متحقيقنا): 6/ 9. 

(6) عبارة (عن الإسلام في مرضه) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من 
المدونة. 


300/10 اا ھن ا ي رد تی ای امسا 


لا فی دة الد 

وذكر ابن شعبان أنه يورٹ(. 

وقال اتن ارت افراع أن المرقد انا عا ركد اذه الى رن آ رھ تا آر 
ر اھ یکا إن کاپ رالائل بولا و ورا 

واتفقوا أنه إذا أَسرٌ الكفر ولم يعلنه - أي كفر كان - ثم اطلع عليه أنه لا يستتاب 
7 02 

واختلف إذا قتل على ما أسرّه من الکفر؛ هل يرثه ورثته المسلمون أم لا؟ 

فذكر ابن حبيب عن ابن القاسم أنه يرثه ورثته المسلمون. 

قال أصبغ: وأخبرنا ابن القاسم عن مالك في رجل تردّد إليه وخلا به في أب كان له 
على الزندقة» وقال له: إني اطلعت على ذلك منه وعرفته» وقد هلك عن مال كثير» فأَمَرّه 
مالك بوراثته» ورأى ذلك له حلالا سائعًا0©. 

قال ابن القاسم: وتجوز [ز: 909/]آ] وصاياهم وعتقهم؛ لأنهم يورثون» وكذلك من 
عَبَدَ شمسًا أو قمرًا أوحجرّاء أو غير ذلك مستسرًا به مظهرًا للإسلام؛ وهم بمنزلة 
المنافقين الذين كانوا على عهد رسول َء وكل من لا یستتاب؛ فإن ورثته من المسلمين 
يرثونه(6). 

واختار رواية ابن القاسم أصبغ والشیخ أبو إسحاق. 


(1) المدونة (صادر/ السعادة): 2/ 318 وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 54. 

(2) قول ابن شعبان بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقیقنا): 5/ 2684. 

(3) قوله: (المرتدٌ إذا أعلن بارتداده إلى يهودية ... ورثته المسلمون) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 
02 و295. 

(4) قوله: (إذا اسر الکفر ولم يعلنه ... یستتاب ويُقئّل) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 14/ 518 
و519 والبيان والتحصيلء لابن رشد: 16/ 409. 

(5) قوله: (ابن حبيب عن ابن القاسم: أنه يرئه ورثته ... حلالا سائعًا) بنحوه في النوادر والزيادات» لابن أبي 
زيد: 14/ 523 و524. 

(6) قوله: (قال ابن القاسم: وتجوز وصاياهم... يرثونه) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 11/ 336 
والبيان والتحصيلء لابن رشد: 16/ 406 و407. 


اف کو ا 301/10 
قال أصبغ: ميراثهم فيء للمسلمين كميراث المعلن بالکفر؛ وبہذہ الرواية أخذ 
المغيرة وابن الماجشون وسحنون. 
قال أبو الوليد: ورواية ابن القاسم تقتضي أن یقتل حدا وروایة أشهب تقتضي أن 
يقتل كفر|(1). 


2 7 E 5 1 7۶ 5 

(ولا يتوارث المجهول موتھمء کمن قتِل في حرب» أو سقط عليهم هدم» أو غرقواء أو 
احترقوا وهم قرابة يتوارثون» فإذا ماتوا كذلك؛ لم يرث بعضهم من بعض. 
ويرث كل واحد منهم ورثته الأحياء» ولا يُورّث أحدٌ بالشك)(2. 

وإنما قال ذلك؛ لأن المواريث لا تجب بالشكوكء فلمًا شككنا في أيهما مات أولا؛ 
لم يجز أن يورث وارث مشكوك في استحقاقه الميراث0©. 

وعلى هذا جمهور الصحابة. 

7 1 1 . ا ع ۶ 

وقد روي عن خارجة بن زيد أنه قال: لم یتوارث أحد ممن قتل يوم الجمل» ويوم 
الحرة» ويوم صفين إلا مَنْ علم أنه هلك قبل صاحبه» وجعل ميراث كل ميت لورثته 


الأحياء(4). 
ا 


(1) من قوله: (واختلف إذا قل على ما أسرّه من الکفر) إلى قوله: (ورواية أشهب تقتضی أن یقتل كفرًا) 
بنحوه في عقد الجواهر» لابن شاس: 3/ 1247 و1248. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 336 و(العلمية): 2/ 388. 

(3) قوله: (لأن المواريث لا تجب بالشكوك ... استحقاقه الميراث) بنصّ في الإشراف» لعبد الوهاب: 
2 والمعونة لعبد الوهاب: 2/ 535. 

(4) قوله: (لم يتوارث أحد ممن... لورثته الأحياء) بنحوه في المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 385. 

(5) عبارة (من أهل العلم) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من موطاً 
مالك. 

(6) الموطأء للإمام مالك: 3/ 745. 


302/0 اطع ین أي ريا تی اشن الا سان 

قال الباجي: ولأن هذه الأيام كانت فيها حروب شداد فيل في كل واحد منها عدد 
عظيم من الناس حتى تناول ذلك كثيرا ممن كان يتوارث» [فجُهل المقتول منهم أولا](1» 
فلم يكن بينهه © توار 5 

ا 0 
عمر بن الخطاب - وابنها منه زيد في وقت واحدء فلم يدر أيهما مات أولاء فلم يورث 
أحدهما من الآخر. 

قال الباجي: وكذلك أجمع الصحابة ومن بعدهم من التابعين على هذا الحكم في 
الأيام المذكورة©. 

وقال الأمبري: لان المواریث إنما تستحق بتيقن موت الموروث قبل وارثه» فإذا لم 
يتيقن أيهما مات قبل صاحبه؛ لم يجز أن يورث بالشك0©. 


[میراڈ المفقود ] 


09۶۹۰۰ 027 3 1 
(ومن فقد فلم يُعلم خبرہ؛ عمر تمام سبعين سنة على ما مضى من عمره. 
وقد قیل: تسعين سنة ثم كان ماله لورثته. 
سی“ کیہ ار ایم لا ا سفق 

اعلم أن من فقد فلم يُعْلّم خبرہ؛ ء عمر؛ إذ لا يورث حي. 

واختلف في منتھی أمد التعمير فقال مالك وابن القاسم -أيضًا-: تسعون(۷. 


(1) عبارة (فججهل المقتول منهم أولا) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من 
منتقی الباجي. 

(2) في (ز): (بينهما) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما نی منتقی الباجي. 

(3) كلمة (من) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من منتقى الباجي . 

(4) من قوله: (قال مالك: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه) إلى قوله: (على هذا الحكم في الأيام المذكورة) 
بنصه في المنتقى» للباجي: 8/ 280 و281. 

(5) مخطوط جوتة لشرح الأبهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [201/ أ]. 

)6( التفريع (الغرب): 2 و(العلمية): 2/ 389. 

(7) قول الإمام مالك بنصّه في البيان والتحصیلء لابن رشد: 13/ 10. 


ےہ ۹“ ا هم ا نوہ ہوا ا 0 
07 0 330 

ال اااي رار واف حا ننه وعوشات إلى کی قن تد ررضو 
ابن سبعین؛ زید في ذلك قَدَرَ ما پٔری من حاله يوم فقد» [فقد] یری أن [ز: 909/ب] 
السبعين أتت عليه وهو صحيح البنية مجتمع القوى» وآخر أتى عليه الضعف؛ فليس 
أمرهما سواء. 

ون فوقو امن تجا دن نسل أو سی مق مت سے سے تل انان 
حسب ما تقدّم من حاله يوم فقد(©. 

فإذا كَمُلَ تعميره على الاختلاف المتقدم؛ فيم ماله بين ورثته الأحياء في ذلك 
الوقتء ولا يرثه من مات قبل تعميره؛ إذ لا يورث بالشك. 

فوجه قول ابن القاسم وأشهب: قوله بي «أَعْمَارُ متي ا بَيْنَ السّتِينَ إِلَى السَبْعِينَ 
لهم مَنْ بَجُورُذَِكَ(9. 

قال ارف ولأن السہعین نہایة العمر المعتاد غالا وإنما يزيد على ذلك النادں ولا 
و سخ وہہ رو جک رک 


ووبخه العول ائمانین 6ك عمرٌ قد يبلغه مع ا مت اا 10/83 


(1) كلمة (فقد) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من تبصرة اللخمي. 

(2) من قوله: (واخّلف في منتهى أمد التعمير) إلى قوله: (حسب ما تقدَّم من حاله يوم فقِد) بنصّه في التبصرة» 
للخمى (بتحقيقنا): 4/ 2249 و2250. 

(3) فقول روإذا كنا ی ع ہجار ؤلك اسر لی اا 5ئ5 
والحديث تقدم تخريجه فيمن أوصى لرجل بنفقة عمره من كتاب الوصية: 455/4. 

١‏ 9۶۹ ا ا ا 

(5) قوله: (ووجه القول بأنه يعمّر تسعین ... تناهي الأعمار) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2 523. 

(6) جملة (ووجه القول بالثمانين أنه) يقابلها في (ز): (ولأنه) وقد انفردت بهذا الموضع من الکتاب؛ وما 
أثبتناه موافق لما في منتقى الباجي. 

() ههنا انتهى السقط الطويل ا مشار إليه آنفا من النسخة المرموز ها بالرمز (م) والمقدر بنحو ثلاثين 
لوحة. 


304/10 اا هتن اي اي اع اسان 
الزيادة عليه إن كانت وشذت؛ فهي [في] حكم المرض؛ فكان حكم التعمیر بالثمانینٴ 
اول 

ووجه قول عبد الملك هو أن المائة هي الغالب من تناهي الأعمار. 

قال الباجي: لأنه على حكم الحياة غاب» فلا يُقَصَى عليه بالموت إلا بيقين» أو ما 
يقوم مقامه من الأمر الذي لا يبلغه أحدٌّ في زمانناء وهي المائةء فان ادّعى بلوغه لأحد؛ فإنه 
لا يصح؛ إذ يشذ(© شذوذا لا يُرجَى لأحدِ مثله©». 

وأما قوله: (ثم كان ماله لورثته) يريد: الموجودين يوم موته بالتعمير لا مَنْ كان قبله 
فمات. 

وأما قوله: (ومن مات منهم قبل تعميره؛ فليس له شيء من ميراثه) فإنما قال ذلك؛ 
لأنه لا پُدُرّی هل كان موته قبله أو بعده» وإذا تعارضت الاحتمالات؛ فلا يورث الميت 
من ارد اك 
(ومن مات من أقارب المفقود وله مال؛ وقف ماله للمفقود حتى تَعْلُم حياته. فيكون 
المال له» أو يمضي تعميره؛ فیکون مال المیت لورثته دون المفقود ودون ورثته)(. 

اعلم أن من مات من أقارب المفقود وله مال؛ وقف للمفقود ميراثه منه حتی تعلم 
حياته أو موته» أو يمضي عليه من الزمان60 ما لا يحيا إلى مثله. 

فان علمت حياته؛ كان المال له» وإن علم موته؛ ورثه ورثته» وإن مضى عليه من 


(1) حرف الجر (في) ساقط من (ز) ومطموس في (م) وقد أتينا بها من منتقی الباجي. 
(2) في (ز): (بالتسعين) وهو مطموس في (م) وما أثبتناه موافق لما في منتقى الباجي. 
(3) قوله: (ووجه القول بالثمانین:... أَوْلَى) بنصّه في المنتقى» للباجي: 8/ 114. 

(4) ما يقابل جملة (وشدت؛ فهي في حكم المرض» فكان ... حكم) مطموس في (م). 
(5) كلمتا (إذ یشذ) يقابلهما نی (ز): (وشذ). 

(6) المنتقى» للباجي: 8/ 114. 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 336 و(العلمية): 2/ 389. 

(8) في (ز): (السنين). 


827 305/0 
الزمان ما لا يحيا إلى مثله؛ كان مال الميت لورثته دون المفقود ودون ورثته'. 

قال مالك: وإن مات للمفقود ولد؛ وقف ميراثه منه(© حتى ینظ رما يقبت من ذلك؛ 
فان ثبت أن الأب مات قبل الابن ورثه الابن» وإن ثبت أن مات قبل اللآب؛ كان 
المال الموقوف مضافا إلى مال الأب [ز: 1/910] وموروثًا عنه(ة) 

واختلف إذا موت بالتعمير؛ فقال مالك: لا ميراث بينهماء ویکون ميراث الابن لمن 
كان يرثه يوم مات(“. 

وحكى ابن شعبان قولا آخر أن ميراث الابن للأب» ويرثه عن الأب من كان يرث 
الأب بالتعمير) والأول أصوب. 

وإنما لم يرث الأب الابنَ؛ لإمكان أن يكون الولد حيًّا ومات الأب» وإنما لم يرث 
الابِنٌ الأب؛ لإمكان أن يكون 2 موته قبل الأب 


یی 5 7 2 2 
له ولا منه)(8. 


اعلم أن الجنين إذا طرح واستهل صار حا ورث وورثء وكذلك إذا أقام أيامًا ولم 


(1) ما یقابل جملة (كان مال الميت لورثته دون المفقود ودون ورثته) مطموس في (م). 

(2) ما يقابل عبارة (وقف ميراثه منه) مطموس في (م). 
انظر: المدونة (السعادة/ صادر): 2/ 178. 

(3) في (ز): (عليه). 

(4) تہذیب البراذعى (بتحقيقنا): 2/ 152. 

(5) قزل نك قهان لوانت مل فافلا و رآ مات یی افص 

(6) جملة (الولد حا ومات الأب ... أن يكون) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م) وما أثبتناه موافق لما في 
تبصرة اللخمي. 

(7) من قوله: (قال مالك: وإن مات للمفقود ولد) إلى قوله: (يكون موته قبل الأب) بنصّه في التبصرة» 
للخمى (بتحقيقنا): 4/ 2248 و2249. 

(8) التفريع (الغرب): 2/ 336 و(العلمية): 2/ 392. 


30 اطع رین إبي رکنیا حا لح السا 
يصرخ17)؛ فإن ذلك يقوم مقام الصراخ في العلم بحیاته فإذا عدم الاستهلال ولم يطل 
مكثه؛ لم تثبت حیاته» فلا يرث ولا يورثء ولا اعتبار بحرکتہاح؛ لأن المذبوح يتحرك ولا 
يدل ذلك على حياته(4). 

قال الأمهري: ولا یمکن أن تكون حركته تدل على حياته» فإنها كانت موجودة فيه( 
قبل أن تضعه ولم يجز أن يرث» وكذلك إذا ظھرت منه بعد الوضء(6. 

قال بعض أصحابنا: ومما يدل على ذلك ما خرّجه الترمذي عن جابر بن عبد الله أن 
النبي يك قال: «الطَفْلٌ لابْصَلَى علي ولا يرث وَكَابُورَتُ حَبَى يَسْتَهل صَارِحا۷۸(. 

قال الأبيري: ولأن علامة حياته الاستھلال: فإذا لم يستهل صارحًا لم تتيقن حياته. 


اخثلف في دية الجنين إذا طرح؛ هل هي موروثة بين ورثته [م: 362/ ب] على فرائضهم 
090002٦‏ 
قال الأمبري: لأنها بمنزلة ماله الذي يخلفه؛ لأنها بدل نفسه؛ كدية المقتول(41). 


(1) ما يقابل كلمتا (ولم يصرخ) مطموس في (م). 

(2) في (ز): (بجرحته). 

(3) كلمة (ذلك) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(4) قوله: (الجنين إذا طح واستهل... على حياته) بنصّه في الإشراف» لعبد الوهاب: 2/ 1022. 

(5) كلمة (فيه) ساقطة من (ز) وقد انفردت بها (م). 

(6) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [201/ ب]. 

(7) صحیح: رواه الترمذي: 341/3ء في باب ما جاء في ترك الصلاة على الجنين حتى يستهل» من كتاب 
أبواب الجنائز» برقم (1032). 
وابن ماجة: 919/2 في باب إذا استهل المولود ورث» من كتاب الفرائض» برقم (2751) كلاهما عن 
جابر بن عبد الله گا . 

(8) انظر: مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [201/ ب]. 

(9) التفريع (الغرب): 2/ 336 و(العلمية): 2/ 392. 

(10) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم مها السياق. 

(11) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [72/ ب ]. 


کاو لا ای سی ن ا کا 307/0 

قال الباجي: ولآنها دية؛ فكانت موروثة على كتاب الله تعالى؛ كسائر الديات17). 

قال القاضي عبد الوهاب: ولأنها دية آدمي مقتول» فكانت لجمیع ورثته. 

أصله: إذا كان حب](, 

وقال ربيعة: هي للأم؛ لأنه ثمن عضو منهاء وهو أحد قولي ابن القاسم وأشهب. 
والذي يبين أنه على حكم الام وأنه تابع لها أن الحرة تتزوج العبد» فيكون ولدها حرا 
والمدبرة تتزوج الحر فيكون ولدها مدبرًا. 

قال اللخمي: وعلى هذا يصح قولهم: إنه إذا ماتت الام قبل أن يَبين منها؛ أنه لا شيء 
فيه» قال: وقیاد القول أمهما شخصان تكون القيمة فيه وإن لم يبن عنها0©. 


ظ [ميراث المنبوذ ] 


وإنما قال ذلك؛ لأنه لا نسب بينه وبينه» فلم يكن لماله موضع إلا بيت المال. 

والمنبوذ: هو المطروح صغيرّاء مأخوذ من قولهم: نبذت الشيء؛ أي: طرحته» قال 
تعالى: دة بالعرآء وَمُو سَقِية4 [الصافات: 145]ء إلا أنه في عرف اللغة استغمل [ز: 
0 ب] فيمن طُرح من الأطفال على وجه الاستسرار بہہ فيلتقطه من يخاف عليه 


اد OF‏ 
قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا في المنبوذ أنه حر وولاؤه للمسلمین هم 
يرثونه ويعقلون عنه». 


(1) ما يقابل جملة (على فرائضهم؟ قال الأمبري: «لأنها ... الديات) مطموس في (م). 
و المنتقی» للباجى: 9/ 31. 

(2) انظر: الاشراف لعبد الوهاب: 2/ 839 والمعونةء لعبد الوهاب: 2/ 292. 

(3) من قوله: (وقال ربيعة: هي للام؛ لأنه ثمن عضو) إلى قوله: (القيمة فيه وإن لم يبن عنها) بنصّه في 
التبصرة؛ للخمى (بتحقيقنا): 11/ 6437 و6438. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 337 و(العلمية): 2/ 393. 

(5) قوله: (والمنبوذ هو المطروح صغيرًا ... عليه الضيعة) بنصّه في المنتقى» للباجي: 7/ 331. 

(6) الموطأء للإمام مالك: 4/ 1069. 


308/10 انا هين آي دک تَا تی اجى اسان 


قال الباجي: لأنه قد عرى من أسباب الاسترقاق؛ فهو لاحقٌ بالأحرار. 


قال الأبہري: ولآن المنبوذ لما لم تكن له عصبة من جهة القرابة كان المسلمون 
عصبته» فكما يعقل عنه المسلمون؛ فكذلك يرثونه. 
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قال: وقد رُوي عن علي بن أبي طالب ولك أنه قال: "مود خُر"( قال: ولا 
يجوز أن يملكه من التقطه؛ لأنه لا يخلو إِمّا أن یکون ابن حرة أو ابن أمة» فإن كان ابن 
حرة؛ فهو حر كأمه» وإن كان ابن أمة؛ فهو عبد لسيد أمه(6©. 

قال القاضي عبد الوهاب: ولان الميراث لا یکون إلا بنسب أو نكاح أو ولاء وكل 
ذلك معدوم بين المنبوذ وملتقطه(©. 


یر سس و شوہ 
فذهب مالك وأبى حنیفة والشافعى أنه لا ولاء له عليه» ولا يرثه إن مات. 


وقال إسحاق بن راهويه: يكون مولى للذي أسلم على يديه. 

ودليلنا قوله يكللِ: «إِنّمَا لوا لِمَنْ أعْتق»» فثبت بهذا أنه لا ولاء له عليه وإذا لم 
يكن له عليه ولاء؛ لم يرثه(8©. 

قال لئ لان الذي أسلم على يديه لميعتقه. والولاء إنما يثبت بالعتق؛ 


(1) المنتقی؛ للباجى: 7/ 332. 

(2) رواه ابن أبي شبية في مصنفه: 4/ 369ء برقم (21141). 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار: 7/ 313 برقم (2870) كلاهما عن علي بن أبي طالب ذَلتَهُ. 

(3) مخطوط جوتة لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [201/ ب و202/ أ]. 

(4) كلمة (ذلك) ساقطة من (ز) وقد انفردت مها (م). 

(5) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 246. 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 337 و(العلمية): 2/ 393. 

(7) تقدم تخريجه في باب النية في الوضوء من كتاب الطهارة: 65/1. 

(8) قوله: (فذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي أنه لا ... لم يرثه) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 995 
والمعونة لعبد الوهاب: 2/ 374. 


OLLI CAY Ne HAA‏ )ہم 
رپ ادا لیاف کی نی ابر 309/10 
لقوله يَكِِ: «إِنَمَا الْوَلامُ لِمَنْ أَعْبَقّ)(1)؛ وهذا معدوم فیمن(2 أسلم على يديه. 


(ومن مات فقامت عليه بينة على إلحاق ولده به بعد موته؛ استحق نصيبه من 


ميراثه)(4). 


وإنها قال دل لان الود انما نتسيون تسا فديما مدا غل الموت لا حادتك 
بعده. 
وإذا كان كذلك؛ ثبت أن الموت طرأعلی سبب حاصل ثابت؛ [فو جب أن](5) 
سی الا 
(ومن مات وله ولد کافر؛ أو عبد فعتق. أو آسلم بعد موته؛ فليس له شيء من ميراثه. 
وسواء کان إسلامه قبل قسمة المال أو بعدها)(؟. 
وإنما قال ذلك؛ لأن كل من لم يكن وارثا حال الموت لوجود معنى فيه» فزواله بعد 
العوت لأ هو 
أصله: إذا أسلم بعد قسمة المال(. 


[ ميراث ولد الملاعنة ] 


(وإذا مات ولد الملاعنة وخلف أمه وأخوته لأمه؛ ورثوا منه سهامهم» وكان باقي ماله 


(1) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [173/ ب]. 
(2) في (ز): (لمن). 
(3) في (ز): (له). 
(4) التفريع (الغرب): 2/ 337 و(العلمية): 2/ 393. 
(5) كلمتا (فوجب أن) ساقطتان من (ز) وهو مطموس في (م)» وقد أتينا هما من معونة عبد الوهاب. 
(6) قوله: (لأن الشهود إنما ينسبون نسبًا... الميراث) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 536. 
(7) ما يقابل جملة (لأن الشهود إنما ينسبون نسبًا ... أو أسلم) مطموس في (م). 
وههنا انتهت المقابلة على القدر المتوفر من النسخة المرموز لها بالرمز (م). 
(8) التفريع (الغرب): 2/ 337 و(العلمية): 2/ 393 و394. 
(9) قوله: (لأن كل من لم يكن وارثًا ... قسمة المال) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 1022. 


310/0 إا هين بي رکنیا تی التِحی لن سان 
لجماعة المسلمين» ولا پُزد على أمه(1) ولا إخوته. 
ولا تکون أمه ولا أخوته ولا عصبتهما( عصة لہ)(0. 
اعلم أن ولد الملاعنة إذا مات وترك موالي أمه ولا وارث له غيرهم؛ كان الميراث 

لهم» وقاله [ز: 1/911] علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت. 

فان ترك مه كان لها الثلث ولمواليها ما بقي؛ لقوله تعالى: لقن لم یکن لہ ود ون 
براه فَكیْهِ الشف [النساء: 11]. 

قال الأمهبري: لأا من الأمهات اللواتي قد فرض الله ك لهن نی كتابه بقوله: #وورئه: 
براه فَلأيْه المت . 

قال: وهذا مما لا خلاف فيه60, 

وإن ترك مع أمه أخاه لأمه؛ فلأمه الثلث» ولأخيه السدس» وإنما كان له السدس؛ 


2 2 عبرو َو 


لقوله تعالی: #وَإن كارت رَجل يورت كلللة أو آمراة وله أ او أَخْتُ َكل وج يَنْهمَا آَلسُدُس”* [النساء: 
2 وإن ترك معها أخوين فصاعدًا؛ فلها السدس؛ لقوله تعالی: «قإن كان له إِحْوَةٌ فَلكُیه 
آلشدسر4 [النساء: 11]ء وللأخوين0© فصاعدًا الثلث؛ لقوله تعالى: #قإن كَائُوَا اکر ین 
َلك قَهُمَ شُرَكَاءٌ فى آل4 [النساء: 12]ء وما بقى لموالى أمه إن كانت مولاۃ*/٤؛‏ لأنہم عصبة 


(1) في (ز): (أبيه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما آثبتناہ موافق لما في طبعتي التفریع. 

(2) في (ز): (عصبتها) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفریع. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 337 و(العلمية): 2/ 394. 

(4) مخطوط جوتة لشرح الأبهري على المختصر الکبیر؛ لابن عبد الحكم [202/ ب]. 

(5) في (ز): (وللأختين) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في تہذیب البراذعي 
وجامع ابن يونس. 

(6) في (ز): (الثلثان) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في تہذیب البراذعي وجامع 
ابن يونس. 

(7) قوله: (ولد الملاعنة إذا مات وترك) إلى قوله: (لموالي أمه إن كانت مولاة) بنحوه في تہذیب البراذعي 
(بتحقيقنا): 2/ 350 و351 وبنصه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 6/ 268 و269 ماعداقول 


الا ئرئ 


اا ا ی وف ان ا 3110 
له» ولأنه نيسب إلى ولائهم. 

قال الأمبري: ولأن النعمة وصلت إليه من قبّلھم لما أنعموا على أمه» فكان ميراثه 
ےب سر و للا مي بار سج 
بعصبة لولدها؛ لأنہم أخوال لهم فهم ذووا أرحاء. 

اب aE‏ 
كلهم عصبة» وقد قال تعالى: ويون ولوت بمَضُمُمْ و 2 خض [التوبة: 2(]71. 

قال مالك: : وبلغني أن عروة , بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة: إنه إذا مات ورثت 
أمه عنه حقها في كتاب الله وداه وإخوته لأمه حقوقهم» ويرث البقية موالي أمه إن كانت 
مولاة» وإن كانت عربية؛ [ورثت حقها وورث إخوته لأمه حقوقهم](© وكان ما بقي 


للمسلمین وعلى ذلك رأي أهل العلم بہلدنا(“. 


(وإذا ولدت الملاعنة توأمين توارثا؛ لأنھما أخوان لأب وأم. 


وإذا ولدت الزانية توأمين؛ توارثا؛ لآنهما أخوان لأم. 
وولد الزنا لاحق بأمه. فإذا مات ورثت منه حقهاء وكان ما بقي من ماله لجماعة 
المسلمين)(. 

اعلم أن الملاعنة إذا ولدت توأمين توارثا؛ لانہما أخوان لآب وأم» ولعان أبيهم إنما 
يسقط نسبهم منه دون توارثهم بينهم. 

قال ا رف :و لآن ظز لو اتا لعاف ٹر اتلك اهما 
ولحقا به جميعًا0©. 


(1) قوله: (ولأن عصبتها ليست بعصبة ... أرحام) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 536. 

(2) مخطوط جوتة لشرح الأبهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [202/ ب]. 

(3) جملة (ورثت حقها وورث إخوته لأمه حقوقهم) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها من 
موطأ الإمام مالك. 

(4) الموطأء للإمام مالك: 3/ 746. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 337 و(العلمية): 2/ 394. 

(6) الجامعء لابن يونس (بتحقیقنا): 12/ 187. 


30 يہ 

وذهب المغيرة وابن دینار أنہما یتوراثان من قبل الأم خاصة. 

قال أبو بكر عتيق بن عبد الجبار: لآن أباهما الملاعن قد نفاهما عن نفسه؛ فهما لا 
يرثانه» فكذلك لا يتوارثان به» وأما الزانية إذا ولدت توأمان؛ فإنهما يتوارثان من قبّل الام 
خاصة؛ إذ لا يلحقوا بأبيهم وإن استلحقهم» بخلاف ولد الملاعنة فإن أباهم لو استلحقهم 
لحقوابه(1). 

قال الباجی: لأن [ز: 911/ ب] ولدي الملاعنة نشآعن وطء شبهة دَرَأْ الحد عنها؛ 
فلذلك ترٹ( ولداها على ما قدّمنا. 
بينهما نسب إلا بالأمومة(6. 

قال ابن حارث: اتفقوا في الزانية إذا ولدت توأمين أنهما لا يتوارثان؛ إلا من قبل الأم 
خاصة» واتفقوا في الملاعنة أنهما يتوارثان من قبّل الأب والأم. 

وأما قوله: (وولد الزنا لاحق بأمّه» وإذا مات ورثت منه حقهاء وكان ما بقي لجماعة 
المسلمين) فالأصل في ذلك ما رُوي عن عروة بن الزبير أنه قال في ولد الزانية: إذا مات 
ورثت أمه منه حقها وأخوته لأمه حقوقهم» ويرث البقية موالي أمه إن كانت مولاة» وإن 

قال مالك: وبلغني عن سليمان بن يسار مثل ذلك» وعليه أدركت أهل العلم 
ررارزا(۹۹, 


سے اس 

ات ہے“ 9 کا 
: € 
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(1) قوله: (وذهب المغيرة وابن دينار أنهما يتوراثان ... لحقوا به) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
6/ 187. 

(2) في (ز): (توارث) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في منتقی الباجي. 

(3) المنتقى» للباجي: 8/ 283. 

(4) الموطأء للإمام مالك: 3/ 746. 


Nl EE 7‏ 
کی ادا لا یاف ی نن ر 30 
(ولا يتوارث أحدٌ من الأعاجم [بالقرابة]"؛ إلا من ولد نی العربء أو قامت له على 
نسبه أو سببه بینة من المسلمين)0©. 
اعلم أنه لا يتوارث أحدٌ من الأعاجم إذاسُبواء ولا يقبل قولهم في أنساهم؛ إلا أن 
وأما أن يقول القائل منهم: هذا ابني» أو هذه ابتتي؛ فلا يقبل ذلك؛ لأنه يريد بذلك 
قطع استحقاق الارث؛ فلا يقبل ذلك مھم وان کات ولادتہم ف دار الإسلام؛ فان 
أنسابهم تثبت» فأما بلد أعاجم من المسلمین الذين يحفظون أنسابهم؛ فإنهم كالعرب في 


ثبوتها والحكم ہا(. 
وقضی عمر بن الخطاب ف6 أن لا يتوارث أحد من الأعاجم؛ إلا من وَلِدني 
الإسلاه0©. 


قال ابن يونس: واختلف الناس في قضاء عمر فذهب أكثرهم وجمهورهم أن معنى 
ذلك إذا لم تۂ تثبت البينة العدلة أن بعضهم ذرية بعضء وإنما ذلك بدعواهم؛ فلا يجب قبول 
قولهم. 

وأما إذا ثبت بالبينة أن بعضهم ذرية بعض؛ فإنہم يتوارثون [بذلك. 

وذهب ابن حبيب إلى أن معنى قول عمر هذا أنهم لايتوارثون وإن ثبتت البينة» قال: 
ولو کانوا يتوارثون] إذا ثبت نسبهم بالبینة؛ لم يكن لقول عمر هذا وجه» ولم يكن فرقٌ 


(1) كلمة (بالقرابة) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا مها من طبعتي التفریع. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 338 و(العلمية): 2/ 395. 

(3) قوله: (لا يتوارث أحدٌ من الأعاجم إذا سبوا ... والحكم بها) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 537. 

(4) قوله: (وقضى عمر بن الخطاب ا أن . .. في الإسلام) بنصّه في تہذیب البراذعي (متحقيقنا): 2/ 321. 
والآثر رواه مالك في موطئه: aS‏ 
جو رمه اليه يقول: 5 عُمَرُبْنُ الْخَطَابِء أن يُوَرّتَ أَحَدَا مِنَ الْأَعَاجِم 

(5) في (ز): (یتوارثان) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(6) جملة (بذلك» وذهب ابن حبيب: إلى أن ... كانوا يتوارثون) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع 
من الکتاب» وقد أتينا بها من جامع ابن يونس. 


310 ا رین بي رکا تی 
بين ولادة انث وولادة الإسلام. 

قال ابن يونس: والدلیل لقول الجماعة قوله تعالى: #وألُوا آلأرحامٍ بَحَصُهُم أو ببَمَضٍ فى 
کب اله [الأنفال: 75]ء ولم يحص ولادة من ولادة. 

قال: وقد أجمع المسلمون على إيجاب التوارث بين الصحابة [بالولادة] التي كانت 
قبل الإسلام؛ فلا فرق بینھم وبين الأعاجم؛ لأنہم كلهم کانوا مشركين0©. 

فبان أن قول عمر: (لا يُقبل منهم) إذا ادّعوا ذلك بلا إثبات؛ لأن الحمية تلحقهم في 
تصییر أموالهم إلى بعضهم دون [المسلمين](6. 

ولاتجوز شهادة [بعضهم ]© لبعض؛ إلا أن یتحمل أهل حصن والعدد الكثير 60 
فيسلمونء [أو يُؤسر آهل حصن فيعتقون ويسلمون ]90 ويشهد بعضهم لبعض أن هؤلاء ورثة 
هو لاء فتقبل شهادتهم؛ [ز: 1/912] إذ لا يمكن تواطؤ الجماعة على الكذب. 

ونی "المستخرجة": أن العشرين عدد كبير» وقاله ابن القاس . 

وأما النفر الیسیر مثل السبعة أو الثمانية؛ فلا يتوارثون بقولھم؛ ولا تقبل شهادة 
بعضهم لبعض؛ إلا أن يشهد من كان ببلدهم من ال 

قال الأمبري: لأنا لا نعلم صحة نسبهم الذي يدعونه» فلم يجز أن يتوارثون [به]©؛ 


(1) كلمة (بالولادة) ساقطة من (ز) التي انفردت بہذا الموضع من الکتاب؛ وقد أتينا بها من جامع ابن يونس. 

(2) في (ز): (شركاء) وقد انفردت بهذا الموضع من الکتاب؛ وما أثبتناه موافق لما في جامع ابن يونس. 

(3) كلمة (المسلمين) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من جامع ابن 
يون 

(4) كلمة (بعضهم) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من جامع ابن يونس. 

(5) كلمتا (والعدد الكثير) يقابلهما في (ز): (أو عمل كثير) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه 
موافق لما في جامع ابن يونس. 

(6) جملة (أو يُؤسر آهل حصن فيعتقون ويسلمون) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» 
وقد أتينا بها من جامع ابن يونس. 

(7) من قوله: (وقضى عمر بن الخطاب و أن لا يتوارث) إلى قوله: (العشرين عدد کبیر؛ وقاله ابن القاسم) 
بنصّه في الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 12/ 309 و310. 

(8) قوله: (وأما النفر اليسير مثل السبعة أو ... من المسلمين) بنصه في تہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 2/ 321. 

(9) كلمة (به) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد آتینا بها من مخطوط الأبهري. 


لس سس سد 


قال: وروي عن أبي بكر وعثمان أنہما كانا لا يورثان الحميل» يعني: إذا لم تكن لهم 


(Day 


00 


(1) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الکبیر؛ لابن عبد الحكم [201/ أ]. 


310 ارا هين أي درا ىلتبي اسان 


(والتوارث بشیئین ہب ونسب. 

فالنسب البنوة والأبوة والأخوة والعمومة وما" تناسل منهم. 

والسبب النكاح والولاء. 

والوارٹون من الرجال عشرة الابن» وابن الابن» والأب» والجد والأخ. وابن الأخ. 
والعم وابن العم» والزوج» ومولى النعمة. 


والوارنات من النساء سبع الابنةء وابنة الاہن والام والحدة: والأخت. والزوجة. 
والمولاة)(0. 


اعلم أن ما ذكره مجمع عليه غير مختلف فيه» والأصل في جميعه قوله تعالى: 
لومییگُڑ آله ف الم لاذكر ٹل حَظٍ الْأسَيينِ4 [النساء: 11]ء وقال تعالى في البنات: #قإن کن 
اء وق تعن فلن تلا ما ترك [النساء: 11]ء ولم يذكر ما فوق الاثنتين. 

وأجمع المسلمون على أن لهما الثلثين. 

وقال تعالى: #إوإن اكت وَحِدَةٌ قَلَها اَليْضف4 [النساء: 11]ء وقال تعالى فی الأبوين: «لِكُلٍ 
وج ما سدس يما تَر إن گان لَه ولد 
فذلك يدل على أن الباقي للأب. 

وأجمع المسلمون على ذلك. : 


يد 5 5 5 5 5 و كيس >5 کو ےو عو £ ‌ وو ے ہے و ےط 
وقال تعالى في الأخوة والاخوات: #إن اوا هَلَكَ لیس لهم ود وله خت فَلھَا نِصَفُْ ما رك 


1 2 و گہ د وس م 
إن لم ين له ود وَوَرتَهُت ابوه أي شئ [النساء: 11]ء 


وهو يَرثھَا إن لم يکن ها ود قَإِن كاتا تين فَلهْمَا الان عا ترك [النساء: 176] ولم يذكر ما فوق 


وقال تعالى: إن گائوا إَِوَةٌ رجالا وَضَاء قللذكر مَل حَط آلأَمَيّن4 [النساء: 176]ء وقال 


(1) في (ز): (ومن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفریع. 
(2) التفريع (الغرب): 2/ 338 و(العلمية): 2/ 395. 


317/0 


2727 


تعالى في الزوج والزوجة: e‏ ضف ما ترك ارجم إن لم یگن لهي وڏ قَإن ڪان له ول 
َم الي يما تكن مِنْ بَعَدٍ وَصِبّة بيوصت بها أو ّ4 [النساء: 12]ء وقال تعالى: #وَلَهُك 
آل ًا تمر إن لم ڪن لَكُمْ وڈ إن ڪان لَكُمْ ول هن الم يما رڪم هَن بعد صي تُوصُوت 
بها أو مَيْنِ4 [النساء: 12]ء وقال تعالى في الأخو ة للام: لكل وجب مَتهُمَا سدس قن كَانُوا 
امك ين ذلك فَهُمَ شُرَكَاءٌ فى اش [النساء: 12]. 

وأجمعت الأمة على أن ولد الابن يقومون مقام الابن في الميراث والحجب. 

وأجمعوا على أن الج یقومُ مقامَ الأب في الإرث(2) وأما الجدة فميراثها بالسنة 

وأجمعت الأمة على وجوب الإرث بالولاء إذا لم يكن ذوي أسهم ولا عصبة ولا 
موالي [ز: 912/ ب] دونه» وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله. 


(ومن لا يسقط ميراثه بحال ستة: الأبوان» والزوجان: والابنء والابنة)(. 


وإنما قال ذلك؛ لأن توريثهم ثبت بالنص» وإذا ثبت توريثهم به لم یسقط ميراثهم 


[ موانع الإرث] 


E 


وإنما قلنا: إنه لاايرث المسلم الکافر ولا الكافر المسلم؛ لقوله وَك: «لآيَرِث المُسْلِمُ 
الكَافِرَ ولا الكاذر المُسْلَ)(/ سن سس ملس 


(1) قوله: (وأجمعت الأمة على أن ... الميراث والحجب) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 371. 

(2) قوله: (وأجمعوا على أن الج د يقومٌ مقامَ الأب في الإرث) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 546 
والجامع» لابن يونس (ہتحقیقنا): 12/ 146. 

(3) نی (ز): (فمورثها)ء ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(4) نی (ز): (الأخوان) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع . 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 338 و(العلمية): 2/ 396. 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 339 و(العلمية): 2/ 396. 

)7( تقدم تخريجه في حد الردة من كتاب الحدود: 262/10. 


310 اطع ین إبي تَا كح اش اسان 
وقد تقدّم الكلام على ذلك بما فيه كفاية(. 

وإنما قلنا: (إن العبد لا يرث)؛ لأن الميراث مبنيٌ على تساوي الحرمة» فلو قلنا: إنه 
رف لكان عونلا يكلو إما أن کر مات ارافان كا شارك رد ادا لی 
اة 

وإن مات حرًا؛ فحرمته مخالفة لحرمته» فلم يرثه. 

وكل من فيه عقد من عقود الحرية - كأم الولد والمكاتب والمديّرء والمعتق بعضه. 
والمعتق إلى أجل في منع الميراث - كالعبد؛ لأن حكم الرق عليهم؛ بدليل أن أحكامهم 
أحكام العبيد في منع القصاص من الحر» ورد الشهادة» وسقوط الحد عن من قذفهم. 
وكذلك الميراث. 

وإنما قلنا: (إن قاتل العمد لا يرث)؛ لما روي: (لیس للقاتل ميراث)2(0), والإجماع 
على ذلك ولآنه أراد استعجال المیراث: فمَنِع منه0©, 


(وأربعة مس الذكور یعصبوں أخواتهم الآبن. وابن الابن. والأخ للاب والام والأخ 

للآب. 

وأربعة من الذكور يرثون دون أخواتهم العم وابن العم» وابن الأخ؛ وابن المولی)(“. 
اعلم أن العاصب: كل ذكر يحوز المال إذا انفردہ ويرث ما فضل إن لم ينفرد؛ كالأخ 


(1) انظر النص المحقق: 262/10. 

(2) حسن» رواہ أبو داود: 4/ 189ء في باب ديات الأعضاء» من كتاب الديات» برقم (4564). 
والنسائي في سننه الكبرى: 6/ 120ء في باب توريث القاتل» من كتاب الفرائض» برقم (6333). 

(3) من قوله: (إنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر) إلى قوله: (ولأنه أراد استعجال المیراث: فمَيِع منه) 
بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 532 وما بعدها. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 339 و(العلمية): 2/ 396. 


319/0 


کیاد ا 


سی سے 

وإن کان مع ذوي السهام أخذ ما فضلء والأب والجد كذلك؛ إلا أنه يفرض لھما مع 
ذوي السهام؛ لمعنى فيهما غير التعصيب47). 

فإذا مات رجل وترك أحدًا ممن ذكرنا ولم يترك غیرہ؛ كان له جميع المالء وإن ترك 
بے ری ہت 

يدل على ذلك قوله لا: اقَمَا أَبِقَّتِ فَتِ السهام مَلِأَوْلَى عَصَبَّة گر ولا ترث أنثى 
بالتعصيب إلا اللأخت مع الابن. 

والدليل على أن الابن یعصب أخته قوله تعالى: سكم آله ف أولدِكُمَ للاكر مت حط 
الأستتن) [النساء: 11]» ولا حلاف في أن ابن الابن يتنزل منزلة الابن في الميراث والحجب. 

اور الأخ يعصب أخته قوله تعالى: لون کائوا إِحْوَةٌ رَجَالةً اء قللدگر مِكَلُ حَظٍ 
ين4 [النساء: 176][ز: 1/913 وحکم الأخوة للأب حكم الأشقاء» واحتحٌ بعض 
أصحابنا على ذلك بالآية المتقدمة. 

وأما العم وابن العم وابن الأخ وابن المولي؛ فإنهم لا یعصبون أخواتہن؛ إذ لا ميراث 
لهن بكتاب ولا سنة» وإنما ورث العم؛ لأنه من جملة العصبة ولا خلاف بين الأمة في 
توريته. 

وأخته لا ترث؛ لأنها من ذوي الأرحام. 

وروی إسماعيل القاضي أن النبي ية سكل عن ميراث العمة والخال؟ فقال: «لا أَجِدٌ 


(1) قوله: (العاصب: كل ذكر يحوز المال إذا انفرد ... غير التعصيب) بنحوه في المعلم» للمازري: 2/ 335. 

(2) لم أقف عليه بهذا اللفظء وقال ابن حجر في التلخيص الحبير: 3/ 184ء وهذا اللفظ تبع فيه الغزالي وهو 
تبع إمامه وقد قال ابن الجوزي في التحقيق إن هذه اللفظة لا تحفظ وكذا قال المنذري. 
وأصله متفق على صحته» رواه البخاري: 8/ 150 نی باب ميراث الولد من أبيه وأمه» من كتاب 
الفرائض» برقم (6732). 
سس و وت پوسے تر رس و جح وٹ 
برقم (1615) عن ابن عباس لگا أن رسول الله اة قال: «ألحقوا لماص بأَهْلهَاء قَمَا يقي فَهُولِأَوَلی 
رَجُل ذکرا. 


330/0 إا هين أي ركا ىا جي امسا 


لَهُمَا ا(١‏ 

وفی حديث آخر: «أخبرني جبریل نهک شيْءَ لَهما)(2. 

وني حديث آخر: الا مِيرَاتٌ لهما». وإنما ورث ابن العم؛ لأنه عاصب. 

ولا حلاف بين الأمة في توريثه» وأخته لا ترث؛ لأا من ذوي الأرحام؛ وإنما ورث 
بالولاء(4؛ لأنه عاصب. 

قال سحنون: وا جمع المسلمون أن النساء لا يرثن من الولاء إلا ما أعتقن» أو أعتق 
من أعتقن» أو ولد من أعتقن وإن سفل من ولد الذكر خاصّة؛ كان ذلك الولد ذكرًا أو أنثى. 


2 


قال غيره: وروي عن النبي كَل أنه قال: ١لا‏ کرٹ التسَاءُ من الَوَلاءِ د شيا إلا ما أَمْتَْنَ 


َو ولد م من خ 50 


(1) رواه الطبراني في الصغير: 2/ 141ء برقم  .)927(‏ 
والحاكم في مستدركه: 381/4ء في كتاب الفرائض» برقم (7998)ء - بإسناد قال عنه: فقد صح حديث 
عبد الله بن جعفر بهذه الشواهد ولم يخرجاه- کلاھما عن أبي سعيد الخدري لے . 

(2) رواه الدارقطني في سننه: 174/5ء برقم (4159)» من حديث أبي هريرة 22. 
والحاكم في مستدركه: 381/4 في كتاب الفرائض» برقم (7997)» من حديث الحارث بن 
عبد الله يَمَانْهُ. 

(3) قوله: (وروی إسماعيل القاضي أن النبي اَل سُئل ... ميراث لهما) بنصّه في الجامع» لابن يونس 
(ہتحقیقنا): 12/ 286. 
والحديث رواه أبو داود في مراسيله» ص: 3ء برقم (361). 
والدارقطني في سننه: 5/ 173 برقم (4156) كلاهما عن عطاء بن يسار لٹ 

(4) الجار والمجرور(بالولاء) يقابلهما في (ز): (به الولاء) ولعل ما أثبتناه أصوب. 

(5) قوله: (قال سحنون: وأجمع المسلمون أن النساء ... من أعتقن) بنصّه في اختصار ابن أبي زيد 
(بتحقيقنا): 4/ 206. 
والحديث لم أقف عليه مرفوعًاء والذي وقفت عليه رواه الدرامي مرسلا: 4/ 2013ء في باب ما للنساء 
من الولاء من كتاب الفرائض» برقم (3185) عن طاوس َْانهُ. 
وبرقم (3191) عن الحسن ناث 
وعبد الرزاق موقوقًا في مصنفه: 9/ 37ء برقم (16263) موقوفًا عن علي بن أبي طالب ذَللتَهُ. 


۱۱7 :2,فیِفیتتترلیبتت01ب20 


| (والابن أُوْلَى بالمیراث من ابن الابن» والأب أُوْلَى من الأخ وابن الأخ, والأب أَوْلَى من 
الحد والجد أَوْلَى من العم وابن العم والجد -أيضًا- أُوْلَى من بني الأخوة: والأخ 
الشقيق أَوْلَى من الأخ للأب» والأخ للأب أُوْلَى من ابن الأخ للأب والأمء وابن الأخ 
للأب والأم أَوْلَى من ابن الأخ للأب. وابن الأخ للأب أَوْلَى من العم للأب والڈم( 
والعم للأب والام أولى من العم للاب والعم للأب أوْلَى من ابن العم للأب والام 
وابن العم للأب والأم أَوْلَى من ابن العم للأبء والعم أَوْلَى من عم الأب وعم الأب 
أوْلَى من عم الجد, وابن العم أَوْلَى من ابن عم الأب» وابن عم الأب أَوْلَى من ابن عم 
الجد. ثم كذلك الترتيب في سائر العصبات)(2. 

وإنما قال: (إن الابن أَوْلَى بالميراث من ابن الابن) للإجماع على ذلك. 

قال الأهري: لأن ولد الصلب أقرب منہہ فهو أَوْلَى بالميراث(3) ولان ميرائهم إنما كان 
لقيامهم مقام ولد الصلب» فوجب سقوطهم مع( وجودھم ولا یسقطون مع غير ولد 
الصلب؛ لأنہم لما قاموا مقام ولد الصلب؛ وجب أن لا يسقطوا بحالِ كولدٍ الصلب» و 
أيضًا أَوْلَى من الأب ومن الأخوة وبزيهم» ومن العمومة وبنيهم؛ لقوة تعصيبه 

والدليل على قوة تعصيبه تعصيبه هو أن سائر ا طس اس 
جملة كالأخوة وبنيهم» والعمومة وبنيهم» أو أن يصيروا من ذوي السهام كالأب والجد ولا 
خلاف في ذلك 1ز: 913/ ب] وابن الابن يتنزّل منزلة الابن فيما ذکرناہ. 
وأجمعت الأمة على أن ولد الابن قائ مقام الابن في الميراث والحجب(8). 


(1) قوله: (للاأب والأم) يقابله في طبعة دار الغرب: (الواحد) وفي العلمية: (لواحد). 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 339 و340 و(العلمية): 2/ 396. 

(3) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الکبیر؛ لابن عبد الحكم [196/ ب]. 

(4) في (ز): (من) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(5) قوله: (ولأن میراثھم إنما كان لقيامهم ... لقوة تعصيبه) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 548. 

(6) قوله: (والدليل على قوة تعصيبه: هو أن ... في ذلك) بنصّه في التحرير والتحبيرء للفاكهاني (بتحقيقنا): 
6 . 

(7) نی (ز): (يقومون)ء ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(8) قوله: (وأجمعت الأمة على أن... والحجب) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 553. 


3220 می سف بى لتحي الَاسان 


(1) 


وإنما قلنا (إن الجد أَوْلَى من العم وابن ن العم) لأنه كالأب معھے؛ لأنّ العم إنما 
يتقّب بالجڈ وكذلك ولده؛ فكان الجد أَوْلَى. 

قال الباجي: ولأن تعصيب العم ليس بالقوي؛ لأنه لا يُعصّب أخته» فكان كابن الأخ 
لا يرث مع الجد لضعف تعصيبه؛ لأنه لا يعصب أختہہ وإنما يرث مع الجد بالتعصیب مَنْ 
(2 ككرت 


وجوده 


فوي تعصيبه حی بيب 

وإنما قلنا: (إن الجد أَوْلَى من بني الأخوة) لأن الجدّ يدلي بالأبوة» وبنوا الأخ يدلون 
بالأخوة» فكان الجد أو 4. 

وإنما قلنا: (إن الأخ الشقيق أَوْلَى من الأخ للأب) للإجماع على ذلكء ولأنهما 
اشتركا في الأخوة من الأب» وزاد الشقيق أخوة من الأم. 

وإنما قلنا: (إن الأخ للأب أَوْلَى من ابن الأخ للأب والأم)؛ لأنه أقرب منه وأقوى 
تعصببّا؛ لان الأخ يدلي بالأبوة» وابن الأخ يدلي بالأخوة» فكان الأخ یی 

قال الأمبري: ولا خلاف في ذلك» ولآن أخ الإنسان أقرب إليه من ابن خي( 

وإنما قلنا: (إن ابن الأخ للأب والأم أَوْلَى من ابن الأخ للأب) لأنهما اشتركا فيما 
يدليان به» وترجّح الشقيق عليه فكان أُوْلَى. 

قال الأبهري: ولا خلاف في ذلك» وابن الأخ من قبل الأب © أَوْلَى من ابن [ابن ]70 


(1) قوله: (وإنما قلنا: إن الأب أَوْلَى من الأخ ... مع وجوده) بنحوه في المعونةء لعبد الوهاب: 2/ 371. 

(2) كلمتا (حتى يعصب) يقابلهما في (ز): (متى تعصبت) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه 
موافق لما في منتقى الباجي. 

(3) المنتقى» للباجی: 8/ 265. 

(4) قوله: (لآن ا الجد أَوْلَى) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 549. 

(5) مخطوط جوتة لشرح الأبهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [194/ ب]. 

(6) نی (ز): (الأم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في مخطوط الأبهري. 

(7) كلمة (ابن) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من مخطوط الأببري. 


323/10 ۱۷۷۷07 


الأخ للأب والام. 

قال الأمبري: وإنما قال ذلك؛ لأنه أقرب إلى الميت؛ [فهو أَوْلَى](1) بالميراث؛ لقوة 
سببه وقربه» ولا خلاف في ذلك(2. 

وإنما قلنا: (إن ابن الأخ للأب أَوْلَى من العم للأب والام)؛ لان تعصيب الأخوة 
7+ والعيومة ٴٴ1 

قال الأميرق: [و لِذن](۹9 ولد أخي الإنسان أقرب إليه من عمه؛ لأن ولد أخيه [هو 
من ]4 ولد أبيه» وعمه ولد جده دون أبيه؛ ولا خلاف في ذلك0©, 

وكذلك الكلام في العمومة الأشقاء مع أبناء العمومة للأب. 

وحصر هذا أن کل من قوي تعصیبه كان أَوْلَى بالميراث ممن ضَعُفَ تعصيبه. 

وكذلك من كان يدلي بشخص: فإنٌ ذلك الشخص إذا وج أسقط من يدل (6. 

وليس أحذٌ من العصبة يرث بصريح الكتاب إلا ولد الصلب والأب والأخوة؛ أما من 
سواهم [فیرٹث](؟ بدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

فالذين يرثون بدليل الكتاب [هم]؟ ولد الولد؛ لوقوعهم تحت اسم الولد. 

وكذلك الأجداد [للآب]0©؛ لوقوعهم تحت اسم الأب وميراثهم وميراث الأخوة 


(1) كلمتا (فهو أُوْلَى) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الکتاب؛ وقد أتينا ہما من مخطوط 
الاپریئ: 

(2) مخطوط جوتة لشرح الأبهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [194/ ب]. 

(3) كلمة (ولأن) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الکتابء وقد أتينا بها من مخطوط الأمبري. 

(4) كلمتا (هو من) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا.هما من مخطوط 
ار 

(5) مخطوط جوتة لشرح الأہري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [194/ ب]. 

(6) قوله: (وحصر هذا: أن كل من قوي تعصيبه ... من يدلي) بنحوه في التحرير والتحبیر للفاكهاني 
(بتحقيقنا): 6/ 198. 

(7) كلمة (فيرث) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا مها من جامع ابن يونس. 

(8) كلمة (هم) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا مها من جامع ابن يونس. 

(9) كلمة (للأب) ساقطة من (ز) التي انفردت بہذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها من جامع ابن یونس. 


320 ایا رن أي ردي ى شی اسان 
والعمومة وبنيهم بالسنة [والإجماع]؛ لقوله 56: «ألجقوا الفَرَائِض بِأَمْلِهَا فَمَا أبقَتٍ 
السهام لی عَصيَة دکر)(2. ۱ 
وأجمعت الأمة على توريث العصبة [ز: 1/914]. 
أو ما فضل عنه بعد فرض ذوي السهام. 
ولیس في العصبة من له فرض معلوم إلا الأبء فإنه يفرض له مع الولدء وكذلك 
الجد مع الأب يقوم مقام الأب إذا لم يكن أب زولا أخوة]60©. 


0 : 


(وميراث الزوج من امرأته إذالم تترك ولا ولا ولد ولد [منه أو من غيره]“ 

النصف. 

فان تر کت ولذاء أو ولد ابن؛ فله الربع. 

وميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك ولد ولا ولد ابن الربع. 

فإن ترك ولدًا أو ولد ابن؛ فلها الثمن)0©. 
والأصل في ذلك قوله تعالى: وڪم یِف ما ترك أَزُوَجُكُمْ إن لم یکن لَهُنّ ولد ِن كَانَ 

هى وَلَدُ ملَكُمْ الدبُُ4 [النساء: 12]ء وسواء كان الولد منه أو من غيره؛ لقوله تعالی: قَإن 


(1) كلمة (والإجماع) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها من جامع ابن 
بون 

(2) تقدم تخريجه في باب المیراث من كتاب الفرائض: 318/10. 

(3) كلمتا (ولا أخوة) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بہما من جامع ابن 
E‏ 
من قوله: (وليس أحد من العصبة يرث بصريح) إلى قوله: (مقام الأب إذا لم يكن أب ولا أخوة) بنصّه 
في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 12/ 149 و150. 

(4) عبارة (منه أو من غیرہ) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها من طبعتي 
التفریع. 

(5) التفریع (الغرب): 2/ 340 و(العلمية): 2/ 397. 


۹ 


ا انا ا ا نا ا 320 
ڪان له وَلڈ َم ارب4 ولم يخص. 

والأصل في ميراث المرأة من زوجها قوله تعالى: لوه اع ا ترک إن لم يكن لَكُمْ ولد 
قإن كَانَ لك ود هَن اَلثْنْ“ [النساء: 12]ء وسواء كان الولد منها أو من غيرها. 

والمدخول بها وغير المدخول بها في ميراثها والميراث منها سواء؛ لقوله تعالى: 
اولك صف ما ترك أَزُوَجُكُمْ4» ولم يفرّق» وقوله تعالى: وله الیم هما تركئر4» ولم 
823 

وولد المرأة من الزنا يحجب الزوج عن النصف إلى الربع(2ء ولا یحجب ولد 
الرجل من الزنا امرأته عن الربع إلى الثمن. 

قال ابن عبد الجبار: لأن ولد الزنا يرث أمّه» فكذلك يحجب زوجها. 

قال: وكذلك لو كانت تزوّجت عبدًا فولدت منه ولداء ثم فارقها العبدء ثم تزوجت 
حرًا ثم ماتت؛ كان ولدها من العبد يحجب زوجها كما يحجبه ولدها من الحرٌ؛ لان الولد 
تبع لأبيه في الدين والانتساب: وتبع لأمه في الرّق والحرية» فلمًا كان ابنها من العبد مثلها 
ورثها وحجب زوجها. 

قال: وآما ولد الزوج من الزنا؛ فليس بابن له ولا ينسب إليه» ولايرثه ولا يحجب 
زوجته. 

واعلم أن هذا الفرض -الذي هو الربع أو الثمن- للزوجة الواحدة إذا انفردت. 
وللزوجات إذا اجتمعن يأخذنه بينهن بالسوية على عدد رؤوسهن(6 


(1) قوله: (والأصل في ذلك قوله تعالى: [وَلَكمْ ... من غيرها) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
2 . 

(2) قوله: (وولد المرأة من الزنا ... الربع) بنحوه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 12/ 144. 

(3) قوله: (ولد الزنايرث أمه) بنصه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 7/ 4081. 

(4) قوله: (فكذلك يحجب زوجهاء قال: وكذلك ... وحجب زوجها) بنحوه في الجامعء لاپ يونس 
(بتحقيقنا): 12/ 144 ولم ينسبه لابن عبد الجبار. 

(5) قوله: (واعلم أن هذا الفرض -الذي هو ... عدد رؤوسهن) بنحوه في الجامع؛ لابن يونس (بتحقيقنا): 
2 144. 


30 این أي کيا تی ألمي مسان 
رلاصل ف ذلك أذ هذا افرص فرص ها الضف من الزرك فمن حه المت من 
الووثة أخذه» رانا أخذته بالسوية» لتساويهن ف السيب الذى ياخذئة و ات 
قال الباجي: ولا تنقص الزوجة أو الزوجات من الثمن؛ إلا أن يُتقصهن العول. 
وذلك مثل أن يترك المتوفی زوجة وأبوين وابنين» وأصل هذه الفريضة من أربعة 
وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين» وتسمّى المنبرية. 
وذلك أن عليًا َه سيل عن ميراث الزوجة من هذه المسألة وهو يخطب على 
المنير» فقال: عاد ثمنها تسعًاء ومضى في خطبته(1). 


والأصل في ذلك قوله تعالی: مومیگز آل ج ام للذكر قل حط الین کین کی اء 
قوق فتن لهي ا ما تر“ إن كانت وَاحِدَةٌ فَلَها آَلِيِضَفُ4 [النساء :1 ولا خحلاف في أن 
فرض البنت الواحدة النلصف؛ ولا في أن فرض الثلاث فصاعدًا الثلثان» وإنما الخلاف 
فيمن ترك اثنتین(؛ فحكي عن ابن عباس -إن صم - أن لهما النصف كالبنت 
الواحدة40). 

وحکی ابن زرب الإجماع فقال: أجمع المسلمون أن لهما الثلثين» ولآن كل إناث 
كان [فرض ]60 الثلاث منهن الثلثين» فكذلك فرض الاثنين. 


(1) المنتقى» للباجي: 8/ 232. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 341 و(العلمية): 2/ 397. 

(3) قوله: (والأصل في ذلك قوله تعالی: (يُوصِيكمٌ ... ترك اثنتین) بنحوه في المعونةہ لعبد الوهاب: 2/ 544 
و545. 

(4) قوله: (فحكي عن ابن عباس ... الواحدة) بنصه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 1023. 

(5) كلمة (فرض) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها من إشراف عبد 
الوهاب. 


0 EEE ES 


3 و 

قال الباجي: والذي عليه جماعة الصحابة ومن بعدھم أن فرض البنتین فما زاد 
الثلثان. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: فرضهما النصف» ولم يثبت یہت ذلك عنه» والدليل على 
ضعف هذا القول إجماع الناس على خلافه. 

ودليلنا من جهة المعنی أن كل نوع من النساء فرض واحدتہن النصف؛ فإن فرض 
النكية دهن الثلثان» 


أصل ذلك: الأخوات(2. 
قال الأمبري: ولان الواحدة إذا كانت مع الابن؛ كان لها الثلث» وهو أَقُوى سببًا من 


البنت؛ فوّجَبَ أن لا ينقص عن الثلث مع مَنْ هو مثلها في القوة0©. 


(وابن الابن بمنزلة ابن الصلب إذا عدم» وبنات الابن بمنزلة بنات الصلب إذا عَيِمُن. 

ولابنة الابن أو بنات الابن مع بنت الصلب السدس تكملة الثلثین ولا شيء لهن مع 

الاثنتين [فصاعدًا؛ إلا أن يكون معهن ذكر في درجتهن أو أسفل منهن» فيكون ما بقي بينه 

وبينهن» للذكر مثل حظ الأنثيين ]4 فإن لم يبق شيء؛ فلا شيء لھم)(. 
أما قوله: (وابن الابن بمنزلة ابن الصلب إذا عدم» وبنات الابن بمنزلة بنات الصلب 

إذا عدمن) فهذا مما لا خلاف فيه. 

واحتحٌ الأهري على ذلك بقوله تعالى: ليُوميك آله ى لِم للذكر يل حَط الأ 


(1) قوله: (ولآن كل إناث كان ... أصله: الآخوات) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 1023. 

(2) المنتقى» للباجي: 8/ 225 و226. 

(3) مخطوط جوتة لشرح الأبهري على المختصر الکبیر؛ لابن عبد الحكم [196/ أ]. 

(4) جملة (فصاعدًا إلا أن يكون معهن ذکر ... حظ الأنثيين) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب وقد أتينا بها من طبعتي التفريع. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 341 و(العلمية): 2/ 397 و398. 


ت 


320 ارا هين إي ريا الي امسا 
[النساء: 11]ء وولد الولد یقع عليه اسم الولد كما يقع على الولد الدنیة وهذا مما لا 
اختلاف فيه12). 

وأما قوله: (ولابنة الابن أو بنات الابن مع بنت الصلب السدسء تكملة الثلثين) فهذا 
أيضًا مما لا خلاف فیه» ولأنهن قد أُقِمن مقام بنات الصلب؛ فوجب أن يكون لهن ما كان 
لبنات الصلب)» وقد استقرٌ أن للبنتین الثلثين» فإذا أخذت بنت الصلب النصف؛ بقي من 
الثلثين السدس: فجعل لبنات الابن قلوا أو كثروا. 

رانا تر )لاق ليمع ا ین ل يق لین شی ونما انس بع ردت 
الصلب مقام بنت صلب آخری؛ فأخذت ما بقي من الثلثين» وهذا المعنی يسقط إذا 
استكمل بنات الصلب الثلثین؛ فلم يكن لھن شيء0©. 

قال الباجي: ورّوى هذيل بن شرحبيل أنه قال: سُیْل ابو مُوسَى و عَنْ بنْتٍ وَابنَة 
ابن وَأَحتِء قَقَالَ: لِلْنْتِ النَضْفُء وَلِلْأححتِ الصف وَأْتِ ابن معو قإنه سَيْتَابعْنِي؛ 
َسيل اب معو از: 1/915] وَأَحْبرَبقَوْلٍ بي مُومّی فَقَالَ: لَقَدُ ضَلَلْتُ َا وَمَا أَنَامِنَ 
المُهْمَدِينَه أنضِي فيها بِمَا قَصَى ابی ييا الِلاینَةِ الضف وَلِابَْةِ ابن السّدّسُ تَكْوِلَة 
الین وما قى فَلَأخْتِ) ایتا ابا مُوسَى فَأَحبرَْاهُ بقَوْلٍ ابن مَسْمُووٍ فقال: لَتَسَأَلُونِي مَا 
دام مَذَا الحَبرٌ فیک 4. 

فأمًا إذا كان معهن ذكرء فإنه يعصبهن» فيأخذون الثلث الباقي بينهم للذكر مثل حظ 


(1) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الکبیر؛ لابن عبد الحكم [196/ أ]. 
(2) قوله: (ولأنهن قد أَقّمن مقام بنات ... الصلب) بنصّه في المعونةء لعبد الوهاب: 2/ 547. 
(3) قوله: (لأنہن لم يبق لهن شيء.... شيء) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 1024. 
(4) المنتقى, للباجي: 8/ 230. 
والأثر رواه البخاري: 8/ 151» في باب ميراث ابنة الابن مع بنت» من كتاب الفرائض؛ برقم (6736) عن 


ار 


و 0ا0ہ 
زا لیا یاف ی ا2 30 

وقال ابن مسعود: بل يكون ما بقي للذكر وحدہ ولا يعصب من فوقه(1) 

ودلیلنا على ذلك أن أصول المواريث موضوعة على أنه لا يرث الأبعد ويسقط 
الأقرب» ولأنهما بطنان في الولادة فلم يرث الأسفل وورث © الأعلى. 

أصله: ولد الابن مع بنات الصلب60©. 

قال الأبہري: ولأنهم كلهم ولد للميت» والذكر يعصبهم كما يعصب ذكور ولد 
الصلب البنات الذين معه. 

وأما قوله: (فإن لم يبق شيء فلا شيء لهم) فإنما قال ذلك؛ لأنہم يرثون بالتعصیب. 

والتعصيب لا يعطي صاحبه فرضًا مُسَمَّى؛ لقوله ي «ألْحِقَوا المَرَائْض بِأَمْلِهَا قَمَا 
انت ت السهام فَلاوَلٰی عَصَبَةٍ عَصَبَة دک ٥()‏ فان لم يبق شيء؛ فلا شيء لهم. 

مثال ذلك أن يترك الهالك ابنین وأبوين وابنة معھا ذکر في درجتها أو أدنى منها. 


[ مبراث الأخت] 


(وميراث الأخت للأب والأم النصف. وللاثنين فصاعدًا الثلثان. 


والأخوات للأب بمنزلة الأخوات للأب والام إذا عَدِمّن. 
وميراث الآخت للأب أو الأخوات للأب مع الأخت للأب والام السدس تكملة 


(1) قوله: (فأما إذا كان معهن ذکرہ... فوقه) بنحوه في عيون المجالس» لعبد الوهاب: 4/ 1919. 
والأثر رواه عبد الرزاق في مصنفه: 251/10 برقم (19012) عن مسروق تاه في تین وبني ابن ورا 
انا قال مَسْرُوق: ا تم قَال: 7 دون سول "لِلذْكْرَانٍ دُونَ الإنَاثِ 
وَالْأَحَوَاتُ بمنزاة لبَاتِ". 

(2) کلمتا (الأسفل وورث) يقابلهما في (ز): (الأسفل إلا وورث) وقد انفردت بہذا الموضع من الكتاب» 
وما أثبتناه موافق لما في إشراف عبد الوهاب. 

(3) قوله: (أن أصول المواريث موضوعة ... الصلب) بنصه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 1025. 

(4) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [196/ ب]. 

(5) تقدم تخريجه في باب الميراث من کتاب الفرائض: 318/10. 


30 انا مرن إبي یا خی انی لاس ان 
ولا شيء لهن مع الأختين للأب والأم؛ إلا أن یکون معهن أخ لهن» ويفضل من المال 
فضلء فيكون بينهن وبين أخيهن للذّكر مثل حظ الأنثيين)00. 


والأصل في ميراث الأخوة قوله تعالى: #إن اوا مَلَكَ ليس لَه ولد وآ اخ قَلَهَا يِف مَا 
ترك وهو رآ إن لم يكن ها ولد إن گاکتا اي قَلَهُمَا الان عا ترك وإن كامَْأ إِحَوةٌ رجالا وَفسَآء َیلذکر عل 
حط الاين [النساء: 176]ء فبيّن تعالى أن للأخت إذا انفردت النصف. وأن للاثنتین 
الثلثين» وأنهن إذا اجتمعن مع الأخوة؛ كان المال بينهن للذكر مثل حظ الأنثيين» ولا 
خلاف في ذلك. 

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن ميراث الأخوة للأب إذا لم يكن معهم أحد 
من بني الأب والام بمنزلة الأخوة للأب والأم سواء؛ ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم. 

فان اجتمع الأخوة للأب والأم والأخوة للأب» وكان في بني الأب والأم ذكر؛ فلا 
ميراث لأحدٍ من بني الأب. فإن لم يكن بنو الأب والام؛ إلا امرأة واحدة [أو أكثر من ذلك 
من الإناث لا ذكر معهن ]2؛ فلها النصف وللأخت للأب: والأخوات للأب السدس [ز: 
5 ب] تكملة الثلش. (. 

قال الأبهري: لأن الأخوات للأب والأم لم يستكملوا فرضهم؛ فوجب إكماله ممن 
هو من جنسهم إذا وجدواء فأمًا إذا استکملوا اا [أعني: الأخوات للأب والام؛ لم 
يكن للأخوات للأب شيءٌ من قبل أنه لیس يستحق الأخوات أكثر من الثلشين](؛ 7 
كنّ أشقاء أو لأب؛ إلا أن يكون مع الأخوات للأب ذَكّر فيكون الباقي بينهم للذکر مثل 
حظ الأنثيين؛ لأنهم يأخذون بالتعصيب لا بالفرض <° 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 341 و(العلمية): 2/ 398 و399. 

(2) جملة (أو أكثر من ذلك من الإناث لا ذكر معهن) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب. 
وقد أتينا ها من موطأ مالك. 

(3) الموطأء للإمام مالك: 3/ 727. 

(4) جملة (أعني: الأخوات للأب والأم ... من الثلشين) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب» وقد أتينا بها من مخطوط الأبهري. 

(5) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [198/ ب]. 


3310 BRE ESS 
وإن كان مع الأخوات للأب ذكر؛ فلا فريضة لهن» ویبدآ بأهل الفرائض المسمّاة‎ 
فيعطون فر ائضهم» فإن قصل بعد ذلك فضلٌ؛ كان للأخوة للأب للذكر مثل حظ الأنٹیین.‎ 
فان لم يفضل شيء؛ فلا شيء لهم » ولا شيء لهن مع الأختين للأب والأم؛ إلا أن‎ 
يكون معهن ذكر فی درجتهن خاصّة» فيكون ما بقي بينهن وبين أختهن للذكر مثل حظ‎ 


وإنما شُرطنا أن يكون في درجتھن؛ لأن ابن الأخ لا يعصب من فوقه وهي عمته 
أحرى وأولى © بخلاف ابن ابن الابن» فإنه لگا عصب من في درجته؛ جاز أن يعصب من 
فوقه. 


| مبراث الام] 


(وميراث الام من ولدها إذالم يترك ولدها ولدَاء ولا ولد ابن, ولااثنين من الإخوة 
[والأخوات] الثلث. 
وميراثها مع الولد وولد الابن» أو مع اثنين من(“ الإخوة السدس. 
ولها في مسألتين ثلث ما بقی: 
فإحدى المسألتين توفيت وتركت زوجّا وأبوين. 
والأخرى توفي وترك امرأة وأبوين؛ فللأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوجة أو الزوح)(. 

وإن مات 5 وترك أبويه وزوجته؛ فأصلها من أربعة؛ إذ مخرج فرض الزوجة - 
وهو الربع - من أربعة؛ للزوجة واحدہ ويبقى ثلاثة منقسمة على ثلاثة» للأم ثلث ما بقي 
وهو الربع من أصل الفريضة وما بقي للأب. 

فلو كان معھا أخ؛ لم تتغیر الفريضة:؛ ولو كان معها أخوين فصاعدًا تغيرت الفریضةء 

(1) قوله: (وإن كان مع الأخوات للأب... لهم) بنصّه في الموطأء للإمام مالك: 3/ 727 و728. 
(2) كذا في (ز)ء والمعنى مُشْکِل. 
(3) كلمة (والأخوات) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها من طبعتي التفریع. 


© التفريع (الغرب): 2/ 1 و342 و(العلمیة): 2 399 و400. 


3320 از اھ رین أي اح ایح ال سان 
فتصیر من ستة؛ للأم السدس ولا يكون لها ثلث ما بقي؛ لأنَّ الأخوين قد حجباها من 
الثلث إلى السدس» قاله الباجي17). 

قال شيخنا: وما قاله الباجي فيه نظر؛ وإنما يصير أصلّها من اثني عشر؛ لأنَّ الأخوة 
لما حجبوا الام عن الثلث الذي تأخذه بطريق القسمة إلى السدس صارت من ذوي 
الفروضء فاحتجنا إلى تغيير العمل» فنقول: للام السدس من سنةء وللزوجة الربع من 
أربعة» فھما يتفقان بالأنصاف» فنضرب نصف أحدهما في كامل الآخر؛ يكون اثنا عشر؛ 
للزوجة الربع ثلاثة» وللام السدس اثنانء صارت خمسة. ويبقى سبعة للأب. 

نما اعلم أن للأم من ولدها فرضين: 

أحدهما: الثلث وهو الأصل. 

[ز:916/]] والثاني: السدس» وهو مع الحجب. وحَجبها عنه بأن يترك الميت ولدَاء أو 
ولدين» أو اثنين من الأخوة ذكورًا أو إناثاء فتأخذ حینئذ السدس. 

والدليل على أنَّ فرضها الثلث إذا انفردت قوله تعالى: #قإن لج یکن لك وا وور براه 
أيه ال4 [النساء: 11]ء ولا خلاف نی ذلك. 

وأما ما يدل على أن الواحد يحجبها إلى السدس فقوله تعالى: ٭ِوَلأَوتّہ لكل و جد يما 
شد يمًا ترك إن كان لہ وَدُ4 [النساء: 11]ء وهذا نص» ولا خلاف في هذا أيضًا. 

وإن كان مع الام أخوان فصاعدًا؛ كان لها السدس وما بقي للأخوة» وهذا قول جميع 
الصحابة؛ إلا ابن عباس فإنه قال: لها مع الاثنين الثلث» ومع الثلاثة فأكثر السدس(6. 

ورُوي عن ابن عباس أنه قال لعثمان بن عفان: ليس الأخوان بأخوة في لسانِ قومك؛ 
فقال عثمان: لا أستطيع أن أغيّر أمرًا قد مضی(“. 


(1) انظر: المنتقى» للباجي: 8/ 234. 

(2) كلمتا (للأب ثم) يقابلهما في (ز): (للأب شرح ثم)» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) قوله: (وإن كان مع الأم أخوان فصاعدًا ... فأكثر السدس) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
2 143. 

(4) رواه الحاكم في مستدركه: 372/4ء في كتاب الفرائض؛ برقم (7960) بإسناد قال عنه: صحیح 
ولم يخرجاه. 


o‏ ا ان اما اذم ماج تي در اہ 
7ی 3330 
قال الباجی: وهذا يقتضى أنه في بعض اللغات دون بعض؛ إلا أن من مضی أخذ فی 
ذلك باللغة التي يتناول فيها لفظ الأخوة للأخوين. 
ودليلنا قوله تعالى: #قإن كن لئ إِحْوَةٌ فيه آلشڈس4 [النساء: 11]. 
والعرب قد يسمّون الاثنين باسم الجماعة» قال تعالى: واو وَسُليْمَنَ إدْنحَحُمَانٍ فى 
آرت إِذْ نَقَسَت فيه عَم آلْقَوَرِ ونا لحُكمِهمَ شهدي 4 [الأنبياء: 78]ء وروي عن النبى وَكة: 
«اثتان فما فُوْقَهُمَا جَمَاعَة»(2. 
قال مالك: مضت السنة أن الأخوة اثنان فصاعدًا(ا. ۱ 
قال الباجي: يريد: أن حكم الام في الفرض السدس أو الثلث على ما تقدم [من 
ذكرنا لا یرث بغير هذين الفرضین: ولا ينقص من واحدة منهما بغير عول]© إلا في 
مسألتين وهما: زوج وأبوان» أو زوجة وأبوان» وهما الغراوان» فإن مالکا وجماعة الفقهاء 
والصحابة والتابعین جعلوا للأه0© في المسألتين ثلث ما يبقى. 
وانفرد ابن عباس بأن جعل للأم ثلث [جميع ]0 المال. 
قال: والدلیل على ما نقوله قوله تعالى: #فإن لم یکن لئ وَأ وَوَرِئه: أَبَوَاهُ فَلَِمّهِ الث 
والبيهقى في سننه الكبرى: 6/ 315 برقم (12297) كلاهما عن ابن عباس )0 
(1) المنتقى» للباجى: 8/ 235. 
(2) قوله: (ودلیلنا قوله تعالى: (فَإِنْ كان ... فوقهما جماعة) بنصّه في الجامعء لابن يونس (بتحقيقنا): 
2 155. 
والحديث ضعيف» رواه ابن ماجة: 1/ 312ء في باب الاثنان جماعة» من كتاب إقامة الصلاة» والسنة 
فیھاء برقم (972). 
والدارقطني في سننه: 24/2 برقم (1087) كلاهما عن أبي موسی الأشعري يَكَنَه. 
(3) الموطأء للإمام مالك: 3/ 723. 
أتينا مها من منتقى الباجي. 
(5) كلمة (للأم) يقابلها في (ز): (في الأم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في 
(6) كلمة (جميع) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها من منتقی الباجي. 


30 إا هيبن بي ريا ىا جي اسان 
[النساء: 11]ء وهذا عام. 

قال: ولأن هذين أبوان دخل بينهما ذو سهم؛ فوجب أن يكون للأم ثلث ما بقي بعد 
ال 

أصله: إذا كان مع الأبوين بنت(. 

قال الأبيري: ولأأن الله تعالى إنما جَعَل للأم الثلث؛ حيث جعل للأب الثلثين؛ فلا 
يجوز أن يزاد عليه» وهو القياس©. 

قال عبد الوهاب: ولأنا لو أعطينا الثلث بكماله كنا قد فضلناها على الأب؛ وذلك 
غير جائز. 

أصله: حال الانفراد(. 

إذا ثبت هذا فإن ماتت امرأة وتركت زوجها وأبويهاء فأصلها من ستة؛ منها ثلاثة 
للزوج» وتبقى ثلاثة للأم منها ثلثها وهو السدس من أصل الفريضة» وما بقي فللأب. 
فرع: 

فلو كان [ز: 916/ ب] موضع الأب جد؛ لكان لها الثلث من رأس الفريضة وما بقي 
للجد؛ لأنّ الأم مع الجد ترث بطريق الفرض لا بطريق القسمة» وفرضها ههنا الثلث من 
رأس الفريضة؛ فلذلك أخذته؛ لأا لا ترث بطريق القسمة إلا مع الأب. 


(ولا يرث الأخوة أو الأخوات للأم مع الولدء ولامع ولد الولد ذكورهم وإناثهم, ولا 
مع الاب ولا مع الجد. 


ويرثون فيما سوى ذلك لواحدِ منھم السدس» ولجماعتهم الثلث» وذكورهم وإناثهم في 
ذلك سواء)(4). 


والأصل في ميراث الأخوة من الام قوله فا : #ؤإن كارت رَجُل يرث كلل 


(1) المنتقى» للباجي: 8/ 234. 

(2) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [197/ أ و197/ ب]. 
(3) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 548. 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 342 و(العلمية): 2/ 400. 


کزان ا یاف ی ی وی 30 
او خت قَلكُل و جد يَتهُمَا الشڈسْ فإن کائُوا أ كبر ين ذلك قَهُمْ شُركء فى آل4 [النساء: 12]ء 
وأجمعوا أن الميت إذا ترك أخاه لأمه أن له السدس فإن ترك أخوين لأم؛ كان لكل واحدِ 
ا اا 

وإن ترك ثلاثة كان لهم الثلث بينهم بالسواء» وحظ الذكر والأنثى فيه سواء. 

وإنما لم يرث الأخوة للأم مع عمودي النسب؛ لقوله تعالى: #وإن كارت رَجل يُورَتُ 


كللة أو مرا . 
والكلالة: من لا ولد له ولا والدء روي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي وزيد وابن 
عباس وابن مسعود“. 


قال مالك في "موطئه ": الأمر المجتمع عليه عندنا أن الأخوة للأم لا يرثون شيئًا مع 
رقف ھن رق لهك تاكن نوا أذ قاروالا ساب لات اد اله 
الأب» وأنهم يرثون فيما سوى ذلك للواحد السدس وللجماعة الثلث0©. 

قال الأببري: وإنما لم يرث الأخوة للأم مع من ذکر؛ فلأن الله تعالى قال: #وإن رت 
رَجُل يُوركُ لله أو آمراة وَآنۃ اځ او أخت). 

فقيل : الكلالة ههنا من [لا]! ولد له ولا والدہ فمتی كان له ولد وإن سفل» أو والد 
وإن علا؛ فلا يرث الأخوة من الأم شيئًا؛ لأن الله تعالى أعطاهم لعدم مؤلاء الأربعةء 
وعلی ذلك أجمع أهل العلم. 

قال: وقوله: (يستوي ذكرهم وإناثهم في الأخذ) فذلك لقوله تعالى: لقَهُمْ شُرَكَاءٌ نی 
آل4 ولأنهم لما استووا في النسب الذي به أخذوا - وهي الام - وجب أن يستووا في 
(1) قوله: (وأجمعوا أن الميت إذا ترك ... سواء) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 12/ 145. 
(2) قوله: (والكلالة: من لا ولد له ولا والد ... مسعود) بنصّه في الاستذكار» لابن عبد البر: 5/ 355. 


رواه عبد الرزاق ف مصنفه: 10/ 304 برقم (19188)) وبرقم (19189). وبرقم (19190) عن أبي بكر 


وعمر وابن ن عباس د . 
(3) الموطأء للإمام مالك: 3/ 724. 


(4) كلمة (لا) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الکتاب وقد أتينا بها من مخطوط الأمبري. 


30 إا ھن بي ردي تی لبي امسا 


الميراث» وهذا مما لا خلاف فيه(1). 


[ ميراث الآأب] 


(وميراث الأب مع الابن» أو ابن الابن السدس. 
وميراثه مع البنات أو بنات الابن السدس» وله ما بقي بالتعصيب)0©. 
اعلم أن للأب ثلاثة أحوال: 
حال يرث فيها بالتعصيب وهو إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن. 
[وحال يرث فيها بالفرض المحضء وذلك مع ذكور الولد أو ولد الابن» وكذلك مع 
الإناث إذا ضاق المال](. 
وحال يرث فيها بالفرض والتعصيب وهو مع البنات أو بنات الابن [إذا فضل من المال 
شيء]» فإنه يأخذ السدس [ز: 1/917] بالفرض, ويأخذ الباقي بالتعصيب60©. 
وأمّا ما يدل على أنه إذا لم يكن هناك ولد ولا ولد ابن فإنه يأخذ بالتعصيب قوله 
تعالى: لکن لم یکن لَه ود وره أبوَاهُ فَلكيْهِ اش [النساء: 11]ء فدلٌ ذلك على أن الباقي 
للاب؛ ولا خلاف نی ذلك. 
01 9 ٔھ ‏ فقوله تل : «وَلِأَبَوَيّهِ ِكل وجب يما المُدُسُ 
يما ترك إن کان لث ول4 [النساء: 11]ء وهذا نص في أنه يأخذ بالفرض. 
وأما ما يدل على أنه يأخذ مع البنت أو بنات الابن بالفرض والتعصیب؛ فقوله تعالی: 


#وَلأَبَوَيَهِ لكل و جر مما اَلشُدُسُ يما ترك إن كان لَه وَل وهذا ولد. فهذايدل على أنه يرث 


(1) مخطوط جوتة لشرح الأبهري على المختصر الکبیر؛ لابن عبد الحكم [197/ ب]. 

(2) التفریع (الغرب): 2/ 342 و(العلمية): 2/ 401. 

(3) جملة (وحال يرث فيها بالفرض المحض ... ضاق المال) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب» وقد أتينا مها من تحرير الفاکھانی. 

(4) جملة (إذا فضل من المال شيء) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من 
تحرير الفاكهاني. 

(5) قوله: (اعلم أن للأب ثلاثة أحوال ... الباقي بالتعصيب) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 554. 


27 3370 
معهن بالفرض. 

وأما ما يدل على أنه يرث ما فضل بالتعصيب؛ قوله قَل: «ألْحِقُوا المَرَائِض بِأَمْلِمَاء 
فما بق بقي فهو لأوْلَى رَجُُل ذَكَرٍاء خرجه مسلم17). 

قال مالك: الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه» والذي أدركت عليه أهل العلم 
ببلدنا أن ميراث الأب من ابنه أو ابتته إن ترك المتوفی ولدًاء أو ولد ابن ذكرًا؛ [فإنه يفرض 
للأب السدس فريضة: فإن لم يترك المتوفی ولدًا ولا ولد ابن ذكرًا]20؛ فإنه يبدأ بمن شرك 
الأب من أهل الفرائض؛ فيعطون فرائضهم» فإن فضل ا 
للأب» وإن لم يفضل عنهم السدس فما فوقه؛ فرض للأب السدس فريضة0) 

قال الباجي: وهذا كما قال: إن ميراث الأب من ابنه أو ابنته على وجهين: 

والثاني أن يجمع الفرض والتعصیب؛ فأما موضع انفراده بالفرض فتارة يكون مع من 
هو أقوى منه تعصيبًا؛ كالابن وابن الابن» فإن هذا پُحجب بعصبته» ویُرد إلى مجرد فرضه 
وهو السدس. 

والثاني أن يعطى فرضه وهو السدسء ثم يستغرق أهل الفرض بقية المال؛ فلا يبقى 
ا ق الايورف ا وبع ا وهر الس ولك انور له 
المتوفى ابنتين فأكثر [وأبوين ]3 فيكون للائنتین الثلثان» وللأبوين لكل واحد منهما 
السدس؛ فلا يبقى من المال بعد ذلك شي ء. 


للفاكهاني (بتحقیقنا): 6/ 185 وما بعدها. 
والحدیث تقدم تخريجه في باب المیراث من كتاب الفرائض: 318/10. 

(2) جملة (فإنه يفرض للآب السدس ... ابن ذكرًا) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» 
وقد أتينا ها من موطأ مالك. 

(3) في (ز): (الابن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في موطأ مالك. 

(4) الموطأء للإمام مالك: 3/ 722. 

(5) كلمة (وأبوين) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا مها من منتقى الباجي. 


اب ص 


30 إِرْاهِيمنٍ أبي زرٹیا بح اتی لن سان 


وأماموضع یجمع فيه الميراث بالفرض والتعصيب. فهو أن [ينفرد بالمیراث فيرث 
سدسه بالفرض وباقيه بالتعصيبء أو](1) يبقى من المال بعد ميراثه بالفرض وميراث ذوي 
الفرض بقية؛ فإنه يرثها بالتعصيب» مثل أن يترك المتوفى أبّا وزوجة؛ فإن للزوجة الربع» 
وللأب السدس بالفرض» ويبقى نصف المال ونصف السدس؛ فيرثه بالتعصیب(“. 


(والجد مع الولد أو ولد الابن بمنزلة الأب. 
ولا يرث الجد مع الأب. ولا الجدات مع الأم)(. 
مقام الأب ما لم يكن في الورثة أخوة أشقاء أو لأب» فمن جملة ما ساوى فيه الأب [ز: 


7 ب] أنه إذا انفرد أخذ جمیع المال كالأب. 

ون کان معه ذو فرض بدئ به وأخذ الباقی عنه کالابء وإن كان للميت ولد ذكرء أو 
ولد ابن؛ كان له السدس وأخذ الولد ما بقي» وغير ذلك مما يكثر تعداده. 

قال الأبري: وإنما فرض له السدس مع الولد الذكرء وولد الابن الذكر؛ من أجل 
ولادته لا بالتعصيب» كما يفرض للجدة مع الولد الذكور. 

قال: وأما إذا لم يكن ولد ذكر ولا ولد ابن ذکر وكان أحدٌ من [أهل]42 الفرائض؛ 
بدئ بهم» ثم كان ما بقي له إذا [کان]۷ أكثر ن السدس من قِبّل أن فيه التعصيب يستحق 
به إذا لم يكن من هو أقوى تعصيبًا منه. 

ولا ينقص عن السدس؛ لأن السدس يأخذه بالولادة» ولا سبيل إلى تغيير فرضها؛ 


(1) جملة (ينفرد بالميراث فيرث ... بالتعصيب » أو) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الکتاب 
وقد أتينا بها من منتقى الباجي. 

(2) المنتقى» للباجي: 8/ 232 و 253 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 342 و(العلمية): 2/ 401. 

(4) كلمة (أهل) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا مها من مخطوط الأمبري. 

(5) كلمة (كان) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد آتینا مها من مخطوط الأمبري. 


س۱۲۸۸ احا | ار AEM‏ 
اا ا ا 339/10 
لھا لا تتغير: 

ألا ترى أن فرض الأم -الذي هو السدس- لا يتغير» وكذلك الأخحت والأخ للأم مِن 
سبیل أن سهمهه 20 لا يتغير ولا يختلف. وهذا مما لا خلاف فيه( 


وجوده. 
وكذلك إذا حضرت الام وأم الأم؛ كان الميراث للأم» ولا شيء للجدة؛ لأا إنما 


تتقرّب بالام. 
الأب شيعًا؛ لأنه يدلى بالآب» فلا يرث معه» ولا خلاف في هذه الجملة(4, 


[ ميراث الجدة] 


والأصل في ذلك ما خرّجه مالك عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: (جاءت الجدّة إلى 
أبي بكر الصديقء فسَالَنْه میراٹھاء فقال لها أبو بكر الصديق: ما لك في کتاب الله شيء؛ وما 
عَلِمتَ لك في سنة رسول الله ول شيئّاء فارجعي حتى اسأل الناس» فسأل الناس» فقال 
المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله ية أعطاها السدس» فقال أبو بکر: هل معك غيرك؟ 
فقال: محمد بن مسلمة الأنصاري» فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة» فأنفذه لها أبو بكر 
الصديق» ثم جاءت الجدّة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثهاء فقال لها: مََالَكِ 
في تاب ال تی عَم وماکان لقا الي قضی یہ ابو بكر لايك وناب 


(1) في (ز): (الإمام) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في مخطوط الأببري. 
(2) في (ز): (سببهم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في مخطوط الأببري. 
(3) مخطوط جوتة لشرح الأمبري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [199/ أ]. 

(4) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [200/ أ و200/ ب]. 
(5) التفريع (الغرب): 2/ 342 و(العلمية): 2/ 402. 


340/0 ایا ےھنن أي کیا تح اجى اسان 


آي '"(). 
وروی ابن وهب أن الجدّة التي أعطاها رسول الله لا السدس هي آم الم وهي 57 
َو 2ھ >٤‏ 


و e‏ ول قال : e‏ مس موم 5 
وَرِنَّهَا؟ کر اوک ال ما فيا عم سس ES‏ 

وأجمع الصحابة على إعطاء الجدة السدس. 

ولآن [أم](5 الام أقيمت مقام الأم عند عدمهاء كما أقيم الجد أب الأب مقام الأب عند 
عدمہ؛ إلا أنه لا تعصيب في الجدّة فجعل لها أقل نصيئ الأم وهو السدس (6) 

فإذا ثبت ميراث الجدّة أم الأب أحد الوالدین؛ فوجب أن ترث. 

ولأن نس ور لا فرسب أن نستحق ہا الميراث وهو السدس» كما كان الجد 
یستحق السدس مع الولد الذكر لولادته» وعلى هذا جمهور الفقهاء9”. 

وروي عن ابن سيرين أن الجذات لیس لهن سهم» وإنما هي طعمة أطعمتها(8. 


(1) ضعيف» رواه مالك في موطته: 3/ 734, في باب ميراث الجدة» من كتاب الفرائض» برقم (490). 
وأبوداود: 3/ 121 نی باب الجدة» من كتاب الفرائض؛ برقم (2894)كلاهما عن عمر بن 
الخطاب 060 

NEO)‏ ارت اضر گے قاذ اشاس ادن مه الوقن 
ومنتقى الباجي. 

(3) جملة (وهذه لو ترکت الدنيا ... ابن ابنتها) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد 
أتينا بها من مسند ابن وهب» ومنتقی الباجي. 

(4) رواه ابن وهب في مسندہ ص: 173ء برقم (184) عن عمر ل 

(5) كلمة (أم) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من معونة عبد الوهاب. 

(6) قوله: (وأجمع الصحابة على إعطاء الجدّة ... وهو السدس) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 546. 

(7) قوله: (ولأن للجدّة ولادة؛ فوجب ... جمهور الفقھاء) بنصّه في مخطوط جوتة لشرح الأبهري على 
المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [200/ ب]. 


(8) رواه ابن أبى شيبة في مصنفه: 6/ 270« برقم (31290) عن ابن سيرين» ولفظه: کان عند الله يرث 


. 


7ء 341/10 
قال الباجي: والدليل على صحة ما ذهب [إلیه]( الجمهور أن الميراث لا يكون إلا 

بالفرض أو التعصيب» وقد ثبت أن الجدّة ليست من أهل التعصیب؛ فلم يبق إلا أن ترث 

بالفرض (2. 

(ولا ترث أم الأم [مع الأم]*» ولا ترث آم الأب مع الأب. 

وإذا اجتمعت أم الام وأم الأب؛ فالسدس بينهما نصفان. 

[وإذا كانت أم الأم أقرب بدرجة؛ فالسدس لها خاصّة. وإن كانت أم الأب أقرب؛ 

فالسدس بينهما نصفان](“. 

ولايرث من الجدات إلا اثنتان: أم الأ وأم الأب وأمهاتهما. 

ولا ترث أم أب الأب [عند مالك](©. 

فما أم أب الأم فلا ترث بحال انفردت أو كان معها من الجدّات غيرها)(6. 


قال مالك: الأمرٌ المجتمع عليه عندنا[الذي] لا اختلاف فيه» والذي أدركت عليه 
أهل العلم ببلدنا أن الجدّة أم الأم لا ترث مع الأم [دنيا شيئّاء وهي فيما سوى ذلك يفرض 
لها السدس فریضة وأن الجدّة أم الأب لا ترث مع الأم] ولا مع الأب شیتّاء وهي فیما 


الْجَدَاتِ وَإِنْ كُنَّ عَشْرَا وَيَقُولُ: (إِنَمَا هُو سهم أَطْعَمَهإِيَاهُنَ رَسُولٌ الله و . 

(1) كلمة (إليه) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من منتقی الباجي. 

(2) في (ز): (الفرض) وقد انفردت بہذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في منتقی الباجي. 
قوله: (وروّي عن ابن سيرين أن الجذات ... ترث بالفرض) بنصّه في المتتقى» للباجي: 8/ 256. 

(3) كلمتا (مع الأم) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا هما من طبعتي التفريع. 

(4) جملة (وإذا كانت أم الام أقرب... بينهما نصفان) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب 
وقد أتينا بها من طبعتي التفریع. 

(5) كلمتا (عند مالك) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا هما من طبعتي 
التفریع. 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 342 و(العلمیة): 2/ 402. 

)7( مابین المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(8) جملة (دنیا شيتاء وهي فيما سوى ... مع الأم) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الکتاب وقد 

أتينا بها من موطأ الإمام مالك. 


320 زا نأ رتا جن الک تن اسان 
سوى ذلك یفرض لها السدس فريضة17) 

ولأن الأصولٌ موضوعة على أن كل من أدلى إلى غيره بواسطة لم يرث مع بقاء من 

وروي أن أبا بكر الصديق 45282 و 2 شرك بينهما(8©) وكذلك قال عمر. : "فَإِنٍ E‏ 
فو نير كنا وا كما حلت ده فهو لھا '» وهذا إذا كانا في درجة واحدة فإن كانت ام 
الام أقرب؛ فالسدس لھا خاصة. ولا شيء لام الأب. 

قال ۶ ۰ 9 تب 

ألا ترى أن ابنتها -التي هي الأم- تمنع الجدّات الميراث؛ لقوة سببهاء فكذلك 
الجدّة التي هي أمها يجب أن تمنع غيرها من الجدّات الميراث دا 

وإن كانت أم الأب أقرب؛ فالسدس بينهما نصفان؛ لأن أصل الفرض إنما كان لأم 
الام وأم الأب ملحقة بهاء فكانت أم الام أقوى؛ فلهذا شارکت آم الأب في السدس ولآن 
آم الأب تدلي بالآب» والأب إذا اجتمع مع [ز: 918/ ب] أم الأم يحجبهاء فلأن يحجبها من 
أحد من الخلفا۔ الراشدين ط6 أنہم ورّثوا أكثر من جدتين. 

قال مالك: ولم أعلم أحدًا ورّث أكثر من جدّتين مذ كان الإسلام إلى اليوء©. 

قال الأببري: ولأن الأصل في ميراث الأجداد والجدّات الأبوان» فإذا عدموا؛ ورث 


(1) الموطأء للإمام مالك: 3/ 734. 
(2) قوله: (ولأن الأصولٌ موضوعة... به) بنحوه في الإشراف» لعبد الوهاب: 2/ 1029. 
(3) رواه سعيد بن منصور في سننه: 1/ 73ء برقم (82). 

وابن أبي شيبة في مصنفه: 6/ 270 برقم (31292) كلاهما عن القاسم بن محمد عن أبي بكر ذَخَتَه. 
(4) في (ز): (الميراث) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في مخطوط الأمبري. 
(5) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [200/ ب]. 
(6) في (ز): (الأم) وقد انفردت بهذا الموضع من الکتابء وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 
(7) الموطأء للإمام مالك: 3/ 735. 


ا اا اا A‏ یہ و اہک 
922207 343/10 
الین یدلون “ee‏ وهم أم الأم وأم الأب وأمهاتهما دون من سواه (. 

قال الباجي: والدليل على منع توريث أم أبي الأب أن هذه جدة تدلي بالجد, فلم 
ترث كالجدة أم أبي الأب(©. 
باب الجدَّات أقوى من جهة الأب؛ فإذا لم يرث من جهتها [إِلا](© جدَّتان؛ فجهة الأب 
بذلك اول 4. 

فأمًا أم الأم» فقال ابن الجعد: لأن الجدّ أب الأم لا یرث: وهي به تدلي» وهي به 


(ولا يرث أحد من ذوي الأرحام مع العصبة ولا مع ذوي السهام. 


وذوو الأرحام الذين لا يرثون مع العصبة ولا مع ذوي السهام خمسة عشر؛ الجد أب 
الأم والجدة أم أب الأم وولد [الإخوة للأم] والأخوات [للأم] والخال وأولادہ 
والخالة وأولادها والعم للأم وأولاده والعمة وأولادها وولد البنات وولد الأخوات من 
جميع الجهات وبنات الإخوة وبنات العمومة)(؟. 

اعلم أنه لا يرث أحدٌ من ذوي الأرحام؛ لما روي أن رسول الله اة دعي لجنازة 


(1) مخطوط جوتة لشرح الأبهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [200/ ب]. 

(2) المنتقى» للباجي: 8/ 253. 

(3) كلمة (إلَّا) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الکتاب؛ وقد أنينا ا من معونة عبد الوهاب. 

(4) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 550. 

(5) كلمة (مع) ساقطة من طبعة دار (الغرب) و(العلمية). 

(6) کلمتا (الإخوة للأم) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا هما من طبعتي 
التفریع. 

(7) کلمة (للأم) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها من طبعتي التفريع. 

(8) التفريع (الغرب): 2/ 342 و343 و(العلمية): 2/ 403. 


344/10 ایا رین إبي کیا ےی التي اسان 
فقالوا: ترك عمة وخالة» فآفتنا(ء فقال: اللهك عمة وخالةء ثم قال: «هذا جبْريل يُخُبرني لا 
.اس رب رج 
شيء لہا۷ 

وقال أبو حنيفة: يرث ذوو الأرحام. 

ودلیلنا ما ف ولآان [المول ]( المنعم لما دم على ذوي الأرحام 7 على أنه 
لاح لهم في الإرث؛ لأن الولاء لا يتقدم على النسب(۹. 

قال مالك: الأمر المجتمع عليه الذي لا اختلاف فيه والذي أدركت عليه أهل العلم 
ببلدنا آن ابن الأخ للأم والجد أب الام والعم أخ الأب للام والخال والجدة أم أب الام 
وابنة الأخ للأب والأم والعمة والخالة لا یرٹون بأرحامهم» وأنه لايرث أحد من النساء 
شیئا إلا حيث سمين0©, 
قال ابن عبد الجبّار: وأهل العلم الذي أدرك مالك هم التابعون» فيبعد أن يجهلوا 


2 4 صا 5 ع ہے 
السنن مع قرب عهدهم من الب ية وجمهور الصحابة [ز: 919/ أ] لگا ويعلمها 
۰ 7 


(ولا يرث الإخوة والأخوات للأب والام مع الابن» ولا مع ابن الابن, ولا مع الأب 
شيئًاء ويرثون فيما سوى ذلك المال كله إذا لم يكن للمیت وارث غیرهم» ويقتسمونه 
بينهم للذکر مثل حظ الأنثيين» وإن کان معهم وارث غيرهم من ذوي السهام؛ كان لهم 


(1) كلمة (فأفتنا) يقابلها في (ز): (فأتى قباء) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في 
متن الحديث. 

(2) تقدم تخريجه في باب الميراث من كتاب الفرائض: 319/10. 

(3) كلمة (المولى) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها من معونة عبد 
الوهاب. 

(4) قوله: (لا يرث أحد من ذوي الأرحام ... على النسب) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 1020 
والمعونة» لعبد الوهاب: 2/ 537 و538. 

(5) الموطأء للإمام مالك: 3/ 740 و741. 

(6) المنتقى» للباجي: 8/ 273. 

(7) قول ابن عبد الجبّار بنصّه في الجامعء لابن يونس (بتحقیقنا): 12/ 286. 


PA‏ سك پر نا 
انا ا ا 30 
ما بی للذكر مثل حظ الأنثيين. 
ولا يرث الإخوة والأخوات للأب مع الابن» ولا مع ابن الابن ولا مع الأب. ولامع 
الأخوة للأب والأم شيئاء ويرثون فيما سوى ذلك المال كله إذا لم يكن للميت وارث 
غيرهم» للذكر مثل حظ الأنثيين» فان کان معهم وارث غيرهم من ذوي السهام؛ كان 
0 1 3 ۰ ٭ 1 

لهم ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين)('. 

اعلم أن الأخوة والأخوات -ما كانوا- لأب وأم» أو لأب» فإنهم يَسْقطون مع الولد 
الذکر ومع ولد الولد وإن سفل. 

والأضل فيفل« الجملة أن أصول افرارت عت على اب و ا وط 
من بد تعصيبه» وكذلك من کان دلي بشخص؛ فإن ذلك الشخص إذا وُچد أسقط من 
7ت 

7 2 00 0 ات ا لر 
يحجب الأخوة رأسًاأَوْلَى وأحرى» وكذلك يسقطون مع الأب؛ لأنہم به یُدلون وينسبون» 
فیسقطون مع وجوده كما يسقط الجد ولا خلاف في هذه الجملة(©. 

قال مالك في موطئہ: الأمر عندنا أن الأخوة للأب والام لا يرثون مع الولدالذكر 
شیئًاء ولا مع ولد الابن الذكر [شیئًا](» ولا مع الأب دنيا شيئًا(7. 

قال الباجي: وهذا كما قال؛ لأنهم إنما يرثون بالتعصيب ويدلون بالآب» فلا يرثون 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 343 و(العلمية): 2/ 403 و404. 

(2) في (ز): (قوي) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب. وما أثبتناه موافق لما في تحرير الفاكهاني. 

(3) قوله: (وكذلك من كان يدلي بشخص ... يدلي به) بنحوه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 1029. 

(4) قوله: (وتعصيب البنوة أَوْلَى من تعصيب الأبوة) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 695. 

(5) قوله: (والأصل في هذه الجملة: أن أصول ... هذه الجملة) بنصّه في التحرير والتحبیر للفاكهاني 
(بتحقيقنا): 6/ 198 و199. 

(6) كلمة (شینًا) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من موطأ مالك. 

(7) الموطا للإمام مالك: 3/ 725. 


346/10 انا من اي رريخ لتحي اسان 
ميراث الأب بالتعصيب» فإذا کان الأخ لا يرث مع الأب فبأن لا یرث مع الابن الذي هو 
أقوى تعصيبًا منه أَوْلَى (1). 
قال الأبہری: ولأن الولد وولد الابن أقرب وأمس رحمًا به» وكذلك الأب أقرب إليه 
وأوكد سببّا؛ فوجب تبدئة الأب والولد على الأخوة والأخوات» وهذا مما لا خلاف فيه. 
وأما قوله: (ويرثون فيما سوى ذلك المال كله للذكر مثل حظ الأنثيين) فإنما قال 


٠‏ 7 7 7 م ہے ري مه و نے ےر ہے ر ےب 2 3 ج 
ذلك؛ لقوله تعالى: #إن اؤ هَلَكَ ليس لَه ود وه أَحَتُ فَلَهًا يضف ما ترك وهو یَرتُھا إن لم یکن ها ود 


کن كاتنا كين فَلهُمَا الان عا درك وإن اوا إِحْوَةٌ رجالا وَضَآء قللذكر گل حَظٍ الأَيينِ4 [النساء: 176]؛ 
فوجب أن يفرض للأخت الواحدة النصف. وللاثنتين فصاعدًا الثلثان. 

فإن اجتمع الأخوة للأب والامء أو للأب؛ كان المال بينهم للذكر [ز: 919/ ب] مثل 
حظ الأنثيين» فإن كان هناك من له فرض مسگی بدئ به؛ لأن من يأخذ بالفرض أقوى ممن 
يأخذ بالتعصيب؛ لن مَنْ له الفرض لا يسقط بوجي ومن يأخذ بالتعصيب فإنه0© يسقط 
إن لم يبق له شيءٌ من المال؛ فوجب تبدئة أهل الفرائض لهذه العلة(©. 


(وللجد مع الأخ للأب والاأم: أو [الأخ](4 للأب النصف. ومع الاثنين فصاعدًا الثنلث. 
فإن كثر الإخوة؛ لم ينقص الجد من الثلث. وكان ما بقي للإخوة بينهم بالسوية. 

وإن کان جد وأخت؛ فللحد الثلثان وللأخت الثلث: وإن کان معه أختان؛ فله النصف. 
وإن كان معه ثلاث أخوات؛ فله الخمسان» وإن كان معه أر بع أخوات؛ فله الثلث» فإن 
كثرن لم ينقص من الثلث» فان کان معه اخ وأخت؛ فله الخمسان وإن كان معه اخ 
وأختان فله الثلثء فإن كثرن؛ لم ينقص من الثلث. 


(1) المنتقى» للباجي: 8/ 237. 

(2) جملة (لأن مَنْ له الفرض ... بالتعصيب فإنه) يقابلها ني (ز): (لأنه) وقد انفردت بهذا الموضع من 
الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في مخطوط الأمبري. 

(3) مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [197/ ب و198/ أ]. 

(4) كلمة (الأخ) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا مها من طبعتي التفريع. 


وا اا ی نم برا 34/0 
em‏ الجد الإخوة للأب والأم والأخوات”1) للأب؛ كان المال بينهم بالسوية 
ما لم ينقص الجد من الثلث» وإذا أخذ الجد نصيبه؛ رجع نصیب ولد الأب على ولد 
الأب والام. 

وإذا كان مع الجد أحدٌ من ذوي السهام وإخوة وأخوات؛ بُدِئ بذوي السهام فأعطوا 
سهامهم» ثم أعطي الجد الأكثر من ثلاثة أشياء سدس جميع المال» أو المقاسمة أو 
ثلث ما بقي بعد نصيب ذوي السھامء أي ذلك كان أوفر لحظه أَعْطِيه. 

و إا كان مع الجد زوج وأم وأخت لام وأب؛ فللزوج النصف: وللام الثنلث. 
وللأخت النصف: وللجد السدس. 

أصلها من ستة» وتعول إلى تسعةء وليس يعول فی مسائل الجد غيرهاء ثم يجمع نصيب 
الجد والأخت وهو أربعة سهام من تسعة» فيجعل بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين؛ فلا 
تصح قسمة بينهماء فتضرب المسألة بعولها في ثلاثة» فيجتمع سبعة وعشرون؛ فيكون 
للزوج من ذلك تسعة أسهم» وللأم ستة» وللجد ثمانيةء وللأخت أربعة)(©. 


کے اضر 


س دو سیسات سس سر سی 
الغراء وإنما سيت بذلك؛ إذ لا شبيه لها في المسائل» فهي مشهورة كغرة الفرس. 
20 ة4"؟؟ ٣‏ 
يحسن الفرائض» فأخطأ فيه“ . 

قال الباجي: وإنما فرض للأخت فی هذه المسألة ضرورة؛ لأنه لمَّا لم يبق لها شيء 
تأخذه ولم يجز إسقاطها؛ إذ ليس في الفريضة من يحجبها احتيج حينئٍ إلى الفرض» ثم 
يرجَع إلى الأصل الموجب لمقاسمة الجد. 


(1) في (ز) : (والأخوة) وقد انفردت بهذا الموضع من الکتاب؛ وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(2) كلمتا (أَغْطيّه وإذا) يقابلهما في (ز): ا أصل: وإذا)» ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 343 و344 و(العلمية): 2/ 405 و406. 

(4) قوله: (وإنما سميت بذلك؛ إذ لا شبيه لھا ... فأخطأ فيها) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
2 203. 


30 ا ین أي تَا تی الع الک سان 

قال: وإنما جمع سهام الأخت والجد واقتسماه للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأن الأخحت 
لما انتقلت إلى الفرض [ز: 1/920] حين لم يكن للجد تعصيبهاء فلما عيل لها وصار لها 
سهم؛ رجع إلى تعصيبها(!». 

قال الأمبري: ولما لم يبق للأخت شيء تأخذه ولم يجز إسقاطها؛ فرض لها ضرورة؛ 
لأنه لم يجز أن تدخل في سدس الجد ولا ثلث الأم؛ ولا نصف الزوج» ولا بد من أن تعطى 
هي أيضًا؛ إذ ليس في المسألة من يمنعها أو يحجبهاء واحتيج © حيتئذٍ إلى الفرض 
[للضرورة إلى ذلك](©» ثم ترجع إلى الأصل الذي ذكرناه من وجوب مقاسمة الجد 
للأخت؛ لقوة سببه على سبب أخحيها الذي يقاسمها؛ فهذه حجة المسألة0©. 

قال القاضي عبد الوهاب: وإنما علّلنا في مسألة الغراء؛ لأنه قد ثبت بما قدمناہ أن 
الجد لا ينقص عن السدس» وأن الأخت لا تسقط, فإن لم تعل الفريضة؛ لأدی إلى 
بطلان أحد الأصل۷۰. 

وإنما كان أصلها من ستة؛ لأنْ نصف الزوج ونصف الأخت متماثلان» فأحدهما 
يغني عن الآخرء وأحدهما داخل في الستة؛ لأن مخرجه من اثنين» والائنان داخلة في 
الستة» فاستغنى بالأكثر -وهي الستة- عن الأقل -وهي الاثنان- وكذلك الثلاث داخلة في 
الستة؛ لأنه من ثلثه وهي داخلة في الستة» فقد صارت الستة تغني عن جميع الأعداد؛ فلهذا 


(1) انظر: المنتقى» للباجي: 8/ 247. 

(2) كلمة (واحتیج) يقابلها في (ز): (أو احتیج) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما 
في مخطوط الأببري. 

(3) عبارة (للضرورة إلى ذلك) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بہما من 
مخطوط الأمهري. 

(4) في (ز): (أخيه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في تحریر الفاكهاني. 

(5) مخطوط جوتة لشرح الأبهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم [199/ ب]. 
و من قوله: (قال الباجي: وإنما فرض للأخت في) إلى قوله: (الذي يقاسمها؛ فهذه حجة المسألة) بنصّه 
في التحرير والتحبير» للفاکھانی (بتحقيقنا): 6/ 241 و242. 

(6) في (ز): (من) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(7) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 559. 


٣ھ‏ 0- 
كان أصلها من ستةء وإنما عالت إلى تسعة؛ لأنه لمّا لم يكن بذ من إعطاء کل ذي فرض 
فرضه وجميع أهل الفريضة ذو سهام؛ فقد عالت بمثل نصفهاء وأصلها من ستة ونصفها 
ثلاثة» فقد صارت تسعة. 

وأما قوله: (ثم يجمع نصيب الجد والأخت, وذلك أربع سهام من تسعة) فإنما قال: 
إنها أربع سهام؛ لان أصل الفريضة لما كان من ستة» ثم عادت بعولها تسعة» فصار من له 
شيءٌ من أصل الفريضة -التي هي ستة- أخذّہ من الفريضة التي صارت تسعة فالأخت 
لها النصف من ستة» وذلك ثلاثة» فتكون هذه الثلاثة لھا من التسعة؛ إذ قد عادت الفريضة 
إلى تسعة, والجد له السدس(1) واحدہ فيكون له ذلك الواحد من التسعة» فقد صارت 
لهما أربعة من تسعة. 

وأما قوله: (فيجعل بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين) فإنما قال ذلك؛ لأنه كالأخ معهاء 
ولأن الأخ لما كان یقاسم الأخت وهو أضعف حالا وسببًا من الجد. وكانت الأخت 
تأخذ مع أخيها الثلث؛ وجب أن يكون كذلك مع الجد. 

وأما قوله: (فلا تصح قسمته بينهما) فإنما قال ذلك؛ لآن السهام أربعة والمقسوم 
عليهم ثلاثة» والمراد من حساب الفرائض أن تکون الفريضة من سهام صحاح» وما 
نصيب كل وراث [ز: 920/ ب] سهام صحاح» ويكون ذلك من أقل عدد يمكن. وثلاثة - 
أيضًا- لا توافق أربعة التي هي سهامهم بجزء؛ فلذلك ضربنا أنصبائهم في الفريضة بعولها؛ 
لانہا هي صارت الأصل» فخرجت من سبعة وعشرين» وللزوج من سبعة ثلاثة مضروبة 
في ثلاثة تسعة» وللأم اثنان مضروبة في ثلاثة ستةق ثم يكون ما بقي بين الجد والأخت 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وللجد ثمانية» وللأخت أربعة. 

وهذه مسألة تلقى في المعایات؛ وهو أن يقال: أربعة ورثوا هالكاء فأخذ أحدهم ثلث 
المال وانصرف» وأخذ الثاني ثلث ما بقي وانصرف» وأخذ الثالث ثلث ما بقي وانصرف». 


(1) في (ز): (الستة). نت 
(2) قوله: (ولأن الأخ لما كان يقاسم ... مع الجد) بنصّه في مخطوط جوتة لشرح الأببري على المختصر 
الكبير» لابن عبد الحكم [199/ ب]. 


230 ناهين إي رريخ لتحي اسان 


وأخذ الرابع ما بقي وانصرف17). 


ولو كان بدل الأخت أختان؛ لم يُعل لهما؛ لبقاء فضلة من المال» ولحجبها الأم إلى 
السدس2؛ لان الأم ترجع إلى السدس ويبقى للأخوات السدسء فلا يربى لهم بشيء. 
قال الباجي: والفرق بين هذه المسألة وبين الأكدرية أن الأخوات لما ورثن في هذه 
المسألة من ننس المال تخدى نضيب الج إلبهن ابتفس القرضص](۴: زلیس كذلك فى 
مسألة الأكدرية» فإنه لم تبق الفرائض للأخت شين فلم يتعد نصيب الجد إليها؛ فوجب 
ردها إلى الفرض حين لم يعصبها الجد(©. 
(ولا يرد على أحدٍ من ذوي السهام ویُجْعَل ما بقي من المال بعد فرض ذوي السهام 
[للموالي؛ فإن لم يكن للموالي؛ جُول] في بيت المالء يضرف ني مصالح المسلمین فإن 
لم يكن للمسلمين بيت مال؛ تصدق به على الفقراء والمساكين). 
اختلف في الردٌ على غير الزوجين من ذوي السهام إذا لم تستوعب سهامهم المال؛ 
فذهب زيد بن ثابت إلى أن لا یرد على أحدٍ من الورثة» وأن الباقي بعد فرض أهل 
الفرائض لبيت مال المسلمين» أو للفقراء والمساكين» وبه أخذ مالك وأهل المدينة 
والشافعي؛ لأن من ورث مقدارًا من فريضة لم يستحق زيادة عليه إلا بتعصيب كالزوج 
والزوجة(8. 


(1) قوله: (ضربنا أنصباتهم في الفريضة بعولها ... بقي وانصرف) بنصّه في الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
2 . 

(2) قوله: (ولو كان بدل الأخت ... إلى السدس) بنصّه في المعلم» للمازري: 2/ 346. 

(3) قوله: (لأن الم ترجع إلى السدس ... لهم بشيء) بنصّه نی تہذیب البراذعي (بتحقیقنا): 2/ 347. 

(4) كلمتا (بنفس الفرض) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بہما من منتقی 
الباجى. 

)5( المنتقی: للباجي: 8/ 247. 

(6) جملة (للموالي» فإن لم يكن للموالي؛ جعل) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد 
أتينا بها من طبعتي التفریع. 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 344 و(العلمية): 2/ 406. 

(8) قوله: (لآأن من ورث مقدارًا ... والزوجة) بنصه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 1030. 


351/10 BS 

وذهب علي بن أبي طالب أن یرد على كل وارث بقدر ما ورث. 

وأجمع المسلمون على أنه لا یرد على زوج ولا زوجة» وأن الباقي بعد فرضهما -في 
مذهب من لا يورث ذوي الأرحام- لبيت مال المسلمين أو الفقراء أو المساكين» وعلى 
مذهب من يورث ذوي الأرحام يكون الباقي بعد فرض الزوجين لذوي الأرحام. 

قال ابن يونس: وإنما اتفقواعلی أن لا يرد على زوج ولا زوجة؛ لان الزوجين لا يرئان 
بنسب ولا قرابة» وإنما يرثان بسبب وهو النكاح» وقد انقطع ذلك السبب10). 


(والمولی يرث جميع المال أجمع إذا لم يكن معه ذو سهم ولا عصبة وإن كان از: 

1 ذو سهم؛ ورث ذو السهم سهمه. ویرث المولى الباقي من المال عن ذوي 

السهام» ولا يرث معه أحدٌ من ذوي الأرحامء ومولى المولى بمنزلة المولى. 

وعصبة المولى کعصبة“ القرابة» يرثون كما يرثون» ويرتبون كما یرتبون(“ء ومن أعتق 

عبدًا فمات؛ فرحمه أَوْلَى بمیراثه» وإن لم يكن له رحم؛ فمولاه يرثه)!©. 
اعلم أن الأصل في ثبوت الإرث بالولاء قول النبي يَكةِ: «الْوَلَاءُ لَْحْمَهٌ كَلْحْمَةٍ 

ا فشبَّهّه بالنسب في لزومه» فإذا كان النسب يورث بے فكذلك الولاء 

وقال ل: «الْوَلامُ لِمَنْ اَعْتق)(". 

واتفق علماء الأمصار على أن الولاء نسب ثابت للمعتق من معتقه» وأن حكم 


(1) من قوله: (اختلف في الرد على غير الزوجين) إلى قوله: (وهو النكاح» وقد انقطع ذلك السبب) بنصّه في 
الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 12/ 181 و182. 

(2) في (ز): (عصبة) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفریع. 

(3) عبارة (ويرتبون كما يرتبون) زيادة من (ز). 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 345 و(العلمية): 2/ 407. 

(5) صحيح لغيره» رواه ابن حبان في صحيحه: 11/ 325ء في باب البيع المنهي عنه» من كتاب البيوع» برقم 
(4950). 
والحاكم في مستدركه: 4/ 379ء في كتاب الفرائض» برقم (7990)» بإسناد قال عنه: صحيح ولم 
يخرجاه- كلاهما عن ابن عمر وكا . 

(6) تقدم تخريجه في كتاب الطهارة: 65/1. 


352/0 هین آي رک پیا تی اجى السا 


المولى المعتق حكم العصبة يعقل عنه ويرثه إذا لم يكن له ذو سهم ولا عصبة ولا مولی 
بس سہوسی پیر مو سوہ و س سب 
وا بن عباس أنهم أجازوا هبة الولاء فلم ب ا 

إذا ثبت هذا فاعلم أن من أعتق عبدّاء ثم مات المعتق عن مال؛ فإنه يرث جميع ماله 
إذا انفرد ولم يكن ثم ذو سهم ولا عصبة» وإن كان معه ذو سهم؛ ورث ذو السهم سهمه. 
وورث المولى الباقي من المال عن ذوي السهام» وعلى ذلك جمهور فقهاء الأمصار. 

والدليل على ذلك ما رُوي أن ابنة حمزة بن عبد المطلب أعتقت رجلا وتوفي وترك 
بنتا له» فأعطى رسول الله اة ابنته النصف» وأعطى ما بقی لمولاته0©. 

فلما أعطى رسول الله ب ابتته النصفء وأعطى ما بقي للمولى؛ وجب أن يكون(6) 
المولى أَوْلَى بالميراث» وأنه لا يأخذ إلا ما فضل عن ذوي السهام وهو أَوْلَى بجميع 
الميراث من ذوي الأرحام*؛ لأن ذوي الأرحام لیس فيهم تعصيب ولا لهم فرض 
فيسقطوا. 

قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن ذوي الأرحام لا يرثون بأرحامهم شيئًا0©, 
وإنما لم يرث المولى من العصبة؛ لأن الولاء يُشَبّهِ بالنسبء والنسب أصل والولاء فرع 


(1) قوله: (واتفق علماء الأمصار... عنهم) بنصّه في الجامعء لابن يونس (بتحقیقنا): 12/ 249. 
(2) من قوله: (اعلم أن الأصل في ثبوت الإرث) إلى قوله: (النصف» وأعطى ما بقي لمولاته) بنصّه في 
التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقيقنا): 6/ 232 و233. 
والحديث حسن رواہ ابن ماجة: 2/ 913ء في باب ميراث الولاء من كتاب الفرائض برقم(2734). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 251/6 برقم (31142). 
والنسائي في سننه الكبرى: 6/ 130ء في باب توريث الموالي مع ذوي الرحم» من كتاب الفرائض» برقم 


as 


(6366) جميعهم بألفاظ متقاربة عن عبد الله بن شداد لگ 

(3) کلمتا (أن يكون) یقابلھما في (ز): (أن لا يكون) وقد انفردت بهذا الموضع من الکتاب» وما أثبتناه موافق 
لما في جامع ابن يونس. 

(4) من قوله: (من أعتق عبداء ثم مات المعتق) إلى قوله: (بجميع الميراث من ذوي الأرحام) بنحوه في 
الجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 12/ 253. 

(5) انظر: الموطأء للإمام مالك: 3/ 740. 


۲ 


اا /100020ی_0ص 2 


فكيف يثبت الفرع مع الأصل7!)؟! 

وأما قوله: (ومولى المولى بمنزلة المولى) فإنما قال ذلك؛ لأنه المنعم على المولى 
المنعم بالعتق الذي هو سبب لكونه صار من أهل الميراث» فیتنزل منزلته عند عدمه. 

وأما قوله: (وعصبة المولى كعصبة القرابة يرئون كما يرثون ويرتبون كما يرتبون) 
وإنما قال ذلك؛ لأن الولاء مع اختصاصه بالتعصيب يختص بمن قوي تعصيبه وقَرّبٍ دون 
ہے اتاد هنف و اس هو ف نات شراٹ بسح سس 

بدلیل أن الميت لو ترك ابا واحدالم ب يستحق الجد شيئاء وإنما هو من باب 
الولايات؛ فهو للأقرب فالأقرب. 

يبين ذلك أن ما تستحقه العصبة شيئان ميراث وولایة إِمَّافي نکاح أو قصاص» 
وبأيهما اعتبرت الولاء وجدته(6 لا يدخل أبناء الأبناء مع وجود آبائهم وعمومتهم» قاله 
عبد الوهات(4). 

وممايدل على صحة ما قلناه ما رواه مالك في موطئه أن الْعَاص بْنَ حسام َلَكَ وَتوَل 
نين له لاء اثْنَانِ Yi‏ و الین 7 وَتَرَك مَالا وَمَوَالِي 
وره أخيه» لأبيه و ا نَم ملك الذي وَرِتَ ْمَلَو وَوَلَاءَ الْمَوَالِي وَتَرَ ك ابْتَه واه لأبيه 

لَ ابْنْهُ: قَذ أَخْرَّرْتُ مَا كان أبي أخْرَّرٌ مِنَ الْمَال [وَوَلاءِ الْمَوَالي؛ وَقَالَ أخوة: لَيْسَ 


(1) قوله: (وإنما لم يرث المولى من العصبة ... مع الأصل) بنصه في التحریر والتحبير» للفاكهاني (بتحقیقنا): 
6/ 233. 

(2) في (ز): (الأب) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(3) کلمتا (الولاء وجدته) يقابلهما في (ز): (الولاية) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق 
لما في معونة عبد الوهاب. 

(4) المعونة لعبد الوهاب: 2/ 371 والاشراف: لعبد الوهاب: 2/ 993. 

(5) في (ز): (شقیقان) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما موطأ مالك. 

(6) في (ز): (لأب) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما موطأ مالك. 

(7) كلمتا (اللذين لأم) يقابلهما في (ز): (الشقيقين) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق 
لما موطأ مالك. 


30 ابا هيبن أي رکنیا بی ای ان اسان 


٣٣‏ الْمَوَاِي قلاء أَرَأَيْتَ َو مَلَكَ اي الْيَوْم َلَسْتُ 
نه ا؟ فَاخْتَصَمَ إِلَى عنما ك فَقَضَى لأخيه ولاو الْمَوَالِي©. 


(ویرث المسلم مو لاو( النصر ۳ إذا أسلم. 
ويرث المسلم عبده النصراني و الهو دي 

وإنما قال: ۴ 8 المسلم مو ولاه النصر ان اذا أسلم) فلأن المانع من الإرث إنما كان 
الکفر وقد زال60. 

وأما قوله: (ويرث المسلم عبدہ النصراني واليهودي) فالأصل في ذلك ما روي أن 
عبد الله بن عمر ورث عبدًا له نصرانيًا كان يبيع الخمر ويعمل بالرباء فقيل له في ذلك. 
فقال: "ليس الذي عمل به في دينه بالذي يحرم علي ميراثه"0©. 

دنت 


(1) جملة (وولاء الموالي» وقال ... أحرزت المال) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» 
وقد أتينا ہا من موطاً مالك. 

(2) في (ز): (المولى) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما موطأ مالك. 
والآثر رواه مالك في موطته: 5/ 1141ء في باب ميراث الولاء من كتاب العتاقة والولاء» برقم (2907). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 510/10 برقم (21492) كلاهما عن عثمان بن عفان ذَكَتَهُ. 

(3) في (ز): (عبده). 
وكلمتا (المسلم مولاہ) يقابلهما في طبعة دار الغرب: (المسلمين مولاهم). 

(4) التفريع (الغرب): 2/ 345 و(العلمية): 2/ 407. 

(5) قوله: (فلأن المانع من الإرث إنما كان الكفر وقد زال) بنحوه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 536. 

(6) المدونة (صادر/ السعادة): 3/ 390. 


AE TNs 0‏ 0 ا 
ااا س ا 355/10 


(عشر خصال من الفطرة» خمس في الرأس» وخمس في الجسد. فالتى في الرأس؛ 


المضمضة والاستنشاق وفص الشارب وإعفاء اللحية والسواك. 
والتي في الجسد؛ حلق العانة ونتف الإبطين وتقليم الأظفار والاستنجاء والختان وهو 
سنه في الرجال والنساء)(). 

یں سس ہہ با «الْفِطرَةٌ حَمْسٌ الِاخْيِتانٌ وَالِإسْتِحْدَادُ 
وَقص لشارب ب وَتَقَلِیمُ الْأَظْمَارِ ونتف الإبط» خرجه ا 

و آنا قالت: قال رسول الله پل : (عَشر مر الْفْطْرَةٍ 
4 الشارب َإِعْمَاءُ اللَّحْيَةِ وَالسَّوَاكَ وَاسْتْمَاقٌ الْمَاءِ وَقَصٌ الْأَظْمَارِ وَغَسْلٌ الْبَراجم 

نف الإبط ل وَحَلق الْعَانَةِ وَانْتِمَاصٌ الْمَاءِ" قال مُصَعَبٌ-راوي الحديث- ست 
ا أَنْ کون ا 

قال وكيع: " اقا المَاء: يَعْنِي الاسِْنْجَاء''(. 

إذا ثبت هذا فعلى الإنسان [ز: 1/922 أن يتعاهد نفسه بالمضمضة والاستنشاق من 
وقتٍ إلى وقت» ومن حین إلى حين» حتى لو قذرنا أن رجلا يصلي بوضوء واحدٍ يومًا 
کل نه أن ااه بالمشيفة ا مان :وهم شا 


وروي عن النبي ا أنه كان يأمر بقص شاربه(4) 
قال مالك : يؤخذ من الشارب حتی تبدو أطراف الشفة» وهو الإطارء ولايجزه. 


فیمثل 7 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 347 و(العلمية): 2/ 408. 

(2) رواه مسلم: 1/ 222ء في باب خصال الفطرة» من كتاب الطهارة» برقم (257) عن أبي هريرة 22. 

(3) رواه مسلم: 1/ 223ء في باب خصال الفطرة» من كتاب الطهارة» برقم (261) عن عائشة وها . 

(4) متفق على صحته. رواه البخاري: 7/ 160 نی باب تقليم الأظافر» من كتاب اللباس؛ برقم (5892). 
ومسلم: 1/ 2222 في باب خصال الفطرة» من كتاب الطهارة» برقم (259) كلاهما عن ابن عمر گا . 

(5) الموطأء للإمام مالك: 5/ 1349. 


30 اهيبن أي نیا جو تبي اسان 

قال الباجي: وروی مالك في موطئه عن النبي ا أنه أَمَرَ بإخفاء ا وهو 
قصهاء يقال: أحفا الرجل شاربه إذا قصّه. 

وروی ابن القاسم عن مالك أن تفسير هذا الحديث إنما هو أن يبدو الإطار» وهو ما 
احمّر من أطراف الشفة» والإطار: جوانب الفم المحدقة به. 

وحکی أبو محمد ابن أبي زيد أن الإطار طرف الشعر©. 

وأما حلقه فمُثلَة منهي عنه(6. 

وقد سيل مالك عن [من ]0 أحفى شاربه؟ 

فقال: یوجُع ضربًا(5ء ولأن في تبقيته جمالًا للوجه وزينة» وفي حلقة مُثْلّة فكانت 
تبقيته مستحبة6» إلا أن يطول جدًا فله الأخذ منه. 

وإعفاء اللحية تکثیر ھا( . 

وسيل مالك عن اللحیة إذا طالت جدًا؟ فكرهه. 

قيل: أفيؤخذ منها؟ قال: نعم. 

قیل: فینتف الشیب؟ 

قال: ما أعلمه حرامّاء وتركه أحب إل 0©, 

وروی ابن القاسم عن مالك أنه قال: لا بأس أن يَُحَذٌ من اللحية ما تطاير وشذ. 

قيل لمالك: فان طالت جدًا؟ 


(1) رواه مالك في موطئه: 5/ 1382ء في باب السنة في الشعر من كتاب الشعر» برقم (751)» ومسلم: 
1ء في باب خصال الفطرة» من كتاب الطهارة» برقم (259) عن ابن عمر وها . 

(2) قول ابن أبي زيد في مختصره (بتحقیقنا): 4/ 633. 
وانظر: المنتقى» للباجي: 9/ 394. 

(3) قوله: (وأما حلقه فمُثلَةُ منهي عنه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 577. 

(4) كلمة (من) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها من اختصار ابن أبي زيد. 

(5) قول الإمام مالك بنصّه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 4/ 632. 

(6) قوله: (ولأن في تبقيته... مستحبة) بنصه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 577. 

(7) قوله: (وإعفاء اللحية: تكثيرها) بنصه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 578. 

(8) قوله: (وسٌیْل مالك عن اللحية ... إليَ) بنصه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقيقنا): 4/ 634. 


لاف و ق ا7 310 
رت منها(1). 


وقد رُوي عن عبد الله بن عمر (2)» وأبي هريرة أنهما كانا يأخذان من اللحية ما فضل 


عن اله 1 200 
ويفرّق شعرہ ويتعاهد نفسه بالسواك وقد قال كله الک متَدْخُلُونَ عَلَىَ فسا 


و 


ەر و 


اسْتَاكُواء ولول أن شق ق ی می لا مَرْنَهُمْ بالسَّوَاكِ عِنْدَ كل صَلَاؤ“ء ولأنه من النظافة 
وهی مندوب إليهاء ولیس بواجب [خلافًا لمن حکی عنه وجوبه](5؛ لقوله يَكلِةِ: اثلاث 
كتبت على ولم تكتب عليكم» فذكر السواك)؟» وهو سنة عند الوضوء والصلاة9. 


[ هجرالمسام لآخيه المسلم] 


(ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاثة أيام. 
والذي يخرجه من الهجران” أن يُسلّم عليه إذا لقيه)!©. 


والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي بيا أنه قال: ليجل لسم أن ا 


(1) قوله: (ورّوى ابن القاسم عن مالك أنه قال: لا ... يؤخذ منها) بنصّه في الاستذكار» لابن عبد البر: 
8 429. 

(2) رواه البخاري: 7/ 160ء في باب تقليم الأظفار» من كتاب اللباس» برقم (5892) عن ابن عمر لگا . 

(3) قوله: (ورّوى ابن القاسم عن مالك أنه قال: لا بأس ... عن القبضة) بنصّه في المنتقی للباجي: 9/ 395. 
و الأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 225 برقم (25481) عن أبي هريرة َلنَهُ. 

(4) ضعیف: رواه أحمد في مسنده» برقم (1835). 
والبزار في مسنده: 131/4ء برقم (1303). 
والطبراني في الکبیر: 64/2ء برقم (1301) جميعهم عن تمام بن العباس وَعَلثهُ 

(5) عبارة (خلافًا لمن حكي عنه وجوبه) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الکتاب وقد أتينا بها 
من معونة عبد الوهاب. 

(6) قوله: (ويتعاهد نفسه بالسواك وقد ... فذكر السواك) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 12 و13. 
و الحديث تقدم تخريجه في أول كتاب اللأضحية: 32/6. 

(7) قوله: (وهو سنة عند الوضوء والصلاة) بنصّه في إكمال المعلم» لعياض: 2/ 57. 

(8) في (ز): (الهجرة) وقد انفردت بهذا الموضع :ن الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفریع. 

(9) التفريع (الغرب): 2/ 348 و(العلمية): 2/ 408. 


30 اطع ین ا يزاجي امسا 
ثلاث لَيَالِ يَلتَقَِانِ فيُمْرض معَنَا وَيُعْرِ ص هَدَاء وَخَيْرَهْمَا الَذِي ببْدَاً بال د(1 واا 
منعنا من دوام الهجرة زيادة على الثلاثة الأيام؛ لأن ذلك مؤد إلى التقاطع والتدابر 
المنهي عنه. 

قال رسول الله كك ١لا‏ قاطوا ولا تَدَابَرٌواء وَكُونْوا عِبَاد الله إخْوَانًا؛(2ء وإنما 

ستثنى الثلاث الأيام؛ [ز: 922/ ب] لورود الخبر باستثنائها0©. 

وإنما قلنا: (إنه يبخرجه من ذلك أن يسلَّم عليه إذا لقيه) لقوله يِ: «وَحَيْرهُما الَّذِي يَبدَ 
بالسّلام»» فلولا أن ا الهجرة لما كان أفضلهما الذي يبدأ بالسلاء0. 


وإنما قال ذلك؛ ردعًا لهم وزجرًا©؛ لينزجروا عمًا هم عليه» ولأن الحُبَّ في ذات الله 
قال عبد الوهاب: وإنما استثنى هجران أهل البدع في اعتقادهم. والمتجاهر بفسقه 


(1) متفق على صحته» رواہ مالك في موطئه: 5/ 1332ء في باب ما جاء في المهاجرة» من كتاب حسن الخلق» 
برقم (691). 
والبخاري: 21/8ء في باب الهجرة» من كتاب الدب برقم (6076). 
ومسلم: 4/ 1984. في باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي؛ من كتاب البر والصلة والآداب» 
برقم (2560) جميعهم عن أبي أيوب الأنصاري ذَلنَه. 

(2) صحیح: رواه الترمذي: 4/ 329ء في باب ما جاء في الحسدہ من أبواب البر والصلق برقم (1935). 
وأصله متفق على صحته. رواه مالك في موطئه: 5/ 1333ء في باب ما جاء في المهاجرة» من كتاب حسن 
الخلق» برقم (692). 
والبخاري: 8/ 19 في باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر» من كتاب الأدب» برقم (6065). 
ومسلم: 4/ 1983ء في باب النهي عن التحاسد والتباغض والتدابر» من كتاب البر والصلة والآداب» برقم 
(2558) جميعهم بألفاظ متقاربة عن أنس بن مالك ذَكَتَهُ. 

(3) قوله: (وإنما منعنا من دوام الهجرة زيادة ... الخبر باستثنائها) بنصه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 573. 

(4) قوله: (فلولا أن السلام... يبدأ بالسلام) بنصه في المنتقى» للباجي: 9/ 294. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 348 و(العلمية): 2/ 408. 

(6) قوله: (وإنما قال ذلك؛ ردعا لهم وزجرًا) بنصه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 573. 


دی انا زیی شی نچ انا 30 
ومعاصيه؛ ردعًا له عمًّا هو عليه؛ لیقلع عنه» وغضبًا لله تعالى [ني] مواصلة مَنْ هذه 
سبيله» ولئلا ینسب مواصله إلى مثل طريقه. 

وفي الحديث عن النبي يكك: «الْمَرْءُ عَلَى دين ليله فَلینظر أَحَدُ عَدُکُم مَنْ يُكَالِلُ(2؛ ولا 
المخالط ا الع ند بكرن من ع ر ا ی ا انق على ا 
یشککھ في دینه وبُمَکُن من قلبه شبهة من شبّهُه يبعد(6 زوالها عنه. 

وقد قيل: لا تمكن زائغ القلب من أذنك4. 

ولا تسلم على أهل الباطل حال تلبسهم به؛ بل یستحب هجرهم؛ رَدْعَا لهم 
وزجرًا0©. 

وروي إباحة السلام على اللاعب بالشطرنج» وقال: هم مسلمون7©. 


رر سو رر ب ا ا ES‏ 

7 م ط متااللہ. 7 :0111 گے مر مسا e‏ ت 2( وس o‏ 
ہز لله تب جب . قول أَعَنْمُمْ: السام عَلَيْكمُ؛ 
فقل: عَلَيْكَ ۷ء والسام: الموت. 


(1) حرف الجر (في) ساقط من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الکتاب وقد أتينا بها من معونة عبد 
الوهاب. 

(2) حسن, رواه أبوداود: 4/ 259ء في باب من يؤمر أن يجالس» من كتاب الأدب» برقم (4833). 
والترمذي: 4/ 5389ء في باب من أبواب الزهد برقم (2378). 
وأحمد في مسنده» برقم (8417)» واللفظ له» جميعهم عن أبي هريرة 22. 

(3) في (ز): (بعد) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناہ موافق لما في معونة عبد الوهاب. 

(4) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 574. 

(5) قوله: (ولا تسلم على أهل ... لهم وزجرًا) بنحوه في المقدمات الممهدات» لابن رشد: 3/ 443. 

(6) قوله: (ولا تسلم على آهل الباطل حال ... هم مسلمون) بنصه في عقد الجواهر» لابن شاس: 3/ 1301. 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 348 و(العلمية): 2/ 408 و409. 

(8) رواه مسلم: 4/ 1706ء في باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف یرد عليهم» من كتاب السلا 
برقم (2164) عن ابن عمر طا . 


۹ 


س 


360/0 ایا رین أي ای اجى السا 


قال الباجي: فَأَمَر النبي بي أن يقول لهم الراد عليهم: عليكم» فيرد مادعوابه من 
الشر عليهم. 

قال ابن دينار: وعليه العمل 17). 

وقد رُوي أن جماعة من اليهود دخلوا على النبي بيا فقالوا: السام عليكم» فقال 
النبي كَكل: (وعلیکم) فقالت عائشة: السام عليكم ولعنة الله وغضبه يا أخوة القردة 
والتكازين فال رشولاننة گلا کا اة عَلَيْكِ بِالْحِلْم)» فقالت: يا رسول الله! أما 
اا (أما سمعت ما رددت عليهم؟ فاستجيب لنا فيهم؛ ولم يستجب 
لهم فينا»(©. 

وإنما قلنا: (إنه لا يبدا المسلم الذمي بالسلام)؛ لما خرجه مسلم عن أبي هريرة و 
أن رسول الله اة قال: «لا تَْدَءُوا الود ولا التَصَارَى بِالسّلام َذَالَقِيتُْ أَحَدَهُمْ آز: 


- 


3 ] فى طريقء فَاضطرُوه إلى أضيقه»(3. 


[سلام الواحد على الجماعة ] 


(ومن سلّم على جماعة فردٌ [عليه] واحدٌّ منهم؛ أجزأ عن جماعتهم» وإذا مرت 


جماعة بواحد, فسلم واحد منهم عليه؛ أجزأ عنهه)(5. 
والأصل في ذلك ما خرجه أبو داود عن علي بن أبي طالب ص عن النبي ي أنه 


(1) المنتقى» للباجى: 9/ 424. 

)2( رواه إسحاق بن راهوية ف مسندہ: 3/ 968 برقم (1685). 
وأصله متفق على صحتہ رواہ البخاري: 12/8ء في باب لم يكن النبي ية فاحشًا ولا متفحشًاء من 
كتاب الأدب برقم (6030). 
ومسلم: 4/ 1706« ف باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وکیف یرد عليهم» من کتاب السلام» 
برقم (2165) جميعهم بألفاظ متقاربة عن عائشة گا . 

(3) رواه مسلم: 4/ 1707ء في باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف یرد عليهم» من كتاب السلا 
برقم (2167) عن أبي هريرة ص . 

(4) كلمة (عليه) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من طبعتي التفريع. 

)5( التفريع (الغرب): 2/ 348و 349 و(العلمية): 2/ 409. 


361110 ____________‪:. 


قال: ايُخْرْیٌعَنِ الْجَمَاعَةِ إا مَرُوا ال أَحَدَهُمْ وَبْجُزئ عن الْجْلُوسِ 
أَحدّهه)(0. 


(وینتھی في السلام إلى البركات)0©. | 


والأصل في ذلك ماروي أن رجلا سلم على عبد الله بن عباس» فقال: السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» ثم زاد مع ذلك شيئاء فقال ابن عباس: السلام ينتهي إلى 
المركة(©, 
(ولا بأس أن يسلّم الرجل على المرأة المتجالة وهي الكبيرة» ولا يسلم على الشابة» ولا 
بأس أن تسلّم المرأة على الرجلء ويسلّم الراكب على الماشي ع 

والأصل في ذلك ما روي [أ16 النبي كه سم على النساء©): ولأنها تحية المؤمن: 
فلم يختص ما الرجال دون النساء» كتشميت العاطس. 

وإنما فرّق ابن الجلّاب بين المتجالة والشابة من أجل أن المتجالة لا یُتھم أن يكون 
أراد بالسلام محادثتھا والالتذاذ بكلامهاء وذلك غير او ہے 

0 ۶+ لقول النبي ويا ل م الصَّغِيرٌ عَلَی الْكبِيرِء وَالمَارٌ 
عَلَى القَاعِدِء والرّاكِبٌ عَلَى المَاشي»؟. 


ہے 
۱ 


(1) صحيح» رواه أبو داود: 4/ 353ء في باب ما جاء في رد الواحد عن الجماعة» من كتاب أبواب النوم» برقم 
(5210) عن على بن أبى طالب ذََنَه. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 349 و(العلمية): 2/ 409. 

(3) قوله: (والأصل في ذلك ما رُوي أن رجلا ... إلى البركة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 571. 
7 رواه مالك في موطئه: 5/ 1397ء في باب العمل في السلامء من كتاب السلام» برقم (3525) عن 

س ا . 

)4( یع م (الغر ب): 2/ 349 و(العلمية): 2/ 409. 

(5) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ لیستقیم بها السياق 

(6) صحیح رواه أبو داود: 4/ 352ء في باب السلام على النساء» من كتاب الأدب» برقم (5204) عن أسماء 
نفك ينيد قالث: مر ليت الي پک في نِسْوَةفَسَلَم حَكين. 

(7) قوله: (والأصل في ذلك ما زُوي أن. .. الشابة) بنصّه في المعونة لعبد الوهاب: 2/ 573. 

(8) قوله: سیل الراكب على الماشي... الماشي) بنصه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 571. 


30 اح ین أي کیا تح اليئ مسان 


[الاسٹندان] 


(والاستئذان ثلاث. فإن أذن له وإلّا رجع ولم يزد؛ إلا أن يعلم أنه لم يُسمع استئذانه؛ فلا 
بأس أن يزيد على ذلك. 
ويستأذن الرجل على ذوات محارمه إذا دخل عليهن» وينبغي للمرء إذا دخل منزله أن 
يسلّم على أهله)(0. 

والأصل في الاستئذان ما رواه أبو موسی الأشعري وأبو سعيد الخدري أن النبي لہ 
قال: «الاستعذان ناث فن أن اك إلا فاجع ) خرجه مسل . 

ولآنه إذا دخل ولم يستأذن ربما صادفهم على حالة يكرهون أن يراهم عليهاء وإنما 
كان ثلانًا؛ لأنه قد لا يسمع في أول مرة» واحتيج إلى زيادة على ذلكء فكانت الثالئة أَوْلَى 
ا 

وإنما قلنا: (إذا لم يسمع إِذنّا رجع)؛ للخبر المتقدم» ولأن الدخول على الإنسان بغير 
إذنه غير جائزء والزيادة على القدر الذي ورد به الشرع تعد لما حد فيه. 

وإنما قلنا: إنه إذا غلب على ظنه أنه لم يسمع؛ جاز له أن يزيد؛ لآنه إذا لم يسمع كان 
کمن لم يستأذن؛ لان الاستئذان الذي له حكم» هو ما صادف سماعا يعلم من المستأذن 
عليه معه إذن أو كراهة» فأمًا إذا لم يسمع كان كالمستأذن على [ز: 923/ ب] النائم» فلا 
يكون لاستئذانه حكه0©. 


والحديث متفق على صحته» رواه البخاري: 8/ 52ء في باب تسليم الراكب على الماشي» من كتاب 
الاستئذان» برقم (6232). 
ومسلم: 4/ 1703ء في باب يسلم الراکب على الماشي والقلیل على الكثير» من كتاب السلام» برقم 
(2160)ء بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة ص . 

(1) التفريع (الغرب): 2/ 349 و(العلمية): 2/ 410. 

(2) رواه مسلم: 3/ 1694ء في باب الاستئذان» من كتاب الآداب» برقم (2153) عن أبي سعيد الخدري وأبي 
موسى الأشعري لگا . 

(3) من قوله: (والأصل في الاستئذان ما رواه أبو موسی الأشعري) إلى قوله: (فلا يكون لاستتئذانه حكم) 
بنصه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 579 و580. 


پر و ہو و و ی یں 

گنال ان ]اف ی ن لی 30 

وإنما قلنا: (إنه يستأذن على ذوات محارمه)؛ لما خرجه مالك عن عطاء بن یسار: أن 
ع 3 ا د ٣‏ ن هه 2 ۷ے 

رسول الله ی سأله رجل» فقال: یا رَسُول اللو! أَسْتَاذْنْ عَلَى أَمّي؟ قَالَ: «نَعَمْ) قَالَ: الرّجْل : 


س 
ف ىم معى ٠٥‏ 


إن مَکَهَا فى الت فَقَال: رَسُولُ الله ة: (أَنَحبُ أَنْ راا عْرْيَائَة؟) قَالّ: لاء قَالَ: افَاستاذنْ 
عَلَيهَا)(1). 

قال الباجي: ومعناه - والله أعلم - أنه إذا لم يستأذن عليهاء فقد يفجؤها ويراها 
عريانة» فأما الزوجة التى يحل له النظر إلى عورتہا؛ فله الدخول عليها دون أن يستأذن 
عليها(0. 

لأن أكثر ما في الباب أن یصادف منهن تكشفاء وقد أبيح له النظر إلى أبدانہن(. 

وصفة الاستئذان أن يقول: سلام عليكم أأدخل؟ أو السلام“ عليكم. لا يزيد 
عله( , 

وإن استأذن الرجل بالسلامء فقيل له: من هذا؟ فليسمٌ نفسه» أو بما يُعرّف به ولا 
يقل: أنا؛ لما روي عن جابر بن عبد الله أنه قال: اسْتَاَدَنْتٌ على النبن بل کَقَالَ: «مَنْ هَذًَا؟) 
فلت اناه فقال لني يد: دنا أنا»(7) على معنى الإنكار لذلك. 


(1) رواه مالك مرسلًا فی موطتہ: 5/ 1402ء في باب الاستئذان» من كتاب الاستئذان» برقم (773). 
وأبو داود في مراسیله ص: 336. 
والبيهقي في سننه الكبرى: 7/ 157ء برقم (13558) جميعهم عن عطاء بن يسار وََلثُ 

(2) المنتقی» للباجى: 9/ 430. 

(3) قوله: (لأن أكثر ما... إلى أبدانہن) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 579. 

(4) كلمتا (أو السلام) يقابلهما في (ز): (والسلام) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق 
لما في منتقی الباجي وعقد ابن شاس. 

(5) قوله: (وصفة الاستئذان أن... يزيد عليه) بنصه في عقد الجواهرء لابن شاس: 3/ 1301. 

(6) كلمتا (أو بما) يقابلهما في (ز): (وإنما) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في 
منتقى الباجي. 

(7) متفق على صحته. رواه البخاري: 8/ 55 في باب إذا قال: من ذا؟ فقال: أناء من كتاب الاستئذان» برقم 
(6250). 
ومسلم: 3/ 1697ء في باب كراهة قول المستأذن أنا إذا قيل من هذاء من كتاب الآداب» برقم (2155) 
كلاهما عن جابر بن عبد الله حا . 

(8) قوله: (وصفة الاستئذان أن يقول:... الإنكار لذلك) بنصه في المنتقى» للباجي: 9/ 432. 


30 انا هين أي کیا تی اتی السا 
قال ابن رشد: واختلفوا هل يبدأ بالسلام أو بالاستئذان؟ 
[والصواب أن يقدّم الاستئذان]17) فإن أذن له بالدخول 7 على ر فق الت 
ودخلء وقد روي عن النبي كك أنه قال: «لا انوا ِمَنْ لَمْيَبْدَأبالسّكلام»2. 
وإنما قلنا: (إنه ينبغي له إذا دخل منزله أن يسلّم على أهله) 7 ت 
فلم يختلف حکم الأجانب والأقارب» كتشميت العاطس0©. 
فرع: 
فإن لم يكن في البيت أحد؛ فليقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» كما يفعل 


ف اة ۱ ١‏ 4 
[ آداب الطعام والشراب] 


(ومن أكل أو شرب؛ فليأكل وليشرب بیمینه» ولا يأكل ولا یشرب بشماله؛ إلا من 


عُذْر)60. 


والأصل في ذلك ما خرّجه مسلم عن ابن عمر أن رسول الله با قال: «إذا کل 
ررق 0 ووه 0 م ضوہ۔ ور ہر ۶7 1 3 ى ر ووو ۾ ت“ و 
أحد كم فليأكل بِيَمِينِه وَإِذا شرب فَليَشْرَبٌ بِيَمِنِهِ فن الشیْطانٌَ اگل بِشْسمَالِكه؛ وَيَشْرَبٌ 


ہے 


یھم ہے جب سر 
ت ت 


بشماله)(6. 


(1) جملة (والصواب أن يقدّم الاستئذان) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها 
من مقدمات ابن رشد. 

(2) المقدمات الممهدات. لابن رشد: 3/ 444. 
والحديث صحیحء رواه أبو یعلی في مسنده: 3/ 344) برقم (1809). 
والبيهقي في شعب الأيمان: 216/11ء برقم (8433) كلاهما عن جابر بن عبد الله يها . 

(3) قوله: (فلأنہا تحية ندب... كتشميت العاطس) بنصه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 580. 

(4) قوله: (فإن لم يكن في البیت... في التشهد) بنحوه في الموطأء للإمام مالك: 5/ 1401. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 349 و(العلمية): 2/ 411. 

(6) رواه مالك في موطئه: 5/ 1350ء نی باب النهي عن الاکل بالشمال» من كتاب صفة النبي يلك برقم 
(713). 
ومسلم: 3/ 1598ء في باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء من كتاب الأشربة» برقم (2020) 
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قال الباجي: يحتمل أن يريد - والله أعلم - الاکل على الحقيقة» فإن الشيطان والجن 
يأكلون» ومن ذلك نيه ية عن الاستنجاء بالروث والرمة» وقال: نّا راد رانک من 
الجنٌ»(0. 

وقد قيل: إن أكلّهم تشمم» فعلى هذا يكون قوله: «فإن الشيطان يأكل بشماله» على 
المجاز» ومعناه - والله أعلم - أنه یأمر(ح أن يأكل الإنسان بشماله ويدعوه إليه» فأضيف 
الأكل إليه0©, 

قال عبد الوهاب: ما يتصرف الإنسان إليه بجوارحه على ضربين: 

مده ن ات ھن روما افص )ل 
بل ارتا فان له رھ إلا کرت لوغتر 

فالضرب الأول العبادات التي ليس طریقھا [ز: 1/924] إزالة الأذى» وذلك كالوضوء. 
وتناول الشيء من يد غيره» والأكل والشرب واللباس للنعلء وما أشبه ذلك. 

والضرب الآخر كالاستنجاء والاستنثار وخلع الرجل وتنقیة الأنف» وغیر ذلك من 
إزالة الدرن والأذی؛ فهذا كله پُسْتحب له فعله بشماله. 

والأصل في ذلك ما خرّج أبو داود عن عائشة ص اُنہا قالت: ١كَانَتْ‏ يد رَسُولٍ الل بل 
اتی لِطْهُوره وَطَعَامِه وَكَانَتْ ده یری لای وَمَا كَانَ من أّى)6. 


(1) صحيح. رواہ الترمذي: 1/ 29ء في باب كراهية ما يستنجى به» من كتاب أبواب الطهارة» برقم (18). 
وأحمد في مسنده» برقم (4149) كلاهما عن عبد الله بن مسعود ِ6 . 

(2) كلمتا (أنه يأمر) يقابلهما في (ز): (أن يريد) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما 
في منتقى الباجي. 

(3) المنتقى» للباجي: 9/ 330. 

(4) جملة (بيمينه فإن فعله بشماله ... له فعله) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الکتاب؛ وقد 
أتينا بها من معونة عبد الوهاب. 

(5) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 581. 
والحديث صحيح. رواه ابو داود: 1/ 9, في باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء» من کتاب 
الطهارة» برقم (33). 


30 ا را میحر أبي رہ تی الجن اسان 


زار ےد سر سور سس وی قال رسول الله ک: «إذا 
أَكَلَ أَحَدُ عَدُكُمْ طَعَامًا فلل : يسم الوا حديث صحیح(9. 

وخرّج مسلم عن عمر بن أبي سلمة قال: كنت فی حجر رسول الله پا وَكَانَتَ يدي 
تطيش فی الصَّحْفَةَ تَقَالَ لی: «يا علا سم الله وکل مما يَلِيكَ)00. 

قال الباجي: وهذا يقتضي أن التسمية مشروعة عند ابتداء الطعام» ويستحب له أن 
يحمد الله عند فراغه من الأكل والشرب67. 

وقد رُوي عن النبي بي أنه كان يقول عند فراغه من الطعام: «الْحَمْدٌ لِلَّه الَّذِي 
أَطْعَمَنًاء وَسَقاتًاء وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيتَ)60. 


(وينبغى أن يأكل مما يليه إذا كان طعامًا متساويّاء فإن كان مختلكًا؛ فلا بأس أن يدير يده 


فيه)60). 


والبيهقي في سننه الكبرى: 1 182. برقم (548) كلاهما عن عائشة ئشة وها . 
(1) التفريع (الغرب): 2/ 349 و350 و(العلمية): 2/ 411. 
(2) صحيح» رواه الترمذي: 4/ 2288 نی باب ما جاء في التسمية على الطعام؛ من أبواب الأطعمة» برقم 
(1858). 
02927 ف مسنده» برقم (0 كلاهما عن عائشة ضا . 
(3) متفق على صحتہء رواه مالك في موطته: 5/ 1367ء في باب جامع ما جاء في الطعام والشراب» من كتاب 
صفة النبي ولك برقم (731). 
والبخاري: 7/ 68ء في باب التسمية على الطعام والأكل باليمين» من كتاب الاأطعمة برقم (5376). 
ومسلم: 3/ 1599ء في باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء من كتاب الأشربة» برقم (2022) 
جميعهم عن عمر بن أبي سلمة ضا . 
(4) المنتقى» للباجي: 9/ 361. 
(5) ضعیف, رواه أبو داود: 3/ 366ء في باب ما يقول الرجل إذا طعم» من كتاب الأطعمة» برقم (3850). 
و الترمذي: 7 8ء في باب ما يقول إذا فرغ من الطعام» من أبواب الدعوات» برقم (3457) كلاهما عن 
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)6( التفر يع (الغر 2 2 0 و(العلمية): 2/ 411. 


و کت پا کس تما ¢7 

کل 7پ ری 7ت ال27 370 
والأصل نی ذلك ما خرّجه الترمذي عن عبد الله بن عكراش عن أبيه [أنه]: «واكل 

رسول الله پا ثرہ یدّاء فقال له رسول الله : جا زاشرہ گل من مضع را ج فَإِنَهُ طعَامٌ 


وَج ثم ايتا يطبق فيه لوان و مِنْ الرطَّبٍ فَجَعَلْتُ أكل مِنْ َيْن يَدَيّ رسول اللہ ی 
وَجَالَتْ يد رَسُول اف ولا فی البق رَال: يا كراش كل من حب شفك َإنَهُعَيْر لوْنْ 
واحد»(2. 

قال عبد الوهاب: ولأن في تعدّيه إلى ما بين يدي غيره شرمًا ودناءة وقلة مروءة 
وأدب» فإذا كانت أنواعًا مختلفة؛ جاز أن يدير يده فيه؛ لأنه يُنَْب في ذلك إلى غرض 
صحیح غير مستقبح» وهو إرادة النوع الذي في الناحية البعيدة عنه( 

وسيل مالك عن الرجل يأكل في بيته مع أهله وولده فيأكل مما يليهم؛ قال: لا بس 
بذلك40), 

ےتشر جرہ ید رس ےت 
لم یفعلوا أَمَرھم بذلك كما فَعَله النبي گلا بعمر بن أبي سلمة(5. 

قال ابن رشد: ومن الأدب إذا أكل مع القوم أن يأكل كما يأكلون» من تصغير اللقم» 
والترسيل في الأكل» وإن خالف في ذلك عادته6. [ز: 924/ ب] 


| (ولا يتفخ أحدٌ ني طعامه ولا شرابه. | 


(1) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ لیستقیم بها السياق. 

(2) ضعيف» رواہ الترمذي: 4/ 283 في باب ما جاء في التسمية في الطعام» من أبواب الأطعمة» برقم 
(1848))ء وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حدیث العلاء بن الفضل وقد تفرد العلاء هذا 
الحديث» ولا نعرف لعكراش عن النبي ئ إلا هذا الحديث. 
وابن ماجة: 2/ 1089ء نی باب الأكل مما يليك» من كتاب الأطعمة» برقم (3274) كلاهما عن عكراش 


کے اضر 


بن ذؤيب وه . 
(3) المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 583. 
(4) قوله: (وسُئل مالك عن الرجل... بذلك) بنصه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقیقنا): 4/ 650. 
(5) قوله: (وسئل مالك عن الرجل يأكل في بيته ... بعمر ابن أبي سلمة) بنصّه في البيان والتحصيلء لابن 
رشد: 64/17. 
(6) المقدمات الممهدات. لابن رشد: 3/ 452. 
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30 ا ریز نابح لحي انا سان 


ولا يتنفس في إناء يشرب منه» فإن غلبه النفس نحّى الإناء عن فيه فتنفس ثم عاد إليه. 
ومن رأى في إنائه قذاة؛ فَلْيرِفَهَا ولا ينفخها)(). 

أما قوله: (ولا ينفخ أحدٌ في طعامه ولا شرابه) فالأصل في ذلك ما ذکر البزار عن أبي 
هريرة يلف أن رسول الله يك هى عَن الخ في الطعام وَالشَّرَابِ)(©. 

۵۳ /) احرف کو 2۰ 
ضرا و رس می ہس ہب را و 
کت َسُولَ اللو تی لا أزوَى من تقس واج َال لک رشول الل يكل: «أبن الد اح عَنْ 
فيك تم تَفُسْ): قَال: انی ای الْقَذَاء فیه» قال ` 17 هرِفَهًا)(6. 

قال الباجي: بيه يك عن النفخ في الشراب؛ حَمْلًا منه لأمته على مکارم الأخلاق؛ لآن 
النافخ في آنية الماء يجوز أن يقع من ريقه فيها شيء مع النفخ» فيتقذّره الناظر. 

وقول الرجل: يا رسول الله! إني لا أروى من نفس واحدء يقتضي أن التنفس في الإناء 
من معنى النفخ فيه؛ لئلا یرجع إلى القدح مع تنفسه شيء من ريقه» أو من بقية ما في فيه من 
الماء» فيتقذره من يشرب بعده» وقد جوز مالك الشرب في نفس واحد؛ لأنَّ المنهي عنه 
التنفس في الإناء. 

وقوله: (إني أرى القذاة فيهاء قال: أهرقها)» فالقذ: ما يقع في الإناء مما يتأذّى به 
الشارنے(2 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 350 و(العلمية): 2/ 411 و412. 

(2) رواه الهيئمي في مجمع الزوائد: 20/5ء برقم (7888)ء وقال: رواہ البزار عن شيخه زكريا بن يحيى بن 
أيوب أبي علي الضریرہ ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات عن أبي هريرة ف . 

(3) حسن» رواہ مالك في موطئه: 5/ 1354ء نی باب النهي عن الشرب في آنية الفضة» والنفخ في الشراب» من 
كتاب صفة النبي َلك برقم (719). 
والترمذي: 4/ 303ء نی باب ما جاء في كراهية النفخ في الشراب» من كتاب أبواب الأشربة» برقم (1887) 
كلاهما عن أبي سعيد الخدري يَكنَهُ. 

(4) في (ز): (إنما) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في منتقى الباجي. 

(5) المنتقى» للباجي: 9/ 335 و336. 
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(ولا بأس بالشرب قائمًا)(. 


والأصل في ذلك ما روي أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب 
كانوا يكتريون فا2 . 

قال الباجي: وعلى هذا جماعة الفقهاء» وقد كرهه قوم؛ لأحاديث وردت فيها 
نظ (©, 

وخرٌج البخاري عن ابن عباس أن النبي ية شرب قائمًا من زمزء() 

ولأنه يتأول غذاء فجاز قائمًا كالأكل» ولا خلاف في جواز الأكل للقائم. 

قال النخعي: وإنما كره الشرب قاثمًا لداء يأخذ في البطن» والله أعله0©. 
| (ولا بأس بالشرب من في السقاء)(6. [ 

وإنما قال ذلك؛ بای وی ا م ا 

سس رس TREE‏ می سد 
+0 

وقد قيل: إن ذلك على وجه التقذر؛ لأنه يدخلها فی في 

وروی ابن وهب عن هشام بن عروة عن أبيه أن النبي ا نہی أن يُشرب من فم 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 350 و(العلمية): 2/ 412. 

(2) رواه مالك بلاغًا في موطئه: 5/ 1355ء في باب ما جاء في شرب الرجل وهو قائم» من كتاب صفة النبي لاف 
برقم (3423) عن عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وعثمان بن عفان ي . 

(3) المنتقى» للباجي: 9/ 337. 

(4) متفق على صحته» رواه البخاري: 7/ 110ء في باب الشرب قائمّاء من کتاب الأشربة» برقم (5617). 
ومسلم: 3/ 1602. في باب الشرب من زمزم قائمّاء من کتاب الأشربة» برقم (2027)ء كلاهما عن ابن 
عباس ضا . 

(5) قول النخعي بنصّه في البيان والتحصیل؛ لابن رشد: 18/ 189. 

(6) التفريع (الغرب): 2/ 350 و(العلمية): 2/ 412. 

(7) شرح الأببري» ص: 45. 


3100 هين 
السقاء وقال: «فإنه فييك (1). 

ونہی النبي اة عن اختناث الأسقية(2. 

واختناث الأسقية: عبارة عن إقلاب فم القربة وتشميره كما يشمر الإنسان [ز: 1/925] 


کمه» ومقصوده لیشرب منه. 
وهكذا جرت عادة العرب» وهو مأخوذ من التخنث وهو التکسر؛ ومنه سمى 
المخنث: مخنثًا؛ لتكسره(6, 


والأصل في ذلك ماخرّجه مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قا 09 
2 لت قجب يمام وض مت ھرالی رع ساو ابو کر اسیز 22 


فشرب ثم أعطى الأعرابي» وقال: «الأَيْمَنَ فالأَيْمَنَ»(5 زاد البخاري: قال أنس: "فهي 

سنه في ات 

(1) رواه معمر بن راشد في جامعه: 10/ 429ء برقم (19598). 
والطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 2276 برقم (6871). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 7/ 465؛ برقم (14666) جميعهم عن عروة بن الزبير كث 

(2) متفق على صحتہ رواه البخاري: 7/ 112ء في باب اختناث الأسقية» من كتاب الأشربة» برقم (5625). 
ومسلم: 3/ 1600ء في باب آداب الطعام والشراب وأحكامهماء من كتاب الأشربة» برقم (2023) 
كلاهما عن أبي سعيد الخدري ََتَهُ. 

(3) قوله: (واختناث الأسقية: عبارة عن إقلاب... لتكسره) بنحوه في المفهم» للقرطبي: 17/ 19. 

(4) التفریع (الغرب): 2/ 350 و(العلمية): 2/ 412. 

(5) متفق على صحته» رواه مالك في موطئه: 5/ 1356ء في باب السنة في الشرب» ومناولته عن اليمين» من 
كتاب صفة النبي بيا برقم (720). 
والبخاري: 7/ 109 في باب شوب اللبن بالماء» من کتاب الأشربة» برقم (5612). 
ومسلم: 3/ 1603ء في باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ» من كتاب الأشربة» 
برقم (2029) جميعهم عن أنس بن مالك 22ا. 

(6) متفق على صحته» رواه البخاري: 3/ 154» في باب من استسقى» من كتاب الهبة وفضلها والتحريض 
عليهاء برقم (2571). 
ومسلم: 3/ 1604ء في باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ» من كتاب الأشربة» 


111+ _ ِِ 728 


والأصل في ذلك ماخرجه سلم عن جار 5 أن رسول الله گلا قال: «إِذَا كَانَ 
جن اليل - أو مسيم - نوا بک لطن بور جي قدنب سَاعَةيِنَ 
امَو ُو لواب اروا ان م اش قن لطن لا فح باب غا 


٠ ہم‎ 6 +» 


وأو وا قِرَبَكُمْ: وَاذْكُرُوا اشم اللى وحَمروا آنيَكُمْ [وَاذْكُرُوا اشم م ال( وَلَوْ أن تَمْرضُوا 
عَلَيْهَا شين وَأَطفْتُوا مضا ىک 
رس : قن الشَيْطانَ لا یمتح علق وَلابَكُل وكات وَلَايَكْشِف إِنَاء و رن 


الْفْوَيْسِقَةٌ , تضرم عَلَى الاس 7گ ات 

قال ابن دینار "الزن 5'"': الفويسقة: الفأرة0©. 

لص ار عبد اله لھا سد 00 E‏ 
الإنَاء وَأَوْكُوَ] الاك ن في السَنَة ْلَه نز اق اتاج لت بإنَاءِ د قلغا ار 
سِقَاءِ ليس عَليْهِ و اء إِلَاتَرَلَ فيه مِنْ ذَلِكَ الْوبَاءِ»60). 


2 
ےُ۔ 


برقم (2029) كلاهما عن أنس بن مالك 22. 

(1) التفريع (الغرب): 2/ 350 و(العلمية): 2/ 412. 

(2) ما بين المعكفوتين ساقط من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه أتينا به صحیح 

)3( وب 3/ 5ء في باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب» وذكر اسم الله عليهاء 

وإطفاء السراج والنار عند النوم» وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب» من كتاب الأشربة» برقم 

(2012) عن جابر بن عبد الله لگا . 

(4) صحیح: رواه مالك في موطئه: 5/ 1359ء في باب جامع ما جاء في الطعام والشراب» من کتاب صفة 
النبي كلق برقم (724). 
والترمذي: 4/ 2263 في باب ما جاء في تخمير الإناء» وإطفاء السراج» والنار عند المنام» من أبواب 
الأطعمة» برقم (1812) كلاهما عن جابر بن عبد الله ويا . 

(5) قول ابن دينار بنصه في المنتقى, للباجي: 9/ 346. 

(6) رواه مسلم: 3/ 1596ء في باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب» وذكر اسم الله عليهاء 
وإطفاء السراج والنار عند النوم» وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب؛ من كتاب الأشربة» برقم 


372/10 ا هين إبي ردي بجی ا 


(ولا بأس أن تاکل المرأة مع عبدها إذا كان وغدًاء ومع خادمهاإذا کان 


مأمونًا)(1). 

اعلم أنه يجوز للمرأة أن تأكل مع عبدھا إذا كان وغدًا؛ لأن النفس [لا](2 تتوّق إليه 
ومع خادمها إذا كان مأمونًا لا يُخشى منه عليهاء ولا يجوز ذلك مع الشاب الذي ربما 
حدّثته نفسه بمحرّم منهاء وكذلك المرغوب منه؛ لنظافته(©. 

وسّئل مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محارمها أو غلامها؟ 

قال: لیس بذلك بأس إن كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من 
الرجال» وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله©. 

قال الباجي: وهذا يقتضي أن نظر الرجل إلى وجه المرأة [وكفيها]0© مباح؛ لأن 
ذلك يبدو منها عند مؤاكلتها©. 


[ آداب النظر ولبس الحرير] 


(ولا بأس أن ينظر الرجل إلى وجه امرأة أبيه وابنه وأم امرأته» وهنّ في ذلك بمنزلة ذوات 
ْ محارمه. مثل: أمه وخالته وابنته وأخته. ولا بأس أن ينظر إلى شعورهن. ولا ينظر إلى 


وإنما قال ذلك؛ لار محرمات عليه. فھن بمنزلة [ز: 925/ ب] ذوات المحارم» وإنما 
لم ينظر إلى أجسادهن؛ لان أجسادهن عورة بخلاف أطرافهن. 


(2014) عن جابر بن عبد الله ويا . 
)1( التفريع (الغرب): 2/ 350 و(العلمية): 2/ 412. 
(2) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليتضح بها السياق. 
(3) قوله: (یجوز للمرأة أن تأكل مع ... منه؛ لنظافته) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 595. 
(4) الموطأء للإمام مالك: 5/ 1369. 
(5) كلمة (وكفيها) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا مها من منتقی الباجي. 
(6) المنتقى» للباجي: 9/ 367. 
(7) التفریع (الغرب): 2/ 350 و351 و(العلمية): 2/ 412. 


XAL LIS AIS ١١٢۱۷۱ A2 : 
30 زا ا ال‎ 


(ولا يحل للرجل لبس شيء من الخز وما أشبهه مما سداه حرير ولحمته غیره» ويكره ما 
سداه حرير ولحمته حرير مثل العتابى والمصمت)17). 


اعلم أن لباس الحرير محرّم على الرجال حلال للنساء» والأصل في ذلك ما خرّجِه 


تسر 2 


ء۶ ل ا م ل 70 یپ 71 7 8 
النسائى عن أبى موسی فون أن رسو ل الله ولا قال: «إن الله نة أحل لإأناث امتى الکریر 
َه کپ م ےک ھ سه ۶ ۶ 
وَالذْهَتَ» وَحَرَّمَهُ عَلَى ذكورهًا)(2, وإنما جاز للنساء؛ لان الزينة مباحة هن 

ويجوز لباس الخز؛ لأنه لیس من الحریر المحضء وقد لبسه السلف6(0. 


تہ 


وروی مالك في ''الموطا'' عن هشام بن عروة عن عائشة 22 اا كتفت ضبق اق یت 


ص ئک ل مہ 


الزبیر ِطرف حر كات عَائِسَة تلبَ<4. 


60 (5) 


وحکی ابن حبیب عن خمسة عشر من الصحابة جوازہ 


وكان عبد الله بن عمر یکسو ابتته الخ ز9 ولا بأس أن يخلط الثوب بالحرير. 
واختلف في اتخاذ الطوق» فمنع وأجیزہ ويُكره ما سداه حرير ولحمته حرير وغيره. 
مثل العتابى والمصمت؛ لأن الحرير فيهما كثير. 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 351 و(العلمية): 2/ 413. 

(2) صحيح» رواه النسائي: 190/8ء في باب تحريم لبس الذهب» من كتاب الزينة» برقم (5265). 
وأحمد في مسنده» برقم (19507) كلاهما عن أبي موسى الأشعري 22ە. 

(3) قوله: (لباس الحرير محرّم على الرجال ... لبسه السلف) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 588 
و589. 

(4) رواه مالك في موطته: 5/ 1339ء في باب ما جاء في لبس الخز من كتاب اللباس» برقم (3381). 
والطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 256ء برقم (6737). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 3/ 385ء برقم (6096) جميعهم عن عروة بن الزبیر عن عائشة صا . 

(5) کلمتا (خمسة عشر) يقابلهما في (ز): (خمسة وعشرين) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما 
أثبتناه موافق لما في معلم المازري وشرح التلقين. 

(6) قوله: (وحكى ابن حبيب عن خمسة عشر من الصحابة جوازه) بنصّه في المعلم» للمازري: 3/ 127. 

(7) رواه البيهقي في سننه الكبرى: 3ء برقم (6094) عن ابن عمر لگا . 


ضص۔ 


3110 اطع ین أي کيا حا جي ال سان 


(ولا بأس أن يلبس الحرير لحكة تکون به. وقد أرخص له في ذلك عند الضرورة)(4. 
والأصل في ذلك ما خرّجه مسلم عن أنس ؤَكَنهُ: «أنَّ رسو الله کیا رخص لِعَبْد 
سَّ 9 ر هاا اسهةه ۳ رن ° و 6ھ 
ہو ا س سیت َو 
جع گان با . 
۰ رواية: امن غ جك كَانَتَ بِهِمَا)0©, من عير شك. 


[التختم بالذهب والفض4] 


کس رو السساتي كن على ين ابو طالب سے 
حريرًا فجعله في يمينه؛ وآخذ ذهبًا فجعله في پساره» ثم قال: ١ن‏ هَذَيْنٍ حَرَامٌ عَلَى ذگُور 
. )(5 
آئی)(5ا. 


قال الباجي: وأجمع الناس على جواز التختم بالفضةء وأن التختم في الشمال سنة. 
قال مالك: وأكره التختم في اليمين» ولا بأس أن يجعل الخاتم في يمينه للحاجة 
يذكرها60). 


(1) التفريع (الغرب): 351/2 و(العلمية): 2/ 413. 

(2) رواه مسلم: 3/ 1646ء في باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوهاء من كتاب اللباس 
والزينة» برقم (2076) عن أنس بن مالك 22. 

(3) متفق على صحته» رواه البخاري: 42/4 في باب الحرير في الحرب» من كتاب الجهاد والسير» برقم 
(2919). 
ومسلم: 3/ 1646ء في باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوهاء من كتاب اللباس 
والزینة برقم (2076) كلاهما عن أنس بن مالك ص . 

(4) التفريع (الغرب): 351/2 و(العلمية): 2/ 413. 

(5) صحيح» رواه أبو داود: 4/ 250 في باب الحرير للنساء من كتاب اللباس» برقم (4057). 
والنسائي: 8/ 160ء في باب تحريم الذهب على الرجال: من كتاب الزينة» برقم (5144) كلاهما عن 
علي بن ابي طالب ذَينَهُ. 

(6) قول الإمام مالك بنصه في اختصار ابن أبي زيد (بتحقیقنا): 4/ 659 و660 وشرح صحیح البخاري» لابن 
بطال: 9/ 132. 


7ن ا یاف ی ن ا2 35/10 

قال مالك: ولا بأس أن ینقش على فص الخاتم اسم الله تعالى» وقد كان نقش فص 
خاتم رسول الله بي (محمد رسول الله)"» وكان نفش ملك سليمان (حسبي الله ونعم 
الوكيل). 


قال مالك: ولا بأس أن يستنجي بەء وأرجو أن يكون خفيقً(©. 

قال الأمبري: لأن نزعه لخاتمه كلما أراد أن يبول أو يستنجي يشق عليه؛ فجاز أن 
يستنجي به وهو فيها؛ للحاجة إلى ذلك. 

ألا ترى أن النبي پا نه تھی اَن يُسَافرَ بالقرآنٍ 1 أزض العَدُوٌ(» وقد كتب إليهم كتبًا 
وفيها يسير من القرآن!“ء فجاز ذلك للضرورة60 

وفي "النوادر" قال [ز: 1/926] ابن حبيب: وأكره له أن يستنجي به» وليحوله عند 


(1) متفق على صحتہ رواه البخاري: 7/ 157ء في باب نقش الخاتم» من كتاب اللباس» برقم (5872). 
ومسلم: 3/ 1657ء في باب اتخاذ النبي ية خاتمًا لما أراد أن يكتب إلى العجم» من كتاب اللباس 
والزیتةہ برقم (2092)ء كلاهما عن أنس بن مالك َل اي اف كر نيكب لی رَضْطِء أذ ناس 
هن الأعاجم» فقيل ل“ هم لا يبون كت إلا عله حاتم " تخد الي يي حَانَمَامِنْ صق فش 
محمد رول اله نکائي بيص او بيص احاتم في طبع الي يف اؤ في گنو " 

(2) قول الإمام مالك بنصه في المختصر الكبير» ا Es)‏ ص: 563. 
وقوله: (وأجمع الناس على جواز التختم... خفيقا) بنصّه في المنتقى» للباجي: 9/ 370. 

(3) متفق على صحته» رواه مالك في موطته: 3/ 633ء نی باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء 
من كتاب الجهادء برقم (436). 
والبخاري: 4/ 56 في باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدوء من کتاب الجھاد والسيرء برقم 
(2990). 
ومسلم: 3/ 1490ء في باب النهي أن یسافر بالمصحف إلى أرض الکفار إذا خيف وقوعه بأيديهم» من 
کتاب الإمارق برقم (1869) جميعهم عن عبد الله بن عمر ذا . 

(4) يشير للحديث المتفق على صحته الذي رواه البخاري: 1/ 8ء في باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول 
الله ؟ من كتاب بدء الوحي؛ برقم (7). 
ومسلم: 3/ 1393. نی باب كتاب النبي وَل إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام» من کتاب الجهاد والسير» 
برقم (1773) كلاهما عن ابن عباس لگا . 

(5) شرح الأببري على كتاب الجامع» لابن عبد الحكم» ص: 78. 


310 ایا نم نی رکا لحي اسان 
ہے رو ا 0 


ء و 7 ع 7 ع ع و 
والاصل في ذلك ما خرجه أبو داود عن عرفجة بن أسعد أنه قطع أنفه يوم الكلاب. 
فاتكل اهاه ور ىفا قلں قام دومث ل الله ان فل اناتب سے :ولان 
من ورق» فانتن عليه» فأمَرّه رسول الله كد (آن ي من ذهصب )77 و 
ذلك من باب التداوي» وكذلك ربط الآأآسنان(۹. 


(ولا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب والفضة للرجال ولا للنساء. 
ولا يجوز الشرب في آنية الذهب والفضة. 
ولا يجوز اتخاذ المداهن والمحامر من الذهب والفضة. 
| وتكر ه حلیة المرايا والأمشاط» وتضبيب الأقداح بالذهب والفضة)°. 
71 0000 
الا تَشْرَبُوا في ية لْعَب وَالفِضَةَ َلاتَأكلُوا فی صِحَافهًاء َإِنْمَالَهُمْ فِي الد وتا فِي 
الآخرة(6. 

وخرٌّج مسلم عن أم سلمة أا قالت: قال رسول الله 4ا4 «مَنْ شرب فِي إِنَاءِ مِنْ 


(1) النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 1/ 25. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 351 و(العلمية): 2/ 413. 
كلمة (الذهب) يقابلها نی (ز): (الذهب والورق) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه 
موافق لما في طبعتي التفریع. 

(3) تقدم تخريجه في زكاة حلية السیف والمصحف من كتاب الزكاة: 113/4. 

(4) قوله: (ولآن ذلك... الأسنان) بنحوه في معالم السننء للخطابي: 4/ 215. 

(5) التفریع (الغرب): 2/ 351 و352 و(العلمية): 2/ 413. 

(6) متفق على صحتہ رواہ البخاري: 77/7ء في باب الأكل في إناء مفضضء من كتاب الأطعمة» برقم 
(5426)ء ومسلم: 3/ 1638ء في باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم 
الذهب والحرير على الرجل» وإباحته للنساء» وإباحة العلم ونحوه للرجل ما لم يزد على أربع أصابع» 


کاپ ر 


من كتاب اللباس والزينة» برقم (2067) عن حذيفة بن اليمان دَكَنه. 


ای لیاف سی نی انا 31110 


ذهب اذ نما يُجَرْجِرٌ في بط تارام : مِنْ جَهَنَم)(0. 


قال الباجى: الجرجرة: صوت وقوع الماء© في الجوف» ومعنى ذلك - والله أعلم - 
أنه يعاقب عليه في نار < جہن 

إذا ثبت هذاء فلا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب والفضة ولا الشرب فيها 

وكذالف لا بج ر کاڈ الم افر و لاعن م الذهي و اة لان ذلك من انٹر 
والخیلاء ومن ري ملوك الأعاجم والأكاسرة. 

وتكره حلية المرایا وتضبيب الأقداح؛ لأن ذلك من استعمال الذهب والفضة وقد 


نہی عن ذلك. 
قال الفقيه سند: ولأن في ذلك سرف وخیلاء وقد «نهى النبي ئي عن السرف 
والخيلاء)(4. 


(ولا بأس بتحلیة المصحف والسيف بالذهب والورق» ويُكرّه تحلية اللجام والمنطقة 


بالذهب والفضة)(©. 
وإنما جاز تحلية المصحف لشرفيته» وأما السيف فلأن في تحليته ترهيبًا للعدو؛ إذ 
8۷ھ“ من السيوف إلا ما علم إمضاؤہ وهذا المعنى معدوم في اللجام 
والمنطقة؛ فلذلك كره تحلیتھما(۹. 
وجوّز مالك في "مختصر ما ليس في المختصر" حلية المنطقة» قال: والمنطقة: 


(1) رواه مسلم: 1635/3 في باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال 
والنساء» من كتاب اللباس والزینة برقم (2065) عن أم سلمة ا . 

(2) في (ز): (الإناء) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب وما أثبتناه موافق لما في منتقى الباجي. 

(3) المنتقی» للباجى: 9/ 334. 

(4) رواه البخاري معلقًا: 7ه ني كتاب اللباس» ووصله النسائي: 5/ 79, في باب الاختیال في الصدقة 
من كتاب الزكاة» برقم (2559) عن عبد الله بن عمرو دكا . 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 352 و(العلمية): 2/ 413 و414. 

(6) قوله: (وأما السيف:... تحليتهما) بنحوه في الذخيرة» للقراني: 3/ 50. 

(7) قوله: (وجوّز مالك في... حلية المنطقة) بنحوه في التبصرة» للخمي (بتحقيقنا): 5/ 2826. 


3110 انا نن أي زا خی ا 
لباس یتجمل به» فجاز تحليتهما اعتبارًا بالسیف. 

وجوّز ابن وهب السرج واللجام» ورأى أن كل ما يحضر به الجهاد يجوز تحليته 
اعتمارًا بالسيف. 

ولم يلحق ابن القاسم بالسيف غيره من سكين أو غيره» ورأى ذلك من السرف [ز: 
6 ب] بخلاف السیف+ ' فإنه لما كان للجهاد وهو ملبوس في المجالس والمحافل لا 
تفارقه العرب على حال؛ أباح الشرع تحليته جمالا وإرهابًا للعدو وما عداه لا يعم حمله 
ولا يعظم أمره» فشغل الذهب والفضة تعطيل مصلحة من غير كبير منفعة» فكان سرقا 


[ حرمة التماتيل] 


(ولا يجوز اتخاذ التماثيل والصور من الخشب والحجارة والجص في البيوت. 


ولا بأس بذلك في الثیاب(2 والمُسط)!©. 


ے ہج ل بش ل 
الس ارت الله لله گلا قال: «لا تذخل المَلَايِكَة بَا فيه صورة» قال بشة: 


رص ريد ب ڪال مناه َا حن في بيو وتر فو تَصَاوِين قَقلْتُ: مد الو 
اْحَوْلَانِيَ: ألم يُحَدَثَْا في النْصَاوِیر؟ قَالَ: الم تَسْمَمْۂ؟ قال: (إِلَا رَفمًا في تَوْب» قَلْتُ: لا 
قال: (بَلَى قد دکر ذّلِكَ)40. ۱ 

قال ابن رشد: والمحرم من ذلك بإجماع ما كان [مخلوقًا]0© له ظل قائم على صفة 


(1) قوله: (وجوز ابن وهب السرج... السيف) بنحوه في المنتقى» للباجي: 3/ 155. 

(2) في (ز): (التماثيل) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفریع. 

(3) التفريع (الغرب): 2/ 352 و(العلمية): 2/ 414. 

(4) رواه مسلم: 3/ 1666ء نی باب لا تدخل الملائكة بیتا فيه كلب ولا صورة» من كتاب اللباس والزينةه 
برقم (2106) عن أبي طلحة ؤَتَهُ. 

(5) كلمة (مخلوقًا) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها من مقدمات 


2-877 0 
[الانسان, أو]۶9ٴ ما يحيى من الحيوان. 

قال: وما سوى ذلك من الرقوم في الحيطان» والرقوم في الستور؛ فمكروه ولیس 
بحرا ©. 

قال في "المدونة": وتكره التماثيل في الأسِرّة والقباب والمنابر؛ لأن هذه خلقت 
لقا :وليشت الشاب والبسط الى تمت( 

وكره مالك في رواية ابن وهب رقم الصور في الستور المعلقة» وفرّق بينها وبين 
اس اك فی رآ ا الا مالع ی مكلاف هنا گرڈ 
في القباب» وهذا معنی قول مالك: لاأنہا خلقت خلقًا بخلاف ما يمتهن من الثیاب وشبههاء 
9 ,"هو" و 
الصورة من غيرها بالحس واللمس» فيكون صنمًا من خشب ونحوه. 

والرقم إنما هو تبع لجرم الثوب لا ينفصل عنه لجرمه حتى يقال: صنم من خروق» 
وكرهه مرة فيما يُنَصَّب؛ لأنه تشبيه بتعظيم الصورء بخلاف ما يوط . 

ومن "العتبية": ستل مالك عن الرجل يشتري لابنه الصورة والتمائیل؟ 

فقال: ما يعجبني ذلك60©. 


(1) كلمتا (الإنسان» أو) ساقطتان من (ز) التي انفردت بہذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا هما من مقدمات 
ابن رشت 

(2) المقدمات الممهدات. لابن رشد: 3/ 458. 

(3) المدونة (السعادة/ صادر): 1/ 91 وتہذیب البراذعي (بتحقيقنا): 1/ 84. 

(4) من قوله: (لأن ذلك ليس من باب التصوير) إلى قوله: (بتعظيم الصورء بخلاف ما يوطأ) بنصه في 
المخطوطة المغربية لطراز المجالس؛ لسند بن عنان: [132/ أ]. 

(5) انظر: البيان والتحصيلء لابن رشد: 9/ 366. 


380 إا ھ یمن ای رکا ی ا لح اسان 


(ولا بأس بلبس المعصفر والمورد للرجال)(17). 


والأصل في ذلك ما خرّجه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر کان يلبس الثوب 
المصبوغ بالمشق؛ والمصبوغ بالزعفران©. 

قال الباجي: والممشق: هو المغرى» والمصبوغ بالمشق فمتفقٌ عليه» وأمًا المصبوغ 
بالزعفران؛ فذهب عبد الله بن عمر إلى إباحته» وبه قال مالكء واختاره فقھاء المدينة. 

قال الباجي: والدليل على ما نقوله حديث عبد الله بن عمرہ وقد ثبت عن النبي ہا 
أنه كان يصبغ ثيابه بالزعفران(©» ولأن هذا عادة العرب» فلم يكن من محض معتاد النساء 
حتى یکره [ز: 1/927] للرجال(4. 

وني تخصيصه 4# المُحرم بالمنع دلیل على إباحته لخيره(6. 

قال سند: وما رُوي عن النبي اة أنه نہی أن يَتَرَعْمَرَ لجل 60)؛ حمل مالك ذلك على 
ما يلطخ الجسد على زي الجاهلية. 


¢“ 
ار 0 


قال: ويعضد ذلك ما رواہ أنس ولك عن النبى يكل «أنه تھی أن يُرَعْفِْرَ الل 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 353 و(العلمية): 2/ 414. 

)2( رواہ مالك في موطته: 5/ 1338ء في باب ما جاء فی لبس الثياب المصبغة والذهب» من کتاب اللباس» 
برقم (3377) عن ابن عمر وها . 

(3) صحيح» رواه النسائي: 8/ 150ء في باب الزعفران» من كتاب الزينة» برقم (5115) عن ابن عمر صا . 

(4) انظر: المنتقى» للباجى: 9/ 304. 

(5) قوله: (وفي تخصيصه تلك المُحْرِم بالمنع دليلٌ على إباحته لغيره) بنحوه في التبصرة» للخمي 
(ہتحقیقنا): 3/ 1148. 

(6) متفق على صحته. رواه البخاري: 7/ 153ء في باب النهي عن التزعفر للرجال» من كتاب اللباس» برقم 


(5846). 
ومسلم: 3/ 1663« ف باب 0 عن التزعفر للرجال.» من كتاب اللباس والزینة برقم (2101) كللاهما 


(7) رأي الإمام مالك بنحوه في التبصرة. للخمي (بتحقيقنا): 3/ 1148. 


اناا ق اایتںيںيْ0-2 ,2 
جلد)(17). 


(ولا يجاوز المرء بسراويله أو مئزرہ كعبيه» وينبغي غي أن يجعله إلى أنصاف ساقيه» وتسبل 


المرأة درعها خلفها من شبر إلى ذراع, ولا تزيد على ذلك)(“. 


و 


ا تہ رہب جم 
رسول الله لا يقول: اإِزرَهُالْشُؤِنِ إلى أنْصَاف سالب لا جاح یما بتۂ وبي 
الْكَعبَيْنِ؛ وم أَسْفَلَ مِنَ ذلك قفي التار»(3. 

ہے و رپ شی قال رسول اللہ يَككِةِ: ام LA‏ 
ينظر الله لي يوم اليا م فَقَالَتْ اَم م لَمَة: فَكَيْف يه يَصْنَعْنَ المَاء بِدَيْولِهنٌ؟ قَالَ: ایْرَخینَ 
شِبْرااء قَقَالَتْ: إِذَا تنکششف أقَدَامَهُنَ قَالَ: الَيَْخِينَه ذرَاعَاء لَايَردْنَ عَلَيْواء حديث 


)4( 
قال الباجي: وهذا يقتضي أن نساء العرب لم يكن لهن خف ولا جورب» وكن يلسن 


النعل أو يمشين بغیر شيء» ويقتصرن من ستر أرجلهن على إرخاء الذيل. 
وقولها: (إذا تتكشف أقدامهن) تريد: [أنه لا يكفيها فيما تستتر به]6)؛ لأن تحريك 


(1) ضعيف» رواه النسائي: 8/ 189ء في باب التزعفر» من كتاب الزينة» برقم (5257). 
والہزار في مسنده: 13/ 60ء برقم (6388) كلاهما عن أنس بن مالك د . 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 353 و(العلمية): 2/ 414. 

(3) صحیح: رواه مالك في موطئه: 5/ 1341ء في باب ما جاء في إسبال الرجل ثوبه» من کتاب اللباس» برقم 
(703). 
وأبو داود: 4/ 9 في باب قدر موضع الإزار» من كتاب اللباس» برقم (4093). 
وابن ماجة: 2/ 1183ء نی باب موضع الإزار أين هو من كتاب اللباس» برقم (3573) جمیعھم بألفاظ 
متقاربة عن أبي سعيد الخدري ذَلكه. 

(4) صحيح» رواه الترمذي: 4/ 223ء نی باب ما جاء في جر ذيول النساء من أبواب اللباس» برقم (1731). 
والنسائي: 8/ 209ء في باب ذيول النساء» من كتاب الزينة» برقم (5338) كلاهما عن ابن عمر ذا . 

(5) كلمتا (أو يمشين) یقابلھما في (ز): (ويمشين) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتابء وما أثبتناه موافق 
لما في منتقى الباجي. 

(6) جملة (أنه لا يكفيها فيما تستتر به) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا بها مر 


۳ 


320 إا مین أي ريا كح اح ال سان 


رجليها [له] في سرعة مشيها وقصر الذيل يكشفه عنھاء فلمًا تبين ذلك للنبي ككل قال: 
«فذراعًا لا تزيد عليه» وهذا يقتضي أن النبي 4ي [إنما]© أباح منه ما أباح للضرورة 
اؤل(۹, 

وقوله يَكِِ: (من جرٌ ثوبه خيلاء لم ينظر إليه يوم القیامةاء فالخیلاء: الکبر(۹. 

قال ابن القاسم: هو الذي يتبختر في مشيته ويطيل ثيابه بطرًا من غير حاجة إلى أن 
للها 

قال الباجي: وروي عن النبي اة أنه أرخص في الخیلاء نی الحرب» قال: ۷إنهھَا مشي 7)7 
نضا الله له إلا في عَدَا الْمَوْضِع)(6. 

يريد: لان فيه تعاظم على أهل الكفر وتحقير لهم وتصغير لشأنهمء فَأَمًا من جر ثوبه 
لطول لا يجد غيره» أو عذر من الأعذار؛ فإنه لا يتناوله الوعيد. 

وقد روي أن أبا بكر الصديق 422 يل لما سمع هذا الحديث قال: کا 
شن رارض اناس إلا أن أتَعَامَدَ دَلِكَ مِنْهُ؟ فَمَالَ الب كله: ا كد دنه 
6022 
فرع: 

هذا في أذيال الثياب» وأما أكمامها فقال ابن شعبان في كتابه الملقب ب"الزاهي": وما 
ينبغي للرجل أن يضيق أكمامه» والجمال أقرب عند الله يله وقد رد شريح شهادة رجل 


منتقى الباجي. 
(1) كلمة (له) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الکتاب وقد أتينا بها من منتقی الباجي. 
(2) كلمة (إنما) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب وقد أتينا مها من منتقی الباجي . 
(3) المنتقى» للباجي: 9/ 316. 
(4) قوله: (فالخيلاء: الکبر) بنصّه في الصحاح» للجوهري: 4/ 1691. 
(5) رواه الطبراني في الكبير: 104/7ء برقم (6508). 
والهيثئمي ف مجمع الزوائد: 6/ 2.109 برقم (10071) كلاهما عن 5 دجانة اک . 
(6) المنتقى» للباجي: 9/ 314. 
e‏ رواه البخاري: 141/7ء في باب من جر إزاره من غير خيلاء» من كتاب اللباس» برقم (5784) 


اا 


ES‏ اناا 
و 
ضيق الكم. 


قال مالك: وقصر الأكمام من المثلة. 


- 


. كن اي 7 ل ۶. پل کا 

والاصل في ذلك [ز: 927/ ب] ما خرجه مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ہنا 
هى عَن اشْيِمَالٍ الصَّمَّاء وَالِاحْتَاءِ في لوب وَاحِلِ)(2. 

وصفة اشتمال الصماء أن يلتحف الرجل بالثوب ويرفعه على أحد جانبيه» ولا يكون 


OE 
ليده موضع یخرح منه(.‎ 


وإنما نہی عن ذلك؛ لأنه لو دَهَمّه أمرّ لم یقدر أن يحترز منه ولا يتقيه؛ لأنه بمعنى 
المرنوظ::ولأنه لا يتمكن من الركوع والسجوة والمقدوب ق السجرد أ بيذي المرء 
بديه(4)؛ أن إخفاؤهما من الكسل في الصلاة» والكسل في الصلاة مذموم» قال تعالى: لود 
قَامُوَأْ إلى آلصَّلَؤة قَامُوأ سال [النساء: 142] فذمّهم لذلك. 

وقال الباجي: إنما منع في الصلاة لمن لم يكن عليه إزار؟؛ لأنه ما أن يباشر الأرض 
بيديه للسجود وهو المأمور به» أو يخرج يديه فتبدو عورته» فان كان عليه مئزر [غیر الثوب 
17 تا 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 353 و(العلمية): 2/ 414. 

(2) رواه مسلم: 3/ 1661ء في باب منع الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى الرجلين على الآخری؛ من كتاب 
اللباس والزینة برقم (2099) عن جابر بن عبد الله 0)2 

(3) قوله: (وصفة اشتمال الصماء: أن... يخرج منه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 592. 

(4) قوله: (وإنما نہی عن ذلك؛ لأنه لو دهمه ... المرء يديه) بنصّه في الذخيرة» للقراني: 2/ 112. 

(5) كلمتا (عليه إزار) يقابلهما في (ز): (عنده مئزر) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق 

(6) عبارة (غير الثوب الذي يشتمل به) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بها 

)7( المنتقى. للباجى: 2 227. 
ومن قوله: (وإنما نہی عن ذلك؛ لأنه لو دهمه) إلى قوله: (يشتمل به؛ فلا بأس بذلك) بنصه في 
المخطوطة المغربية لطراز المجالس» لسند بن عنان: [158/ ب ]. 


384/10 انا تعن أي کیا تی الي اَل سان 


(ولا بأس بفرق الشعر ويكره سدله» ولا بأس بالخضاب وتركه؛ وغير السواد أحبٌّ 


إلينا منه)(1), 


والأصل في ذلك ما ذكره أبو عمر في "التمهيد" عن ابن عمر أنه قال: قال رسول 


الله َل: «اخضبواوفرّقوا وخالفوا الیھسود)ء وقال في إسناده: إسناد حسن كلهم 
ثقات(2. 


وخرّج مسلم عن أبي هريرة ص أن رسول الله لله پل قال : إن الود [وَالمَصَارَى](6 
ا 6 َصْبُتُونَء فَحَالِفُومْ)(4. 

قال أبو عمر: ولم یکن رسول الله اة يختضب. 

وسئل مالك عن صبغ الشعر بالسواد؟ 

فقال: لم أسمع في ذلك شيتًا معلومًاء وغير ذلك من الصبغ أحب إلى ولأن في 
السواد تدليسًا على الناسن ۶۶ء وأنة تاق علی الشات( 

قال الأبهري: ولا سیما إن كان ممن يريد التزوج» ورغبة النساء في الشباب خلاف 


(1) التفريع (الغرب): 2/ 353 و(العلمية): 2/ 415. 

(2) التمھید لابن عبد البر: 6/ 76. 

(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه أتينا به من صحيح 
البخاري ومسلم. 

(4) متفق على صحته» رواه البخاري: 7/ 161ء في باب الخضاب» من كتاب اللباس» برقم (5899). 
ومسلم: 3/ 1663ء في باب مخالفة اليهود في الصبغ» من كتاب اللباس والزينة» برقم (2103) كلاهما عن 
أبي هريرة د . 

(5) انظر: التمهيد» لابن عبد البر: 3/ 28 و21/ 83. 

(6) الموطأء للإمام مالك: 5/ 1385. 

(7) في (ز): (الناس) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب 
ومعلم المازري: 3/ 135 وإكمال عياض: 6/ 624. 

(8) قوله: (ولآن في السواد... الشباب) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 594. 


AAG‏ ا AGS‏ ا 
اا ی 0اا 385/10 
رت ق اشير 2. 
ولو عرفت أنه شيخ ما دَخلت 0 ب ۶۰۹+ غير مصبوغ(8ا 
nD‏ 


لحيته وَجنوه السَّوَا)(4). 
ہپ بس رسسییںت 
معلومّاء ا صحیحا. 
قال الباجي: وقد خضب بالسواد من الصحابة عقبة بن عامر والحسن والحسين 
ومحمد بن علي بن ابي طالب0©. 


وقد قال مالك يمان في غير "الموطأ": لم يصبغ رسول الله ية ولا عمر بن الخطاب 
ولا علي بن أبي طالب ولا أبي بن كعب ولا السائب بن يزيد(. 

قال ابن رشد في مقدماته: ولو صبغ الشيخ بالسواد في الحرب؛ ليوهم العدو أنه شابٌ 
َلك نے ذلك إذا ضحت ہس ا 


(ومن انتعل فلیبداً بيمينه» وإذا خلع فليبداً بشماله. 


ولايمشي أحدٌ في نعل واحدة ولينعلهما جميعًا. أو ليخلعهما جميعًا)80. 


(1) في (ز): (رغبتهم) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في شرح الأمبري. 

(2) شرح الأبهري على كاب الجامع» لابن عبد الحكم» ص: 48. 

(3) قوله: (ولو عرفت أنه شيخ ... مصبوغ) بنصه في المعونة لعبد الوهاب: 2/ 594. 

(4) قوله: (وقد اختار النبي بيا ترك... وجنبوه السواد) بنصّه في شرح الأبهري» ص: 48. 
والحدیث رواہ مسلم: ویر یت سوج وی سوہ رد ریت 
(2102) عن جابر بن عبد اللہ ولفظه: بی بابي فُحَاة يوم نح مَكَة وره ولي نم اق با عناء مال 
رَصُولٌ الله 36: اغَيْرُوا هَذَا بِشَّيْءِء وَاجْمَيْبُوا السَّوَاد. 

(5) المنتقىء للباجى: 9/ 402. 

(6) بحا (وقد قال مالك 214 ف غر بن دين اا( رای بو کس رالہاب بر رین وقد 
انف نهدا الموظغ من اكاب وما الع تراق لما ق مکی الاج 

(7) المقدمات الممهدات. لابن رشد: 3/ 459. 

(8) التفريع (الغرب): 2/ 353 و(العلمية): 2/ 416. 


30 ار میحر إبي رک پیا نی ال 

والأصل في ذلك ما خرّجه مسلم عن أبي هريرة ص أن رسول الله بي [ز: 1/928] 
قال: ذا انَعَل حَدُكُمْ ليدأ بالبْلتی وَإِذا حَلَعَ بدأ بالشّمَالِ؛ للها عا أ 
لیخلعهما جَمِيعًا)(1). 

قال الباجي: وهذا نص فی المنع من ذلك(2. 

قال ابن رشد: والنهي عند مالك وأصحابه نبي كراهة لا بي تحريم؛ لما في ذلك من 
السماحة والشهرة لمخالفة العادة(. 

ولأنه إذا مَسّى في نعل واحدة نسب إلى الاختلال» وذلك خلاف موجب المروءة 
ويجوز ذلك في الشيء الخفيف إذا كان هناك عذرہ وهو أن يمشي في إحداهما متشاغلا 
بإصلاح الأخرىء والاختيار له أن يقف حتى يصلحها(©. ظ 
(ولا یخلو رجل بامرأة ليست له بمحرم» ولا نُسافر المرأة إلا مع ذي محرم؛ 
الحج وحدہ فإنها تسافر مع جماعة النساء إذا لم يكن لها محرہ)(. ۱ 

والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي يكل أنه قال: «لا يَخْلَوَنَ رَجْل بائرَاؤ-لیست له 

بمحرم- 3 الشَّمْطَانَ تَالمْهُمًا)©». 

وفائدته أن الشيطان يدعوهما إلى المعصية [مع الخلوة]» ولأنَّ خوف الفتنة بها 


إلاسفر 


(1) رواه مسلم: 3/ 1660ء في باب إذا انتعل فلیبداً باليمين وإذا خلع فليبدأ بالشمال» من كتاب اللباس 
والزینق برقم (2097) عن أبي هريرة © . 

(2) المنتقى» للباجي: 9/ 317. 

(3) المقدمات الممهدات. لابن رشد: 3/ 450. 

(4) قوله: (ولأنه إذا مشى في نعل... حتى يصلحها) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 582. 

)5( التفريع (الغرب): 2/ 354 و(العلمية): 2/ 416. 

(6) صحیح: رواہ أحمد في مسنده» برقم (114). 
والبزار في مسندہ: 271/1ء برقم (167). 
وابن حبان في صحيحه: 10/ 436 نی باب طاعة الأئمة من كتاب السير» برقم (4576) جميعهم عن 

کے ار 


عمر بن الخطاب وومةه . 


(7) كلمتا (مع الخلوة) ساقطتان من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا بهما من معونة عبد 
الوهاب. 


۱۹ ۱۷۱۱۰۱۷۰ئا؛ کو ا 
07ھ 387/10 
ظاہرء فیجب الاحتراز منهاء فإذا كان معها غيرها؛ جاز؛ لأنَّ الخلوة تجوز بذلك. 

وأما قوله: (ولا تسافر المرأة إلامع ذي محرم) فالأصل في ذلك قوله يَك: «لا يحل 
اج نراو ومن بالل الوم الجر تُسَاْر يره يوم وآ َو لا َع ذي مَخْرمِ)(0 
ٴٴ9 اط عنها افر ف د ا 

قال ابن رشد: وهذا في الشابة» وأمّا المتجالة التی قد انقطعت حاجة الناس منها؛ فلا 
بس أن تسافر مع [غير ]42 ذي محرم» وأمّا سفر الحج» فإنها تسافر فيه مع جماعة النساء 
إذا لم يكن لها محرم من الرجال؛ لان الحجّ متوجةٌ عليها. 

قال الأببري: ولانہا لو أسلمت في دار الحرب؛ لوجب عليها أن تخرج منها وتسافر 
إلى دار الإسلام مع غير ذي محرم؛ لان خروجها من دار الحرب واجبٌ عليهاء وكذلك 
إذا رت يلزمها أن تخرج من دار الحرب وأمكنها الهرب منهم مع غير ذي محرم؛ لأن 
ذلك واجبٌ عليهاء كذلك يلزمها أن تؤدي كل فرض عليها - إذا لم يكن لها محرم - من 


؛ولأنه لا تؤمن 


حج أو غير( 
قال ابن رشد: وهجرتها إلى دار الإسلام مخصصة من الخبر بالإجماعء والسفر إلى 
الحج منقاس على محل الإجماء(. 
5 ا 0 7 
وتسکن إليهن من النساء يقوم مقام المحره” ١‏ 
وقوله: (والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي يك أنه ... مع الخلوة) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 
4/2 . 
(1) رواه مسلم: 2/ 977ء في باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» من كتاب الحج. برقم (1339) عن 
أبي هريرة ذَكَنَهُ. 


(2) في (ز): (ولقد) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب وما تناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 
(3) قوله: (فالأصل في ذلك قوله :لا يحل ... حد الزنا) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 601. 
(4) ما بين المعكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(5) شرح الأببري على كتاب الجامعء لابن عبد الحكم» ص: 91. 

(6) المقدمات الممھدات: لابن رشد: 3/ 470. 

(7) المعونة» لعبد الوهاب: 1/ 317. 


_ 0 


فقال: إلى [أين 5 


والأصل ف ذلك از 8 ب ما خرّجه مالك عن أبي موسى الأشعر ري نہ أن 
رسول اللہ گلا قال : :من عب لتر ولق عضي الله وَرَسُولَهُ) (4). 


ھ7 نت 


را 5 عن ذکر اللہ اللہ ویصد عنہ وقد قال تعالی: نما 7 


)00 التفريع (الغرب): 2/ 354 و(العلمية): 2/ 416. 
(4) حسن: رواہ مالك في موطعہ: 5/ 1393ء في باب ما جاء في النردہ من کتاب الرؤیاہ برقم (769). 
وأبو داود: 4/ 285ء في باب النهي عن اللعب بالترده سن كاب الآدب» برقم (4938) كلاهما عبن أبي 
موسى الأشعري لگ 
(5) في (ز) (القمار) وقد انقردت بهذا الم وضع من الكتاب» وما آبتناہ مواقق لمافي معوئة عرد الوعاب۔ 
(6) قوله: (قلاييجوز اللعب بالترد ولا ... وذلك قسق) بتصه قي المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 599. 
0( المتقیء للباجي : 9/ 420 


SARI 3‏ اوم كك در دع ا 5 
کزان ا اف ی ا ای 30 
بر مير وَيَسْدَكُمْ عن در له وَمَن اَلطَلوۃَ هل اَم مون [المائدة: 91]ء وكل ما صد عن ذكر 
الله وعن الصلاة؛ فیک وو( 

قال علي بن أبي طالب ذَلِيكَه: النرد أو الشطرنج من المیسراح“. 

وقال القاسم بن محمد: كل شيء ألهَى عن ذکر اللہ وعن الصلاة؛ فهو ميسر. 
ال 


د 8 أن , ۱ الله تعالى» و 7 من يليه. فمن معه شه فقال له: : 


| وإن عطس مرارًا متوالیات؛ سقط عمّن سمعه تشمیتہ [ويُكره التناؤب]( ومن تغاب؛ | 
| فلكم ' ما بس ولبخ سی يله على کا ظ 


 @ :‏ 
ا وى سا مر بے آھ 


تقول له يَرْحَمَكَ الث وأا ا وُت ا1 هو ال ۱ 
ما اسْتَطاع EE‏ أَحَدَكُمْ إِذَا تثاءَبَ ضحِك مته الث 


[1) شرح الأيري على كتاب الجامع لاين عبد الحكم ص: 123. 


ر 


(2) رواہ این أبي شيبة قي مصنفہ: 5/ 287 يرقم (26150) عن علي ین أبي طالب و . 
(3) البيان والتحصیلء لابن رشد: 13/ 255 و256. 


(4) کلمتا (ويكره التثاؤب) ساق 
التفريع ٠‏ 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 354 و355 و (العلمية): 2/ 417. 
!الہخار ی۔ 

(7) رواہ البخاري: 8/ 50ء فی باب إذا تثاءعب قله 


سے کے اضر 


ریرہ لووطنة.. 


لتان من (ز) التي اتفردت ا المبوضع من الکتاب وعد أتينا ہما من طبعتی 


عم یله على قينه» من کتناب الادب؛ ٹر قم )6226 ۹ عبن أبي 


390/0 زا تع ین أبي ركا ى اجى السا 
َهُ: يرْحَمك اللث فَليقل: يَهْدِيكُمُ اللہ وَيصلخ باک 0 . 


قال القاضي عبد الوهاب: والرد لفظان: 

أحدهما ما ذكره ابن الجلاب. 

والثاني أن يقول: يغفر الله لنا ولكم» والأول أفضل. 

قال عبد الوهاب: وإنما قلنا: ہیس شید من المغفرة؛ لأنها 
قد تعرى من الذنوب» والمغفرة لا تكون إلا لذنب0© 

ومما يدل على أن اللفظین جائزان ما رُوي عن النبي يك أنه قال: لاقي له 
يرْحَمكٌ ايقل :هدیم الله وَيْصْلِحُ بَالَكم۹9(0. 


و ڪا 71 2 >؟ 
وروی عبد الله بن مسعود و لُگ عن النبي ئي أنه قال: (إذَاعَطَسَ أَحَدُكُم َلْيَحْمَدٍ 
الله نف وليل لَه مَنْ عِنْد له ٠ے‏ ير حمل الله ولرد ليم ۰ٹ يعفر الله لتا ه40 
000ٌىھ 0" 
قال: رحمنا الله وإياكم وغفر لنا ولک (۳. 
قال الباجی: زز: 1]/929]] واختلف(6 العلماء في التشميت؛ هل هو واجب أو مندوب؟ 


(1) رواه البخاري: 8/ 49ء في باب إذا عطس كيف يشمت» من كتاب الأدب» برقم (6224) عن أبي 


هريرة ب . 


(2) المعونة لعبد الوهاب: 2/ 575 و576. 

(3) رواه أحمد في مسنده» برقم (8631) عن أبي هريرة ي . 

(4) قوله: (ومما يدل على أن اللفظین... لنا ولكم) بنحوه في المنتقى» للباجي: 9/ 435. 
والحديث رواہ الشاشي في مسنده: 2/ 184 برقم (751). 
والحاكم في مستدركه: 4/ 296 نی كتاب الآدب» برقم (7694) - بإسناد قال عنه: حديث لم يرفعه عن 
عبد الرحمن عن عبد الله بن مسعود غير عطاء بن السائب تفرد بروايته عنه جعفر بن سليمان الضبعي 
وأبيض بن أبان القرشي» والصحيح فيه رواية الإمام الحافظ المتقن سفيان بن سعيد الثوري عن عطاء بن 
السائب- كلاهما بألفاظ متقاربة عن ابن مسعود ف . 

(5) الموطأء للإمام مالك: 5/ 1405. 

(6) كلمتا (الباجي واختلف) يقابلهما فی (ز): (الباجي: قال: رحمنا الله وإياكم وغفر لنا ولكم. قال الباجي: 
واختلف) والجملة مكررة. 


ا ا ا 2 310 
قال: وظاهر مذهب مالك أنه واجب على الكفاية» كرد السلام. 

وقال عبد الوهاس: هو مندوب إليه كابتداء 2ھ( 

قال: فوجه القول الأول قوله *: «إنْ عطس فَسَمُتَهُ فشمتة)(2» وهذا أمرء وظاهره 


الوجوب. 
ومما ينبغي ذكره إذا عطس رجلٌ بمحضر جماعة فحمد الله تعالى» هل يتعيّن على 


فقال القاضي عبد الوهاب: يجزئ في ذلك الواحد كرد السلاه0©. 
وقال ابن مزين: إنه بخلاف رد ا 
واحتج بعض أصحابنا على ذلك ہما رواه أبو هريرة 628 9 ي عن النبي پل أنه قال: ات 


عطس أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ الله ای فَحقَ عَلَى كُلَّ ملم سَمِعَۂ سَمِعَهُ أن يم5 . 
یسپ 90 ٰ ہ"ٰٰ 99۲۷ 9" 


تو نے امس النبي ية وعطس عندہ رجلء فقال لَه: (يَرَحَمَكَ اللہ 

کے 1 و 6 9 ٠ 7 ٠‏ 
م عطس اى فَقَالَ 0025 الله 4 یا «الرجل مرک وک وقال الترمذي: قال ي 
الثانية: «أَنْتَ مَرْكُومٌ)0. 


1( انظر: المعونة. لعبد الوهاب: 2/ 580 . 

(2) رواه مالك مرسلًا في موطئه: 5/ 1404ء نی باب التشميت في العطاس» من كتاب الاستتذان برقم 
(3542). 
والبيهقي في شعب الإيمان: 11/ 508: برقم (8919) كلاهما عن عبد الله بن ابی بكر عن أبيه يكلثة. 

(3) انظر: المعونة لعبد الوهاب: 2/ 571. 
2 398. 

(5) المنتقى» للباجي: 9/ 434. 
والحديث رواه البخاري: 8/ 49» في باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب» من کتاب 
الآدب» برقم (6223) عن أبي هريرة 22. 

(6( رواہ مسلم : 4/ 22 ف باب ت تشمیت العاطس؛ وكراهة التناؤب؛ من كتاب الزهد والرقائق؛ برقم 
(2993) عن سلمة بن الأكوع د . 

)1( پیج رواہ الترمذي: : 5ء في باب ما جاء كم يشمت العاطس» من کتاب أبواب الآدب» برقم 


3920 انا ین أبي تَا تی ا تح اسان 


(وبُکْرَہ أن يتناجى اثنان دون الثالث» وكذلك يُكْرَه أن يتناجى جماعة أكثر من ثلائة دون 
أحدهم» ولا يكره أن يتناجى جماعة دون جماعة)(1). 

والأاصل في ذلك ماروي عن النبي بي أنه قال: لا اجى انان دون 
الثالث»©. 

قال عيسى بن دينار: معناه لا يتسارا ويتركا صاحبهما وخدہ قریتا للشيطان يظن مهما 

ا ہما يغتابانه» أو يتكلمان عنه بشي ء#» ولأن نی ذلك انكسارًا لقلبه؛ إذ يعتقد أنهما 
يكرهان اطلاعه على ما هما فيه(4). 
وكذلك يُكرّه أن يتناجى جماعة أكثر من ثلاث دون أحدهم؛ لأن العلة فيه ما ذكرناه. 
ولا بأس أن يتناجى جماعة دون جماعة؛ لأنه قد شر كه الباقون فيما أسدّ عنه0©. 


[إجابة دعوة الوليمة] 


(ولا بس بحضور ولیمة النكاح» ومن ذعي إليها فليجب» ویولم الناكح بعد الدخول. 


ویکرّه لأهل الفضل حضور الدعوات سوى دعوة التكاح)0©. 
والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي اة أنه قال: ١مَنْ‏ دعِيَ إلى وَلِيمَة جب( والمراد 


(2743) عن سلمة بن الأكوع ذَنَهُ. 

(1) التفريع (الغرب): 2/ 355 و(العلمية): 2/ 417. 

)2( متفق على صححته. رواه البخاري: 8/ 64« في باب لا يتناجى اثنان دون الثالث» من كتاب الاستتذان» 
برقم (6288). 
ومسلم: 4/ 7 في باب تحريم مناجاة الاين دون الثالث بغير رضاه. من کتاب السلام برقم 
(2183) كلاهما عن ابن عمر فا . 

(3) قول عیسی بن دینار بنصه في المنتقى» للباجي: 9/ 491. 

(4) قوله: (ولأن فی ذلك انكسارًا... هما فيه) بنصه في المعونة لعبد الوهاب: 2/ 580 و581. 

(5) قوله: (ولا بأس أن يتناجى... عنه) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 581. 

(6) التفریع (الغرب): 2/ 355 و(العلمية): 2/ 418. 

(7) رواه مسلم: 2/ 1053ء في باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» من کتاب النكاح» برقم (1429) عن ابن 


091207 30 
بذلك وليمة النكاح» ولأن في ذلك مبالغة في إعلامه» وليس عليه أن يأكل» وإنما عليه أن 
يحضرء وإن كان مفطرًا أكل» وإن كان صائمًا دعا. 

يدل على ذلك ما خرّجه النسائي عن عبد الله بن مسعود ص أنه قال: قال رسول 
الله اکا : ات دې َََدُكُمْ ليجب فان کان مُنْطرًا اكل وَِنْ كَانَ صَائَمًا حا 
بالمرَكة)(1), 
۱ قال عبد الوهاب: وهذا إذا كانت الوليمة خالية من اللعب والمنكرء كالطبل 
والمزمار» فإن کان شيءٌ من ذلك [ز: 929/ ب] فلا ينبغي حضورها(©. 

واحتجٌ الأببري على ذلك بقوله تعالى: ودا سَمِعُوا لعو أعْرَصُوا عَنَه4 [القصص: 55]. 

[وقوله]: (ويولم الناكح بعد الدخول)؛ لقوله ية لعبد الرحمن بن عوف: 
:(أَِْمْ ]4(۷ ولو يشَّاقا(7» وكان ذلك بعد الدخول(6. 

قال مالك: ویستحب الطعام في الوليمة» وكثرة الشهود في النكاح؛ لیشتھر وتثبت 


معرفته79). 


قال الباجي: فالذي [أبيح] من الوليمة ما جرت به العادة من غير سرف ولا 


(1) رواه النسائي في سننه الكبرى: 9/ 119ء في باب ما يقول إذا دعي وكان صائمّاء من كتاب عمل اليوم 
واللیلة برقم (10059). 
وابن السني في عمل اليوم واللیل ص: 438 برقم (489) كلاهما عن عبد الله بن مسعود ئ . 

(2) قوله: (الأصل في ذلك ما رُوي عن النبي اَل أنه قال: (من ... ينبغي حضورها) بنصّه في المعونة» لعبد 
الوهاب: 2/ 586 و587. 

(3) ما بين المعکوفتین زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 

(4) كلمة (أولم) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الکتاب؛ وقد أتينا بها من صحيح البخاري 
ومسلم. 

(5) تقدم تخريجه في إعلان الزواج والشهادة عليه مستحبّة من كتاب النکاح: 290/6. 

(6) قوله: (وكان ذلك بعد الدخول) بنحوه في البيان والتحصيل» لابن رشد: 5/ 155 وإكمال المعلم؛ 


لعياض: 4/ 588. 
(7) قول الإمام مالك بنصه في النوادر والزیادات: لابن أبي زيد: 571/4 والبيان والتحصيل» لابن رشد: 
4 . 


(8) كلمة (أبيح) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الکتاب؛ وقد أتينا مها من منتقی الباجي. 


ص 5 


394/10 إِرَاهِيَنٍ إبي ركا ى الع الع سان 
سمعة» والمعتاد منه يوم واحد. 


7 3 ع 5 
قال ابن حبيب: وقد أبيح أكثر من يوم» ورُوي أن اليوم الثاني فضل» والثالث 
1(2), 


وأجاب الحسن رجلا دعاه في اليوم الأولء ثم في الثاني» ثم دعاه في اليوم الثالث؛ فلم 


ی (2) : 


فان كان في الوليمة زحام أو غلق باب دونه» فرّوي عن ابن القاسم أنه في سعة إذا 
تخلّف عنها(6. 

ووجه ذلك أنه لا يلزمه الابتذال في الزحام وتکلف الامتھانء فإن ذلك مما يثلم 
المروءة والتصاون ويسقط قط الوقار» وكذلك إن كان به عذر من مرض أو غيره. 

وصفة الدعوة التي تجب بها الإجابة أن يلقى صاحب المُرس [الرجل ]0 فيدعوه» أو 
نول لغيه «: ادع لي فلاثا فيعينه» فان قال: اللا وب 
و تا لأنّ صاحب الطعام لم يعينه» وإذا لم يعينه؛ لم يلزمه شيء(5) 


وإنما قلنا: (يُكرّه لأهل الفضل حضور الدعوات سوى دعوة النکاح) لأن فيه إخراق 
الهيبة» ونسبة6) فاعله إلى الشره ودناءة النفس والجرأة عليه» وقلّ ما وضع أحدٌ يده في 


(1) يشير للحديث الضعيف الذي رواہ أبو داود: ۴۳ ۹ ا" " 
برقم (3745) عن زهير بن عثمان» ولفظه: «الْوَلِيِمَهُ أَوَلَ ب يوم حَقء وَالثانی مَعْرُوفٌء وَالْيَوْمَ الثايِثَ سمعة 
وَرِيَاء». 

(2) قوله: (قال ابن حبیب: وص +0 .. فلم يجبه) بنصّه في شرح صحيح البخاري» لابن بطال: 
7 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 4/ 270. 
والمنتقىء للباجى: 5/ 168. 

(3) قول ابن القاسم بنصّه في النوادر والزیاداتء لابن أبي زيد: 4/ 571. 

(4) كلمة (الرجل) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد آتینا مها من منتقی الباجي. 

(5) قوله: (فإن قال: ادع لي من لقيت ... يلزمه شيء) بنصّه في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 571/4 
والبيان والتحصیلء لابن رشد: 18/ 562. 
ومن قوله: (فإن كان في الوليمة زحام أو غلق) إلى قوله: (وإذا لم يعينه؛ لم يلزمه شيء) بنصّه في المنتقى. 
للباجي: 5/ 171. 

(6) نی (ز): (وت تشبه) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في معونة عبد الوهاب. 


31510.__ 98 


قال الأميري: وقد حكي عن محمد بن الحسين طك أنه قال لابنه جعفر: يا بني ! 
استغن عمَّن شئت فأنت نظيره» وأفضل على من شئت فأنت أميره» واحتح تم إلى من شئت 
فأنت أسيره. 


والأصل في ذلك ما رُوي أن النبى لا قال: الَعَنَ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُورَ إل( وهذا إذا 
ل 
عة الل وَلا مز إلى عَوْرََ امأو« 
(ولا يدخل الرجل الحمّام إلا بمئزر, ولا تدخله المرأة بمئزر ولا غیرہ إِلّا من علة 


وضرورة)(©. 


وإنما فرق بين الرجال والنساء؛ لقوله پی: «الحمام بيت لا ب یستتر فیه؛ لا يحل لرجل 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يدخله إلا بمئزرء ولا لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدخله 
إلا من علة)©. 


(1) قوله: (لأنه فيه إخراق الهيبةء... ذل له) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 587. 

(2) التفريع (الغرب): 2/ 355 و(العلمية): 2/ 418. 

(3) ضعیف» رواه أبو داود في مراسيله» ص: 329ء برقم (473). 
والبيهقي في سننه الكبرى: 7/ 159 برقم (13566) كلاهما عن عمرو مولى المطلب عن الحسن كان 

(4) رواه مسلم: 1/ 2266 في باب تحريم النظر إلى العورات» من كتاب الحيض» برقم (338) عن أبي سعید 
الخدري 22ا.. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 355 و356 و(العلمية): 2/ 418. 

(6) قوله: (وإنما فرق بين الرجال والنساء... من علة) بنصه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 593. 
والحديث لم أقف عليه. 


30 کے سے سس سے 


ىو ای 2 ۵ کک" ا سے سے او اس 
4 ہپ EE‏ دخلتها الد ل 1 لابلا رءآز: 930/ 1 وَامْتَعو 7 المُساء 


> ” 6م 


إلا مَرِيضَة 9(6 ولآن في إباحة ذلك ذريعة إلى أن يدخلنه غير مؤتزرات» فدخول 
الحمامات مكروه لهن غير محرّم عليهن(©. 

اتخ ها شلا ع لس کت الاب لف کات مهن لا يله إلا 
الحمامء أو الحاجة إلى الاغتسال من حيض أو نفاس؛ لشدة البرد» أو لعدم إسخان الماء 


کت 
ظ (ولا يُسافر بالمصحف إلى أرض العدوء ولا بأس أن يكتب لهم بالآية والآيات دعوة 


إلى الإسلام)60©. 


والأصل في ذلك ماروي عن النبي يك أنه هى أن باقر با ُرْآنِ إِلَى أَرْضٍ العَدُُّ 


مخافة أُنْ ناله الْعَدؤٌ)60). 


قال ابن رشد: ففي السفر به تعريض لأن يمسه غير المطهرين» فمنع من ذلك 
ولآنق لك 9ص ٔ9 ۶۷۷" 

[قوله]60: (ولا بأس أن يكتب لهم بالآيات)؛ لما رُوي أن ا إليهم: 
البسم الله الرحمن الرحيم: قل يهَل الكتب تَعَالَوَا | إن كَلِمَةٍ سَوآء بتكا 7 ... إلى قوله: 


(1) ما بين المعكوفتين يقابله بیاض في (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا به من سنن أبي 
داود. 

(2) ضعیف.: رواه أبو داود: 4/ 39ء في كتاب الحمام» برقم (4011) عن عبد الله بن عمر كا . 

(3) قوله: (ورُوي عن النبي با أنه قال: «إنها ستفتح ... محرّم عليهن) بنصّه في البيان والتحصیلء لابن 
رشد: 18/ 548 و549. 

(4) قوله: (فلا يجوز للمرأة أن... غيره) بنصّه في المعونة» لعبد الوهاب: 2/ 593. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 356 و(العلمية): 2/ 419. 

(6) تقدم تخريجه في كتاب الجامع: 374/10. 

(7) انظر: البيان والتحصیلء لابن رشد: 3/ 176. 

(8) ما بين المعكوفتين زيادة أدرجناها؛ ليستقيم بها السياق. 


١)٣ ۵ ZN کس مر‎ 


مو چ ۰ 7 ا ع 
E‏ : ت ۱ .1 1 ١‏ 
2 ا نی رع ّ سا 1س 


397/10 


ااا سرن ا اون | الاتصحتب ey‏ زفق فا كلت رل 
دم ™ 4 
جَرَسٌ )( "١‏ 


وخرج رح أبو داود عن ابن بشير أن رسول الله َك قال: الا بين قبن في رة بير قِلادَةٌ مِنْ 
7 أو قلادة إلا قَطِعَثْ(60)5, 

قال مالك: أرى ذلك من العین على وجه التأويل للحديث ي(, 

راتا سی عن ذلك لان صاحبها يعتقد أن تلك القلائد تمنع أن تصيب الإبل العين» 
أو ترد القدر. 

قال عيسى بن دينار: ولا بأس أن يعلق الرجل على فرسه القلائد الملونة [ 


(1) قوله: (ولأن في ذلك استخفافا... قوله: مُسْلِمُونَ) بنصّه في المعوئة» لعبد الوهاب: 2/ 596. 
و الحديث تقدم تخريجه في كتاب الجامع: 374/10. 
(2) التفريع (الغرب): 2/ 356 و(العلمية): 2/ 419, 
(3) رواه مسلم: 3/ 1672ء في باب كراهة الكلب والجرس فی السفرء من كتاب اللباس والزيئة؛ برقم (2114) 


عن أبي هريرة فَلتََهُ. 

(4) رواه مسلم: 3/ 1672ء في باب كراهة | ک لکلب والجرس في السفر؛ من كتاب اللباس والزيئة» برقم (2113) 

1 مب اضر 

ع سے سس 

(5) عبارة (أَوْ اده إل قَطِعَتْ) يقابلها في (ز): iD:‏ إلا أزيلت) التي انفردت بهذا الموضع من الکتاب؛ وما أثبتناه 
أتينا به من صحيح البخاري ومسلم. 

(6) متفق على صححته» رواه البخاري: 4/ 59 في باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل» من کتاب 
الجهاد والسیرں برقم (3005). 


ومسلم: 3/ 1672 في باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير» من كتاب اللباس والزينة؛ برقم (2115). 
وأبو داود: 3/ 24ء في باب تقلید الخيل بالأوتار» من کتاب الجھادہ برقم (2552) جميعهم عن أبي بشير 
الأنصاري . 


30 انا ھن بي تَا خی اجى اسان 
]گی راف اترتا کت الس هار 


(وَيُكْرّه أن ينام الرجلان أو المرأنان(© فی ثوب واحلٍِ ولیس بین جسمبھما( 


والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي بيا أنه نہی أن ينام الرجل مع الرجلء أو المرأة 


مب المرأة ليس بينهما سترة(6. 
ولأن في ذلك إظهار عورة كل واحدٍ منهما للآخر» وذلك لا يجوز. 


(ولا باس بالتداوى من العلة؛ ولا باس بتر 


۹ میں ڪا د ۰ و أ 020 24 ہس صصص 32 
والأصل في ذلك ما روي عن النبی بيا أنه قال: «لكل دَاء دَوَاءء فإذا أَصِيبَ دَوَاءَ الذاء 


مر 


برا باذن الله ا خر جه سل 
وروي عن النبي بي أنه تطبّبء وقيل لعائشة ذا : من أين لك العلم بالطب؟ 
فقالت: لأن العلل كانت تعتاد رسول الله ية وكان يشاور الطبيب» فكنت [ز: 930/ ب] 


(1) كلمتا (فيها خرز) ساقطتان من (ز) التي انفردت بہذا الموضع من الكتاب وقد أتينا مهما من منتقی الباجي . 

(2) قوله: (وإنما نہی عن ذلك؛ لأن... اتخذ للعين) بنصّه في المنتقى» للباجي: 9/ 372. 

(3) كلمتا (أو المرأتان) يقابلهما في (ز): (والمرأتان) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق 
لما في طبعتي التفریع. 

(4) في (ز): (جسمهما) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفریع. 

(5) التفريع (الغرب): 2/ 356 و(العلمية): 2/ 419. 

(6) يشير للحديث الصحيح الذي رواه أبو داود: 4/ 41» نی باب ما جاء في التعري» من كتاب الحمام» برقم 
(4018) عن أبي سعيد الخدري» ولفظه: « لا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرّجُل فِي تَوْبٍ وَاحِدِء وَل فضي 
الا ای الما في وت ۰ 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 356 و(العلمية): 2/ 419. 

(8) رواہ مسلم: 4/ 1729ء في باب لكل داء دواء واستحباب التداوي» من كتاب السلام» برقم (2204) عن 
جابر بن عبد الله كينا . 

(9) رواه الحاكم في مستدركه: 4/ 218 في کتاب الطب: برقم (7426) عَنْ عروة بن الزبير» قَالَ: قَلْتٌ 
اة 2ك : فَذ أََذْتٌ السّئّنَ عَنْ رَسُولٍ اللہ يله وَالشّعْرَ وَالْعَرَبيَة عن الْعَرَبِء فَعَنْ مَنْ ادت الطّبّ؟ 


٠ 
ہے‎ 


گزللاھافالات 399/10 
قال الباجي: ومن المعالجة الجائزة حمية المريض(1) 
إذا ثبت هذا فلا بأس بالتداوي أو تر که(2. 


(ولا بأس بالحجامة وأجرها)0. ) 


والأصل في ذلك ما خرّجه مالك عن أنس بن مالك 5 أنه قال: «احْتَجَم رسو 


اللہ لاف مو ا ای نا مر له سول الہ ا بصَاع ِن تمر فلو كان و و 
OGG‏ 


(ولا باس بالرقية من العين). 


والأصل في ذلك ما خرّجه مالك عن عروة , بن الزيير أن رسول الله ل دخل يبت أم 
سلمة زوج النبي ول وَفِياليتِ صَبِيٌ يَنْكِي» فَذَكَرُوا أن بو الْعيْنَّ قال عروة: فقال رسول 
لله وك «آلا تَستر فون لَه من الْعيْد ؟)80. 


قَالَتْ: "إن سول اللہ کله کان رجلا مِسْقامًا وَكَانَ ا الْعَرَبِ 5 توه فاعم مِنهُؤْا - بإسناد قال عنه: 

صحيح ولم يخرجاه. وأبو نعيم في الطب النبوي: 1/ 203ء برقم (61) عن عائشة وكا أيضًا. 

(1) المنتقى» للباجي: 9/ 385. 

(2) من قوله: (والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي ياء أنه قال: «لكل) إلى قوله: (فلا بأس بالتداوي أو تركه) 
بنصه فی التحرير والتحبير» للفاكهاني (بتحقیقنا): 6/ 431. 

(3) ما بين المعكوفتين وما كان على شاكلته في المواضع التي قَبّلهِ - من عناوين فرعية - إنما هو مما أدرجناه 
أثناء التحقیق تقريبًا لنواله وخدمة للأصل والشرح؛ نفع الله بهما. 

(4) التفریع (الغرب): 2/ 356 و357 و(العلمية): 2/ 419. 

(5) رواه مالك في موطئه: 5/ 1419ء في باب ما جاء في الحجامة» وإجارة الحجام» من كتاب الاستئذان» برقم 
(795) عن أنس بن مالك ؤَلكَه. 

(6) قوله: (فلو كان حرامًا لم يعطه شينًا) بنصّه في الإشراف. لعبد الوهاب: 2/ 922. 
وقوله: (والأصل في ذلك... شينًا) بنصه في المنتقى, للباجي: 459./9. 

(7) التفريع (الغرب): 2/ 357 و(العلمية): 2/ 420. 

(8) رواه مالك في موطئه: 5/ 1374ء في باب الرقية من العين» من كتاب العين» برقم (737). 

وابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 49ء برقم (23592) كلاهما عن عروة بن الزبیر یکل 


۳ 


سو 0100+ ا 

قال الباجي: ولا خلاف في جواز ذلك بأسماء YT‏ وإنما أمر رسول 
الله ایا بالاسٹرفاء ف هذه الأحاديث» ولم يأمر بالاغتسال(1)؛ لن الاغتسال إنما یکون إذا 
كان العائن معروفاء وأمّا إذا كان مجهولًا؛ فلا سبيل إلى الاغتسال من أحدہ وإنما يذهب 
أذاه بالرفية وت(2, 


وخرّج مسلم عن عالشة ا تك : ١ن‏ ای کی گان ذا اتکی يقر على فر بِالْمُعودَاتِ؛ 


وپلفٹ فما اشد وجعة كنت اقر أله 4 وَأَمْسَحُ عَنه عه پو رَجَاءَ يَرَكَنَهَا)00, 
قال مالك: ولا بأس أن يعلق على النفساء والمريض ع الشيء من القرآن إذا خرز عليه 
دم أو کان في قصبة و اکر ه قصبة الحديد©. 
) (ولابأس بالكي من اللقوة)0©. 
ث'. والاصل في ذلك ماخؤجه مسلم عن جار بن بدا انال می أ رو 
لأخرّاب عَلَى أَكْحَلِه لو فكوا ر ا سول الله ا(6 , 


ظ (ولا باس أن پر في الذمي لمسلم(؛ بكتاب اللہ تعالی: و أسمائه 5 


(1) في (ز): (بالوضوء) وقد انفردت بهذا الموصع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في منتقی الباجي. 

(2) المنتقی للباجى: 9/ 377. 

07ت على ر التعوةرالرقية قالموضي ا ا 
برقم (743). 
والبخاري: 6/ 190 ني باب فضل المعوذات» من كتاب فضائل القرآن» برقم (5016). 
ومسلم: 4/ 1723ء في باب رقية المريض بالمعوذات والنفث» من كتاب السلام» برقم (2192) جميعهم 


عن عائشة 0 
(4) قول الإمام مالك بنصّه في اختصار ابن ا زيد (بتحقيقنا): 4/ 669 والجامع» لابن يونس (بتحقيقنا): 
2 416. 


(5) التفريع (الغرب): 2/ 357 و(العلمية): 2/ 420. 
(6) رواہ مسلم: 1 رن »في پات لكل ذاء ذواء واستخباست التداوي. من کتاب السلام؛ برقم (2207) عن 


(7) کلمتا (الذمي سا يقابلهما في طبعة دار الغرب والعلمية: (المسلم الذمي) بتقديم وتأخير؛ وما 
اخثرناه أصوب. 


(8) التفريع (الغرب): 2/ 357 و(العلمية): 2/ 420. 


یی ا ولاف ری نی اوی 401/10 

والأصل في ذلك ما رُوي عن النبي ية أنه دخل على عائشة 22 ا وعندها يهودية 
ترقيهاء فقال: «بکتاب الله)(1). 

قال الباجي: ظاهره أنه أراد بكتاب الله التوراة؛ لأنَّ اليهودية في الغالب لا تقرأ القرآن: 
ويحتمل أن يريد بكتاب الله؛ أي: بذكر الله. 

وفي "المستخرجة" عن مالك: لا أحب رُقى أهل الكتاب» وكرهه [وذلك](2 - والله 
أعلم - إذا لم تكن رقيتهم موافقة لكتاب الله سبحانه» وإنما كانت من جنس السحر وما فيه 
كفر منافٍ للشرع. 

وروی عنه ابن وهب في المرأة ترقي بالحديدة وبالملح» وعن الذي يكتب الکتاب 
ويعقد فيما يعلق به عقد» أو الذي يكتب حرز سلیمان؛ أن ذلك مكروه» وأن العقد عنده 
أشد كراهة(4؛ [ز: 1/931 لما في ذلك من مشاہة السحرء ولعله تأول قوله تعالى: لوين مَر 
لئے فى ألْعُقَدِ» [الفلق: 4[ . 

وأما رُقى المسلم فكالذمي؛ لا ينبغي له أن يرقي إلا بأسماء الله تعالى؛ ولا ينبغي له 
أن يرقي بغير ذلك. 

قال عبد الوهاب: ولا حلاف في ذلك» وقال تعالى: ورل مِنَ الْقَرَءَانِ مَا هو شاه 


(1) صحیح» رواہ ابن حبان فی صحيحه: 13/ 464 في باب الخبر المصرح بإباحة الرقية للعلیل بغير كتاب 
الله ما لم يكن شركاء من كتاب الرقى والتمائم» برقم (6098). 
ورواه مالك موقوفًا في موطئه: 5/ 1377ء في باب التعوذ والرقية في المرض» من كتاب العين» برقم 
(3472). 
وابن أبي شيبة في مصنفه: 5/ 47 برقم (23581) جميعهم عن عائشة ذه . 

(2) كلمة (وذلك) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد آتینا مها من منتقی الباجي. 

(3) في (ز): (خاتم) وقد انفردث بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في منتقى الباجي. 

(4) قوله: (ورّوى عنه ابن وهب في المرأة ترقي بالحديدة ... أشد كراهة) بنحوه في اختصار ابن أبي زيد 
(بتحقيقنا): 4/ 667. 

(5) المنتقی: للباجي: 9/ 384. 


402/10 انا رین أي کنیا ىا جي امسا 
[الإسراء: 1(]82). 

وسّئل مالك عمًا يعلق من الكتب؟ 

فقال: ما فيه كلام حسن؛ فلا بأس به» وأما الشيء ينجم فيجعل عليه حديدة أرجو 
ايكون ناولا بای أن تعلق ا ها 

وخرٌّج مسلم عن عوف بن مالك ِي قال :كنا رقي فِي الْجَاهلية لايا رَه سول الله 
کب تری فِي ذَلِكٌ فقال: «اغرضوا عَلَيّ راکم 25 س بالژُقی مالم يكن فيد شرك 40 
(ومن عان رجلا توضأله» فغسل وجهه ويديه ومرفقيه [ورکبتیه]) وداخل إزاره 
وأطراف رجليه» ثم جمع وضوئه في إناء فصب عليه)80©. 


والأصل في ذلك ما خرّجه مالك عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنیف أنه 
قال: رأى عامر بن ربیعة سهل بن حنیف يغتسل» فقال: مارات ايوم وَلا جلد مُحَبََقِ 


رھ س 


وہںی سے جم سی ےج سے مو صرکعی ت 
برقم راس قال ل تَنَھِمُونَ به أحَداً؟»» قالوا: هم عَامِر بْنَ رَبيعٌَ قال جا یی 
لله لا عامر بن ربيعةء عط عَلَيْه وقال: «علام يقل اَحَدُكُمْ أكَاه؟ ألا برت افْتَِل 
لها فَعَسَلّ عَامِرٌ وَجْهَهُ وَیَليهء ومرفقيه ورتيه وَأَطرَافَ رِجْليه وَدَاجِلَة إرارو في قَدَح 


(1) انظر: المعونة» لعبد الوهابس: 2/ 7. 
(2) قوله: (وسيّل مالك عمّن يعلق ... به) بنصّه في المنتقى» للباجي: 9/ 372 والمسالك: لابن العربي: 


7/ 433. 
46 قوله: (وأما الشيء ینجم فيجعل عليه حديلة ...من الحَمُرّة) نشصة 2 اختصار اہن الع زيد 
(ہتحقیقنا): 4/ 668. 


(4) رواه مسلم: 4/ 1727ء في باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك» من کتاب السلامء برقم (2200) عن 
عوف بن مالك الأشجعي ذََنَهُ. 

(5) في (ز): (عيّن) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفریع. 

(6) كلمة (وركبتيه) ساقطة من (ز) التي انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وقد أتينا مها من طبعتي التفریع. 

(7) في (ز): (فصبٌ) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما في طبعتي التفريع. 

(8) التفريع (الغرب): 2/ 357 و(العلمية): 2/ 420. 


OS‏ ا سے ای ا نا 
رانا با ی ق ان ا 40 
ع صب علي قراح سه مع الاس يس ب بأ 

قال مالك: داخل الإزار الذي يلى الجسد. 

قال ابن نافع: لا يغسل موضع الحجزة من داخل الإزار» وإنما يغسل الطرف 


المتدل (2. 
العلماء على ما تقدّ.(3. 


ورّوى ابن حبيب عن ابن شهاب أنه قال: الغسل الذي أدركنا عليه علماؤنا يصفونه 
أن يؤتى العائن بقدح فيه ماء» فيمسك مرتفعًا من الأرض» فيدخل كفه» فيتمضمض ثم 
يمج في القدح» ثم يغسل وجهه في القدح صبة واحدة» ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها 
على يده اليمنى» ثم يصب باليمنى على الیسری؛ ثم يصب باليسرى على مرفقه الأیمن؛ ثم 
يتخا يدة البق فصي با على مرففة الاي ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على 
قدمه الیمنی : ثم يدخل يده اليمنى فيصب بها على قدمه الیسری : ثم يدخل يده اليمنى 
فيصب بها على ركبته الیسری؛ كل ذلك في القدح : ثم يدخل داخلة إزاره في القدح» ولا 
يوضع القدح في الأرض» ثم يصب على رأس المعين من خلفه صبّة واحدة تجري على 
جسدہ ثم يلقي [ز: 931/ ب] القدح على ظهر الأرض وراءہ(“. 


(1)رواه مالك في موطئه: 5/ 3 وف باب الوضوء من العين» من كتاب العين» برقم (735). 
وأحمد في مسنده» برقم (15980) كلاهما عن سهل بن حنيف و . 

)2( قوله: : (قال مالك: داخل الإزار:... المتدلي) بنحوہ ف اختصار ابن اش زید (ہتحقیقنا): 4/ 671 وينصّه 
في التمهيد لابن عبد البر: 6/ 236 والمنتقى» للباجی: 9/ 375 . 

(3) المعلمء للمازري: 3/ 157. 

(4) من قوله: (عن ابن شهاب أنه قال: الغسل الذي أدركنا عليه) إلى قوله: (القدح على ظهر الأرض وراءه) 


404/10 ان إي كجيي مسان 


» 


فرع: 
فإذا امتنع العائن من الوضوء؛ فإنه يُقضَى به عليه إذا خشي على المعيون الھلاك 
وكان وضوء العائن مما جرت العادة بالبرء به» ولم يمكن زوال الهلاك عن المعيون إل 
بوضوء هذا العائن؛ لأنه يصير من باب من تعیّن عليه إحياء نفس» وهو يجبر على بذل 
الطعام الذي له" ثمن ويضر بذله» فكيف ببذاء والله أعل(“. 
اڈ 


(1) نی (ز): (هو) وقد انفردت بهذا الموضع من الكتاب» وما أثبتناه موافق لما نی معلم المازري. 

(2) قوله: (فإذا امتنع العائن من الوضوء؛ فإنه ... فكيف ببذاء والله أعلم) بئصّه في المعلم؛ للمازري: 3/ 157 
و158. 
جاء في ختام هذا السفر من النسخة الأزهرية المرموز لها بالحرف (ز) بخط اسخھا ما نصه: تم السفر 
الخامس من تذكرة أولي الألباب في شرح كتاب الشيخ أبي القاسم بن الجلاب» وبتمامه تم جميع 
الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه كتبه العبد الفقير [إبراهيم بن أبي بكر حمزة] غفر الله له ولوالديه 
وللمسلمين أجمعين» وصلى الله على خاتم النبیین وآله وصحبه أجمعين. 
وكان الفراغ منه سلخ ربيع الأول سئة ست وسبعين وستمائة بالمدرسة الصاحبية [بدميرة القبلية] عمرها 
الله ببقاء الناظر فيهاء وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.اه. 


405/10 


کی اناا ر 


© الآثارء لأبي يوسف یعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة الأنصاري» 
بتحقیق أبي الوفا (دار الكتب العلمية» بيروت). 

٭ الإجماعءء لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» بتحقيق فؤاد عبد 
المنعم أحمد (ط: 1ء دار المسلم للنشر والتوزيع: 2004م). 

٭ الأجوبة» لمحمد بن سحنون (ط: 1ء دار ابن سحنون للنشر والتوزيع» تونس 
ودار ابن حزم» بيروت: 1م )). 

٭ إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام, لتقي الدين أبي الفتح محمد بن علي بن 
وهب بن مطيع بن أبي الطاعة القشيري القوصي؛ المعروف ب (ابن دقيق العيد) (مطبعة 
ا 

٭ الأحكام الشرعیة الصغرىء لعبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين 
بن سعید إبراهيم الأزدي الأندلسي الأشبيلي» المعروف ب (ابن الخراط)ء بتحقيق أم 
محمد بنت أحمد الهليس (ط: 1ء مكتبة ابن تيمية» القاهرة و مكتبة العلم» جدة: 
3م ). 

٭ أحكام القرآنء للقاضي محمد بن عبد الله أبي بكر بن العربي المعافري 
الإشبيلي المالكي» بتحقيق محمد عبد القادر عطا (ط: 3ء دار الكتب العلمية» بيروت: 
3م ). 

٭ الأحكام الوسطی من حدیث النبي ياي لعبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله 
بن الحسين بن سعيد إبراهيم الأزدي الأندلسي الأشبيلي» المعروف ب (ابن الخراط) 
بتحقيق حمدي السلفي و صبحي السامرائي (مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الرياض: 
5 م). 

٠‏ الأحكامء لأبي مروان عبد الملك بن حبیب بن سليمان السلمي القرطبي 
الأندلسي المالكي» بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط:1ء وزارة الأوقاف 


406/10 اح رین أي یح الع اسان 
والشئون الإسلامية» قطر: 2013 م). 

9 أحوال الرجال» لأبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي 
الجوزجاني» بتحقيق عبد العليم عبد العظيم البّستوي (حدیث أكادمي» فيصل آباد). 

٭ أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه» لأبي عبد الله محمد بن إسحاق بن العباس 
المكي الفاكهي» بتحقيق د. عبد الملك عبد الله دهيش (ط: 2ء دار خضرء بيروت: 
3م ). 

٭ اختصار المدوّنة والمختلطةء لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني» بتحقيق 
د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط: 22 مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث. 
الدار البيضاء: 3ھ). 

٭ الاستذكار الجامع لمذاهب فقھاء الأمصارء لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
عبد البر النمري القرطبي» بتحقيق سالم محمد عطا و محمد علي معوض (ط: 1ء دار 
الكتب العلمية» بيروت: 0م ). 

٭ الإشراف على مذاهب العلماء لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري» بتحقيق أبي حماد صغير أحمد الأنصاري (ط: 1ء مكتبة مكة الثقافية» راس 
الخيمة: 2004 م). 

٭ الإشراف على نكت مسائل الخلاف» للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي 
بن تصر البغدادي المالكي» بتحقيق الحبيب بن طاهر (ط: 1» دار ابن حزم» بيروت: 
9ء). 

٭ اصطلاح المذهب عند المالكية» للدكتور محمد ابراهيم علي(ط:1 دار 
البحوث للدرسات الإسلامية وإحياء التراث» دبي: 2000م) ْ 

٭ الأصل المعروف بالمبسوطء لأبي عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» 
بتحقيق أبي الوفا الأفغاني (إدارة القرآن والعلوم الإسلامية» كراتشي). 

٭ الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلامء للعباس بن إبراهيم السملالي 
(المطبعة الملكيةء الرباط: 1974م). 


1 
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٠‏ الإعلام ETT‏ وقطر من سیر الحكام = ديوان الأحكام الکری؛ 
للفقيه المالكي الإمام أبي الإصبع عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي الجياني» بتحقيق 
يحيي مراد (دار الحدیث: القاهرة: 2007 م). 

٭ الأعلام» لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي 
الدمشقي؛ المتوفى سنة 1396ه(ط: 15ء دار العلم للملايين:2002م. 

© الإقناع» لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» بتحقيق د. عبد الله 
بن عبد العزيز الجرین (ط: 1: 1987م). 

بے سے ج تی ہے یہ سر کر بے کی 
الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي» بتحقيق د. يحيى 
إسماعيل (ط: 1ء دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع المنصورة: 1998 م). 

٭ الام لأبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد 
المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (دار المعرفة» بيروت: 1990م). 

٭ أمالي ابن سمعون الواعظء لأبي الحسين محمد بن أحمد بن إسماعيل بن 
غنس التلائی تق فار خن صرع (ظ تار الیکا الفافقیة ہے زتٹ: 
2م). 

٭ الأموال» لأبي أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الخرساني» المعروف ب 
(ابن زنجويه)» بتحقيق د. شاكر ذیب فياض (ط: 1ء مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» السعودية: 1986 م). 

٭ الأموال. لأبي عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي» بتحقيق 
خليل محمد هراس (دار الفکر؛ بيروت). 

٭ الأوسطفي السنن والإجماع والاختلاف: لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن 
المنذر النيسابوري» بتحقيق أبي حماد صغير أحمد بن محمد حنيف (ط: 1ء دار طیبةء 
الرياض: 1985 م). 

٭ الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف: لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن 
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المنذر النيسابوري» بتحقیق أبي حماد صغير أحمد بن محمد حنيف (ط: 1ء دار طیبةء 
الرياض: 1985 م). 

٭ إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» لإسماعيل بن محمد أمين بن مير 
سليم الباباني البغخدادي» بعناية محمد شرف الدين بالتقايا والمعلم رفعت بيلكه 
الکلیسی(دار إحياء التراث العربي» بيروت). 

٭ البحر الزخار = مسند الیزًار. 

٭ البحر المحيط في التفسيرء لأثير الدين أبی حيان محمد بن يوسف بن علي بن 
يوسف بن حيان الأندلسي» بتحقيق صدقي محمد جمیل (دار الفكر» بيروت: 1999م). 

٭ بداية المجتهد ونہایة المقتصد, لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد 
بن رشد القرطبي الشهير ب (ابن رشد الحفيد) (دار الحدیث: القاهرة: 2004 م). 

٭ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود بن أحمد 
الكاساني الحنفي (ط: 2ء دار الكتب العلمية» بیروت: 1986م). 

٭ البدع والنهي عنهاء لأبي عبد الله محمد بن وضاح بن بزيع المرواني القرطبي. 
بتحقيق عمرو عبد المنعم سليم (ط: 1» مكتبة ابن تيمية» القاهرة و مكتبة العلم» جدة: 
5 م). 

٭ بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» لأبي محمد الحارث بن محمد بن داهر 
التميمي البغدادي الخصيب» المعروف ب (ابن أبي أسامة) (المتوى: 282ه). 

٭ البلدانء لأبي يعقوب أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي 
(ط: 1ء دار الكتب العلمية؛ بيروت: 2001م). 

٭ البيان في مذهب الإمام الشافعي» لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم 
العمراني اليمني الشافعي» بتحقيق قاسم محمد النوري (ط: 1ء دار المنهاج» جدة: 
0م). 

٭ البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجةہ لأبي الوليد 


محمد بن أحمد بن رشد القرطبي؛ بتحقيق د. محمد حجي وآخرين (ط: 2ء دار الغرب 


ود ]0لا لیا وی و ع ا2ا 409/10 
الإسلامي» بیروت: 1988 م). 

٭ تاج اللغة وصحاح العربية = الصحاح. 

٭ التاج والإكليل لمختصر خليل» لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن أبي القاسم 
بن يوسف العبدري الغرناطي» المعروف ب(المواق المالكي) (دار الفکر؛ بيروت: 
28ء۔). 

© تاريخ ابن معين (رواية الدوري)» لأبي زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن 
بسطام بن عبد الرحمن المري بالولاء البغدادي» بتحقيق د. أحمد محمد نور سيف (ط: 
1ء مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي. 1979م). 

© تاريخ أسماء الثقات» لأبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن أحمد بن محمد 
بن أيوب بن أزداذ البغدادي» المعروف ب (ابن شاهين)» بتحقيق صبحي السامرائي (ط: 
1ء الدار السلفية» الكويت: 1984م). 

© تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» لشمس الدين أبي عبد الله محمد 
بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبي» بتحقيق عمر عبد السلام التدمري (ط:2 دار 
الكتاب العربي» وت 3م ). 

٭ تاريخ المدينة» لأبي زيد عمر بن شبة (واسمه زید) بن عبيدة بن ريطة النميري 
البصري» بتحقيق فهيم محمد شلتوت (طبع على نفقة 3السيك جت خود اخيكد 
جدة: 1978 م). 

٭ تاریخ دمشق لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة اللہ المعروف ب (ابن 
عساكر)» بتحقيق عمرو بن غرامة العمروي (دار الفکر للطباعة والنشر والتوزيع: 1995 م). 

٭ تأويل مختلف الحدیث: لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» (ط: 
2 المكتب الإسلامي - مؤسسة الإشراق: 1999م). 

٭ تبصرة الحکام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» لأبي الوفاء إبراهيم بن 
محمد بن فرحون اليعمري المالكي(ط: 1ء 1884 ه). 

٭ تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام, لبرهان الدين أبي الوفاء 


40 ا رین ییحی ا 
إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون المالكي الیعمُري (ط:1ء مكتبة الكليات الأزهرية. 
القاهرة: 6م ). 

٭ التبصرة» لأبي الحسن علي بن محمد اللخمي؛ بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم 
نجيب (ط: 22 مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث: 2012م). 

٭ التحرير والتحبير في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني (الملقب بمالك 
الصغير)ء لتاج الدين أبي حفص عمر بن علي بن سالم اللخمي الفاكهاني» بتحقيق د. 
أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط: 1ء مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث: 2018 م). 

٠‏ تحفة الفقھاء لعلاء الدين أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي 
(ط: 2ء دار الكتب العلمية» بيروت: 1994م). 

٠‏ التحقيق في أحاديث الخلاف. لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي» بتحقيق مسعد عبد الحميد محمد السعدني (ط: 1ء دار الكتب العلمیة؛ 
بيروت: 1994م). 

٭ التحقيق في أحاديث الخلاف. لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي» بتحقيق مسعد عبد الحميد محمد السعدني (ط: 1ء دار الكتب العلمیة؛ 
بیروت: 1994 م). 

٭ تذهيب تہذیب الكمال في أسماء الرجال» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قيماز الشهير ب (الذهبي)» بتحقيق غنيم عباس غنيم و مجدي السيد 
أمين (ط: 1ء الفاروق الحديثة للطباعة والنشر: 2004 م). 

٭ تراجم المؤلفین التونسيين» لمحمد محفوظ(ط:2ء دار الغرب الإسلامي. 
بيروت: 1994 م( 

٭ ترتيب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي أبي 
الفضل عياض بن موسى بن عياض السبتي» بتحقيق محمد بن تاويت الطنجي (ط: 2ء 
منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب: 1965 - 1983 م). 

٭ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض 


ااا ری ی ا ا 411/10 
بن موسى بن عياض السبتي» بتحقيق محمد بن تاويت الطنجي» وآخرين (ط:1ء مطبعة 
فضالة» المحمدية» المغرب: 1965م) 

٭ الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك» لأبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان 
بن أحمد بن محمد بن أيوب بن أزداذ البغدادي» المعروف ب (ابن شاهين)» 
بتحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل (ط: 1ء دار الكتب العلمية؛ بيروت: 
4 م). 

٭ التفريع في فقه الإمام مالك بن أنسء لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن 
الحسن بن الجلاب البصري» بتحقيق سید كسروي حسن (ط: 1ء دار الكتب العلمية» 
بیروت: 2007م). 

٭ التفريع في فقه الإمام مالك بن أنسء لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن 
الحسن ابن الجلاب البصري» بتحقيق د. حسين بن سالم الدهماني (ط: 1ء دار الغرب 
الإسلاميء بيروت: 1987م). 

٭ تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي محمد عبد 
الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي» بتحقيق عبد 
السلام عبد الشافي محمد (ط: 1ء دار الكتب العلمیة بيروت: 2001م). 

٭ تفسير البغوي = معالم التنزيل في تفسير القرآنء لمحيي السنة أبي محمد 
الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي» بتحقيق: عبد الرزاق المهدي 
(ط: 1ء دار إحیاء التراث العربي» بيروت: 1999م). 

٭ تفسير الثعلبي = الكشف والبيان عن تفسير القرآن» لأبي إسحاق أحمد بن 
محمد بن إبراهيم الثعلبي» بتحقيق الإمام أبي محمد بن عاشور (ط: 1ء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت: 2002 م). 

٠‏ سی سد یی سو لأبي جعفر محمد بن جرير بن 
يزيد بن كثير بن غالب الآملي الطبري» بتحقيق أحمد محمد شاكر (ط: 1ء مؤسسة 
الرسالة» بیروت: 2000 م). 
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© تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن» لشمس الدين بي عبد الله محمد بن 
أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبيء بتحقيق أحمد البردوني 
وإبر أهيم ا لفيش (ط: 2ء دار الكتب المصرية» القاهرة: 1964 م). 

٭ تفسير الماوردي = النکت والعيوت» لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن 
حہیب البصر ي البغدادي» الشهير ب (الماور دي)» بتحقيق السيد بن عبد الم 
عبد الرحيم (دار الكتب العلمیق بيروت). 

٭ تفسير عبد الرزاق» لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني 
الصنعاني» بتحقيق د. محمود محمد عبده (ط: 1ء دار الكتب العلمیة بيروت: 1998 م). 

تقیید أبي الحسن على التهذيب لمسائل المدونة والمختلع 
التلخيص الحبير في تخريح أحاديث الرافعي الكبيرء لأبي الفضل أحمد بن علي 
بن محمد بن أحمد بن حجر العس لاني (ط: 1ء دار الكتب العلمية: 9 )2. 
التلخیص الحبير في تخریج أحاديث الرافعي الکبیر؛ لأبي الفضل أحمد بن علي 
بن محمد بن أحمذ بن حجر العسقلانی (ط: 1ء دار الكتب العلمية» بیروت: 1989م). 
فى القت ا لأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي 
البغدادي المالكي» بتحقيق بتحقیق أبي أويس محمد يو خبزة الحستی التطواني (ط: 1 دار 
العلمية: 2004 ` 


د : 
حر 
4 بر ( 


هيد لما في الموطأ من المعانی والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر بن عاصم التمري القرطبي» تحقيق مصطفی بن أحمد العلوي 
ومحمد عيد الكيير البكري (وزارة عموم الأوقاق والشؤون الإسلامية» الرياط: 
7- 1991م)۔ 

٭ تنبيه الطالب المطبوع بہامش الجامع بین الأمهات (يتحقيقنا). 

٭ التتبيه على مبادئ التوجيه - قسم العيادات» لأبي الطاهر إبرامیم بن عبد الصمد 


2 ٠ ہے ےہ الا رو ابه عل ايه ۱ و م لآم > لع حل کا ے‎ NO 
دار ابن حر 3 بسروت۔‎ «E ین بشیر التتو جي المهدو ي“ شحف 5. محمد بلحسان (ط:‎ 
م(„‎ 2007 

۲ 
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© التنبيه على مبادئ التوجيه - قسم العبادات» لا الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد 
بن بشير التنوخي المهدوي» بتحقيق د. محمد بلحسان (ط: 1ء دار ابن حزم» بيروت: 
7 م). 

© التنبيه في الفقه الشافعي. لاہن إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادی 
الشيرازي (ط: 1ء عالم الكتب» بیروت: 1983 م). 


ات الم کت طة على كتب المدونة وا 


الهادى الحنبلى» بتحقيق سامی بن محمد بن جاد الله و عبد ۰- 7 ۳۰ د زط: 1ء 
أضواء السلف» الرياض: 2007 م). 

© + ذیب الطالب و قائلة الر اقب = 1 ۱ لمقيك الجامع لل 
(مخطوط يحفظ أصله تحت رقم (95384) نی الم 


كب ےم سه 000 هو 5 ف 
كتبة الا زھریة بالقاهرة). 


المزي» یتحقیق د. بشار عواد 


٠ :‏ اا یی 1 4 
© تہذیب اللغة» لابی متصور محمد بن احمد الازهري. بت 
مر عب (ط: 1ء دار إحياء التراث العر بي» ببيراوت: 1 2. 
٭ التهذيب لمسائل المدوتة والمختلطة بالاختصار دون کثیر من التكرارء لأبي 


نجيب الشريف (ط: 1» مر كز نجيبويه للمخطوطات و خحدمة الترات: (Z016‏ 


414/10 انا ینآ رک یا بح اتی اسان 

٭ توشيح الدیباج وحلية الابتهاج» لبدر الدين محمد بن يحيى بن عمر القرافي» 
بتحقیق علي عمر(ط :1ء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة: 2004م). 

٭ التوضيح في شرح الجامع بين الأمهات» لأبي المودة خليل بن إسحاق الجندي» 
بعناية وتصحيح د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط: 1ء مركز نجيبويه للمخطوطات 
وخدمة التراث: 2008م). 

٭ جامع البيان في تأويل القرآن = تفسير الطبري. 

0 الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلی الله عليه وسلم» ومعرفة 
الصحيح والمعلول وما عليه العمل = سنن الترمذي. 

٭ الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسننه وأيامه = صحيح البخاري. 

٭ الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي. 

٭ الجامع لمسائل المدونة والمختلطة لأبي بكر محمد بن عبد الله بن يونس 
التميمي الصقليء بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط: 1ء مركز نجيبويه 
للمخطوطات وخدمة التراث: 2015م). 

٭ الجامع لمفردات الأدوية والأغذية» لضياء الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد 
الأندلسي المالقي» المعروف ب (ابن البيطار) (دار الكتب العلمیةء بيروت: 2001 م). 

٭ جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام = نوازل البرزلي. 

. الجامعء لأبي عروة البصري معمر بن أبي عمرو راشد الأزدي مولاهم» بتحقيق 
حبیب الرحمن الأعظمي (ط: 22 المجلس العلمي؛ باكستان و المكتب الإسلامي» 
بيروت: 2م )). 

٭ الجامع» لأبي محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي؛ تحيقق د. 
رفعت فوزي عبد المطلب و د. علي عبد الباسط مزید (ط: 1ء دار الوفاء: 2005 م). 

٭ جذوة الاقتباس فی ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس» لأحمد بن القاضي 
المكناسي (دار المنصور للطباعة والوراقة:1974م) 
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٭ الجرح والتعديل» لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر 
التميمي الحنظلي الرازي» المعروف ب (ابن أبي حاتم) (ط: 1» طبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آباد الدکن ودار إحياء التراث العربي» بيروت: 1952 م). 

٭ الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني» لأبي 
الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير ب (الماوردي). 
بتحقيق علي محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود (ط: 1ء دار الكتب العلمية» 
بيروت: 1999 م). 

ه الحجة على أهل المدينة» لأبي عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني» 
بتحقيق مهدي حسن الكيلاني القادري (ط: 3ء عالم الکتب؛ بيروت: 1982م). 

٭ حديث علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر المدني» لأبي إسحاق 
المدني ويكنى أيضًا: أبا إبراهيم إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي 
مولاهم» بتحقيق: عمر بن رفود بن رفيد السفياني (ط: 1ء مكتبة الرشد للنشر والتوزيع. 
الرياض: 1998 م). 

٭ حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاءء لأبي بكر محمد بن أحمد بن الحسين 
بن عمر الشاشي القفال الفارقي المستظهري الشافعي» الملقب ب (فخر الإسلام). 
000 أحمد إبراهيم درادكة (ط: 1ء مؤسسة الرسالة» بیروت ودار الأرقم 
عمان: 1980م). 

٭ الخصالء لأبي بكر محمد بن يبقى بن زرب» بتحقيق د. عبد الحميد العلمي 
(ط#ؤزازة الکن الاسلافية ارين 

٭ الخلافیات: لأبي بكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسی الحْسْرَوُجردي 
الخراساني البيهقي» بتحقيق مشهور بن حسن آل سلمان (ط: 1ء دار الصميعي» الرياض: 
4 - 1997)م. 

٭ درة الحجال في غرة أسماء الرجال» لأبي العباس أحمد بن محمد بن محمد بن 
أبي العافية ابن القاضي المكناسي» بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا(ط:1ء دار الکتب 
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العلمية» بيروت: 2ھ). 

٭ الدرر في شرح المختصر= الشرح الصغير على مختصر خليل في الفقه المالكي. 
لتاج الدين أبي البقاء بہرام بن عبد الله بن عبد العزیز الذّميري» بتحقيق د. أحمد بن عبد 
الكريم نجيب ود. حافظ بن عبد الرحمن خير (ط:1ء وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية» قطر: 2013م). 

٭ الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذھب: لبرهان الدين ابن فرحون 
إبراهيم بن على بن محمد اليعمري» بتحقيق د. محمد الأحمدي أبو النور ( دار التراث 
للطبع والنشرء القاهرة). 

٭ ديوان الأحكام الكبرى = الإعلام بنوازل الأحكام وقطر من سير الحكام. 

٭ الذخيرة» لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» بتحقيق محمد حجي وآخرين 
(ط:1ء دار الغرب الإسلاميء بيروت: 1994م). 

٭ الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلةء لأبي عبد الله محمد بن محمد بن 
عبد الملك الأنصاري الأوسي المراكشي» بتحقيق د. إحسان عباس وآخرين(ط: 1ء دار 
الغرب الإسلامي» تونس: 2012 م). 

٭ رسالة الشیخ أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني- الرسالة الفقهية على 
مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنسء اعتنی بها ووقف على تصحيحها وتنقيحها د. 
أحمد بن عبد الكريم نجيب الشريف (ط:1ء مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة 
التراث: 6ھ). 

© الرسالة الفقھیة على مذهب إمام دار الهجرة مالك بن نس = رسالة الشيخ أبي 
محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني. 

٭ رشف الفضال من تراجم أعلام الرجال» لمحمد الأمين (عرفات)» (ط1: مركز 
نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث: 2013ه). 

٭ رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام» لأبي حفص عمر بن علي بن سالم بن 
صدقة اللخمي الإسكندري المالكي» المعروف ب (تاج الدين الفاكهاني)» بتحقيق نور 
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الدين طالب (ط: 1ء دار النوادر سوريا: 2010 م). 

٭ الزاهر فی غريب ألفاظ الشافعي» لأبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهر 
الأزهري الهرويء بتحقيق د. محمد جب الألفي (ط: 1ء وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية» الكويت: 1978م). 

٭ الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي» لأبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهري 
الهروي» بتحقيق مسعد عبد الحميد السعدني (دار الطلائع). 

٭ الزاهي في أصول السنة لأبي إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان المالكي 
المصري المعروف ب (ابن القَرطي)» بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط: 1. 
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث: 2011م). 

» سنن ابن ماجه» لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني» بتحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي (مکتبة عيسى البابي الحلبي» القاهرة: 02م ). 

٭ سنن الترمذي = الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل لأبي عيسى محمد بن عيسى 
الترمذي السلمي» بتحقيق أحمد شاكر وآخرين (ط: 2» عیسی البابي الحلبي» القاهرة: 
5( 

٭ سنن الدارقطني» لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي» بتحقيق 
شعيب الأرنؤوط وآخرين (ط:1ء مؤسسة الرسالة بيروت: 2004م). 

٭ سنن الدارمي = مسند الدارمي المعروف. 

٭ السنن الصغير للبيهقي» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسی 
الخْسْرَوْجردي الخراساني البيهقي» بتحقيق عبد المعطي أمين قلعجي (ط: 1» جامعة 
الدراسات الإسلامية» كراتشي: 1989م). 

© السنن الكبرى» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي» بتحقيق 
محمد عبد القادر عطا (ط: 3ء دار الكتب العلمية» بيروت: 2003 م). 


سكن اکسا 5 المحتين م و لاص عل الرعين خو کت 
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النسائي» بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة (ط: 2ء مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب: 
56ء) 

1 سئن سعيد بن منصور لأبي عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني 
الجوزجاني» بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي (ط: 1ء الدار السلفية» الهند: 1982 م). 

٭ السَّئَنء لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» بتحقيق محمد محبي الدين 
عبد الحميد (المكتبة العصرية» بيروت). 

٭ سير أعلام النبلاء» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قَايُماز الذهبي» بتحقيق وأشراف شعيب الأرناؤوط(ط:3ء فة الس الاپ وت 
5م )). 

٭ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لمحمد بن محمد بن عمر بن علي ابن 
سالم مخلوف» بتعليق عبد المجيد خیالی(ط:1ء دار الکتب العلميةء لبنان: 2003 م). 

0 شرح الأمبري على المختصر الكبير» للأهبري (مخطوط يحفظ أصله تحت رقم 
(1143) في مكتبة جامعة جوتة بألمانيا الشرقية). 

٭ شرح التلقين» لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري المالكي. 
بتحقيق محمّد المختار السلامي (ط:1ء دار الغرب الإسلاميء بيروت: 2008م). 

٠‏ شرح الرسالة» لعبد الوهاب بن علي البغدادي» (ط: 1ء مركز التراث الثقائی 
المغربي ودار ابن حزم: 2007 م). 

٭ شرح الزرقاني على مختصر خليل ومعه: الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني» 
لعبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقانی » بتحقيق عبد السلام محمد أمين(ط: 1ء دار 
الكتب العلمية» بيروت: 2002 م). 

٭ شرح السنة» لمحيي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء 
البغوي الشافعي» بتحقيق شعيب الأرنؤوط و محمد زهير الشاويش (ط: 2؛ المكتب 
الإسلامي» دمشق: 1983 م). 
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٭ شرح العلامة أحمد بن محمد البرنسي الفاسي» المعروف ب (زروق) على متن 
الرسالة للإمام أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني (ط: 1ء دار الكتب العلمیة 
بيروت: بيروت - لبنان: 2006م). 

٭ شرح جامع الأمهات, لأبي عبد الله محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير 
الهواري التونسي» بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط:1ء مركز نجيبويه 
للمخطوطات وخدمة التراث: 8 2). 

٭ شرح سنن ابن ماجه = الإعلام بسنته عليه السلام» لعلاء الدين أبي عبد الله 
مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري المصري الحكري الحنفي» بتحقيق كامل عويضة 
(ط: 1ء مکتبة نزار مصطفى البازء المملكة العربية السعودية: 1999 م). 

. شرح سنن أبي داود» لبدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن 
أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى العينى» بتحقیق أبي المنذر خالد بن إبراهيم المصري 
(ط: 1ء مكتبة الرشد» الرياض: 1999 م). 

. شرح سنن أبي داود- معالم السنن. 

٭ شرح صحيح البخاري» لأبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك المعروف ب 
(ابن بطال)» بتحقيق أبي تميم ياسر بن إبراهيم (ط: 2» مكتبة الرشدء الرياض: 2003م). 

٭ شرح صحيح مسلم = إكمال المعلم بفوائد مسلم. 

٭ شرح غريب ألفاظ المدونة» للجبي» بتحقيق محمد محفوظ (ط: 22 دار الغرب 
الإسلامي. بيروت: 5م ). 

٭ شرح مختصر الطحاويء لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي. 
بتحقيق د. عصمت الله عنايت الله محمد وآخرين (ط: 21 دار البشائر الإسلامية» بيروت 
ودار السراج: 2010م). 

٭ شرح مشكل الآثار» لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن 
سلمة الأزدي الحجري المصريء المعروف ب (الطحاوي)» بتحقيق شعيب الأرنؤوط 
(ط: 1ء مؤسسة الرسالة» بيروت: 1994م). 
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٭ شرح معاني الآثارء لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن 
سلمة الأزدي الحجري المصري» المعروف ب_(الطحاوي)» بتحقيق محمد زهري 
النجار و محمد سيد جاد الحق (ط: 1ء عالم الكتبي» الرياضن: 4ء). 

٭ شعب الإيمان» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْ جردي 
الخراساني البيهقي» بتحقيق د. عبد العلي عبد الحميد حامد (ط: 1ء مكتبة الرشد للنشر 
والتوزیعء الرياض: 3ھ). 

٭ الشفا بتعریف حقوق المصطفى» لأبي الفضل عياض بن موسى بن عياض بن 
عمرون اليحصبي السبتي (ط: 2ء دار الفیحاء عمان: 1986م). 

٭ شفاء الغليل في شرح لغات مختصر الشيخ خليلء لأبي الحسن علي بن محمد 
بن محمد بن محمد بن خلف المنوفي المالكي الشاذلي» بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم 
نجيب (ط: 1ء مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث: 2018م). 

٭ شفاء الغليل في شرح لغات مختصر الشيخ خلیلء لأبي الحسن علي بن محمد 
بن محمد بن محمد بن خلف المنوفي المالكي الشاذلي» بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم 
نجيب (ط: 1ء مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث: 2018م). 

٭ الصحاح = تاج اللغة وصحاح العربية» لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
الفارابي» بتحقيق أحمد عبد الغفور عطار (ط: 4» دار العلم للملايين» بيروت: 1987م). 

٭ صحیح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» لأبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن 
حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ التميمي الدارمي البستي» بتحقيق شعيب الأرنؤوط (ط: 2 
مؤسسة الرسالة بيروت: 1993م). 

٭ صحيح ابن خزيمة» لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح 
بن بكر السلمي النيسابوري» بتحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي (ط: 1ء المكتب 
الإسلامي» بيروت: 1980م). 

0 صحيح البخاري = الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وسننه وأيامه» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن 


زا ا ود زف ال2 421/10 
المغيرة الجعفي البخاري (ط: 1ء دار طوق النجاة» بيروت: 2001م). 

٭ صحيح مسلم = المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول 
الله وا لمسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» بتحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقی (ط: 1ء دار إحياء التراث العربي» بيروت). 

٭ صلة التكملة لوفيات النقلة» لعز الدين أحمد بن محمد بن عبد الرحمن 
الحسيني» بتحقيق بشار عواد معروف(ط: 1ء دار الغرب الإسلامي: 2007م). 

٭ الضعفاء الکبیر؛ لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي 
المكي» بتحقيق عبد المعطي أمين قلعجي (ط: 1ء دار المكتبة العلمية» بيروت: 
4م ). 

. الطبقات الكبرىء» لأبي عبد الله محمد بن سعد بن ما منيع الهاشمي بالولاء 
البصري البغدادي» المعروف ب (ابن سعد)ء بتحقيق محمد عبد القادر عطا (ط: 1ء دار 
الكتب العلمية» بيروت: 1990 م). 

٭ طبقات المفسرين» لشمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي(دار الكتب 
العلمية» بيروت). 

٭ الطبقات» لمحمّد بن أحمّد الحصيكي» بتحقيق: أحمّد بُومزكو(ط: 1ء مطبعة 
النجاح الجدیدة الدار البيضاء: 2006م). 

٭ طراز المجالس؛ لسند بن عنان (مخطوط يحفظ أصله تحت رقم (878) في 
المكتبة الوطنية بالمملكة المغربية). 

٭ الطهورء لأبي عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي» بتحقيق 
مشهور حسن محمود سلمان (ط: 1ء مكتبة الصحابة» جدة و مكتبة التابعين» القاهرة: 
4 م). 

٭ عارضة الأحوذي» لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي المعافري الاشبيلي 
المالكي (دار الكتب العلمية» بيروت). 

٭ عِقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة» لجلال الدين أبي محمد عبد الله 
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وہک بر بی تکرب ہو مہو ہشن 
(ط: 1ء دار الغرب الإسلامي؛ بيروت: 2003م). 

٭ عون المحتسب فيما يعتمّد من كتب المذهب (وهو شرح منظومة القاضي 
محمد بن محمذ فال التندغي الأربعيني في ذكر الكتب المعتمدة عند السادة المالكية 
والتعريف بها)؛ لمحمد عبد الرحمن بن السالك بن باب العلوي» بتحقيق د. أحمد بن 
عبد الكريم نجيب و د. محمد الأمين بن محمد فال (ط:1ء مركز نجيبويه للمخطوطات 
وخدمة التراث: 2011م). 

٭ عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارء لأبي الحسن علي بن عمر 
بن أحمد البغدادي المالكي» المعروف ب (ابن القصار)» بتحقيق د. عبد الحميد بن سعد 
بن ناصر السعودي (مكتبة الملك فهد الوطنية» الرياض: 2006م). 

» عيون المجالسء للقاضي أبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نَضّر البغدادي 
المالكي» بتحقیق إمبابي بن كيبا كاه (ط: 1ء مكتبة الرشدء الرياض: 2000م). 

٭ عيون المسائل» لأبي محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي 
المالكي» بتحقيق علي محمّد إبراهيم بورويبة (ط: 1ء دار ابن حزم للطباعة والنشر 
والتوزیعء بيروت: 2009م). 

٭ غريب الحدیث: لأبي سلیمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب اہی 
المعروف ب (الخطابي)ء بتحقیق عبد الكريم إبراهيم الغرباوي» (دار الفکر دمشق 
2 م(. 

» غريب الحديث. لأبي عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي البغدادي. 
بتحقيق د. محمد عبد المعيد خان (ط: 1ء مطبعة دائرة المعارف العثمأنية» حيدر آباد: 
4 م). 

٭ غريب الحدیث: لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» بتحقيق 
د. عبد الله الجبوري (ط: 1ء مطبعة العاني» بغداد: 1976 م). 


٭ الغريبين في القرآن والحدیث: لأبى عبيد أحمد بن محمد الهروي» بتحقيق 


او ادنا ایا ری ع ا 423/10 
أحمد فريد المزيدي (ط: 1ء مكتبة نزار مصطفى الباز» المملكة العربية السعودية: 
9). 

٭ فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانی الشافعي» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي (دار المعرفة 
بیروت: 1959م). 

٭ الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير» 0-0 
أبي بكر السيوطي» بتحقيق يوسف النبهاني (ط: 1ء دار الفكر» بيروت: 2003م). 

٠‏ الفردوس بمأثور الخطاب؛ لأبي شجاع الديلمي شيرويه بن شهردار بن شيرو 
يه بن فناخسرو الهمذاني» بتحقيق السعيد بن بسيوني زغلول (ط: 1» دار الكتب العلمية. 


e‏ ہیں سس ر مس سس بر علي بن عرس سیف 
الخراساني البيهقي» بت بتحقيق عدنان عبد الرحمن مجيد القيسي (ط: 1ء مكتبة المنارة» 


مكة المكرمة: 1989م). 

٭ الفكر السامي في تاريخ الفقه الإإسلامي» لمحمد بن الحسن الحجوي 
الفاسي(ط :1 دار الكتب العلمية» بيروت: 5 )). 

٭ القبس في شرح موطأ مالك بن أنسء لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي 
المعافري الاشبيلي المالكي» بتحقيق د. محمد عبد الله ولد كريم (ط: 1ء دار الغرب 
الإسلامي: 1992م).. 

© الكافي في فقه أهل المدينة» لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
بن عاصم النمري القرطبي» بتحقيق محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني (ط: 2ء 
مكتبة الرياض الحديثة» الرياض: 1980م). 

٭ الكامل في ضعفاء الرجال» لأبي أحمد بن عدي الجرجاني» بتحقيق عادل أحمد 
عبد الموجود و آخرين (ط: 1ء دار الكتب العلمية» بيروت: 1997م). 

© كتاب السنة لأبي بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن 


40 اط نأ زی تی الک 
مخلد الشيباني (ط: 1ء المکتب الإسلامي: 1980م). 

٭ كتاب الضعفاء لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري» بتحقيق أبي عبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العینین (ط: 1ء مكتبة ابن عباس : 
5م ). 

٭ كتاب العين» لأبي عبد الرحمن الخليل بن حمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي 
البصري» بتحقيق د. مهدي المخزومي و د. إبراهيم السامرائي ( دار ومكتبة الهلال). 

٭ الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» لأبي بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم 
بن عثمان بن خواستي العبسي» المعروف ب (ابن أبي شيبة)» بتحقيق كمال يوسف 
الحوت (ط: 1ء مكتبة الرشد. الرياض: 1988م). 

٭ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونء لمصطفى بن عبد الله كاتب جلبي 
القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة (مكتبة المثنى» بغداد). 

٭ الكشف والبيان عن تفسير القرآن = تفسير الثعلبي. 

٭ كفاية المحتاج لمعرفة من ليس في الديباج» لأحمد بابا التنبكتي» بتحقیق أبي 
يحيى عبد العال الكندري(ط: 1ء دار ابن حزم» بيروت: 2002م). 

٭ الكنى والأسماء لأبي بشر محمد بن أحمد بن حماد بن سعيد بن مسلم 
الأنصاري الدولابي الرازي» بتحقيق: أبي قتيبة نظر محمد الفاريابي (ط: 1ء دار ابن 
حزم بيروت: 2000م). 

٭ لسان العرب» لجمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن على» المعروف 
بابن منظور الإفريقي (ط: 3ء دار صادر» بيروت: 3م ). 

٭ اللمع في الفقه على مذهب الإمام مالك» لأبي إسحاق إبراهيم بن أبي زکریا 
يحيى التلمساني» بتحقيق محمد شايب شريف (ط: 1ء دار ابن حزم: 2009م). 

٭ متن بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة» لبرهان الدين أبي الحسن علي بن 
أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني (مكتبة ومطبعة محمد علي صبح» القاهرة). 

ف اجى من الشنق ت الست الضٹری للسائی 
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٭ مجمع الزوائد ومنبع الفوائدہ لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن 
سليمان الهيثمي» بتحقيق حسام الدين القدسي (مكتبة القدسيء القاهرة: 1994م). 

e‏ المجموع شرح المهذب مع تكملة السبكي والمطيعي» لمحي الدين أبي زكريا 
يحيى بن شرف النووي (دار الفكر). 

٭ المحرر الوجیز في تفسير الكتاب العزيز = تفسير ابن عطية. 

٭ المحلى بالآثارء لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
القرطبي الظاهري (دار الفکر؛ بيروت). 

٭ المحيط في اللغةء لأبي القاسم إسماعيل بن عبّاد بن العباس بن أحمد بن 
إدريس الطالقاني» بتحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين (ط: 1ء عالم الکتب؛ بيروت: 
4 م). 

٭ المختصر الصغيرء لابن عبد الحكم. 

٭ المختصر الفقهي» لمحمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي» بتحقيق د. 
حافظ بن عبد الرحمن محمد خير (ط: 1ء على نفقة مؤسسة أحمد خلف الحبتور 
للأعمال الخيرية» دبي: 2014م). 

٭ المختصر الکبیر؛ لأبي محمد عبد الله بن عبد الحكم بن أعيّن بن الليث 
المصريء بتحقيق د. أحمد بن عبد الكريم نجيب (ط: 1ء مركز نجيبويه للمخطوطات 
وخدمة التراث: 2011م). 

٭ مختصر المتيطية = مختصر النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام. 

٭ مختصر المزني» (مطبوع ملحقا بالأم للشافعي)» لأبي إبراهيم إسماعيل بن 
يحيى بن إسماعيل المزني» (دار المعرفة» بیروت: 1990م). 

٭ مختصر النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام = مختصر المتيطية» لمحمد 
بن هارون الكناني» إعداد الطالب حاكم عبيسان المطيري» تحت إشراف د. الحسن 
اليوبي (رسالة مرقونة أعدت لنيل درجة الدكتوراه- فيها من أول الكتاب إلى آخر کتاب 
الشفعة» كلية الشريعة» جامعة القرويين في فاس: 1994م). 


426/10 انا یھ رین أبي اح الع اسان 
٭ مختصر قیام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر؛ لأبي عبد الله محمد بر 
الحجاج المَرْوَزِي (ط: 1ء حديث أكادمي» فيصل أباد: 1988 م). 


٭ مخطوط الأزهرية لشرح الأبهري على المختصر الكبير» لابن عبد الحكم 
(مخطوط يحفظ أصله تحت رقم (1655) في المكتبة الأزهرية بالقاهرة). 
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ه المدونة الكبرى» لمالك بن أنس الأصبحي» رواية سَحنون عن ابن القاسم 
(مطبعة السعادة» القاهرة: 1905م). 

© المراسیلء لسليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
السجستاني» المعروف ب (أبي داود)» بتحقيق شعيب الأرناؤوط (ط: 1ء مؤسسة 
الرسالة» بيروت: 1987م). 

٭ المسالِك في شرح مُوَطَأ مالك للقاضي أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي 
العا ن ا لاف الما کی درا وعلى عاب معدن الحو ال انان رع 
بنت الحسین السَّليماني (ط: 1ء دار العرب الإسلامي: 2007 م). 

٭ مساوئ الأخلاق ومذمومهاء لأبي بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن 
شاكر الخرائطي السامري» بتحقيق مصطفى بن أبو النصر الشلبي (ط: 1ء مكتبة 
السوادي للتوزيع» جدة: 1993 م). 

٭ مسائل ابن رشد الجدء بتحقيق محمد الحبيب التجكاني (ط: 2» دار الجيل» 
بيروت - ودار الآفاق الجديدة» الدار البيضاء: 1993م). 

٭ مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل فلا بن اس الشيباني» بتحقيق زهير الشاويش (ط: 1ء المكتب الإسلامي. 
یروت 1ء). 

٭ مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه» لأبي يعقوب إسحاق بن 
منصور بن بہرام المروزي» المعروف ب (الكوسج) (ط: 1ء عمادة البحث العلمي. 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: 2002م). 

٭ مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني» لأبي داود سليمان بن الأشعث 


6 یک لاف سی دع برای 427/0 


بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي الس جستاني» بتحقيق أبي معاذ طارق بن 
عوض الله بن محمد (ط: 1ء مكتبة ابن تيمية» مصر: 1999 م). 

٭ مستخرج أبي عوانة» لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري 
الإسفراييني» بتحقيق أيمن بن عارف الدمشقي (ط: 1ء دار المعرفة» بيروت: 1998م). 

٭ المستدرك على الصحيحين» لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد 

: 1 . 2 

بن حمدويه بن نعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري» المعروف ب (ابن البيع)؛ 
بتحقيق مصطفى عبد القادر عطا (ط: 1 دار الكتب العلمية. بيروت. 0ء). 

© مسند ابن الجعد» لعلي بن الجّعد بن عبيد الجوهري البغدادي» بتحقيق عامر 
اتک حدر (ط: 1ء مؤّسسة نادں بيروت. 0م )). 

. مسند أبى داود الطيالسىء لأبی داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسى 
البصرى» بتحقيق د. محمد بن عبد المحسن التركي (ط: 1ء دار هجر» مصر: 1999م). 

2 3 ِِ و 

مشق: 1984م). ٠‏ 

. سس میس 9-5 0000" 
البلوشي (ط: 1ء مكتبة الإيمان» المدينة المنورة: 1م ). 
إسحاق بن موسی بن مهران الأصبهاني» بتحقيق نظر محمد الفاريابي (ط: 1ء مكتبة 
الکوثر الریاض: 4ءم). 
1م). 

٭ مسند الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي» لأبي محمد عبد الله بن 


428/1 إ ا ینآ اح ا تحت ال سان 
محمد بن يعقوب بن الحارث بن خليل الحارثي البخاري» بتحقيق لطيف الرحمن 
البهرائجي القاسمي (ط: 1ء المكتبة الإمدادية» مكة المكرمة: 2010م). 

٭ مسند الإمام الشافعي» لأبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن 
شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (دار الكتب العلمیة؛ 
بیروت: 1951م). 

٭ مسند البژار = البحر الزخار ء لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن 
خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف ب (البزار)» بتحقيق محفوظ الرحمن زین الله 
وآخرين (ط: 1ء مكتبة العلوم الحكم» المدينة المنورة: 1988م -2009م). 

٭ مسند الدارمي المعروف = سنن الدارمي» لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن 
بن الفضل بن بهرام بن عبد الصمد الدارمي التميمي السمرقندي» بتحقيق حسين سليم 
اشا الداراني (ط: 1ء دار المغني للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية: 2000م). 

٭ مسند الربيع بن حبيب» للربيع بن حبيب بن عمر الأزدي البصري» بتحقيق 
محمد إدريس و عاشور بن يوسف (ط: 1ء دار الحكمة و مكتبة الاستقامة بيروت: 
4م 2). 

٭ مسند الشاميين» لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشامي الطبراني» بتحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي (ط: 1ء مؤسسة الرسالة 
بيروت: 1984م). 

٭ المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه 
0۵٥‏ 

٭ المسند للشاشي» لأبي سعيد الھیٹم بن کلیب بن سریج بن معقل الشاشي 
البنكثي» بتحقیق د. محفوظ الرحمن زين الله (ط: 1ء مكتبة العلوم والحكم المدينة 
المنورة: 9م ). 

٭ المسند لأبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد 
المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (دار الكتب العلمية» بيروت: 1979م). 


429/10 BE ا‎ 

٭ مشارق الأنوار على صحاح الآثارء لأبي الفضل عياض بن موسى بن عياض 
اليحصبي السبتي المالكي (المكتبة العتيقة» تونس و دار التراث: القاهرة). 

٭ مصادر الفقه المالكي «أصولا وفروعا في المشرق والمغرب قديما وحديثا». 
لأبي عاصم بشير ضیف بن أبي بكر بن البشير بن عمر العربي(ط: 1ء دار ابن حزم 
بيروت: 2008 م). 

٭ المصنف. لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني» 
بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمي (ط: 22 المجلس العلمي؛ الهند: 1982م). 

٭ معالم التنزیل في تفسير القرآن = تفسير البغوي. 

» معالم السنن= شرح سنن أبي داودہ لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن 
الخطاب البستي؛ المعروف ب (الخطابي) (ط: 1ء المطبعة العلمية» حلب: 1932م). 

٭ معجم ابن الأعرابي» لأبي سعيد بن الأعرابي أحمد بن محمد بن زياد بن بشر 
بن درهم البصري الصوفيء بتحقيق عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد الحسيني (ط: 1ء 
دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية: 1997م). 

٭ المعجم الأوسط. لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشامي الطبراني» بتحقيق طارق بن عوض الله بن محمد و عبد المحسن بن إبراهيم 
الحسيني (دار الحرمين» القاهرة). 

٭ معجم البلدان» لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي. 
(ط: 2دار صادر» بیروت: 5ء). 

٭ المعجم العربي لأسماء الملابس «في ضوء المعاجم والنصوص الموثقة من 
الجاهلية حتى العصر الحدیث)ء إعداد: د. رجب عبد الجواد إبراهيم (ط: 1ء دار الآفاق 
العربية» القاهرة: 2002م). 

٭ المعجم الكبيرء لأبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي 
الشامي الطبراني» بتحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي (ط: 2» مكتبة ابن تيمية: 
القاهرة). 


430/10 إا هين إبي کيا ىجي اسان 
معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة (دار إحياء التراث العربي» بيروت: 1957م) 

0 الممجم لابي يك رمحم بن إبراعيم بن علي بن عاصم بن زاقان الاصبھان 
الخازن» المشهور ب (ابن المقرئ))» بت بتحقیق أبي عبد الرحمن عادل بن سعد (ط: 1« 
مکتبة الرشد, الرياض: 1998م). 

8 معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحدیث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم 
وأخبارهم» لأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي» بتحقيق عبد العليم 
عبد العظيم البستوي (ط: 1ء مکتبة الدار» المدينة المنورة: 1985م). 

٭ معرفة السنن والآثار» لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخْسْرَوْجردي الخراساني البيهقي» بتحقيق عبد المعطي أمين قلعجي (ط: 1ء جامعة 
الدراسات الإسلامية» كراتشي: 1991م). 

٠‏ ملم بفوائد مسلم؛ لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر الويمي المازري 
المالكي» بتحقيق الشيخ محمد الشاذلي النیفر (ط: 2ء الدار التونسية للنشرء المؤسسة 
الوطنية للکتاب بالجزائرء المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات بيت 
الحكمة: 1988م - 1991م). 

٭ المعونة على مذهب عالم المدينة أبي عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة. 
للقاضي أبي محمد عبد الوهاب علي بن نصر المالكي» بتحقيق محمد حسن إسماعيل 
الشافعي (ط: 1» دار الكتب العلمية» بيروت: 1998م). 

٭ المعيار المُعْربٍ والجامع المُغرب عن فتاوى أهل إفریقیّة والأندلس والمغرب. 
الى تہ سے فريس انايو سر سے رااان 
والشؤون الإسلامية للملكة المغربية» الرباط: 1981م). 

٭ المغني عن حمل الأسفار في الأسفار» في تخريج مافي الإحياء من الأخبار 
(مطبوع بہامش إحياء علوم الدين)ء لأبي الفضل زین الدين عبد الرحيم بن الحسين بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم سر۹ سم مس 5 م). 


ااا اف ری ان با 11/0 
قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير ب (ابن قدامة المقدسي) 
(مكتبة القاهرة» القاهرة: 1968م). 

E ESL ٠ 
إبراهيم القرطبي» بتحقیق محيي الدين ديب ميستو وآخرين (ط: 1ء دار ابن كثير» دمشق‎ 
ودار الكلم الطيب» دمشق: 1996م).‎ 

٭ المفيد الجامع للحجاج والتمامات والتفاريع والزيادات = تہذیب الطالب 
وفائدة الراغب. 

«المقاضك الحسنة ف يان كتير من الأخاديث المشتهرة على الالسنة: لشن 
الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي» بتحقيق محمد عثمان 
الخشت (ط: 1ء دار الكتاب العربي» بیروت: 1985 م). 

٭ المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشکلات: لأبي الولید محمد بن أحمد بن 
رشد القرطبيء بتحقيق د. محمد حجي (ط: 1ء دار الغرب الإمسلامی؛ بيروت: 
8م )). 

٠‏ منتخب الأحكام, لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن إبراهيم يم المريني الأندلسي 
المعروف ب (ابن أبي زمنین)ء بتحقیق د. محمد حماد (ط 1: منشورات مركز الدراسات 
والأبحاث وإحياء التراث: الدار البيضاء: 2009م). 

© المنتقى شرح موطأ الإمام مالك لأبي الولید سليمان بن خلف بن سعيد بن 
أيوب الباجي» بتحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا (ط: 1ء دار الكتب العلمية» بيروت: 
9 م). 

٭ المنتقي: نور الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن سليمان بن ابي بكر الهيثمي. 
بتحقيق د. حسين أحمد صالح الباكري (ط: 1» مركز خدمة السنة والسيرة النبوية» 
المدينة المنورة: 1992م). 

٭ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» لمحي الدين أبي زكريا يحيى بن 


4/0 انا دنن أي ديا تی الع اسان 
شرف النووي (ط: 2ء دار إحياء التراث العربي» بيروت: 1972م). 

٭ المنهاج في ترتيب الحجاج» لأبي الولید الباجي» بتحقيق عبد المجيد تركي (ط: 
3ء دار الغرب الإإسلامي» بيروت: 2001م). 

٭ المنهج المبين في شرح الأربعين» لتاج الدين أبي حفص عمر بن علي الفاكهاني 
المالكي (ط: 1ء بتحقيق شوكت بن رفقي بن شوكت» دار الصميعي» الرياض: 
7'ھ) 

٭ المهذب في فقه الإمام الشافعي» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن یوسف 
الشيرازي (دار الكتب العلمية» بيروت). 

٭ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي» المعروف ب (الحطاب الرّعيني)» بتحقيق زكريا 
عميرات (دار عالم الكتب» الرياض: 2003م). 

٭ الموطأء لمالك بن أنس بن عامر الأصبحي المدني» بتحقيق محمد مصطفى 
الأعظمي (ط: 1ء مؤسسة زايد بن سلطان آل نہیان: 2004م). 

٭ النتف في الفتاوىء لأبي الحسن علي بن الحسين بن محمد الشّغدي الحنفي. 
بتحقيق د. صلاح الدين الناهي (ط: 2ء دار الفرقان» عمان و مؤسسة الرسالة» بيروت: 
4ھ,). 

٭ نصب الرایة لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي. 
لجمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي» بتحقيق محمد عوامة 
(ط: 1ء مؤسسة الريان للطباعة والنشرء بيروت ودار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة: 
7ھ,) ظ 

٭ النکت والعيون - تفسير الماوردي. 

٭ النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة» لأبي محمد عبد الحق بن هارون 
الصقلي» بتحقیق أحمد بن علي (ط: 1ء مركز التراث الثقافي المغربي» ودار ابن حزم» 
بيروت: 2009م). 


ا دی زان سی تا اب ها 0 

© نہایة المطلب في دراية المذھب: لركن الدین أبي المعالي عبد الملك بن عبد 
الله بن یوسف بن محمد الجويني» الملقب ب (إمام الحرمين)» بتحقيق د. عبد العظيم 
محمود الدّيب (ط: 1ء دار المنهاج» عمان: 2007م). 

٭ النهاية في غريب الحديث والأئر لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد 
بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري» المعروف ب (ابن الأثير)» بتحقیق 
طاهر أحمد الزاوى و محمود محمد الطناحي (المكتبة العلمية» بيروت: 1979م). 

٭ النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات» لأبى محمد عبد 
الله بن عبد الرحمن ن أبي زيد القيرواني» بتحقيق د. عبد الفتاح الحلو وآخرين (ط. 1, دار 
الغرب الإسلامي» بيروت 1999م). 

٭ نوازل البرزلي = جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام. 
لأبي القاسم بن أحمد البلوي التونسي المعروف ب (البرزلي)» بتحقيق د. محمد الحبيب 
الهيلة (ط:1ء دار الغرب الإسلامي, بيروت: 2002م). 

٭ نيل الابتهاج بتطريز الديباج» لأحمد بابا بن أحمد بن أحمد بن عمر التكروري 
التنبكتي السوداني» بتحقيق د. علي عمر (ط:1ء مكتبة الثقافة الدینیة القاهرة: 2004م). 

٭ الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» لأبي 
الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني» بتحقيق عبد اللطيف هميم و ماهر 
ياسين الفحل (ط: 1» مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» الكويت: 2004 م). 

٭ الهداية في شرح بداية المبتدي» لبرهان الدين أبي الحسن علي بن أبي بكر بن 
عبد الجليل الفرغاني المرغيناني؛ بتحقيق طلال يوسف (دار إحياء التراث العربي» 
وت 

٭ الواضحة (كتاب الطهارة)ء لعبد الملك بن حبيب» بتحقيق عزيزة الإدريسي. 
وإشراف د. نوري معكّر (رسالة مرقونة أعذّت لنيل دبلوم الدراسات الإسلاميّة العلیاء 
دار الحديث الحسنية» الرباط: 1994م). 

© الوافي بالوفيات» للصفدي» بتحقيق أحمد الأرناؤوط» وتركي مصطفى (ط دار 


434/10 انا تح اي رک یا ىجي الا سان 
إحياء التراث» بيروت سنة 1420ه- 2000م). 

٭ الوجیز في تفسير الكتاب العزيز» لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي 
الواحدي النيسابوري الشافعي» بتحقيق صفوان عدنان داوودي (ط: 1ء دار القلم والدار 
الشامیةء دمشق: 4م ). 
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435/10 


غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء ا سس CD‏ 
تكرار تطهير الأعضاء اما ب سا ل ل ا ا 
مسح الرأس ل 
في مسح الأذنين 10 
مسح ما على الرأس O O‏ 
المضمضة والاستنشاق 00000 تیر 
تفريق الطهارة لجو جا ما ناوفس O‏ اواو ا و AS‏ 
ترتيب الوضوء سم ا سس ل A E‏ 
باب النية في الوضوء O ANDES‏ 
كيدل ا o‏ 
باب غسل الجنابة وغيرها 111 0000000000 
ما یکرہ من الماء في الغسل مسصس 0 
باب في فضل الحائض والجنب مس منوس ا د 
7 09" 57 اا 
6و ا ہس حسشر  LO‏ 
باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة 0000000 
LO A N‏ 
کسی سب اض 0 ۴۴یپ ".۷" 


436/10 إا هین ابي دک تا حا لی اسان 


الماك ركرك سد اف ا 


الجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة 
الا ستنحاء بالعظام والروث 


الاستجمار بغير الأحجار e‏ 
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باب الصلاة بالجرح 
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438/0 ار ھیحرن أي رک تی اليئ السا 


صفة صلاة العيدين ۰۳ OE DS‏ 
وقت صلاة العيدين LOS IE SSSR DESR AAS SE‏ 
O O ay EE‏ 
القراءة في صلاة العيدين سس سعسسمممٔمسشسسحٔسْمس DO‏ 
ء0 سسمممہد سس 1 I‏ 
اة العنذين غل م ؟ وو وچ ھھووپچھ وو ای 
ای إلى الان E‏ 
حکم التنفل قبل صلاة العيدين 1011 ٣‏ ”گا 
ف گے اش 7 اي ا LO‏ 
جا اہن سیسستمس سس سسش سس سس ض٣۳‏ 
نی التکبیر أثناء الخطبة سم ّّْسسمس سس سس یشتح ۷٢ک‏ 
فيمن فاتته صلاة العيدين +ےوممس ا رك د ووه سمي لو ل ا 7< کا 
التکبیر في أيام التشريق مےسس ا ا 77٢”‏ 
فيمن ترك التکبیر في أيام التشريق ےم حسم O O‏ 
27 ل0س" وس انوج مسن مامه اس LSD SSG‏ 
فیمن فاته بعض تکبیر الإمام 21288800 0 وص ٹ942‪گ۶ 
في صيغ التكبير ۶ 1 
7 +- خرف ال وا LO a‏ 
موضع صلاة الكسوف سس سسسہ ہس ‌ سس E‏ 
الآذان والإقامة لصلاة الكسوف 0011 LOO‏ 
ضفة تکیر صلاة الكنيوف ۳۷ ‪ 0 0 O‏ 
صفة القراءة في صلاة الکسوف سسشسشسشسسسمسس-د و گا 
فة الا الكسو فك ہس میس شس مس سس ا O‏ 


8927 


خروج أهل الذمة للا ستسقاء 
الصيام قبل الاستسقاء 
باب اللباس في الصلاة 


في حدود عورة الرجل e‏ رمق و وہ و 


عورة المرأة الحرة 
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فیمن لم يجد ما يستر به عورته في الصلاة 
فيما إذا كانوا جماعة عراة وأرادوا الصلاة 
فيمن ابتدأ الصلاة عرياناء ثم وجد اللباس 
فيما يستحب للإمام من الثياب 


الصلاة في السراويل والعمامة ہس ل 


الاحتباء في صلاة النافلة 
في حكم السدل في الصلاة 
فيما يكره من هيئة الثوب في الصلاة 
باب السهو في الصلاة 
فرائض الصلاة وسننھا وفضائلھا 
فیمن لم يدر هل سها في صلاته أم لا 
فیمن زاد في صلاته ساهيًا 


فيمن سها عن قراءة السورة مع أمٌّ القرآنء أو زاد على سورة 
فيمن قرأ في الركعتين الأخيرتين 


فو لكين القراءة ف اة 0-7 1 1707 
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441/10 89-7 


فيمن ترك الجلوس فی صلاته 99  ..‏ . 
یرت الحلوس يعن ااا O‏ 
کت سیا کے ذ اوا o‏ تہ 
فيمن صلَّى منفردًا فسها عن تكبيرة الإحرام جو-٭×ص-ممسسیشیی- 3737/70 
السهو عن تكبيرة الإحرام 1 0 
السهو عن الركوع ا 0000000001011 
سهو المأموم عن السجود ےػْٛٛمٗیمەمٔوسمسمجوسجمسجحمسمح “40٦-‏ 
في الذي يسهو عن السلام ل ل 
فيمن درك بعض صلاة الإمام وقد كان الإمام سها 2 
صفة سجدتي السهو م ASE êg‏ الس سو روديو موي "رز 
في التشهد للسجدتين اللتین قبل السلام يي 9۶۶ 9ر 
فيمن سها عن سجود السهو الذي قبل السلام O aa‏ 
فیمن أخر سجود السهو الذي قبل السلام» فسجده بعد السلام» أو فعل عكسه 2/ 442 
فيمن تذكر أنه نسي سجدة من إحدى رکغانه یی o‏ 
فیمن شك هل سلّم من صلاته أم لا 1 
سو لم يدر كم لی ۸ 0 مر 
فيما إذا قام الإمام ليزيد في الصلاة ا 
فيما إذا اختلف يقين الإمام والمأموم في تمام الصلاة وھھووو كم 
فيما إذا قام الإمام لزيادة ساهيًا وتبعه بعض المأمومين عمدًا طون وا ني 46027 
00,۵0۵ 9070 ہہ 
ار عن بعر الا ہمہ ہمہ سس ت7“ 
فیما إذا ترك الإمام سجود السهو مسممسہشو و سھوسمیش سس O‏ 
العو ا0ا ورا اا O Desa‏ 


442/10 انا هين أي زرٹیا تی ای ال سان 
فیمن دخل في فريضة ولم يسلم من النافلة صسےصےىے سس مس O‏ 
فيمن قام إلى نافلة ولم يسلّم من فريضته a‏ 0 0 0 0 7777 
ممواسان تس تھا ا اا 50 
فيمن سلّم من اثنتین في فريضته ساهيّاء ثم تلبث بنافلة a‏ 7 لاد 
باب الترتيب في قضاء الفوائت المنسيات سس يي يي ل 
في الذي صلَّى الظهر والعصر وقد نسي الصبح .19/3 
فيمن نسي الصبح والعصر وقد كان صلّی الظهر سم مم ا 
فیمن نسي صلواتٍ كثيرة أو نام عنهن سس س۷س 0 
کے تمان واا عق ت ا 
عنمن درك ا O‏ 00000 
حكم من ذكر صلاة بعد التلبس بأخرى ااا 
رف اوه اب و ا .60/3 
فو 1 سان ھت سیا سم سس O‏ 
فپ سس علا وتم کک ا پب+ ۔ب+-ب- ‏ 9 
فیمن نسي صلاتين مرتبتین أو أكثر من يوم وليلة مسجمسشسسسسم سس GO‏ 
کت اس لسر عاو انك مسمسٹ سس E‏ 
فصل: في قضاء الحائض والمغمى عليه والکافر إذا أسلم ا یں 
پاپ صلاة المسافر .90/3 
فى مسافة القصر DERSE DNR‏ ا 
.02 و1 
اتب لسقے انح 00ت 2 - ہپہہہبپم٦‏ +7 109/3 
۳ٹ" سس سس سس سس ٣۸”"تا‏ 
في المسافر یتم الصلاة عمدًا ےك.ك+ہ>>+>.ج.گج پ9 4 قا 


اوا للا یاف ری ی ا ری 443/10 


في صلاة الإمام الجمعة في قرية تجب فيها الجمعة LO eo‏ 
فيه /ڈاتزی الس اق الا نان سم مسستنہ 00 
فیما إذا عزم المسافر على المقام بعد فراغه من صلاته 00 .......... 3/ 144 
فیمن بدأ صلاته ناويا القصرء ثم نوى الإقامة وجوہجرمٗژپچپچژومو مسسشسیہ ۲۹7٦‏ 
باب المشي إلى الفرّج في الصلاة مسلم مس سس 0 
سد فرّج الصف ا 
سی رھ تد حا 7 O‏ 
في الذي يصلي خلف الصف 70 + تصَی تەہ>ج 
باب تسوية الصفوف ae e‏ ا 1 
حكم الكلام بعد الإقامة ooo‏ 1 
حكم القهقهة والكلام في الصلاة 5757 MONE‏ 
حكم التبسم فی الصلاة O O‏ 
في الذي يصلي إلى غير القبلة O‏ 
فيمن اشتبهت عليه القبلة ااا .۔م" 
حكم الصلاة في الكعبة أو فوقهاء أو في الحجر O‏ 
باب قضاء المأموم ہس ہا سی سبسشم+سو سس سسجت ض70 
كيفية قضاء المأموم لما فاته 0ئ۶ لس 
باب الجمع بين الصلاتين بب00000 e‏ 
كيفية أداء الصلاة حال الجمع اسم س 0 1 IL‏ 
في الذي يصلي إحدى صلاتي الجمع في بيته» هل له أن يجمع الثانية في المسجد 3/ 227 
حكم الجمع بين الظهر والعصر حال المطر ا ا ا 7777 
حكم الجمع لأجل المرض والسفر از DI‏ 
وجوه جمع التقديم والتأخير في السفر جعسص-صومسممسممحص مھت تہ 


في المريض إذا خاف الغلبة على عقله سمسممصسمسسس ST‏ 


0 444 هين بي یا تی الع السا 


تكرار الجماعات في مسجد له إمام راتب م 200000006 250/3 
فيما إذا صلى إمام المسجد وحدهءثم أتى بعد قومٌ 21 
في المريض إذا خاف الغلبة على عقله DT O‏ 
تكرار الجماعات في مسجد له إمام راتب 0907 .. ْ رم" 
فيما إذا صلی إمام المسجد وحدہءثم أتى بعد قومٌ عوىمسسس سرت 2767/7 
في إعادة الجماعة سس سسمسسسحہسی-س ‏ 7 
حکم من صلی منفردًا ثم أعاد في جماعة سم سس سس 770 
ہے ول رت راف اغ خر رض ال ويسايقو ساون امه و اسان الو 2757/7 
باب صلاة النافلة سس مسس ہہ O‏ 
العو ف اھ ئل ا ا - ۹ "رو 
حکم الجلوس في صلاة النوافل صص ص DO‏ 
حكم التوجه للقبلة في نافلة السفر یئ 299/3 
هل تصح الإمامة في النوافل مس I N‏ 
0 و 00001 00 
حکم تحیة المسجد في وقت النهي عن الصلاة مسستمہسسمسسمت 770 
ساب اس ہت ہہ یخس-ىسس سس سح اذ 
بر ےک تعشرا قش س سم س سس سح نت ضط 
فیمن جلس قبل أن يركع تحیة المسجد 0ص 9990 9عوي'ه. 
التنفل في السفینة ۶ 0 
حکم التنفل للمسافر الماشي GER o‏ 75 
الس مسيم وان الدب yy‏ 
صفة صلاة الجالس سمسدس -مسمسسسسسصىسص-ص--ص- ‏ تاد 
فیما يستحب للمصلي جالسًا مان داعف ااه نط واف دي اح وال عه مقي 3218-737 


2ھ 10 


صلاة العاجز ومتی تسقط الصلاة؟ مس مصجبس سس ت7 
في المريض يقدر في أضعاف صلاته الم لو سلسو امع امل SO‏ 
قضاءٌ من فرٌط في صلاته 9ئ ً0" 
باب الرّعاف سمسنس سس ل 
فيمن رعفه الدم بعد أن صلّى ركعة وبعض أخرى بن 3/ 349 
ا ارعات ا 0 
فيمن رعف بعد أن صلّی ركعة مع الإمام See se‏ 
باب القنوت في الصلاة سصسسىسمسسسسحسہ سح ت ک7 
مظن الورك ا O‏ ا 
حكم السهو عن القنوت Oy‏ 
حد دعاء القنوت ل و سپ O E O‏ 
القنوت في الوتر سس سس سس سے تد 
رفع اليدين في دعاء القنوت وا ا ا ا رورس ا 
مواطن الدعاء في الصلاة ل 
الصلاة في معاطن الوبل O E‏ 
الصلاة في مراح الغنم والبقر O O‏ 
حکم الصلاة في البيّع والکنائس 0 
الصلاة نی الحمّام عمش ا ال تس ت77۶ 
حکم الصلاة في المقبرة یس سسسہ ہ سسس O‏ 
فيمن صلّی في موضع نجس ناسيًا أو مضطرًا و OO‏ 
فیمن بسط على موضع النجاسة شيعا ا ار رر سو ار 
حكم الوتر OEE Sa E‏ امه سو ازا وام ووو ا م 3977 
باتکلا 727+ .یی " 


ضا لیمعت کان 7 صسٌ 4 ِء 


446/10 


فیمن آخر الوتر حتى صلی الصبح 


فيمن أخر الوتر حتى طلع الفجر مسج 


فيمن تذكّر الوتر بعد أن تلبس بصلاة الصبح 
فيمن أوتر في ليلةٍ مرتين 
حكم الوتر على الراحلة 
فيما يُقرأ في الشفع قبل الوتر 


فيما یستحب قراءته في ركعة الوتر 


ودای پور یذ رمضان 


حکم الصلاة بین 


فيمن فاتته صلاة العشاء وأتى والإمام يصلّي القيام 
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E‏ یت 


کک اا ا کی نی ا 


فيمن استفاد مالآ خلال الحول 


في إخراج أحد النقدين عن الآخر 


حكم إخراج الزكاة قبل وجوبها a‏ اج اممو موه ااه 
فون ان كانس انت مس ماس اھ دل ا م 


فيمن تلف ماله قبل أن يمكنه أداء الزكاة 
فيمن عزل الزكاة عن ماله فتلف ماله 
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حكم التبر في الزكاة 2590 
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447/0 


448/10 
حکم زكاة الأجرة المدفوعة مقَدَمًا 


فيمن معه عشرون دينارًا لم يؤد زكاتها سنين 


فيمن عليه دين» وله عين وعبد مكاتب 


فيمن عليه دين وله عبد مدير E‏ 


زكاة المال الضائع 


فيمن أودع ماله غيره 


فيمن استخرج نصابٌ ذهب أو ورق من معدن وعليه دين 
ضم معدنا الذهب والورق 
زكاة سائر المعادن سوى الذهب والورق 
زكاة اللؤلؤ والجوهر 
زكاة الركاز 
حد القليل والكثير في الذهب والفضة إذا كانا ركارًا 
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زكاة حلى الإجارة E‏ اسییہ حور تس امھ مات 
زكاة أواني الذهب والفضة 09 


زكاة حلية السيف والمصحف O‏ 


زكاة الثمرة الموهوبة جو وسو EES RE‏ 


خرص النخل والكرم اج وطن أ ب الو ادج عا سال اق eis Ome‏ 
زكاة الحلبة والفواكه ese E soe‏ 1*5ط1 


449/10 


450/10 انا ھم بن آي رکا بی لقع اسان 


ت تج عليه 0 عیمس سسس DD E O‏ 
زكاة الفطر على العبد بين الرجلين وفيما إذا كان بعضه حرا وبعضه مملوكا.... 4/ 227 
زكاة الفطر عن المولود والعبد المشترى ليلة الفطر مھت 0 
زكاة الفطر عمن أسلم يوم الفطر أو قبله 1 یھ :"7ھ 
فيمن تدفع إليهم زكاة الفطر 50 00 
مایخرج منه زكاة الفطر 00 “بجر 
زكاة الفطرة تدفعها المرأة عن زوجها ا مہم 7۰7۳3 
باب قشم الصدقات جج 1011100 1 10101 211 
مفهوم الفقر والمسكنة والفرق بينهما ۶ص س9س ,"۰ 
إعطاء النصاب فما فوفه للفقير -۶۰ یپ ب بج - 0 00000 
غا سممسسح سس DA O‏ 
من هم المؤلفة قلوبہم؟ ممٔیسسمسہچت مسصستسی ہس 72٣‏ 
معنى قوله تعالی: وفي الرقاب وصرف الزكاة لهم سم سس 2۰۸ 
الغارمين ومن هم في سبيل الله وابن السبيل بيان هذه الأصناف وصرف الزكاة إليهم . 4/ 250 
قسم الصدقات جُمم ا سم سج DI‏ 
دفع الصلاة للغني والعبد ٹیث کٹ یگ‪یگ٘ککٹپٹپ0 

كتاب الصيام اون 4/ 259 
طرق وجوب الصوم 1111 0 0000 
لزوم الصيام لمن رأى هلال رمضان وحده ...263/4 
اتحاد مطالع الهلال وعدم اتحاده اا 
نية الصائم مبيتة أم لا؟ ...268/4 
فیمن رأى هلال رمضان أو شوال قبل أو بعد الزوال ع sese‏ 2707/4 


Y ٠ 72 2 6‏ جہر ری N‏ 
پا ا زا ی اف ا کا 
A‏ د ٠‏ 1 7< سے و تار نت 1سر 


فیمن جامع ناسپّا في نهار رمضان E‏ ا 
فيمن جامع دون الفرج» أو قبل أو لمس فأنزل 006 55 
رفع نية الصائم أثناء النهار 90 
فيمن صام في سفر في رمضان ثمٌ أفطر متعمدًا (ممجج کل ا 
فيمن أفطر ناسیّا ثم أفطر متعمدًا 0 
فیمن أفطر في أكثر من يوم ET‏ 
في المرأة تطاوع زوجها نی الجماع نهار رمضان 0 
فيمن أكره زوجته على الوطء في هار رمضان عصص+ O‏ 


الحجامة والقيء في نهار رمضان 00 SS‏ 
السعوط والكحل للصائم NRCS ASCs‏ 
في الحقنة للصائم والعلك ونحوہ EAR RRA‏ سی 
فیمن دخل في حقه ذباب أو غبار طريق أو دقيق 77ھ" 


فيمن ابتلع حبة بین أسنانه وفیمن قلس قلس مار ساس تو سور 
السواك للصائم e O‏ 


451/0 
273/4 .. 


452/10 ابرا یح رین أي ورا کی اجى اسان 


ودار قضاء عن رمضان کان عليه ............ Aes‏ 346 
فی كان اھ او اينيك عليه اتی رب E‏ مت 347/4 

کتابِ الأهلكاك .......... 4:50 ھ 9 
أقل الاعتكاف الوط رجدو مسا یسمش مه ا امه ل لمج م 35۶571 
الصيام والاعتکاف وشرط أحدهما للآخرء واشتراط المسجد للاعتكاف ..... 4/ 354 
فيمن تخلل أيام اعتكافه يوم الجمعة هل يخر ج للصلاة؟ ام ر .......... 4/ 358 
فيمن نذر اعتکاف أيامًا معینة وغير معيئة ... ........... سے 4/ 361 
خروج المعتكف من معتكفه 5ب 0 0 سم 4/ 363 
اشتغال المصلي بمجالس العلم و الیم وا والشراء . وص 200 ........... 4/ 368 
المباشرة للمعتكف .............. 0س0 سس سکس ............. 4/ 369 
زواج المعتكف وتزويج............مءءء ممم ةمع ء ممم ممع ممم ممع ممع ءءء ممم 371/4 
إعتكاف العشر الآواخر من رمضان سس SIE e‏ 
N‏ 19110 11 0 0 00000000 


NSE NLS 
453/10 ا‎ 7 


اعتكاف يومي العيدين وأيام التشريق ال اه 

كتاب الجنائز ا 000 200 
حکم صلاة الجنائز 0001010111 0 ا 0 
وقت صلاة الجنائز ہےء ا ا سسصمسَسستت O‏ 
التكبير والتسلیم في صلاة الجنائز د 
صفة صلاة الجنازة ا ا ا 000100011 SO E‏ 
فيمن يصلى عليه ومن لا يصلى عليه کر ٹڑ E‏ د 
الصلاة على السقط وعلى الصغير من السبي 00000 7×2٢‏ 
الصلاة على الشهيد .. O ESE ER SSE‏ 
e OE EN‏ ...397/4 
اجتماع آگرور ےا مممحمسھت ۶ 8 ۹ ۷ئ 
تجمير رأس الميت وأكفانه والجلوس قبل وضع الجنازة ك4 .............. 4/ 404 
المشي أمام الجنازة وخلفها 0ص 0 ................. 407/4 
سن ناف ا کی 0ص9222 ........... 4/ 408 
الصلاة على آهل البدع GIO OSES SESE ES‏ 
موضع صلةة الجنازة.. ا اد 1 ان لتحا ھا مسجم مز 2۱۳۷/۳ 
باب فى غسل الميت ... 000000000000001 
تغسيل كل من الزوجين صاحبه وأم الولد سيدها 0001011 0 37074 
امداق الكت 0 ۶ 00 0 0 
وصف الكفن وصفته 70 90 0000 0 
عط التو ينا 1 1 1 . .. 
صفة الدفن ااه تك اماما لا لاو O‏ 


454/10 إا هین أں رد تی ا جي ى اسان 


زيارة القبور سمش سس ا 

کتاب الحج A laa‏ 
الاستطاعة في الحج ا ے 
الحج على الفور ومن مات وهو صرورة سح 0 0 O‏ 
من يحج عن غيره يحج عن نفسه أو لا ا 2100001010 
باب الإجارة في الحج سمش ا O‏ 0 
الإحرام قبل أشهر الحج ممعسسىی سس OO E E‏ 
الوصية بالحج e as‏ اا O‏ 
فيمن استؤجر أن يحج مفردًا فحج قارنًا جو سووچچووووےوچھھچہ س ھ”ےن N‏ 
باب في المواقيت سسمسس جج 0 
باب الإحرام بالحج ا 15 
النية بالحج 0090007 00 6 ۹ ,رم 
الغسل لأركان الحج 0000001 O‏ 
ركعتا الإحرام عمس مہہ سس سس ا 00000000 277 
فصل في التلبية سح O‏ سس SO‏ 
إحرام الرجل مي E‏ وا وی 
إحرام المرأة مس ا SL‏ 
في لبس المحرم للهيمان والمنطقة 00100 
صفة لباس الإحرام 0 0 
باب نی الكحل والتقليم وحلق الشعر وقتل الدواب للمحرم LO SESS‏ 
حلق شعر المحرم وما يحرم قتله من الدواب مہہ شس e‏ 
الحجامة للمحرم مسسجعسجٔ يي Le‏ 


6 وی ای سی ع برو 455/10 
قدر كفارة المحرم I E‏ 
فيما یکره فعله للمحرم o‏ 1 000 
قتل المحرم الصید وأكله منه مس سس مسس O a‏ 
ع اص سس مس 000001 0 O E‏ 
التخيير في كفارة الصيد سم سس سس سس 0 
فيمن أحرم وعنده صيد ملكه قبل إحرامه ل ہی 
فیمن فعل فعلاً فهلك به صيد O‏ 
فیمن قطع عضو صيد ولم يقتله وچ 000 
فيمن رمى صيدًا فی الحل وهو في الحر سمش O‏ 
قطع المحرم من شجر الحرم ooo‏ 
تقلید الهدي وإشعاره ۔ ٠‏ 
عطب الهدي 0000 
حکم ولد الناقة إذا سيقت هديا سس میس سی سس e‏ 
موقف الهدي ومنحره ا 9ء ہم 
الهدي يضل قبل الوقوف بعرفة ثم يوجد بمنى ا ا ار 
فيمن عجز عن الهدى مسس'مسمسبمٔم اا 
الحج والقرآن والتمتع سمسے سس ا CO SE O‏ 
إدخال الحج على العمر 00000000011 000000 
هدى القارن سس اَم سس سس | 
المرأة تحرم بعمرة وتحيض قبل الطواف ہم بیسوٗولٰ مس < 0 
باب الطواف والسعي at‏ عمو و ل ملم الس اطي 11975 
ما يجوز وما لا يجوز عند الطواف .... ڈبہم"“س ا د ZI‏ 

LIZI 99ى‎ 


السعي بين الصفا والمروة SEES‏ 


456/10 اهيأي کہ تی اتی السا 


تقدیم السعي على الطواف والتفريق بينهما سس سس a‏ ”گا 
فیمن ترك شوطً أو أكثر مسےسمسشو سس 1 ”٢ت‏ 
فيمن ترك طواف القدوم LAO‏ 
تأخير الطواف والسعي لمن أهل بالحج من مكة و 1ك 
طواف المحرم a‏ 1 1 1 1[ 00000 
الطواف بعد العصر والصبح AS O‏ 
وجوب الطهارة للطواف ان د ري ا ادم ا LA TR‏ 
الخروج إلى منى وعرفة 1101 LN‏ 
الو 7ص ا ا ا LO‏ 
فض الصا رفوم وال ذا رسس ot‏ ”کا 
الدفع من عرفة ہہ ہسسسمسس سس a‏ گا 
فيما يفعله الحاج بمنى مسممس ہف سشس 1 
رمي الجمار ۳ 8 8 181 1 00008 110 ا 
إصلاح أخطاء الرمي 520 01111 ج11 
الرمي عن المريض والصبي 90 م 1 
رهن رعاة الإبل aA‏ 
التحلل الأصغر والأكبر مط سج ما ب ا ا اجو [SSS ES E‏ 
النفر والتعجيل مم سسس 0 1 00001000101 
تمتع أهل مكة وقرانہم ا O‏ 
هدي التمتع e‏ 
پاب فیمن وط في حجه سمدسس سس ممس٦سسسس‏ سح ےت 20 


دی اا ی ع ر 457/10 
قضاء الحج إذا فسد سم سس دمسشسس سح و7155 
فیمن أفسد عمرته سس سمسسمسسشسسشس سس ”ہ7 
باب فيمن فاته الحج رم O‏ 
فيمن أصابه مرض في الحج سم ا ل ل له 
فيمن أحصر في الحج وو ا 
الغهر ة مها وو قت آذاتها DD a‏ 
حج الصبي O O O ay‏ ت72 
باب حج العبد وغيره IASI EES Ea‏ 
إحرام المرأة بالحج بغير إذن زوجها ه سس سس 1م 
العبك يعتق لبلة غرفة ا ڈ5 77 
فيمن أسلم قبل عرفة ل م 
فیمن حج ثم ارتد ثم تاب مم ےش O SD‏ 
أشهر الحج والأيام المعدودات والایام المعلومات ا سب 7254317 
خطب الحج 0 ,ہر 

كتاب الجهاد سوہ شوپ 2069/5 
إقامة الحدود في أرض العدو 00010101 0 0 1000 
خمس الغنائم ہہس سلىہ 0 O‏ 
ماغنم المسلمون من مال المسلمین 0 6 O DE‏ 
حکم المسلم يترك مالآ بأرض العدو ثم يعود فيغنمه مع المسلمين ............ 292/5 
المفاداة مہ ا OO N O E‏ 
قسم الغنائم UU CL O RC O a‏ 
حکم الأسارى من المشركين سمسسسسم O‏ سح O‏ 
فيمن يقتل ومن لا يقتل في الحرب 000000000121 ..۔ 0 


458/10 ارات حرین أي رک یا حاتجي السا 
فيما يجوز أخذه قبل قسم الغنيمة 0000 
الرهائن ہس ےسےدسسش سس سس سس تت7 
اللصرض O‏ 
المحاربين وقطاع الطرق يي 0 ا 
كتاب الجزية ا لي و 

انتقال الكافر من ملة إلى أخرى وقدر الجزية سب او الي A‏ 
سقوط الزكاة عمن أسلم وسقوط الزكاة عن أهل الذمة یممسمحدمسسسس ہن۶۸۶۳ 
عشر التجارة على أهل الحرب وعلى أهل الذمة ا ل سس 33777 
في بيع الذمي للمتاع أو شرائه له مض نكاد اوسا اود و طامط ا 77ذ 
سفق اجار و 0 0 55S‏ 
كتاب النذوروالأيمان النذرالمطلق والنذرالمشروط سی 356/5 

النذر بالمعصية سسیمیم سس ہت مس سض ۸ 77۶ 
أقسام النذر سس مس سس سس تہ 6آ 
التسمیة والنية والاستثناء نی النذر مہ سی سسس سس سسس بت 5< 
فيمن نذر المشي إلى بيت الله ك o‏ سسجت 7۸۶ 
فيمن عجز عن المشي للوفاء بنذرہ مہم نس 70 
نس علق الا حرام بالخع أو العمرة بقول أو قعل دم يسم بوني مسد 3172/3 
فیمن نذر المشي إلى مكة أو أحد المشاعر سی سم سس سس اا 
فيمن نذر المشي إلى المدينة أو بيت المقدس أو أحد المساجد IOI‏ 
فی ذاو نير اايمكان غير مكة 00 
النذر بالصدقة والهدي 00888 7 8۸ 0 00 
فيمن نذر أن يحرم على نفسه حلالا لذ[ 210001 
باب الأيمان O E O oy‏ 


کن لان ی و ا2ت 
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459/10 


© © © © © © © © © © © © © © © © © »© »© مم هه هه وی ه © © 


فیمن حلف مرارًا على شىء واحد ومن حلف يمسنا واحدة على أشياء مختلفة ... 


فيمن حلف ألا يفعل فعلا وهو متلبس به 


فيمن حلف أن لا يأكل طعامًا خاصًا فأكل آخر من جنسه 
فيمن حلف ألا يدخل بيتا بدون تحديد فدخل نوعا محددًا من البيوت 


باب في كفارة اليمين بالله 
كيفية الإطعام بالكفارة والإكساء 


كتاب الصيد .... 
السييية عق الد 0 ت7ں-7 "مم" 
فيما يجوز أكله من الصيد وما لا يجوز e‏ 
الإرسال على صيد غير مرئي 08 E‏ 
فیمن أكل صید مجوسي أو يهودي أو نصراني 0 
الضيك ات ييه گل وص کس SOR‏ 

کتابالذبائح 
تو جيه الذبيحة إلى القبلة oy‏ 
التسمية على المذبوح 0 517071010 
ذبیحة الصبي والمرأة والسکران والمجنون سس 
ذبائح أهل الکتاب سنت سمش اله 
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460/10 إا ھن أي رک تی ای انان 


ذكاة الإنسية إذا ندت بوژ O‏ ل ا 
في تردي الشاة أو البعير في بئر ا ا ای 
ذكاة الجنين oooy‏ بببب000012 0 0 0 0 0 
ک نتر N‏ کال ون 5/ 469 
كتاب الأطعمة ea‏ ع 4۹7/55 

أكل الطير میس س٢س O O‏ 
أكل الحمر الوحشية ا ا ASA SEO‏ 
طعام أهل الكتاب اي ا م ا م 
حكم الطعام تقع فيه الميتة 1 1 1 O‏ 
حكم من اضطر إلى أكل الميتة AVS‏ 
فیمن اضطر إلى الميتة وهو في سفر معصية رم سس سرد ست جح 6 
حكم من شرب الخمر اضطرارًا وی ا ا ا IO‏ 
فيما لا يجوز الانتفاع به من الميتة وما يجوز بطو نا و ا ا 0 
جلود الميتة ا ا O‏ 
كتاب الأشرية سنب اا ا 1 

ما يكره من الأشربة وما يحل میسن ا ب O O‏ 
040-7 0 
کتاب الأضحية سس سس ت5 

فيما يجزئ من الأنعام للأضاحي س ہہ O‏ 
في من يضحي عنهم ل ا 
بدل الأضاحي O EDO‏ بب-00000 ا 
فيما يجوز وما لا يجوز من الأضاحي مہم س SO‏ 
فيما إذا اختلطت الضحايا جمو موس ا م 


46/0 202222222 807 


صفة ذبح الأضاحي ا دسا سس سس سیت نس سس ٣٢٣‏ 
الأكل من الأضحية o‏ 00 
بيع الأضحية بعد ذبحها ہسمسسسہ “مہ ہہس ”ض۸۳ 
التسمیة عند ذبح الأضحية 000 CO O‏ 
الاقتداء بالإمام في ذبح الأضاحي مو م ب ل E O‏ اه 
الأيام المعلومات والأيام المعدودات جم CO OE a‏ 
کتاب العقيقة سس سس اط 

وقت العقيقة جٌ‌مسسسصحجے سح سشسشسسم O‏ 
الأكل من العقيقة سمسحجسمسیس ہہ سس ض٣ط‏ 
فيمن فاتته العقيقة VS OSD SRS GD‏ 
النهي عن بيع لحم العقيقة وس س وو 000000011 
كتاب أمهات الاولاد.. Oe‏ 

الأمة يطأها سیدھا وحکم ولدھا منه مدذدس مکُسدسسھم LO‏ 
مال أم الولد سم سممجحت سس شسصصتى- O‏ 
نکاح أم الولد 0 ...مر 
قتل أم الولد وجراحها وجنايتها جچوچچوچو وچوس سو یں 
عذة آم الولك “...ممم ممم ممم مام ممم ممم ممم 600000066666 111/6 
حكم أم الولد في حياة سيدها اناك عا تو 14 لامماط د ونع لوو م يي 0 1ك 
کتاپ القل ير ................................. 113/6 

بيع المدبر وهبته وإجارته مھ ستنمہ O‏ 
رطام سدق ونه سس سس O‏ 
بیع المدبر مس ججج-جٌسمسہ بیس LD‏ 
حا تھ سس O‏ س٣‏ ”۸ا 


462/10 


كتابة العبد والأمة اللذيْن لا صنعة لهما 
الكتابة على نجم واحد أو نجوم عدة 
المكاتب عبد حتى يفي بكتابته 
ولد المكاتب يتبع أباه بالشرط 
تبعية الأمة الحامل للمكاتب 


فيمن ابتاع كتابة مكاتب 
هبة الكتابة والوصية بها 
الأحق ببيع كتابة المكاتب» ونقل الكتابة من ذهب إلى ورق» والعكس 
اشتراط الخدمة أو السفر على المكاتب 
ميراث المكاتب الذي يموت قبل أداء الكتابة 
حكم الولد الذي يشتريه المكاتب 
في المكاتب يترك مالا فيه وفاء بكتابته 


© © © © © © © © © © © © © © © ه © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ه © هه © »© مم 


مكاتبة أكثر من عبد كتابة واحدة 
في عتق السيد بعض من له قوة على السعي في أداء الكتابة 
تقسيط الكتابة على قدر القوة على السعى 
حكم الحمالة في الكتابة 
المعاملات التي يمنع منها المكاتب 
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اا را 463/10 
هل للمکاتب تعجیز نفسه؟ e‏ 
فيما لا يمنع منه المكاتب من المعاملات LOS Osseo‏ 
۳ 9 ت0 0ص LOSES‏ 
نی تعجیل الکتابة ES‏ حسم مممسسضض LO‏ 
في تعجيل بعض الكتابة مم O‏ ”گا 
ولاء المكاتب بعد الأداء سس سح E O‏ 
في الوصية بوضع كتابة المكاتب مو وم ا وو و را یبدا ٢<‏ 
حال المكاتب كحال العبد طالما لم يؤد كتابته e‏ 1 
الخ على ال کات ا O O O‏ 
في المكاتب يجني على غيره مسو اا و م O‏ 10 
فق المكاتيين کاب و احدة يجني أحدهم جناية LIT Oe‏ 
حکم ولد المكاتبة سس مت سو مسب سس 0 0 
حکم حمل الأمة المكاتبة LIO eae‏ 
حكم وطء المكاتبة ...179/6 
في مكاتبة أم الولد 000000000000 
فاا الم 0 LO ala‏ 
كتاب العتق والولاء ...184/6 

نت اك ف ممسییسہ 0 0 00 
في موت العبد المعتق بعضه قبل تقويمه على الشريك LS Obese sie‏ 
فن اقق ی عه ا LO NSO‏ 
ا کی شش قرع سس مس عم سد سشسس ۲٢۶٢ e‏ 
في العبد المشترك بين جماعة يعتق بعضهم نصيبه سومسممسصمممتت9276آ 
مھ رع یرت نعل ہہ سعہ مم اي ا ھگا 
وی LOO Ode RD‏ 


464/10 ناهين إي روي ىلتي اسان 
لمن أرش الجناية التي تكون على المعتق بعضه؟ OO O‏ 
ال اي | 
فيمن أعتق عبيده عند موته» ولا مال له غيرهم ا ا LOO‏ 
فیمن أعتق أحد عبيده» ولم يعينه یئممموٛعٌموس سس سس O OE‏ 
المال يتبع العبد المعتق أو الموصّى بعتقه 000000000000121 
الحمل یتبع أمه في العتق 1 مس ٣‏ ھ7 
فيمن أعتق حمل أمته وفيمن أعتقه ثم رهقه دين فأراد الغرماء بيعها ونس و 205/6 
فیمن أعتق عبده» وللعبد أمةّ حامل منه» وفی عتق العبد أمته الحامل ........... 6/ 208 
ت سے ارات مه OVO es‏ 
حدود المثلة 0‪*۹۶ٌی۷ک 9 ::/. رم 
ولاء العبد الممثل به وعتق المديان الذي يحيط الین بماله سسعسمشسسہ 2123/6 
ہس اغتق غکوو لا مال لوج سرع مس تہ سے ات 
فيمن عليه دير يحيط بماله» فاشترى من يعتق عليه من أقاربه 000 .۶ و 
حكم عتاقة الصبي ZL OE RS eS‏ 
حکم عتاقة المرأة المتزوجة سے مہہ سسمست N‏ ۳۳ہ 
حکم عتاقة العبد سہمصصصسصسصبد ‏ سسمسسسس DD O‏ 
حکم عتاقة المکاتب o‏ 0 
في عتق العبد لعبدہ 7265 9 صئ 
حكم عتق الصغیر المرضع والأعجمي ا -۔ 
فيمن يُعتّق على الإنسان من أقاربه ف اما لو امب او ا 211 
باب الو لاء مسمسسىسہ‌سم سس سسس سس سس O‏ 
کب ا ا 2222 أیجگٰیٰ”ٰ۵مھ' 
جرال تد نسسسًہ جس سسس O‏ 


6 و یا ای سی ع ابرلد 465/10 
ولام اق عيدو عو رة AO ese ES‏ 
لسر لف الات دس مس 00000101 
ميراث المنبوذ واللقيط مسسسم سس سس سس ض ت7 
في العتق إلى أجل بكو ف او لمكو نونو الوم GSE‏ 244/65 
رتت الول فان 00000000000007 00 

كتاب النكاح 90 ٹسٹسگس 6 210 
حكم زواج الصغيرة اا O‏ 
حكم نكاح البكر البالغ بغير إذنہا ننس DEO‏ 
حکم تزویج البکر العانس بغير إذنها 000007 رہ 
وجوب استئذان الثيب البالغ في تزويجها ا 
حکم إجبار الثيب بالزنا سسمسسش ےس سم تمس ہب 777 
حكم تزويج الثیب بغير إذنها اا ا 
حكم تزويج اليتيمة قبل بلوغها 79 ا م وم( 
ترتيب الأولياء على الزواج و OO Oo‏ 
الوصية بالنکاح جائزة بس ا ل O‏ ل ا LO ES O‏ 
أيهما أولى بولاية النكاح الوصي أم الولي؟ ۶۶097 :"رر 
في العقد على الصغیر والمبارأة عنه ا ا 00 
حکم الصداق في طلاق الصغير وصداق الصغير الفقير على أبيه .............. 6/ 268 
أقسام ولاية النکاح ا ,رم 
غير الولي يزوج المرأة الشريفة بإذنها DIOS‏ 
غير الولي يزوج المرأة الدنيئة س مس O O O‏ 
في المرأة تجيز تزويج الولي بغير إذنها و ا 
في الوصي يزوج وصيته من نفسه» وفي المعتق يتزوج معتقته TOS‏ 
في المرأة يزوجها ولیّان a‏ ہس سسمس ا 


466/10 ایاعر ینآ زرٹیا حى اجى اسان 


فصل في اجتماع الأولياء سس م 0 
ولایة عقد النکاح للعصبات موسمولٗیم E O‏ 277 
حکم الشهادة على عقد النکاح -‌- ہہ سمسسسسحسس سس تہ 
إعلان الزواج والشهادة عليه مستحبة 97 "رو رم 
نکاح السر حسم سم س 0 
إنكاح المرأة لنفسها باطل 7ب ةۂ ٤>‏ 9ب 0 وه" 
حکم النکاح الموقوف 9990006 ۹0"0ہ٭6ج0ج ,9 رر 
إذن الابن البالغ في النکاح 9 9 0009 م" دجاو رط 
الخیار في النکاح مہ سسسسمسسسممعسسس 1ہ 
الأب أقوى الأولياء وو م 300/6 
زواج الوكيل من موكلته ا O O‏ 
باب نكاح العبد والذمي UO Oa e oy‏ 
العبد لا یعقد النکاح 7ك ہی ۓے ‏ 0000 0 
اشتراط إذن السيد للعبد في الزواج SOOO ses yy‏ 
زواج الأمة بغير إذن سیدھا دس سس سج سس OO‏ 
رجوع السيد في إذنه لعبده في النكاح 00000 
الا اليد ly‏ 6 یی ضعيع+" 
في الرجل يبيع عبده وأمته وهما زوجان STOO ENES‏ 
ولاية الرجل إذا أسلمت على يديه امرأة جس جس 2 
ولاية الكافر على المسلمة مسسسسسس 0 سس5 7 
2+ نص دن م ل ک7 
عقد السيد نكاح عبيده غير المسلمين 7+55 OO‏ 
الصداق O O O yy‏ 


وی کچ زوا 


انا ]اف ری نن ا2 467/10 
النكاح على الفرش والجھاز چوس و مہ 
فيمن تزوج على عرض. فاستحق من يد المرأة مج جد الو الوا و O‏ اده 
فیمن تزوج بصداق فاسد ل ا IOS‏ 
نقد الصداق قبل الدخول سس سم معسممصمحشح ‏ ا تہ 
باب الصداق يسقط ويثبت SEE‏ ا 3776516 
في العبد یتزوج أمة» فتعتق قبل الدخول بها O‏ 
سقوط الصداق في تخيير الرجل امرأته» وردة المرأة O‏ 
اللعان قبل الدخول وتأثيره في الصداق وكذلك أثر الخلع عليه SALO‏ 
أثر الخلع على الصداق سس ا م ا ا اد 
فيمن وهبت لزوجها نصف الصداق أو كله ثم طلّقها قبل الدخول ............ 344/6 
في ضمان السيد صداق عبده مب ب ا اس ا 77 
في الزوج يطلع على عيب بامرأته» فيختار ردها جوسًے ااا 
رجوع الولي الغار بالصداق على المرأة AOE EER‏ 
فيمن نكح على عبدٍ بعينه» فظهر حرًا مجع د وا م او م SOO‏ 
پت كمعن دارخل كانت رز o‏ م ا رہ 
فيمن نكح على غرر ل يي 
فيمن نكح على خمر أو خنزير مص٠ٌے‏ سس و 
تلف الصداق قبل الدخول 0 ص 1.9 . د 
المرأة تشتري بمال الصداق شيئًا لمصلحة الزواج أو لغيره» ثم تطلق قبل الدخول ... 6/ 357 
فيمن تزوج امرأة على عبد ممن يعتق عليها سي ل ل ا I‏ 
فيمن أصدق امرأته عبدًا ممن لا يعتق عليهاء فأعتقته. ثم طلقها قبل الدخول... 362/6 
في المرأة تضع شيئًا من صداقها على ألا يتزوج زوجھا عليها ان سر 36316 
اختلاف الزوجين على الصداق ا 0 OOO‏ 
خلوة الرجل بامرأته فی منزلها أو منزله» وادعائها الوطء TO Oe:‏ 


468/10 
باپ فيمن يحرم نكاحه من النساء 
في وقوع الحرمة بالزنا 
فيمن يحرم على الأب التزوج بهن 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 


من لا يجمع بينهما بعقد النکاح؛ لا يجمع بينهما في الوطء بملك اليمين 


حكم الزواج من الإماء الكتابيات 
ي تزويج الِسد عبده الذمى لأمته الذمية 
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زواج العبد أربعاء وزواجة الحرة على الأمة والعكس وص سس 


شرط زواج الحر من الأمة 
في الحرة يتزوج عليها زوجها أمة 


في الحرٌ يتزوج حرَّة على أمة نحته NEO‏ 


في الحرٌ تحته أمتان» فيتزوج عليهما حرة 


فيمن أَقرٌ بالوطء والولادةونفى الولد 
و کت 

باب العيوب التي توجب الرد في النكاح 

فیمن تزوّج امرأة في عدتها 


الت ا 227 لر مده 7 


العيوب التي يرد بها الرجل 
اد الت او 
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كك رفن ون ا ظ 
ا ن برای 469/10 


باب الاجتماع في خطبة النكاح سس O OE O‏ 
الشرط الذي مع الصداق؛ حكمه حكم الصداق ا LO‏ 
هدايا الزوج بعد الطلاق 1 1 1 0 
فيمن زاد فی صداق امرأته. ثم طلقها أو مات عنها AIS Osa‏ 
العفو عن الصداق O‏ 
إسقاط السید ما شاء من الصداق عن زوج أمته سمممسھسح OR‏ 377 
باب نكاح التفويض میم سس مس سس O‏ 
فیمن نكح امرأةً نكاح تفويض وهو صحيحٌ ثم مرض صمسممسحھممست 4277/0“ 
المتعة للمطلقات 001000 0 10 1 213*001 
لمن تکون المتعة؟ سس سس ا 
باب النفقة على الأزواج چووچوچپھچ ٹوو سیو-ڑۃ- و ہی 
نفقة الناشز ا O‏ 
ما لا يسقط النفقة وني غياب الزوج وسفر المرأة سس AL Oe‏ 
في اختلاف الزوجين على نفقة ماضية AA Oe Es ES‏ 
في مخاضمة المرأة زوجها في النفقة A Oc‏ 
مفارقة المرأة لزوجها؛ لعسره في النفقة AAO VOSS Si ERA‏ 
رخا الس تتتروط س E OS‏ 
المطلقة الرجعية لها حق النفقة 00000001١1‏ 00 
نفقة المبتوتة ونحوها ا 000 0 ا 
في تزويج المريض والمريضة 00 20000 
لا نکاح للمولى عليه إلا بإذن وليه ل OOO‏ 
زواج العبد بغير إذن سيده ةق نمطا ا سفوا سد 36176 
ما لا یحل في الجمع بين النساء e‏ 


470/10 


ولد المنكوحة في العدة EEE O EEA ORE SEE‏ 
الفرقة في النکاح الفاسد فسخ بغير طلاق وو" 
نی اط فقظاضوسەم-ى- مود اموا ا تی 
فيمن طلَّق زوجته ثلانّا وهي أمة لغيره جع مم سس E‏ 
جم کے ات e A‏ 00000 
العقد على البنات يحرّم الأمھات؛ والدخول بالأمهات يحرّم البنات 0و 
فيمن تزوَّج امرأةَ واہنتھا في عقدِ واحد ء‌ ‏ "مم 
في المجوسي يسلم وتحته امرأة واہنتھا نے نحص O‏ 


التحريم بملك الیمین والنكاح والرضاع - 0 0ؤۃ0ۃبەںهہمًیب O‏ 
فیمن نكح امرأة» ثم نكح بعدها أخرى ممن لا يجوز له الجمع بينهما E‏ 
فيمن أراد أن يطأ أمة بملك الیمین: ثم أراد أن يطأ أختها جو وو رو قفا ةا 7(9 ع فاه ae ES‏ 


ادا یاف ری ای ار 471/10 
في القسم بين الحرة والأمة 001011 0 0 O‏ 
ت الزوجات اسرایٰ ا 

كتاب الرضاغ الو امام و ا 697/7 
لا حرمة لرضاع بعد الفطامء وإن كان في الحولين FOV sise‏ 
O o E‏ 
حکم حقنة اللبن 07 9 وو 00000011 
حکم اللبن المختلط بالطعام ونحوه 00011 وو 
حكم رضاع الميتة AE‏ سمرصمسسمسس DO‏ 
ال تل سم سس یہس سمسسس سس اک 
في المرأة يطلقها زوجها وهي ترضع» فتنكح آخرء ثم ترضع صب ا ا 
في رضاع المرأة البكر أو العجوز مس 1[ O‏ 
رضاع الذكور لا يحرم سس اذ[ 000 
الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة لعن نع تفع ناس SRS‏ اھ SU Fe‏ 
سفر المرأة مع أحد محارمها من الرضاع وہ ل ا 

كتاب الطلاق والتمليك ا 
في المملكة تطلّق نفسها ثلانًاءفيناكرها زوجھا ay‏ 
ےھ سلا افر ال رظ رخ ااقط سس سس تک 
فيضن قال لأعرانه: امك يدك إن ترو حت عاك مج م جس 
فيمن ملك امرأته من غير شرط میلست سای e SES E‏ 9077 
الطلاق الناتج عن التمليك ل مم O LE O‏ 
فيمن ملّك امرأته إلى أجل 0 0000000000 
فيه للك او ته قن ا سس E‏ 
فيمن قال لامرأته وهي حامل: إذا وضعتِ فأمرك بيدك 1ز1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا E‏ 


472/10 ای أي زرٹیا بی لبي ال سان 


ثلاثا مس سس 0 
سقوط تمليك المرأة 70 ؟؟,رمررے 
نما لوكت ال بب قھو بعد ااك ب e‏ 
فق إنطاء المملكة على ترجا a‏ اا 
باب الخيار ا اا 
فی تعلیق التخيير ا 000 LOE‏ 
باب الإيلاء Gay‏ سجھسسممسمسس- ‏ ” ”گا 
أجل الإيلاء من يوم الحلف LOO E‏ 
خصام المرأة لزوجها إن حلف بالإيلاء أكثر من أربعة أشهر ceset:‏ 107/7 
تو خف طن رت اا روس له خرف مس 4 .۶۰ 
و ا عتا ا اا اتا Ds‏ 
فیمن حلف بعتق عبد مطلق E E‏ وي LIV‏ 
فيمن امتنع من وطء امرأته بغير يمين حلفها 0007 2 0ب و" 
في المولي يمضى أجله قبل وقف الحاكم له 0000000101 00000 
في الممتنع عن وطء امرأته لعذر LIS eceman‏ 
في الرجل يطيل السفر مختارًا قاصدًا الإضرار بامرأته 1 1 000011 
الإيلاء في ملك اليمين | 
إيلاء العبد ا 1 ذ1[1[1[ذ[1[1[ز[1[ 1[ LIO‏ 

كتاب الظهار 0 ًٰںپْٰٰ وھ" 
فيمن قال لامرأته: أنتِ علي كظهر امرأة أجنبية e‏ 
فيمن قال لزوجته: آنتِ على كظهر أبي» أو كظهر زيد» أو كظهر الدابّة ss ais‏ 125/7 
صريح الظهار وكنايته سسدنلست DG‏ 


زان ال ف کی ن از 43/0 
فيمن ظاهر من جميع نسائه 0 0 0 
فيمن ظاهر من إحدی نسائه» ثم ألحق بها أخرى LT asa‏ 
فیمن قال : کل امرأةٍ أتزوجها فهي علق كظهر أمي سس شضس کا 
فیمن جمع لفظ الظھار والطلاق 0 -3ت-ت0تب, 23 133/7 
لزوم كفارة الظهار 0+ ,10 ٹٹ-ٹ-ٹیزض۰ی‪ی۰۰ی"۲۰ 
وجوب الكفارة في الظهار قبل الوطء O‏ 
الظهار يصح من الزوجات وملك اليمين سی سس مٹسس 1357 
كفارة الظهار على الترتيب مد مشسٗ‌تڑجأمسمسس 1 
لاحل الوط ةق كفارة الظيان إلا سد تناما سس O TS‏ 
فیمن عجز عن الصيام نی كقارة الظهار a‏ 124 
حكم من وطئ في كفارة الظهار قبل أن يُتمّها مومسمسیمہ Le‏ 
تشرياك الرقاك ف كمارةالظهار سس سس 0 ا 0 
كمّارة الإطعام تجزئ عن المريض الذي يُرجى برؤه عن بُعوٍ > O‏ 
20:0 ب م 1 

كتاب اللعان ا LO‏ 
اللعان في ملك اليمين سم مس سس مس س۸ ”تا 
لعان العاجز عن الجماع ل 
في قذف الرجل لامرأته» وادعائه عليها بالزنا 1000| 
في الرجل ينفي حمل امرأته. ويدَّعي أنه استبرأها بعد وطٹھا سیب 160/7 
فيمن لاعن زوجته برؤية الزناء ثم أتت بولدٍ issa‏ 1/7 16 
في الرجل يدعي على امرأته الزنا وتقر بذلك» وتأتي بولد تی 
في الزوج يقر بأحد ولدي امرأته وينفي الآخر سدممممم سس 56آ 
صفة اللعان وید سج سس سس ہفحت جدد LO‏ 
في الرجل یغیب عن امرآته» فتأتي بولدٍ ثم تموت IO Ts‏ 


474/10 ا دنن اي اح ات اسان 
في الرجل يكذب نفسه بعد اللعان میس O‏ 
فرقة المتلاعنين فسخ أو طلاق؟ ا و ا و مت | 
إقرار السيد بوطء أمته ا ا O‏ 
نفي السید ولد أمته 7۶ ں ں0 مم" 
في السيد يقر بوطء أمته وينكز ولادتہا عسسمسمسس<حسس 11 
فیمن أقرّ بوطء أمته وولادتها وتفّی ولدها يي 1 
في المرأة تأتي بول لستة أشهر بعد العقد o A‏ 
في الزوج ینکر ولادة امرأته AT‏ ۲۰ 
باب إسلام أحد الزوجین ٥‏ .ج.. :" 
في إسلام المرأة ذات الزوج الکافرء مدخولاً بها أو غير مدخول بها eas‏ 19 
في ادعاء الزوج أنه أسلم في عدة امرأته O‏ 
في الرجل يُسلم وتحته أكثر من أربع نسوة» أو أختان اب OOo‏ 
تخيير الأمة المعتقة وهي تحت عبد سم مہ ا اا 
حكم وطء العبد زوجته الأمة بعد علمها بعتقها أو قبل علمها ................. 202/7 
في الأمة تعتق وهي تحت حر أو عبد 0000000 210 
اختیار الأمة نفسها قبل الدخول يُسقط صداقها O ES‏ 
في تزويج السيد عبدّه أمته 900۶۳۰7" ٘۶ "7+ 
باب السنة في عدد الطلاق O E‏ 
الطلاق البدعي مسسس سس سس سس سس مس 7 
حكم الطلاق في الحيض والنفاس ا A‏ 
طلاق الحامل واليائسة والصغيرة سد OT SS‏ 
ألفاظ الطلاق سیسمںںہ‌ںم ااا 0000000 
فمن قال الامرأتهة انت طالق ِب اا 


شتيق قال ار رح اع طالن رنری دنا ا 2 


وی ایا ای ی ع اب 475/10 
فیمن قال لامرأته: أنتِ طالق طلقة واحدة لا رجعة لي فيها OSD‏ 72۸۲ 
فيمن طلّق امرأته بلفظ یلزم فيه الثلاث مس سس سس 7۶757 
عدد الطلاق معتبر بالرجال O‏ 
لا طلاق على صبي أو مجنون أو مغمى ا 
طلاق المكرّه مم سس سس سس سس ا ضط 
حكم طلاق السكران وعتاقه 000010 ا ت7 
باب في الطلاق الرجعي وأحكامه سم سس ل ات 
وف ما آنه قلانا مہم مسسس مس سس ضا ضس 
الرجعة في الخلع مس 0 
الطلاق في الإيلاء 0 
ونع لمعيس رط سی 0 0000 2 
الوطء شرط في رجعة المولي 100 1 0000101 
رجعة غير المعسر والمولي بالقول اا ااا 0 
حكم الرجعة بالقول والفعل سس سس 0 0 
فيمن وطی أو قبّل ولم يقصد بذلك الرجعة 001 0 
حکم نكاح المرأة نفسهاء ونكاح الشغارء ونكاح المحرم 9ص AT Tes‏ 
حکم الفرقة بين المتلاعنين مس سح سس سسسسمسس سس نت 77 
حکم فسخ النكاح في الرّدة Reha SRDS‏ موی یسر :2745 
المرأة ترجع لزوجها بما بقي له من عدد الطلقات 0 77٦7/1‏ 
حكم نية الطلاق دون اللفظ به ىہ ل 
حكم الطلاق بلفظ ليس من قبيل الصريح أو الكناية n A‏ 
حكم الطلاق بلفظ العتاق» والعتاق بلفظ الطلاق n‏ ل 0 
حكم طلاق المشرك وعتقه 0 

ا مون اس 2767 


476/10 اا یھ رین يردا خی ال ال سای 


في الرجل يسلم في عدة زوجته المسلمة قبله میس سس A O‏ 11110 
حکم من أراد الدخول قبل نقد الصداق........... سو سس 2 2 
حكم من أعسر بالصداق سز وم ےس سس سس سس سس IO‏ 
بر ے الا لقلس لضان مسوم سوج اا 
الجن السرا مسممسسمسسس سس جسسسسمحسس سس 7< 
9 ا" داق فو جل مر مرو 0 وس 7 9ص۶ و 
روپ اص ‌مسس٘شعمموممسمسسمہ 77577 
تب على الطلاق ال البائ م علدنا وطلاق الخلع.. 0" 09006 ........ 265/1 

نو یھ یں ف۸ ا چیر 7 )205 
دا غ طقاس م ای اق كان و استا..2770[7 
o‏ وی امد معدم تي ادا سس ت7 
تازر طاج اھ فى ا و 9ءء “8 
الخلع یصح على أي شيء ۓ‌ٌٰٰٰٰٰٰٰٰ 9299999000 :۴ھ 
الخلع على شيْءٍ من الغرر مسسمیسسمسسس ا 
المخائعة على العبد سٗسیى سم مس DT TS‏ 
في الخلع على عبد آبق........ ہصح 07" ese‏ 280117 

في إنکار المرأة أن زوجها خالعها على مال.. 000007 Sl Tee a‏ 
الخلع على غير عوض 1711111 Dy‏ 
فیمن أكْره مختلعته على شيءٍ من مالها 0 OT esse‏ 
الطلاقُ على مال يدفعه غير الزوج...... سےسَش سس سس BAT sees‏ 
ورپ رتا 2 ِب 8ھ 
ا ل الحض د yT‏ سم 7/ 285 
E‏ ا ا 9 es O‏ 255/7 


289 1 eee a 


کی ادنا اش ی ن ریا 477/10 
ہے عون ا ارک خوت اا سس 2 
كمضا ایا فرع وان سی ss‏ 293/7 
تدر اھ اھ امہ 0 -+-- 2> .......... 294/7 
فيمن علق الطلاق بالحيض أو الطّهر ......... مسج مس سس ےن۸ 
فيمن قال لامرأته: نت طالق كلما حضت ےت ............. 206/7 
تمن علق الع أجل TPs o‏ 
دن علق اف تع بت تكو ناد موده TT e‏ 
فجن دان لانت وجي او لاود سس تسوب نم يسدنه مسي 75577 
تين ذال 77 اله انت طالق إن" ذم کے es E‏ 299 
فی قال لامر 10 إذا وك فالت SOO Fen kh‏ 
فيمن قال لامرأته: إذا وطئتك فأنتِ طالق ثلاثًا................................ 300/7 
ad‏ قال لا ھد نے طالج E‏ موا اط SOT‏ 
مع اما اه مود و سوم صوم سم مسسست70177 
کے خلت طلاق ا E‏ سی اق O e‏ 
فيمن قال لامرأته: أأنتِ طالق إن كنت تحبینيء أو إن كنت تبغضيني ........... 7/ 303 
فیمن حلف بطلاق امرأته على صفة يقع الحنث بها ... sans‏ 304/7 
فیمن شك في طلاق امرأته.... سس ا O‏ 
ما E a‏ ر OS Pssst‏ 
اغى لن Teer e aa‏ 35097 
سر هع وجل اطا للقتين 
اہو کیو عليه رج الا طلى 1 راعش ناخ رفاک یہ اس 7/ 309 
وجوب الشهادة على من سمع رجلا يطلق امرأته» أو يفعل شيا من حقوق الله تعالی 7/ 309 
الشهادة على الشهادة.... SS a‏ 8 31۱177 
في المرأة تدّعي الطلاق على زوجها ...... سمست سس سس سس تن ض7 


410 اطع ئن أي نیا حا تح امسا 
امرأة المفقود LD‏ 
نفقة امرأة المفقود؟ اس وم اس ال ا ا ا ا ل ار 77د 
في المفقود يقدم بعد انقضاء عدة امرأته O O‏ 
في امرأة المفقود يموت زوجها الثاني» فتعود للأول Do‏ 
حكم زوجة الأسير ا 100 1 ا e‏ 
حکم امرأة المفقود الذي يغلب على ظن الحاكم أنه هلك حسم 77 
فيمن قال لامرأة أجنبية: أنت طالقٌ إن تزوجتكِ ا ل سل 
فمن قال لا كلما وجك قان طالق پووچوچھوہ 0 
فيمن قال: کل امرأةٍ أتزوججها من بلد كذا فهي طالق سسمسسص.ہصىے 000000 
فيمن قال: کل امرأةٍ أتزوّجها من الناس كلهم فهي طالق TT‏ 
فيمن قال: کل ثيب أو بكر أتزوجها فهي طالق ys‏ اناده 
ل الكل ےد ے ےنت ثم تدّعي الوطء ا ا 7 
الأحر اة ل 
هل تعود حضانة المرأة بعد سقوطها و و 77 
اوت لد ات ھا O‏ رم 
حکم المرأة التي ترفض الحضانةء ثم تريد أخذها بعد ذلك؟ اش 3767 
ترتیب الأحق بالحضانة سس سسس سس O E‏ 
سن الحضانة ا لا لل ا و سس٢‏ "2< 
حكم المرأة في العدة 7 يي اا ل لٹ ۶۰ئ+ 
ا و 0 
نفقة للمتوفى عنها زوجها ھسعتش.--ٰ-س س AS TO O A‏ 
رضاع الصبي في ماله مسمسسم۰سجک+سمسئین‪٘>-/سصجح O‏ 
نفقة الغلام على أبيه حتى يحتلم والفتاة حتى تتزوج MS emia aa‏ 
نفقة الأبوين مو سًہِحہےحےس سس سس E‏ 


ان لنیاف ی تا 2 479/10 
باب العدَّة للمطلّقات مسب ژ وس سسسمسسی-- د 
9۳ ھ۶+. مسمممسسسوچ|وپ مم 00000 
غنة الائ مس سےسودسی-صھصهھہ تد کڈ 
عدة المستحاضة رسسمسس GOED e E LC‏ 
عدة الحامل 0:۲۳ ب0 SOS O O‏ 
عة الامة مس سس مس مسج سس سسست: ‏ '' O‏ 
پاب عدة الوفاة roo‏ ا سد ا 
عدة آم الولد ا و سس ا 
عدة الأمة المتوئی عنها زوجها سنھمسسمّْٗ سس 0000101 0 O‏ 
باب الانتقال والبناء فى العدة سس E‏ 
في الأمة المطلقة تعتق أو يموت عنها زوجها أثناء عدتہا SA Tea ae‏ 
عدة المرأة التي طلقت ثم ارتجعت ثم طلقت سس مس 3577 
باب الاحداد مم سس سسس سس مس 77 
باب السّكنى في العدة ۶ص 0ءء 
خروج المعتدة من بيتها في حوائجها 1 1 1 
انتقال المعتدة من بيت الزوجية أثناء العدة 7 وص یی 5960 
ناب الاستراء ا ا ا اا ا ا ا O‏ 
استيراء الزانية والمغصوبة على نفسها 00001001 000 
الحامل من الزنا _سسمسسْٗٗٔسس سس سس 2 
حرمة الوطء والتلذذ بالأمة في عدتبا من طلاق أو وفاة sese‏ 24014 

كتاب البيوع باب ما لا يجوز فيه التفاضل وو وچوس AUS‏ 
بيع اللحوم ا مس ا ا 0 
بيع الطري بالیابس من القمح والزبيب واللحوم والالبان DT‏ 
في ما يجوز في بيعه التفاضل والتماثل من الألبان واللحوم سسہ 0 


480/10 ناهين إبي زک یا ىا جي السا 


في ما يجوز من بيع الحنطة المبلولة والمقلوة بحنطة غيره O ee‏ 
بيع الرطب بالرطب 0ء O‏ 
بيع الفاكهة رطبها ويابسها AO e a‏ 
بيع اللحم بالحيوان سس 1[ 00 
باب بيع الجزاف 11 001011 تت7 
بيع المکیل حسب قول البائع وتصديق المشتري E‏ 
باب بيع الطعام قبل قبضه O o‏ 
في الشركة والتولية والإقالة في الطعام قبل قبضه وبيع العروض قبل قبضها ..... 436/7 
باب السّلّم في الأشياء 212010 
السلم في التمر والزبیب والإقالة من بعض الطعام أو العرض المسلم فيه ہس 7/ 442 
استبدال الطعام المباع بثمن مؤجل بطعام غيره 0 
فيما يجوز تأخير الثمن فيه عن المثمن أو المثمن عن الثمن Tec‏ 445 
السلم في الثمار O O E‏ 
السلم فيما ليس عند البائع أصله والسلم المعلق بشجرة أو أرض معينة ........ 450/7 
باب القرض سس AT O‏ 
فيما يجوز من القرض وما لا يجوز mS‏ میسأسپمجسہجچت 3435077 
مكان قضاء القراض ووقته O a‏ اا 
E DS‏ ا 3 
بيع الثمار بعد طيبها سس ل 1 1 0000 
بيع المقاثي والمباطخ ۸ 0س ">" 
بیع البقول والقرط والقضب 970 O‏ 
بیع الموز والورد والیاسمین سس سس LO O‏ 
بیع الزرع جس سس سس سسسس-س-سىص- <٣>‏ 


ادا لاا ری ق ا اک 
بيع الأرض وفيها زرع أو شجر مثمر 
بيع الثما رعلى رؤوس الأشجار والاستثناء منها 
فيما إذا فني الثمر دون أن يستوفي المبتاع ما اشتراه 
باب العرایا 
باب وضع الجوائح 
الجائحة التي توجب الوضع 

الجائحة بسبب نقصان المياة 


باب الصّرف وبيع الذهب والورق 
حكم اقتضاء الذهب من الورق والعكس 
فيمن ابتاع ذهبًا بورق ثم وجدها ناقصة . 
فيما لو وجد فی الصرف شيا رديئًا 
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فيمن صرف دنانير بدراهم» ثم وجد في الدراهم رديئًا 
بدل الدنانير والدراهم المختلفة الوزن 
بد اسان ایرام ا 
بيع الدراهم بالدراهم عدذا 
تغير سكة الدراهم والدنانیر والفلوس . 
صرف الفلوسن إلى أجل 
الاقتراض من الصيرفي وتغير القيمة 
شراء تراب الذهب والفضة بجنسه أو بغير جنسه 
فيمن اقترض عددًا فقضى وزنًا أو عكسه 
باب بيع العروض والحيوان 
باب بیوع الآجال والعينة 
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482/10 زان نَا تی التي اسان 
فیمن باع سلعة إلى أجلءثم أراد أن يشتريها سس سعہ۔ O‏ 
بيع العينة ا 0000000 
فيمن اشتری سلعة بأغلى مما باعها به ووسہسٌَّ سس سمسدموسش O‏ 77 
باب بيع الملامسة والمنابذة 0 ا ا O‏ 
بيع الساج والقبطي 000000000001010 
بيع المزابنة ممسسسح 0 
باب بيع الغرر O E ys‏ 
حكم البيعتان في بيعة N ooo‏ 0000000000 
باب النجش في البيع والسّوم GORRA‏ 
تلقي السلع سس سس ہت E‏ 
بیع الحاضر للباد roo.‏ سس سھگ 
باب التسعير حسم تممٌأسمسسسس سس مْصٗصٌُٰٗٗٗصصسصسّْحصحسس 7<“ 
حکم الاحتکار تہ تسسہ ےم سس سس نت سضت 
نقل الطعام من بلدِ إلى آخر مت مس مسہجمسجہ جدجسسسسح E‏ 
بیع العربان ٭ََس٭هححسصمس سس سس سس ےھ <9 
الصفقة تجمع بيعًا وسلفًا حہہ سس سس سم -ضّ د۸" 
باب بيع الدين بالدين مہ حعسمسصش٦۷وس”٦٣سسسسسصحص LO‏ 
فسخ الدین في شيء يتأخر قبضه مس" سمسمسہسو و سسسسب O‏ 
وضع الذین قبل الأجل يي O‏ 
باب بیع الأعيان الغائبة على الصفة سممممسسعسسسم 0 LO E‏ 
في تلف السلعة المبيعة على الصفة بعد العقد LO Oe‏ 
النتلغة المبيعة عل الضنقة م قد قدي" ONC as‏ 
باب بيع الخیار مسمسسسبی O E DD‏ 


E‏ انتا 


ااا اف ری نھ ری 483/10 
م تفط یئ ۶ ۰-0 
في اشتراط المتبايعين جميعًا الخيار مو ل م 115 
o ENE E‏ 0000000 
ضمان السلعة المبيعة في أيام الخیار Ss‏ سو لما امو سشسرہ ۳۳۰۷۵ 
الأمة يحدث لھا جناية» أو تلد في مدة الخيار orale‏ سسسی 5 LD‏ 
اشتراط الخیار المطلق .0,۰ 
الزيادة على ثلاثة أيام نی الخیار ممسسسمسمس٢حححصہہ..ہصہصس ۲۳۲۳۷٢‏ 
کس اتی ساط انرا غر .ٹمس سسسسسست۔ A‏ | 
سقوط خيار من اختلطت عليه السلع 2 ۶۶ 00 8ت َ2 
فیمن اشتری أحد ثوبين من رجل على أنه بالخيار چوس کو وو e‏ وص 
باب العيوب في البيع 1 
فيما إذا حدث بالسلعة عند المشتري عيب آخر E‏ ا م ۲۲71 
ےر سا بعد امه ات ع م ع 00000660 8/ 139 
ی المضظر إلى ر كرت دات بعد عله عیھا a‏ .ہاگ 
في استعمال الشيء المعيب قبل علمه بعيبه مسمہشمصش A E‏ 
فمن ازى آمة سميلة فهز لت أو الکن مح مو ass‏ لطع اس سسسسیب 143/8 
قن فا ناسود اط2ا عليه ات ۲ر 00 8/ 146 
العيوب التي توجب الرد 00101 E O‏ 
فيمن اشتری سلعة معيبة فزال العیب عنده سض وو OU O‏ 
اا غا ت الد مم E O a‏ گا 
في عهدة الرقيق مس صمّ سک ا LI‏ 
النقد في عهدة الثلاث مسسحسس 1 
باب الاستراء 00ص ,چو 
ضمان الامة يحدث ہا عيب فى الاستراء سسسمتٌ-شص سو سس سج سمحستتہ ۲۳٢۷/٣‏ 


8-٣‏ اسان 


الآمة يطاها مشر ها 07 مم "۶۸7 
با ا 1 
باب التفرقة في البیع 90 99 DOO a‏ 
باب حكم البيع الفاسد .......... O‏ 
فوت البيوع الفاسدة بماذا يكون؟... میس مس کہ تسس ہی ۲۷۸۳۷۳ 
نو مھا فيك للد ابم داسو اودوع الس نا ........ 173/8 
ا یی ام الکو Ao‏ 
e o‏ 
ودف برسي ا ا سس 0 "۶" 
فيمن ذكر أنه غلط في ثمن سلعة باعها مرابحة ................. ام 180/5 

كتاب الإجارة والجعل 0 صص :ضر 
 -- 7‏ ر/ ۰ 00000001 
حکم إجارة الدنائیر والدراہم ................. مس سس 189/8 
حکم الاستئجار مشاهرة 77 ہمت" 
متى تلزم الأجرة في الإجارة 01 1 0 0 LO‏ 
تلف الإجارة المعيئة LO O o O‏ 
الأرضى السا نصبيعها الطزاقه enn‏ 1853/5 
سم 0 00000 Ieee goes‏ 
أجرة لان ال يبرت ال فاضا ل گ ھا 
موت أحد متعاقدین الأجارة انس میں 196/8 
في الذي يحمل على الدابة غير ما استأجرها له .................. اما 197/8 
في الأرض يزرعها المستأجر غير ما استأجرها له .. وہس سی LOO‏ 
في الذي يستأجر دابة فأراد أن يكريها غیرہ.............ء٠٠ءءءء‏ میں 8/ 199 


باب الإجارة المجهولة . وم مم مم و مدم م وم ممه و وو امووة وه ومو وو مم م مويه م.وو و مو ومم ومو و موه وهب موو 8/ 201 


اوا ا ی ی ابو 485/10 
استئجار النسّاجون مہہ ل AU OE a‏ 
الاستئجار على تعليم القرآن وعلاج الطبيب مہ OD O‏ 
فيمن استؤجر على حمل طعام أو غيره فهلك O Gal ERA‏ 
ضمان الراعي للغنم 95۶ 0 O‏ 
الراعي يذبح شاة من الغنم مدعيًا خوفه عليها مج سس مس مب E‏ 2 
الراعي يستؤجر على رعاية غنم مذة معينة ISS a‏ 
في موت الصبي قبل تمام مدة إجارة حضانته سسىسى سس ا 0 
فيمن استأجر دابّة على حمل متاع SS O‏ سس 77۳/5 
بيع الكراء ا 0 7277 
فیمن استؤجر على حمل متاع فسقط منه حسم سس شضس تت7 
الكراء للحج میم ا 0 ت77 
باب التعدی في الإجارة 00000011 0000 
في العبد والصبي يهلكان في عمل خطر 0 
الذي یتجاوز بالدايّة مكان الكراء 0000000000 228/8 
في تضمین الصتاع مسج ٗی 20 
باب في الجعل مےشسؤم٘مسمسس سس سسصسحسىت 7 
الرجوع عن الجعل ولمس ا ب اس ا ا و دده 
الغرر في الجهالة ا ا 0 DO‏ 
الجعل على العبد الآبق 0001 ا 
فيمن جعل جعلين لرجلين فی عب له آبق 1001000 O‏ 
لق الدغوة علق سا قط وه مس ا 
الجعالة على استخراج المياة 272 8 239/8 
كتاب الشركة جا امو سر ا DUI O‏ 

PA AN re جو‎ 


486/10 
التفاضل والتمائل في مال الج کین NE‏ 
في اختلاف مال الشریکین می کس منعہ 


افتراق المالین في الشركة 


القراض على النصف أو غيره 
القراض على أن الربح كله للعامل 


القراض على شيء من العروض a‏ 


نفقة العامل في القراض 
انضمام عقد آخر إلى القراض 


اشتراط السلف مع عقد القراض 7 


سفر العامل بمال القراض 
البيع بالڈڈین في عقد القراض 


الث قروب البنال عن ھا E‏ 


مشاركة العامل بمال القراض لغيره 
جمع العامل بالقراض لأكثر من مال 
اختلاط أكثر من مال في قراض واحد 
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۱9227 487/10 
حکم أخذ مالین أو أكثر في قراض واحد ۶ مم" 
في موت أحد المتقارضين ا O‏ 
جبر خسارة رأس مال القراض ا 20000 
زكاة مال القراض سس مس سس سس صصح ض٣‏ 7 
اشتراط أحد المتقارضین الزكاة على صاحبه جسمیممی سج 300/8 
عامل القراض إذا كان عبدًا أو مديانًا هل تجب في حصته زكاة امو و زيف 30175 
زكاة مال افر اض إذا کان وت المال غا او مدان O‏ 
زكاة مال القراض سسجت سمسس سی ٣‏ ا 
تحور ال إلى اض 000001 0 000 
في الجارية يشتريها العامل من مال القراض ean‏ 775/5 
زكاة الغنم المُشتراة بمال القراض 00001 0 ES‏ 
في العبد يشترى من مال القراض سسمسمسربٗ‌ یس سس زجاکُ‪مِْٔ SL O‏ 
كتاب المساقاة ss‏ 319/8 

مساقاة الزروع ےس 0000001 
027 7 جج ...رر 
عمل العامل في المساقاة ۴و رد 
كلفة إصلاح الهالك من أدوات المساقاة على من تكون؟ SOS AES‏ 
فسخ عقد المساقاة الم حم او ما ع ا ا ا 
المساقاة لأكثر من عام ص---سسم جس سیسسُٴشوم مس سس 77 
إرث عقد المساقاة مسج ےم و ا ا د 
ساتتھت المع وي ا ا 
الممناقاة عن عرائط مخدافة E‏ 
حائط المساقاة تصیبة جائحة مسر AZO EES RESA‏ 
او ةا اا 0001 0000000 


488/10 27 
نصاب الزكاة في عقد المساقاة O‏ 
باب کراء الأرض ہے N O O O‏ 
کراء الأرض بالخشب ونحوه مما يطول مقامه 0 0س0" 


في الشركة على أن البذر من أحدهما والأرض من الآخر 
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فيما إذا دفع رجل إلى رجل بذرًا يبذره في أرضه على أن الزرع بينهما نصفان ... 8/ 360 


في السيل يحمل البذر إلى أرض أخرى فینبت فيها 
فيمن اكترى أرضًا فانقطع ماؤها بعد زرعها ا 
فيمن اكترى أرضًاء فأصاب زرعها جائحة فأتلفته 

كتاب الشهادات 
شهادة الصديق الملاطف 
شهادة السُؤّال 


شهادة الرجل على وصية له فيها نصیب 
شهادة الأعمى على الأقوال 
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ف ی و ب HI‏ 1 


1گ مر نی 


کر 


شهادة المملوك والصبي ونحوهما 


شهادة الكتابيين على بعضهم أو على المسلمين Ea‏ 
شهادة الصبيان بعضهم على بعض ل 0 


باب شهادة النشناء والتمين ع الشاهد 
شهادة امرأتين في الأموال 


شهادة امرأتين على الولادة وأمور النساء OEE‏ سی ہت 


شهادة النساء في التعديل والتجريح 
الحكم بالشاهد واليمين 
الحكم بشاهد واحدٍ ونكول المدّعى عليه 
فيمن ادَّعى أن رجلاً جرحه ولم يأت على ذلك إلا بشاهد 


باب التعديل والتجريح 
حدٌ الشهادة على التعديل 


قبول القاضي لتزكية شخص واحد 


طلب رجل من شخصين أن يزكياه وو وسر ملک 


الانتظار بالتزكية حتى تتأكد العدالة والأمانة 
في الذي يعدله رجلان ويجرحه رجلان 


الحكم بالشهادة على الشهادة 
في رجوع الشهود عن الشهادة بعد الحكم بها 
في شهادة رجل واحد على عتق عبد 
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490/10 انا هين اي رتا یی اجى ال سان 
كتاب الأقضية MO Sems‏ 

باب الدّعاوى والأيمان والبينات 3۶ ASAE‏ 
في نكول المدّعي سس ا ا 1 1 1[ ا 0 
متا رخف 0000000 سو 
رقا ات ال ا لسسع سوسا ووس سي 365/7 
حلف اليهودي والنصرانی 2020000070 97 1 16 
و الذى لاعن وب كر یا 00001 00 000000 
فیمن حلف على دعوی» ثم وجدت عليه بینة ys‏ .............. 8/ 469 
باب حكم الحاكم بعلمه» وما ينبغي له الحكم به E‏ 
باب كتاب الحاكم إلى حاكم آحَر والشهادة على الخط AO Oo‏ 
فیمن شهد له شاهدان على الخط جس جم O‏ 
هر على هن فد اھان عل الط مین oA‏ 377 
باب الحبس في الحقوق 7و ...مر 
وسورنت | لقلا 0 سمسمصسہ 001 0 0 00000 
02027 سس سس 1 
النقرقة بون ال دو قمر طا ان 0 سی مھ" 
باب التحكيم لغير القاضي O Oy‏ 
في التحکیم في الشهادة سس 1 ا 
باب كتابة الحقوق ا IOS CS‏ 
باب الحكم على الغائب جو وہ ہی ون 
كتاب المداينات والتفلیس مھ جن تک 

في السلعة يجدها بائعها قبل قبض ثمنها عند مشتريها الذي أفلس 200008 
فيمن باع عبدين واقتضى بعض ثمنهماء ثم باع أحدهما وبقي الآخر 120 


فيمن ابتاع من رجل دنانیر فخلطها في کیسه» أو زیتا فصبّء ثم فلس سس ۲۷۳ 


0122027 491/10 
إذا مات المبتاع ولا وفاء في ماله ثم وجد البائع سلعته عندہ ace‏ ۲۷ 
فيما لو حکم بالسلعة بعد فلس المبتاع» ولم يقبضها البائع حتی مات المبتاع .... 21/9 
ان مال الا ۶۶ص57 وہ‌ 0 9 - ط'ھ> 
الصانع يستأجر لصناعة سلعة» ثم يفلس رب السلعة جحسمسم 0 
فيمن اکتری أرضًاء ثم فلس أو مات قبل أن ينقد الأجرة لس جس N‏ 
في الذي يستأجر دارا سنةٌ ولم ينقد أجرتها حتى فلس أو مات بعد أن سكن بعض السنة . 9/ 26 
صداق المرأة إذا فلس زوجها ولم تقبضه ا 28 
إقرار المفلس بدين بعد فلسه AO BSS SSSR‏ 
بيع المفلس والمديان وشرائهما وهبتهما وعتقهما وصدقتهما Oe‏ 
فیمن أعتق عبدہ على مال ثم أفلس العبد قبل الأداء بسسسمسمس مس سن د 
فیمن استقرض مالین من رجلين؛ لإحياء زرعه فأفلس ہےہ سس 3< 
فيمن استدان فأفلس» فانتزع غرماؤه ماله ثم أفلس مرة أخرى Ones‏ 
باب في المأذون له والحجر على العبد والمکاتبین O‏ 
الم جر رذن سا ت قلسن 1-1 |۷ ۰٠‏ 
في إقرار العبد المفلس لسيده أو لغيره بین جسمجمسسےسسسسسسمس ا1اہ 
باب الحجر ا ا O‏ 
الح غلل الاس قساف ام و ا o‏ 
تصرف المرأة المتزوجة في مالها ل ا ل م 
حكم بیع وشراء المرأة المتزوجة سس سےسمیسشسسجمس O ES‏ 
هبة المرأة والعبد وصدقتھما بأزيد من الثلث دون علم الزوج والسيد ...........9/ 45 
باب مُداینة السّفيه 0077۶0000000 ۰ O‏ 
في السفيه يستدين في مال تاجَرٌ به بإذن الولي 1ك 
الوصي والولي مصدّقان فیما ذکرا من النفقة O‏ 
دعوى الوصي برد مال اليتيم O SESE ol EES‏ 


ASE 492/10 


في مساقاة الحائط ثم رهنه» وفي رهن شيء في حقين مختلفین 0و 
فیمن ارتہن فضل رهن بإذن مرتهنه سی نت ساَٗجٗے سم 0 ظط19 
فيمن رهن رهنًا نصفین لرجلین»فحل لاخ مہم مس 
من شرط الرهن الحيازة والقبعض معمس سس س ا 


ا 
3 


4 0 8 ® 


SES‏ کا 
رہ کی ا شر کے 


Ceng EG 
VO الرهن تزيد قيمته أو تقل عن حى المرتہن سمحسیمس‫سصََّٗمسسَصس‎ 
FOOSE GODOT اختلاف المتراهنين عو نمل سو‎ 
O E ay تلف الرهن واختلاف المتراهنين‎ 
د۷‎ os بيع المرتہن للرهن‎ 
O SARE E GG e 
O O تصرف الوکیل في بيع الرهن سو سم سم‎ 
LOG Fess ae فيمن ارتہن رهتا على مال» فاقتضى بعضه‎ 
O في الرهن يرهن فضله من دائن ثان ل و‎ 
1 O الراهن الرهن بغير إذن مرتهنه‎ 
109/9 ............... حکم من رهن نصيبه من دار» ثم أراد أن يستأجر نصيب صاحبه‎ 
111/9 کتاب العارية............................‎ 

الإعارة المطلقة وإلى مدة جم مو LILO PE OEE‏ 
إعارة أرقي ایت o‏ 1 1 1 1 | 
الإعارة إلى مدة ا 001 ھا 
تعدي المستعير 1 
فى العبد يأبق والدابة تنفلت من المستعير مسجم 1 
كتاب الوديعة ...125/9 

فیمن أودع غیرہ وديعة» فأودعها غیرہ 2.9 
في الذي ينفق من الوديعة سح ا ا "کا 
فصل o‏ ا LD O O‏ 
رفع المستودع الودیعة عند أمين 00000000001011 
فيمن استودع إناءً فانكسر سمسس اا ظط 


494/10 


في المودّع يشتري بمال الوديعة أمة 


إنفاق اللقطة قبل السنة أو بعدها 
ضالة الإبل والغنم 


في عَصب الحيوان وتغير قيمته 
في المغصوب يحدث به عيب عند مبتاعه 
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سر ےک ام نوج 20 وہ 2 Lb‏ 10 
لان اف ی ا 
فیمن غصب 1 فضرہا دراهم 
۱ و 

فیمن غصب دراهم فوجدها ربها بعينها 
فیمن عَصَبَ أرضًا فزرعھا 
فیمن غَصّب ثوبًا فلبسه» فنقصه اللبس 


فيمن اشتری أمة فأولدهاء ثم استحقها سيدها 
في الأمة تغر من نفسهاءفيتزوجها رجل على أنها حرة 


الكفالة بالمعلوم والمجهول 
في الذي يضمن مالا عن آخر بغير إذنه 
فيمن ضمن عن رجل مالا بإذنه 
سے ساسا اھ حر یت 
في موت الضامن قبل حلول الأجل 
في موت الذي عليه الحق قبل حلول الأجل 
في الذي يتكفّل بوجه رجل» فلم يأت به 
فيمن قال: أنا كفيلٌ بوجه فلان» ولا شيء على من الحق الذي عليه 


© © © © © © © © © © © © ه ه ه© © ه ها ع واوا ه ها هو ه وک 


495/10 


© © © © © © © © © © © © ١ی“‏ © © © © © »© © ه© م © »© »© © © © © ه © © © هه ه© مو" اه ه ہم 


© © © »© © © © © © © © و © © © © © © © © © © © © © و © © © © © © © © © © © © © © © © © ©6 © ه 6ه هاه هه مہ ه© »© 


© © © © و © © © © © © © © یج © © © © © © © © © © © © ه© © © © © © © © ه© ه © © ہم 


© © © © © © © © © * © © © © © © © © © © © ©6 © © © © ه © © © © © © © © © © © © ه#© ه© © © © هبه »© ه ه©ه © و هم ه مہ 


© © © © © © © © © © © © © © © © © ه © © © © © © © © © © © © هه © © هه © © ه ه ےہ © »© 


© و © © ه© © © © © © 65 © یھ © © © جو" »© © © © »© © © ه© © © © © ه© © © © © © © © © ©6 © © © هه می ه© © مہ 


496/10 انا یح رین أي کنیا حا جيئ اسان 


کو شو عو J‏ ها لذ e i‏ 236/9 
فيمن قال لرجل: عامل فلانًا وأنا ضامنٌ لما تعامله به ل 
الاحتیال بالذهب والورق مقابل العروض 010 ط6 9/ 240 
رن الماك تن ا اك 
كتاب الصلح 7یس 241 

فيمن له مال حال» فصالح على إسقاط بعضه وتأخير بعضه SU SES‏ 
الصا م دف غ ررق الیک ا E‏ 
فيمن صالح على بعض حقه کوھھھی وھ وھ E‏ رر 
کتاب إحياء الموات وحريم الآبار مجٌُسىمجسدسهىصص ا II‏ 

فیمن أحيا أرضًا بعدما خربت من آخر ST a n‏ 
إحياء الموات القريب من العمران 2I ONE ES‏ 
حریم آبار الفلوات O oy‏ 1 
بهن أرآاد تايتفو a‏ سو سوسوم كي 2629 
فیمن سبق إلى بئر E‏ ۰ 0 2631/9 
لس فا OO a‏ 
باب البنيان والمرافق ا ا رر و 
فيمن راد قلع خشبة جاره من جداره بعد أن أذن له في غرزها ..................9/ 269 
فيمن فتح كوّة في جدارہ O os‏ 000 
TT‏ سوسس ا 
E‏ موده مو وود دمحن تمويع توه 212/9 
في البئر المشترك یغور ماؤه رسس ل ا تہب O‏ 
في إصلاح مسيل الماء سٴ مس ا O‏ 
في الرجل يملك سفلا وآخر يملك علوٌّاء فينهدم السفل سس 00 727-7 


في الرجل تنهار بئرہ ولجاره بز فيها فضل 0ی ااا 


گل ]اف ی ق 
باب القضاء فيما طرح من السفن 
حساب الرقیق إذا كانوا للتجارة أو نواتية حین طرح و 


تقويم المتاع المطروح في البحر سماخو مم لھا 
فيمن حل مرکبًا من مركب آخر خوف الغرق مسبت 
ف المركبين يصطدما ُسسمھامامجٌّ سج سی 

كتاب القسمة 50006 
في قسمة الثياب والدور ونحوهما ا ا 
في قسمة ما لا ينقسم سسسوھہبسصس جح O‏ 


فيمن له طريق أو مسيل ماء في دار» فبيعت هذه الدار 
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قسمة الحائط إذا كان مختلف النخل والشجر e‏ 
في قسمة الدور والأرضون ل 


© © © © © © © © ©ه © © © © ©ه © © مھ © © © © © © © © © © 
© © © وی“ © © © © © © © © © © © © © © © © ه میم © ©6© 9096© © ©9 © © © © © ه95 © © ه© © © 
© © © © © © © © © »© © © © © هه © م © »© © © ه هو و ه © © مہم 
© © © © جج © © © © © هه © © © © © © © © © © © © © © ه ه© مم“ © © © © © © © © © می © ه٠٠‏ 
© © ه © ه © ه60 »© 
© © © © © © مھ © © © © © ©ه © مو © © © © © © © © © 
© © © © © ه٠‏ 


497/10 


© © © © © © © © © © © © © © © جم © © ہم 


© © © © © © © © © © © © © ه© »© »© © ه© © ہی“ 


© © © © © © 6ه © © © © ه © همه ه © © ضف 


© © © © وم وو © © © © © © ےم“ هه ه © ه86 ه 


©©.©» © © ه» © هوه وه هه وه وو ووه 


498/10 إا هيبن بي کا خی لبحب اسان 


الشفعة بین أهل الميراث O a‏ د 
فيمن وهب له سهمٌ من دار أو أرض مشتركة 1010000 
الشفعة في السهم يكون صداقا أو صلحًا O O‏ 
فيمن باع ما فيه الشفعة وما لا شفعة فيه صفقة واحدة 320 
فيمن باع سهمًا من دور مشتركة صفقة واحدة SOO‏ 
في بيع سهم له شفعاء عدّةء فترك بعضهم الأخذ بالشفعة OS‏ ا 
في حضور بعض الشفعاء وغياب بعضهم سج د 
في انقطاع شفعة الغائب 00م تجيِِ-ِ ‏ 000000000001110 
في الحاضر يؤخر الأخذ بالشفعة مع علمه بوجوبها له 0 336/9 
فیمن وهب شفعته قبل وجوہا SO e RD‏ 
ساط لوالا طا سمسمسسٰم سسسس O‏ 0 
فيمن اشتری سهمًا فيه الشفعة بعرض أو حيوان» أو بشيء من المكيلات أو الموزونات9/ 341 
في عهدة الشفيع 0 2 سو ر9 
فيمن ادَّعى بيع سهم فيه الشفعة على رجلء فأنكر المشتري ذلك 0008 310777 
فيمن باع سهمًا ثم استقال المشتري منه 5101010 ...............9/ 345 
في بيع السهم الذي فيه الشفعة مرارًا قبل أخذ الشفيع له ف ل المي AO‏ 
مطل الشفيع O‏ اا O‏ 
باب القضاء في الوكالة سس سس تصہہہ SS CD‏ 
في بيع الوكيل دون إشهاد 277 000113131 ا 
في توكيل المرأة لزوجهاء وني القوم يوكلون الوكلاء لقبض أموالهم SSS eens‏ 
الاختلاف بين الوكيل وصاحب الحقٌ في القبض Osos‏ 
في المخاصمة عن الغائب القريب OT FE ASSESS‏ 


کرو لا نك لاد كان 8 


في بيع الوكيل بالعروض ما يباع بالعين 
في شراء الوكيل وبيعه بما لا يشبه الثمن 


في الوكيل يبيع بثمن غير الذي أمر به SEE‏ 
في توكيل العبد SERE ASE E‏ ا 
فى وكالة النصرانی "وس و ما وت EE‏ 

کتاب الوفف والحبس e‏ 
الرجوع عن الحبس و زوه نان ESS‏ 


فيمن قال: مالى حبس صدقة» أو صدقة حبس 


نىم“ قال: ما صدقة لا يبا ولايو هى ولا يملك . 
و ھن ےھ و لومم 


فيمن وقف وقمًا في حال صحته أو مرضه 
فيمن وقف وققا في مرضه على ورثته 
فيمن وقف وققا في مرضه على ورثته وغيرهم من الأجانب 
حيازة الأب لوقف ولده الصغير 
في موت الساكن قبل انقضاء أجل السكن 


في موت الموصّى له بالنفقة إلى مدة قبل تمام أجل الوصية. 


فیمن حبس عقارًا فخرب» أو حيوانًا فكبر وهرم 9 -- 0 
حبس الخيل في سبيل الله 2 
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500/10 ا میحر بي رييخ ليحي مسان 


فیمن حبس دارًا وظل ساکتا بیتًا منها O EE eS‏ 
كتاب الصدفة والهبة وأحكامها .0 ................. 410/9 

موت المتصدق قبل إخراج الصدقة O‏ 
حيازة الوالد صدقة ولده 75 ۸ ALA‏ 
الرجوع في الصدقة سس سس سس 0 0 O‏ 
فد وه لالد ل انه 77ت ڑبٹڈٹّْ‪ْ پِ'و' ‏ پ۰ ۶۶+“ 
في عدم قبض الموهوب له الهبة سس ل 
الرجوع في الهبة 90 9 0 
الهنة ابوا a‏ ا مم 
في موت واهب هبة الثواب قبل دفعها 7 ۰۹ : رر 
في قبول هبة الثواب ہمہ 000 
فیمن وهب هبة مطلقةء وادَّعى أنها للثواب AS Fee‏ 
هبة المرء بعض ولدہ دون بعض سھس رترب سیسممممس سس 0 
٣‏ العو يانه كله سس مسسس سصسصستست و ھا 
كتاب الوصايا سم 0 0 

يدا عسمت O‏ 
فيمن قال: وصيتي إلى فلان 000001011 O‏ 
في الوصية بالنکاح سنمیچعتعؾٌےٌع٘ٛٗسٗسىسجج E‏ 
الوصية المطلقة والمقيدة اك انف لما al‏ سم و PEG‏ 10 
العفو عن القاتل 0 0 1010 
نی الوصیة للقاتل 8602 -بیییٹ ‏ 0ر 98 "یمم 
فيمن أوصى لجماعة بوصاياء فمات واحد منهم قبل موت الموصي ..........451/9 
في الوصية بأكثر من الثلث وج وو 1 سے 


في إذن الورثة لمورثهم في الزيادة على الثلث في الوصية سم 9/ 453 


کان انا یف ری ی 2 501/10 
الوصية في حدود الثلث حتی لمن ليس له وارث ...456/9 
في الوصية بأكثر من الثلث o‏ اا 
في الوصية للوارث 0 1 1 اا OS E‏ 
فیمن أوصى بعتق معين ووصایا 7ی سس .مم 
اجتماع الزكاة والكمّارة في الوصية سم سسممسسسسسمت AO‏ 
فیمن أوصى بعتق مطلق غير معين ووصايا a‏ سآ 7 
في وصية الصبى المميز 1 46 
ی وص ال الميحجور 7 اباي 46909 
في الوصية للعبد والمرأة 47٦۷۳ SN A SSS‏ 
الا إلى اکا ا قافن 7ص یں 4111 
AT Oe EÊ SER E‏ 
رجوع الموصي في وصيته 0 
في الإقرار للصديق الملاطف پنشرہ“'ورجووہتً٤ػےژوسحجرس‏ سے 37970 
فیمن أوصى بثلثئ ماله لرجلين 90 جو .مر 
نس ارضی كلع ماله سمش لرجلين 1101011 اال 
تمن أرطي اا بد اا ناف 20ص "" 
نین أوضى رجا پل تصب آعدولنہ ولہ أو لاد ذکزر رانا .............9/ 488 
فیمن أوصى بأكثر من وصية» ولم يحمل ثلثه وصيته م 9/ 490 
فيمن أوصى بشيء بعينه» فتلف ذلك الشيء O ES‏ 
فیمن أوصى لرجل بثيابه فباعها مسمسوسہ مس سب 39۰ 
في الموصي له مال يعلمه وآخر يجهله a a‏ ہہ مم 
فيمن دبّر عبدًا وله مال يعلم بأحدهماء ولا يخرج المدبّر من ثلث ماله المعلوم 9/ 496 
فیمن أوصى بعبده لرجل وللعبد مال 70 0 
فیمن أوصى لرجل بعبدٍ من عبيده وقيمهم مختلفة gere‏ 389 


502/10 انا نی إي ريا جا لن 


فیمن أوصى لرجل بعبدٍ من عبیدہ أو بحشر وهم عشرة 7 ٰٰٰٰء) مر 
فیمن أوصى لرجل بنفقة عمره :وو 04/9 5 
قد أرضى ےب اترتا أخرع + ں اا SO‏ 
اف2 اش 0 يپپ 9ص :رر 
في وصية المخوف عليهم الموت 9997 :۰۰۰ر 
تج ازس ووا کر سمسىسس مد ا ااا 
فيمن أوصى لرجل بدنانير متساوية في موضعين IO e‏ 

۱ کتاب الدماء 5 
شهادة الواحد أو النساء على القتل e‏ اص مه سیب آ ۹٢ا٣‏ 
پل ات الفينافة ومكاننا oo‏ سی سس ٦ً‏ م١‏ 
في زيادة عدد ولاة الدم على خمسين مععسمسمسس صصح O‏ ضیح 2۲٢۱۹۳۷‏ 
في نکول أحد أولیاء الدم عن اليمين SSS‏ 
في عفو بعض أولياء الدم ہس سس 0 
في نكول المدعون للدم o‏ 
حق البنات مع البنين في الدم 000000 
في اختلاف ولاة الدم سس ااا OO‏ 
في قسمة الدیة بين الورثة معطأ یی 
الينام رحب اغل شف و O‏ 
DEDE‏ مسو عه سح سم وري 17/107 
في رفض القاتل دفع الدية 0۰ 4161 
القسامة في الأحرار» ولا قسامة في الجراح ا ا 
في اقتتال فثتینء وقتل قتيل بينهما a‏ 0111111 رر 
في تقسيم الأيمان على ورثة القتيل اا 


في اتہام القتيل لشخص بقتله ب ا 


کے ۱۸۸ ااا رر نے AAT‏ 
کک ااا اف ری نع الا 503/0 


في الحر يقتل عبدا e‏ 
في الجناية على العبد سہصصجہجج 0000 
فی جراحات العبید OSV LUE ESASI Eo‏ 
في جرح العبد يبرأ بغیر شين ولا نقص سم سس .٣دت‏ 
في جائفة العبد تبرأ بشين ہے ا ا O LO‏ 

کتاب الديات E a a‏ 
مقدار الدية على أهل الذهب والورق وبیان التغليظ فيها OTO‏ 
فيمن يتحمل دية الخطأ ودية العمد 000001012121111 OLO‏ 
از ما مجاه لعاقلة مره ال 00000 
تنجیم الدیة علی العاقلة مسمسنیىصٗ‌ سس سس DOE‏ 
بيان العاقلة معسدہوسسییتۃہ-ً ‏ جج سس ہد سحسسصےسات--- ٠١۷‏ 
في تحمل النساء والصبيان الدية O‏ 
في حد أموال العاقلة سیییمسم جو جشر ہج 000 
کے اس لاعت و تار حر فان +ة7 O‏ 
دیة المأمومة والجائفة ٥‏ + 'روبببییییی بب ب- صٹھئ 
في دية العينين واليدين والرجلين والشفتين والأنثيين وثديي المرأة في كل واحد من هذا 10/ 92 
في دية الحاجبين وأجفان العينين وحجاج العين ا E‏ 
دیة أشراف الأذنین سح مم سسس سس IO‏ 
۳0 .0.: 2000 0 سج "بتآ۲ * OI‏ 
دیة العقل سوسسس سس سا-۸٢٢‏ گا 
دیة الأنف O LO‏ 
کا من شب عة o‏ 0000 
دة الضات +995 1 O‏ *0ییتی ‏ و‪5+ LOE‏ 


105/10 ESA a Sa دیة الذكر والأنثیین‎ 


504/10 إا هين أي کیا حا تح اسان 
دية ثديي الرجل 00 ںب‪ٰ ببیصیصصص “ ص ص O O‏ 
دية عين الأعور سسسہ ا ا ا 
دية المأمومة والجائفة والمنقلة والموضحة والسن ومقدم الفم ومؤخره......10/ 108 
دیة من اسو٥ّت‏ أسنانه 07ص LO a‏ 
دیة الأصابع ہہ شسحسےے جحبت LL E‏ 
وت ەور 7 O‏ 
دیة من قطع لسانه 9یک۳ م۶ 
دیة الحشفة دمح مد ضس مھ تھکھ ا 
دية ذهاب بعض السمع LPO SSeS SS‏ 
دية الملطاء والباضعة والدامية وسائر الجراح 10 
دية اللحي الأسفل LD O‏ 
اال سی سد سسسس ا 0000000001 OT‏ 
دية الكتابي والمجوسي ونسائهما 99ت LO‏ 
القصاص بين الرجل والمرأة والمسلم والكافر والحر والعبد TOs‏ 
التفتاض ر الف سس مسمم-س سس O O‏ ۳ 
فيما إذا قتل عبد حرا مس ہ-ہھ-م-صصىمسصس لس [ت”''' 53 
فیما إذا قطع عبد ید حر سمص٘حصىمسسَس DO O‏ 
فيما إذا قطع كافر یڈ مسلم 7ص - ء؟"" ‏ 
القصاص من الصبي والمجنون مس تہ IO‏ 
التصاصض من السكران as‏ سس سس٦‏ ”گا 
القصاص بين الأقارب والأبوان إذا قتلا ولدهما ا 
القصاص بين الرجل وامرأته ل و مہ اموس ااي ل ا كوو ل سي ٢/١١٢‏ کا 
القصاص في الجائفة والمأمومة EOS‏ 
توريث الدية في قتل العمد وئی توريث صاحبه 00001 20 


0۱1227 


فيمن فيل في الحرم ومن 


الكفارة في قتل الخطأ ل اش وو لفق ان کہ سی افا E‏ ناما خلا الو کی 
في قتل الجماعة للرجل خطأ وفي جنين الحرة والأمة 0 
جنين الكتابية والمجوسية O‏ 
دية الجنين إذا استهل صارخا وفیمن طرح جنینین ميتيْن e‏ 
دية جنين المرأة الحامل حينما تقتل أمه أو إذا استهل صارخا 5 


وجوب الحد بالوطء في الفرج O‏ 0 
أا ا وا والضيية وال و -- 
إحصان النكاح الفاسد وكذلك إذا وقع في الشرك ملس O‏ 


فيما إذا تناکح الزوجان ووقعت الفرقة بينهما 


حد الزاني البكر الحر والعبد ............ O‏ 
إلزام الحد لمن أقر بالزنا وأقام على إقرارہ أو رجع عنه --- 
شهادة الشهود على الزنا نم ا ا 
أقامة حد الزنا على الغلام والجارية yy‏ 
فیمن زنى بجارية ولدہ أو والده اا OEE O OEE‏ 
فيمن زنى بجارية امرأته 7 O‏ 
فيمن زنى بجارية له فيها شريك فو ةم ةةة ووو ةة نوو ةم و وثثوةةثثةةوةثوث ثلثو ةو ثم موث له 


فيمن وطئ أمة عبده» ومن أحلت له أمة فوطٹھا هل يقام عليهما الحد؟ 


فيمن تزوج ذات محرم منه أو نكح خامسة وهو يعلم 1101 11010010 
فيمن أكره حرة على الزنا أو أمة AOS‏ ال ل رھ متو عنم اي ھی ا 
فيما إذا أكره النصراني حرة مسلمة أو أمة ااا 700 


حکم الإمام بعلمه في حد الزنا وفي حد السيد عبده جٗ یھجمس 


9505/10 


143 /10.... 
145 /10.... 
146 /10.... 
150/10.... 
151/10.... 
154/10.... 
155/10.... 
156/10... 
158/10... 
159/10.... 
16110. 
102/0 
165/10... 
169/10.... 
172/10... 
178/0. 
179/10.... 
180/10... 
182/10... 
184/10... 
185/10... 
186 /10.... 
188/10.... 
190/10.... 


506/10 ا یمن أي دک یا خی الع الع سان 
رطاف ن التب سس الزنا 97 ە. وو 
اللواط یر وس صمسممسمسھکیو وووٗٔوسسےسوسمی-10/ 1895 
سر اس 57 9 0 7 9ئ" 
حد القذف مد ایی لاو ا بٹھھموئیتد۔۳۲ 2000/۲ 
نف السب 5 79٭بيٹ یییپٹںپ 9.90 O‏ 
دع تافارج نف راع ا a‏ ا 
تكرار القذف أو شرب الخمر أو الزنا مو ا 71 20 
فیمن سرق وزنى أو زنى وذف 757 ,4 "مم 
فيمن قذف وشرب الخمر والشفاعة في الحدود و 2 
شرب الخو ل 0 0 00 
٦ی‏ ,0 سہ ا DO O‏ 
إقامة الحد على المرأة الحامل جم OS E O‏ 
باب حد السرقة ا ا ااا 
قيمة السرقة يوم الأخذ وليس يوم إقامة الحد ا ا ور 
إقامة الحد على نباش القبور والسارق من المغانم Oana‏ 
إخراج المال من الحرز م0 9 ب80 برںر E‏ 
اشتراك الجماعة في السرقة a‏ 72770 
الإقرار بالسرقة والرجوع فيه 7 اا 
ردالسررف ال ری ۳۳۳ء1 ۲ببیبب یھ و 
سرقة حلي الكعبة أو فرش المسجد أو قناديله 1566 یئ 
کس اا فين الات ہہ O O‏ 
سرقة العبد من مال امرأته أو سيده أو سيدته اا 2a LO‏ 
إقرار العبد بالسرقة أو القتل أو الغصب أو بغير ذلك LOS‏ 298 
ا ععالمت O RO O‏ 


507/10 / 0 - 532 7 


فیمن أكره على الكفر وارتداد المرأة والعبد و ل مضصیت 263/10 
اال الكافر م هلة إلى غری سد مد سس O O‏ 
قتل الزنديق ۳۳۷۷ی 00000 
قتل الساحر ا 000001 00 
قتل القدرية والأباضية س+عسسب‌‌ جس 000 اا 
تو شت اوو O O N O‏ 
ہف نے آضات إلى السار ال ا ق O‏ 
فصل في بیان ما هو من المقالات کفرہ وما يتوقف أو يختلف فيه» وما لیس بکفر ...10/ 272 
فل مان واه ت أن لتقن eee E e‏ 
فصل في الحجة في إيجاب قتل من سبّه أو أعابه اد م رم 
فصل سم سس سس ہس O O‏ 
حال ا مسعصہ س٢‏ سعقعجججصہمصحسص .ح77 
توي الات 2.0 DOSE E‏ 

كتاب الفرائض 70 O E‏ 
E 75۶9‏ ...299/10 
رات الول د ممسمسرسس سس O O O‏ 
نرات ال ٗ|وٹہ٠ص-ٌ-:ہسہ-“۷ٌ E O O‏ 
مراك ال NERO eS‏ 1 
ميراث المنبوذ سسسَسمومج‌ سس ت٘‌شهجٌوو OF LOS‏ 
ميراث ولد الملاعنة ا ا 
باب الميراث 07 9 9 ۰م 
موانع الإرث ل 110111 0000 
اف ۶ رںم" 


324/10 


508/10 ارا هيبن بي ری تَا تی ا لح ال سان 


ميراث البنت والبنتین فصاعدًا 0000000ئتئىتى990099 ۱ رر 
ميراث ابنة الابن أو بنات الابن مود وج و ھت ھت مد نل صمتہ ٢١‏ 77ذ 
ميراث اللأخت ہیس سس سسحنست OI O‏ 
ميراث الام 09 ۰9۶ 
میراث الأب سمس دس صمسص شس هش س‫ سس ٣٢آ‏ ت77 
ميراث الجد. ay‏ مسوممسىسمسیپستت 375717 
ميراث الجدة 000 اا 
ميراث ذوي الأرحام مع العصبة ومع ذوي السهام A OSs‏ 
المسالة الغراء 5 000000000 0 21000 
ميراث المسلم للمولى التصراتی والعید التصراني SS‏ 

كتاب الجامع ل ل ا 3357/10 
هجر المسلم لأخيه المسلم N‏ 
السلام على الذمي OI SOS E‏ 
سلام الواحد على الجماعة........ 0+ ...360/10 
الاستئذان مه سض ل ا ل سم تر ا 1 رار 
اذاف الاو اھر ووذ ة SO OSA RE‏ 
آداب النظر ولبس الحریر 9 م يط ا ا م و O‏ 
التختم بالذهب والفضة جس 1 1 170101 .374/160 
اتخاذ الأواني والمداهن من الذهب والفضة O O‏ 
حرمة التماتیل سس سم ل د 
آداب اللباس ... ص جج سم BOO O‏ 
اللعب بالئرد ىڈممسفٗىوییس سس مسسس سس ٢٢‏ ت77 
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